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(يَابُ الْمُسَافَاةِ)(1١)‏ 
هي مُفاعَلةٌ من السَمّي؛ لاله أَمٌَّ أمْرهاء وكانت انحل بالججاز تُسْنَى 
نَضْحَاءٍ أي: من الآبارء َعم أمره» وتكثر مشفته . 
وهي عبارة: أن يَدقَعَ إنسان شَجَرَه إلى آحَرَ لِيَقُومَ بسقيه. وما يَحْتاجُ إليهء 
بجرْء معلوم له من E‏ قاله في «المعني» و«الشّرح». 
دنس حابي روه E‏ ككل عليه ولا وما ” 
حول ما لَه ثمرٌ عَيرٌ مَقْصودِ؛ كالصَّتَويرٍ. 
والأصل في جّوازها السّنَهُ قَونْها: ما رَوَى ابن عُمَرَ قال: «عامّل اللي 
ية آهل حَيبَرَ بشطر”" ما يَخْرّجٍ منها من ثَمَرِ أو رَرْع) ممق عليه“ وقال 


أبو جَعْمْرٍ : «عامَل النبئٌ 44 آهل حَيْبَرَ بالشظرء ثم أبو بَكرء ثم عَمَرَء ثم 
غتمان» 2 فل 8 أعترى لے البوم تخظون القلق أو ادا و 
عَوِل به الخُلفَاءٌ الرَّاشِدونَ ولم يُنكَرُء فكان كالإجماع. 

ا لْمُسَاقَاةٌ في | لنَحْلِ)» وغليه افْتَصَرٌَ داودٌ (وک ۷ سجر م 
مَأكُولٌ)؛ لِأن الحاجة تذْعُو إلى ذلك؛ لن كُثيرًا من النّاس لا شَجَرَ لهم 
ويَحْتاججُونَ إلى الثَّمّره ففي تَجُويز المساقاة دَفْعُ الحاجَتين» وحخصول المنفعة 


. كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف كلن)‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۲۸» ۲۳۲۹)» ومسلم .)١501(‏ 

() في (ح): أحلوهم. 

)200 أخرجه ابن أبى شيبة (۲۱۲۳۱)» ومن طريقه ابن حزم )۷/ «(A‏ قال ابن القيم: (وهذا أمر 
(۷) في (ح): وفي كل. 


> 8 اس ت دن 
لهماء فجاز كالمضاربة. 

والمنتمع يغة كالما كول 

مُقْتَضَى ما ذَكَروةٌ: أنّها لا نَصِحّ على ما لا ثَمَرَ له؛ کالحور"» أو له 

تمر 1 مَقْصودٍ؛ كالصّتَوبّرء دَكرّه في «المغْني» و«الشّرح» بِغَيرٍ جلاف تَعْلَمّهِ ؛ 
ِذْ ليس مَنصوصًا عليه» ولا هو في مَعْنَى المنصوص . 

لکن إن نمي ررق كالتُوت» أو رَهره E‏ فالقياس وام أنه في 
مغْتی الكّمّرة؛ لگونه يتكرّر كلّ عام ATE ET‏ 
تشمله”7 . ١‏ 

(ببعض O‏ أي : بجِرْءِ ار كالدلثْ ونحوه ؛ لل عَلَى صاع» 
أو آُع» أو ثَمَرَة تَخْلَةٍ بعَينِها لما امن ال AL‏ 
E OE‏ المالكء أو ك الحاضل قف( العامل + وتكون"" اليه 
له أن المالق تشقون الام 

وتننقية 1 أن كر a‏ فلو شر له كَمَرَ تخل غير الذي 
مانا غاا أو ثَمَرَةَ سَنَةِ غير الذي ساقاء اها دم بات 
موضوعهاء ولا قَرْقَ فيه بِينَ السمّي والبَغل عِنْدَ مَنْ يَجَوّزُها. 

أصل: لا يُقالٌ: ابنُ عَمَرَ قد رَجَمَّ عمّا رَوَى لقوله" : ١‏ 


)١(‏ في (ح): كالجوز. والحور: شجر له خشبة يقال لها: البيضاء. ينظر: لسان العرب 
4/ ۰۲۲۰ كشاف القناع 4/ .۸۲١‏ 

(۲) في (ح): المنصوص تشتمله» وفي (ق): المنصوص يشمله. 

(۳) في (ح): وبكونه. 

)٤(‏ في (ق): أن يكون. 

(5) في (ق): ملك . 

00 زيد في (ح) : في . 


. 8 5 


سد حت دا راقع بن بن تيج : : أن التب ب ّى عن المخابرة»”' وداه 
يجوز حَمْلُ حديثٍ رافع على ما يُخالِفُ الإبجماعَ؛ وس 
مر كيه جان a E e‏ كيف يضور 
تهيه 4 عن ذلك . 
ا وقال: «لأن يَمْنَحَ أحذكم أخاة أَرْضَه؛ٍ کا 
ا ا و 
ثم حديثُ رافع محمولٌ على ما قُلنا ؛ لِمَا رَوَى البُخاري بإسُناده قال: 
د22 أكثرٌ الأنصار عَفْلَا. فنا نكري الأرضّ على أن لنا هذِو ولَّهُم هو 
فربّما أَخْرَّجَتْ هذه ولم تُخرخ هذوء فنهانا عنه» فأمّا الوَرق فلم يَنْهّنا»”" . 
ورُجوعٌ ابن عُمَرَ يَحتَمِلَ: آنه رَجَعّ عن شَيِءِ من المعامّلاتٍ الفاسدة» مع 


و - 


أنَّ فيه اشطرابًاء قال الأَثْرَمُ: سَمِعتٌ أبا عبد الله يُسأَلٌ عن حديث رافِع» 
)۸( 1 


وقد رَوَى طاوسسٌ: أن أغْلَمَهم = ی ال و لم 
ل عليه 


١ 1 6 55‏ 3 2 هټ 20 د 
فقال: پروی فيه ضروت» كأنه پرید الخيلاف الرٌوايات عنه 


(وَتَصِحٌ) من كل جائز التّصِرّفء (بِلَفْظٍ الْمُْسَافَاةِ)؛ لأنّها مَوضُوعُها 
حقيقةء (وَالْمُعَامَلَةِ)؛ لِقّوله: «عامّلَ أهلَ حَيبَرَ؛؛ (وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا)؛ 
قو فالشتقو و OE ERE‏ تكثر E RC‏ 


040 أخرجه بنحوه مسلم .)١951/(‏ 

(۲) قوله: (ثم) سقط من (ح). 

20 أخرجه البخاري (۲۳۳۰› «(TEY‏ ومسلم .)۱١٥۰(‏ 

(5) قوله: (كنا) سقط من (ح). 

(۷) أخرجه البخاري (۲۷۲۲)» ومسلم (١٤١٠)ء‏ واللّفظ لمسلم. 
(۸) ينظر: مسائل عبد الله ص 25٠65‏ المغني ه/ 4 1. 


^ | المبدع شرح المُقنع 


المعغْتى» فإذا أَنَّى بِلَفْظٍ دالٌ عليه؛ صح كالبيع. 
(وتصِح هي ومزارعة (بِكَفْظٍ الْإجَارَةَ فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)ء جَرَّم به في 
#الوس 4 لاه مُوَدْ للمَعْتّى» فصحٌّ به العَمَد؛ كسائر الألفاظ المتمّق عليها. 
واا لاع وا تاره أبو الخُطاب؛ ANON‏ 
اوا 0 فى او واا ا 
كما لا تصح"" بلفظ البيع. 


اق كد ن 


وذ ص أْمَدُ في رواب جَماعَةٍ فِيمَنْ قال : اڭ هَذِهِ الْأَرْض بْب ما 


EL 0 O 


يُخرح ينها أنه يصح “ وله مُرَارَعَةٌ بلَْظٍ الْإِجَارَقٍ و الْحَكَلَابٍ) 
فعَبّر بالإجارة عن المزارّعة على سَبيل المجاز» كما يُعبّر عن الشُجاع 
الاس فعلى .هذا يكوك تيه عن كراء الأرض يكل ما شرع مها أله 
يَنَصَرِفٌ إلى الإجارة الحقيقيّة» لا المزارّعة. 

(وَقَالَ أَكْتَرُ أُصْحَابنًا : هي إِجَارَة) ؛ لأنها مَذُكُورَةٌ بِلَفْظها تكن إجارة 
حقيقة و31 فل قينا شروكل اجار وصح بِبَعْض الخارج منها كما نَصِحٌّ 
بالدّراهِم» ونّصّ علي" واختاره الأكثر . 


وكذة: لأ" اخكازة أبو الطاب والمة ف 


وقبل: يكره. 
وإن”' صح إجارةً» أو مُرْارَعَةَ فلم يرْرَعْ؛ نْظِرَ إلى مُعَدَّل المكَلٌء فيَحِبُ 


() في (ح): فلم يصح 

(۲) في (ح): لا يصح. 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانۍ 7/ 55» الروايتين والوجهين .575/١‏ 
9 في (ظ): عن: 

(5) في (ظ) و(ق): بالشّجاع عن الأسد. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٣۱۹/۱‏ . 

)۷( في (ح): فإن. 
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(وَالْأَوَكُ أَفْيَسُء وَأَصَح) دليلًا عنده؛ إذ الكَبّرٌ يذل عليه» واللَفْظُ قد يُعَدَلُ 
عن حقيقته إلى مُجازه لدليل. 

E‏ د لم تكمّل» وعلى رَزْع نابت يُتَمَّى 
بالعَمَل؟ (عَلَى رِوَايَيْنِ) : 

إحداهما: لا يجوز؛ E E‏ نهار من 

َمَرِ أو َع" “» وذلك مفقودٌ هناء ولأنَّ التّمرةً إذا ظَهَرَتْ فقد حَصَلَ 
المقصودٌء وصار بمنزلة مضارّبته على المال بعد ظهور الرَبْح . 

والثّانِيةٌ وهي الأصح : الا إذا جازت في المعدوم مع كَثْرَة 
العْرّر فيها ؛ فْمَعَ وُجودها وقِلَّةِ العَرّر فيها أَوْلَى . 

5-7 ل ا ا اسار 
والإضلاح» فإِنْ بَتِي ما لا تَيدٌ به؛ كالجداد؛ لم يَجَرْ بير جلاف 

(وَإِنْ سَائَاهُ عَلَى شَجَرٍ يره ویعمل عَلَيِْ حٌى بور جز و مِنَّ التَّمَرَة 
صَعَّ) في المنصوص.ء قال في رواية أبي داود: إذا قال لِرجُل: اغْرِسْ في 
أرْضِي هذه شَجَرَاء أو تَخْلّاء فما كان من دل فرك ينكلك عذاء 


o 


(N) > 


اجا واحتخ بحديث خيبر ‏ » ا ل NS‏ 


. في (ق): تصح‎ )١( 

(0) فى (ظ): ثابت. 

)۳( اچ البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم .)١155١1(‏ 

(:) قوله: (الجواز) سقط من (ظ) و(ق). 

(5) ينظر: المغني 0/ 797. 

0( في (ح): غلته. 

(۷) فى (ظ): فإجارة. 

(۸) ا في المغني ٠۳٠۷/١‏ والشرح 54١/44١من‏ رواية المروذي لا أبي داود» ولم نجدها 
في المطبوع من مسائل أبي داود. 


ل 8 المُبدع شرح المُقنع 


وَلأن العمل ا فصخت؛ كالمساقاة على شَجَر مَوجَودٍ. 

rE EEE هو روث الأرضي‎ NS, 
. العايل؛ فعلى الرُوايئَينِ في المزارّعة إذا شرط البَذْرُ من العامل‎ 

وقال القاضي : المعامّلةٌ باطلَة» وصاحِبٌُ الأرض مُخَيّرْ بين تكليفه قَلْعَهاء 
ويَضْمَنٌ له نَقْصَهاء وبَينَ تَرْكها في أرضه. ويَذْفَعٌ إليه قِيمَتَهاء فإن الحتارَ 
العامِلٌ قَلّْعَّ سره فله ذلك» سَواء بَذَلَ له القيمة أو لَا؛ لاله ملكُهء فلم يُمْنَمْ 
من تخويله» وإن اتََّّا على إبْقاء الغراس ودَفْع أخْر الأرض؛ جاز. 

تنبية: ظاهِرٌ نَضّه : نها نَصِحٌ بِجَرْءِ من الجر وبجَرْءٍ منهما ؛ كالمزارّعة» 
وهي المغارّسةٌ والمناصّبة احتارَهُ أبو حَفْص العْكْبْرِيُ» والقاضي في «تعليقه» 
والشَّيحُ تقيُ الدّينء وَذَكَرّه ظاهِرَ المذْهَب» ولو كان مَغْروسَاء ولو كان ناظِرَ 
وقفيء وأنّه لا يجُورُ لناظر بَعْدَه بيع“ تصيب الوقف بلا حاجةء وأنَّ لحاكم 
الحُكُمَ بنُزومها في محل التزاع فقظء والحُكمَ به من جهة عِوَضٍ المثل» ولو 
لم تَقُمْ به بيه ؛ لألّه الأصلّ في العُقود”” . 

قال في «الفروع»: ويتوجّه اغتبار بين 

وقدَّم في «المعْنِي) و«الشّرح): أنه ل يَصِحٌ فلو ا ا لے 
الأرض والشَّجَرَ بَيتهماء فذلك فاسِدٌ بير خلافٍ ْلَه" . 


)١(‏ في (ح): وعرضه. 

() في (ح): الغرس. 

(9) في (ح): على. 

. في (ح): بيع‎ )٤( 

(5) ينظر: الفروع 7/179 »١١9‏ الاختيارات ١١١‏ . 
0 ينظزة المت ۴٠۷‏ . 


اك سق 8 ١‏ 


o Ca TS 

کاشتراط العامل م" ئ توع جَرْءًَا معلومًا» وکتعدده . 
ويشترط لسكنها: أن يكون الك و كالبّيع» فان سَاقَاه على بُستان 
لم يره ولم يُوصَفْ له؛ لم يَصِحَّ» كَمُسَاقَاتِهِ على أحدٍ هين الحائظين . 
(وَالْمْسَاقَاةٌ عَفْد جَائِرٌ في ظَاهِرٍ كَلَامِوِ)» وكذا المزارّعة. أُوْمَاً إِلَيهِ أحمدٌ 


0 


0\ 


في رواية الأَثْرّم. وقد سيل عن الأكّار يَخْرّحُ من الضّيعة من عير أن يُخْرِجَه 
صاحبها ؛ كه من ذلك ٠‏ ذكره ابن سامل وقاله بعض المحدّثين؛ لما 
رَوَى مسلِمٌ عن ابن عمرٌ في قضيّة حَيبَرَهِ فقال رسول الله كلِِ: ١نْقِرُكم‏ على 
ذلك ما شنا ولو كان لازِمًا لم يَجْرْ بعّير تقدير مدَّةِ ولا أن يَجِعَلَ 
الخِيّرةَ إليه في مدَّة إفرارهم» ولأنّها عَفْدٌ على جزء من" تماء" المالء 
فكائثُ جائزةً؛ كالمضارية. 

(لا تَفْتَقِرُ إلى فر مُدَو)؛ لأنّه 4# لم يَضْرِبْ لأهل حَيِبَرَ مده ولا 
خُلّفاؤه مِنْ بَعْدِهء وكما لا يتر" إلى القبول لَقَْا . 

نولك وعد عنوها RR‏ اكه كأن اللقرد الاو وتلق 0 
بَعْدَ ظهُور الثَمَرَة فَهِي بَيْنَّهُمَا) على ما شَرَطاةُ؛ لأتها حَدَنْتْ على ملْكَيْهِماء 
ويَلرَّمُ العامل تمام العَمَل؛ كالمضارِب . 


() في (ح) و(ق): من. 

(0) في (ق): في. 

(۳) في (ح): ولتعذره» وفي (ق): وكتعذره. 
)٤(‏ ينظر: المغني ۲۹۹/۰. 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم .)١501(‏ 
(0) قوله: (من) سقط من (ح). 

2232 في (ق3): التفاف: 

)۸( في (ق) : لا تفتقر . 


ع المبدع شرح المُقنع 


(وَنْ َس الْعَامِلُ قَبْلَ ظهُورِهَا ؛ فلا شىء لَهُ)؛ لأنّه رَضِيَ بإسقاط حقّه 
فهو كعامل المضاربة والجعالة. 

(وَإِنْ مَسَعَ رب الْمَالِ)؛ أي: قَبْلَ هور الثّمَرة؛ (فَعَلَيْهِ لِلْعَامِل أَجْرَهُ 
غكيوا 1 ر له لال ا مح ادا عل الذي شق به 
العِوَّضَ؛ كجعالةٍ» وفارَقٌ رب المال في المضاربة جا" إن ميا لل E‏ 
الرّئْح؛ لِأنَّ هذا يُقْضِي إلى ظهور الثّمرة غاليّاء فلولا الفَسْحُ لَظْهَرت التّمرق 
فلك تنص مها كادف المضارية» E‏ إلى الربح . 

ول هي عَقَد لَازِم). في قول أكثر المْقّهاء؛ لأ عدن معو قي فكان 
لازمًا كالإجارة؛ إِذْ لَوْ كات جائزة لَمَلَكَ رب المال فَسْحَها إذا طَهَرَتْ 
فيَسقّظ سَهُمُ العامل» فيتضرَّرُء (تَفَْقِرٌ إلى ضَرْبٍ مُدَّةٍ تحمل الثَمَرَةُ يها(" )؛ 
لأتها أشْبَهُ بالإجارة؛ لكونها تَقْنَضِي العَمَلَ مع بقائهاء ولا يتقدّرُ أكثرٌ المدّق 
إل وما ان عليه من الا الى 2 فيا ا ون طالث, 

وقيل: لا تَجُوزٌ أكثرٌ من ثلاثين سَنَة. 

رجانه ان وتوقیت لا ضار اله إل بدليل . 

(َإِنْ”" جَعَلَا مُدَة لا تَكْمُلُ فِيهًا؛ لَمْ تَصِحَّ)؛ لِأنَّ المقصود اشْتِراكُهما في 
التمرة» ولا توجد" في أقلَ منها . 

TD‏ طهيت الثقرا ونم تكن 
)١(‏ في (ح): تمام. 
ادق" ا 
ف( بل فيه الثمر : 


(4) في (ق): تبقى. 
(5) في (ظ): بحكم. 


اك فق 8 7 


فله أَجْرةٌ مله ؛ لاه لم يَرْضَ إلا بِعِوّض » وهو جُزءٌ من الثّمرة» وهو مَوجُودٌ 
لكو لا بذكن ا تك أخرة الول ؛ كالإجارة الفاسدة. 
وال لا شيْءَ لذ لأنه رَضِيَ بالعمل بير عَورَضٍ » فهو كالمتبرّع» وكما 
(َإِنْ ماد ١‏ كذ تشكل ا ا أن إلى الكداة» أو 
إذراكها؛ (فهل نصح الا عَلَى وجهين) : 
آصخهما: تَصِحٌ؛ لن الجر يَحْجِمِلُ أن يَحَمل» وكيل عَدَمَهَء 
والحنافاة اة ف 
والثَّانِي: لا تصح”" ؛ لِأنّه عَفْدٌ على معدوم”" لَّيسَ الغالِبُ وُجودّهء فلم 
كن لاذه Nad‏ 
(َإِنْ فلا : لا د ل 0 
أَظْهَرُهماء ودره في «المعْنِي» ومجهًا واحِدًا: له أجرٌ اليثل؛ لاه 
يَرْضَ بعر عِوَضٍ ) e o‏ 
والثَّاني: لا شيءَ لهء كما لَوْ شَرَطَا مده لا كمل فيها الشَّجَرٌ غال 
(وَإِنَ مات الْعَامِل): آو جن أو حجر عليه لفو الفشحت على 


المذهب؛ کرت المال» وإن قيل اوا (تَمَمَ الْوَارِتُ) ؛ للها عمد لازم 
كالإجارة. 


ك 


)£( في (ق): لا تكمل. 


56 E 


(فَإِنْ أتى)؛ لم جب٠‏ لأ الوارث لا يَلرَّمُه من الحقوق التي على 
مَورُوثه إلا ما أمْكنَ دَفْعّه من تركته» والعمل ليس كذلك» «اسْتْؤْجِرَ)؛ أي 
استأجرٌ الحاكِمُ (عَلّى الْعَمَلِ مِنْ تَرِكَتِِ)؛ لان العمل كان عليه» فوَجَب أنْ 
يتعلّق بِتَرِكَتِه؛ كسائر ما عليه . 

(فَإِنْ تَعَذْر)؛ أي : الاسْيطجارٌ بان لا ترگة له؛ (قَلِرَبٌ الْمَال الْمَسْخْ)؛ 
أنه استيفا* المعْقُودٍ عليه» قَتَبَتَ له القَسْخُ اف المبيع قَبْلَ 


O0 


(فَإِنْ فسح بَعْدَ ظَهُورٍ الثّمَرَةِ؛ هی بَبْنَهُمَا)؛ ا على ملْكيهماء 
لسار إذا صب e‏ يُحتاج 

۴ ان كانت 5 قد بدا صلاحها؛ ير الماك تی ت اليه والشراء» فإ 
اد sS‏ جار 7ن E‏ والحاكم تصيبَ 
العايل» وبقيّة العمل عليهماء وإِنْ أبى؛ باع الحاكِم نَصيبَ عامل“ فقظء 
وما يَلرّمه 50 عنه» والباقي وريه . 


رمعم 


لم خي امالك 


2 ولاه 04 5 
فان بيع لخبي جْتَبيٌ ؛ لم بب إلا شَرْطٍ القَظع . 
ولا يُباع تَصيبٌ عامل وحده. وفي شراء المالك له واستحقاق الميت 
غ 2 
أجرة؛ وجهان. 
0 و 
(۲) كذا في النسخ الخطية» والصواب: تعذر استيفاء. كما في المغني T/0‏ والشرح الكبير 
EYE‏ 
8 آي امار يبعه. ينظن: الشرخ الكبير ٣٠١١٤‏ 


اك فق 8 ٠‏ 


وكذا“ الحُكم فيما الْمَسَحَت المساقاةٌ بِمَوت العامل إذا”" قُلّنا بجوازهاء 
وأبى”" الوارث العَمَلَء ذَكَرّه في «الشّرح) وغيره. 

(وَإِنْ فسح بل هرما ؛ َل الال أَجْرَة؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

ا ال الأخرة» د العند ھی الحر ص المستى + فإذا تعدر 
ا كما لو فُسِحَ بعر عُذَّرٍ. 

والتاني: لا شَيءَ له؛ لأنَّ القَسْحَ مُسْتَيِدٌ إلى مَوته» أشْبَهَ ما لو سح هُوَ. 

(وَكَذَلِكَ ان هَرَبَ الْعَامِلُء فلم يُوجَدْ لَه ما يُنْقَقْ عَلَيْهَا) أيْ: حكمه حكم 
ما إذا مات؛ لِأنّهما اشتَركا في تعذر العَمَْلِء وتضّرّرٍ المالِكِ د المَسْخْ . 
ولاف أله إذا جد لدمالا + ا أمكيه النشر اي 39 عله م e‏ 
أو غيره؛ فَعَلَ ذلك» وكذا إذا وَجَدَ مَنْ يَعْمَلُه بأَجْرةٍ مُؤَجلةٍ إلى وَفْتِ إِذْراكِ 
التمرق, 

EAT‏ لعي EEE CD‏ مينر غبارب كما لو 
َرَكهُ من غيرٍ هَرَبِ مع القّدرة عليه. 

(َإِن”*' عَمِلَ فيها رب الْمَالٍ بِإِذْنَ حاكم. 
أنْمّى ؛ لِأنَّ الحاكم ناق عن الغاقب» ولأنه إذا 


2 


شَهَادِ؛ رَجَعَّ بِهِ)؛ ٍ 
شهد على الإنفاق مع عَجُزه 


| 


5 


و 
ا 


20200 في (ح) و(ق): وهكذا. 


(9) في (ح): وإن أبى. 

(6) في (ح): قبله» أي: قبل ظهورهما. 
(5) في (ظ): له. 

(7) في (ظ) و(ق): في . 

(۷) في (ح): بالإقراض. 

(6) في (ح) و(ق): كتركه. 

(9) في (ح): وإن. 


ع المبدع شرح المُقنع 


عن إِذْنْ الحاكم؛ فهو مُضَطَرٌ . 

فان أمكنه”" اسْْذَانُ الحاكم» هَآئْمَقَ بّة الرُجوع ولم يَسْتَاوِنه ؛ فوجهان 
ميان على ما إذا قَضَى دَينَه كير اف 

(وَإلا قَلا)؛ أيْ: لا رُجوعَ له إذا لم يُوَجَدُ إِذْنْ ولا إِشْهادٌ؛ٍ لِأنّهِ مُتَبَرٌ 
بالإنفاق» كما 0 بالصَّدَقة . 

اتات راواه ميرد عادر كم ما لَوْ عَمِلَ فيها باِذْيْه. 

رع : ER ENO‏ فله أَجْرَةٌ مله على غاصيه . 

واختار في «التَبْصِرة) : يا جائزة مِنْ جهة عامل لازمة من جهة مالِكِ» 


مارد ين الأجارة. .ونه ا 


اك فق 8 » 


ر مم 
رفصّل) 

(وَيَلْرَمُ الْعَامِلَ ما فيه صَلَاحٌ الثَّمَرَةِ وَزِيَادَتَهَا؛ م مِنَ السَّفْيء A‏ 

وَالزَّيَارٍ َالتلْقِيح, وَالتَشْمِيسِء وَإصْلاح طرق الْمَاءِء تضم ایس 

وَتځوو)؛ كالة حَرْثْء وبقَرة» وَتَمْرِيقٍ زِبْل» وقظع الحَشِيش المضِرٌء > وَقَطع 


حر 


الح لاقي رولظا لخر على انكر لي اذ تم E‏ 
فعَلَيهِ تَشْمِيسُّهء وفي «الفنون» وغيره: والقأس © الاس تَقْطَُ”" الدَّعَلَ؛ 
لألّه يَلِرَمُ العالَ بإِظْلاقٍ عَفّد المساقَاةٍ ما فيه صَلاحٌ التَمَرة وزيادتهاء وهذا 

(وَعَلَى رَبّ الْمَالٍِ مَا فيه حِفْطُ الأضل؛ مِنْ سَدَّ الْحِيِطَانء وَإِجْرَاءِ 
الْأَنْهَان وَحَفْرِ ار وَالدُواب» وَمَا يُدِيره)؛ من آلو ودابّوَء وجَرّمْ به الأكثر 
وشراء ما ا به» وماءء وتحصيل زبْل» وذكر المؤلك تَبَعَا لابن أبي 
توق أذ ناج الارلاك على العايل + ألما ايند ين الككله اكز أبن 
رزِينِ روایتین في بقر حر وسناية» وما يقح به . 

ES‏ رر گل عَام) كالحرّث؛ (فَهُوَ عَلَى الْعَايل)» قال في 
«المعْنِي)» وهذا أصحٌ» ِل في شِراءِ ما كقح مف 8 على رث المال وإن 


)١(‏ في (ح): العيون. 

(۲) في (ق): والقاش. 

(۳) في (ق): بقطع. 

(6) في (ق): تلقح. 

(4) في (ظ) و(ق): وسقاية. والمثبت موافق لما في الفروع 1717/17» قال في الصحاح 
7 85 (سََتِ الناقة تَسْنُو سَناوَةٌ وسَنايةً : إذا سقت الأرض). 

5 في (ظ): كل ما. 


6 المبدع شرح المُقنع 


اككره ا اليس رمن الغل CO‏ 2081 إن كلف فلن له والعول» 01 
اا فة بط الأصل: 
وفي النّاطور"'' لما بَدَا صلاخه؛ وجهان. 
a‏ ]كا اط العَقْدٌء فإنْ شرط أذكوة علة ها ا 
1 شرط على أحدهما ما يَلرَّمُ الآخَرّ؛ فمّنَعَه القاضي وأبو الكملاب 
فتَفْسّْدٌ المساقاةٌ؛ لِأنّه شَرْظ يُنافِي مُقْتَضَى العقدء فَأقْسَدَمء كالمضاربة إذا شرط 
العمل فيها على رب المال. 
وقد لَص أحمدٌ على أن الجَداد علَيهِمَاء إلا أن يَشْرِطه على العايل”", 
يوذ منه صِحَةُ سط كل وَاحِدٍ ما على الآخَر أو بعضه. لكِنْ يعبر ما يَلرّم 
د منهما مَعْلوماء وفي «المعْنِي) : وأن يعمل العافل أكثرٌ العمل . 
واا اا وفي العقَلِ روايتان. 
وذگر أبو القَرَج : ا ر حراج أو بعضه على عامل . 
ا والشيات حلى الاللكيه ولقل في E‏ 
ال لیگ و 
(وَحْكُمٌ الْعَامِل؛ حُكُمُ الْمُصَارَبٍ فِيمَا يُقْبَلُ قله فيه وَمَا يُرَدُ)؛ لان 
المالِكٌ قد اتْتَمَه أشبة المضارّبّء. وكذا في مُبْطل العقّدء وجْزْءٍ مَشْرُوطٍ . 
وفي «الموجز» : إن ملفا فِيما شرط له؛ صُدَّقَ عامل في أصح 
الرُوايتَينِ» ويَحْلِفْ إن ن اتهم» ذَكرّه ذ في «المعْنِي) و«الشّرح». 
وذگر غِيرُهما ag‏ 
)١(‏ قال في الصحاح ۲/ :۸٠١‏ (الناطور: حافظ الكرم). 
(0) ينظر: الروايتين والوجهين ٤0٥۷ /١‏ . 
(۳) ينظر: الفروع ۰۱۳۱/۷ الاختيارات ص ۲۱۹ . 
() قال في الإنصاف :554/١5‏ (والظاهر: أن مراد المصنف ومن تابعه: بعد فراغ العمل» 
ومراد غيره: في أثناء العمل» فلا تنافي بينهما) . 


اك فق 8 » 


(وَإِنْ تبت خِيّائَتهُ؛ صم إِلَيْهِ مَنْ يُشَارِفَُ)؛ لاه أمْكنَ دفع” الضَّرَّرِ عن 
المالِك بذَلِكَ مع بقاءِ العايل على عَمَلِهء والأخرةٌ عَلَيه 

E 0‏ ال لاله تعذر 
اسْتِيِفَاءٌ العمل منه» فاستوفي”" بعّیره؛ كما لو هَرَبَ أو عَجَرَ عن العَمَل. 

ا بلك العايزا سككه هم اة كو هام قر ل إلا وة 
فهي بَينّهما . 

رق تلك إلا بالتاشية» ا 

ورّّ: بأنَّ القراض يُمْلَك الرّبحُ فيه بالظهور. 

ولا يجوز أن يُجِعَلَ للعامل فَضْلْ دَراهِمَ زائدًا على ما شرط له من 
التمرة» بعّير خلافي””. ولا أن يُساقِي عَيرّه على الأرض أو الشّجَر. 

(وَإِنْ شَرَط إن سَقَى سَيْحًَا) - ونَصْبَّهُ على المصدرء أو على نَع 
الخافؤض -؛ (فله الربع» وَإِنْ سَقَى بِعَلْفَةِ؛ قَلَهُ الصف وَإِنْ زَرَعَهَا شَعِيرًا ؛ 
لَه الرَع» وَإِنْ زَرَعَهَا حِنْطَةَ؛ قَلَهُ النُضْفُ؛ َم يَصِحّ فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ). هذا 
هو المذمَتٌ؛ لان العَمَل مجهرل: والنضيت مجهول: وهو في مَعْنَى بيعتين 
في بَبعةٍ . 

والثَّانِي : يَصِحّ بناءة على قَولِه في الإجارة: اجت ريا لوم 
وإنْ خِظته فارسِيًا فلك نِصْفٌ دِرْهَمٍء قاله في «الشّرح )» وفيه شيءُ سيا ية 
وول ا اغ موق شي لی لوطه لِقِصَّةٍ أهل حَيبَرَ. 
)١(‏ في (ح): رفع. 
فى لع لم يكن 
8 فى )2 ارف 
)٤(‏ في (ظ) و(ق): شرطه. 
(5) ينظر: المغني 0/ .7١05‏ 
(5) في (ظ): ولقوله. 


1 6 المُبدع شرح المُقنع 


فان رَرَعَها جِنْسَينِ فأكثر» وبيّنَ قَدْرَ كل جنس وحقّه منه؛ صح وإِلّا 
0 ا 

(وَإنْ قَالَ: ما رَرَعْتَ مِنْ شعير؛ فَلِي رَبُعْه وَمَا زَرَعْتَ مِنْ حِنْطَةٍ؛ فَلِي 
نِصْفةُ)؛ لم يَصِحّ؛ لان ما يَرْرَعُه من کل مَنْهُما مجھول القدر) فهو لو" 
شَرَط له في المساقاة ثُلْتَ هذا انوع ونِضف الآخر 

(أَوْ سَائَيُْكَ هَذًا الْبُسْتَانَ بِالنْضْفٍ عَلَى أذ اساك م بالريع ؛ لَمْ يَصِحَّ 
ا د شَرَط عَقَدَا ا عَقَلِ» فلم يَصِحَّ كالبيع. 

وكذا إذا قال: لك الخُمُسان إِنْ كانت عَلَيكَ حسارةٌء وإلا قَلَكَ الربء ف 
ل و 

قرْعَّ: إذا آجَرَّه الأرضّ» وساقاة على الشجر ؛ فكجمُْع بيع وإجارةء وإن 
كان حيلةً فالمذّمَبٌ : بظلانه» ودَكُرَ القاضي في إِبْطال اليل جَوارَه. 

ثم إن كانت المساقاة في عَقدِ ثان؛ فهل ا أو هما؟ فيه وَجهان. 

إن جَمَعَهُما في عَفْدِ؛ِ فكتَفْرِيقٍ صفقةٍ» وللمستأجر قَسْخّ الإجارة» وقال 
الشّيحُ تقئٌ الدّين: سوام صخت الإجارةٌ أو لا فما ذَّمَبَ من الشَجَر؛ 
ذهب ما يُقَالُه من العِوّض” 


(۱) قوله: (صح) مكانه بياض في (ح). 

(۲) في (ح): المقدر. 

(۳) كذا في النسخ. وهي في (ح) بياض» وصواب العبارة كما في الشرح الكبير :۲۲۷/٠١‏ فهو 
كما لو 

(4) في (ح): والربع. 

(5) ينظر: المغني ۲۹١/۰‏ . 

(50) في (ح): الشجرة. 

(۷) قوله: (أو لا) في (ح): وإلا. 

(۸) ينظر: مجموع الفتاوى ۱٥٤١/۳۰‏ . 


قشل هي المؤارعة 1# ” 


(فضل في المُرَارَعَةِ) 


جره واس فر 


2 of مفاع‎ o a O) 
هي" مفاعلة من الزّرعء وهي دَفْعٌ أَرْضٍ وحَبّ لِمَنْ يَزْرَعْهِ ويَقُومٌ عليه‎ 


1 الْمَُارَعَةُ بِجَزْءِ) مشاع (مَعْلُوم 5 + مغل ِلْعَامِلٍ من الرّرْعَ) ؛ هذا 
قَولُ أكثر العلماء» قال البُخارِي: (قال أو جر «ما بالمديئة آهل بَيتِ إلا 
يَؤْرَعُونَ على الث والريو7. ذا اي م 
ابنُ عبد العَِيزِء والقاسمء وعُرْوَةٌء وال أبي بكر وال غير" وای یری 
وعامَل عُمَرٌ عَلَى أنه إِنْ جاء بِالبَذّْر فله الشَّطْرٌء وإِنْ جاؤوا بالذر فلهم 


اسن" 


(۱) في (ح): وهي . 

(۲) في (ح): ومعلوم. 

(۳) علقه البخاري بصيغة الجزم (۳/ »)٠٠٤‏ ووصله عبد الرزاق e »)١۱٤٤١١(‏ 

() أخرج عبد الرزاق »)١55411(‏ وابن أبي شيبة »)5١7175(‏ عن علي ذفن : «أنه لم ير بأسًا 
بالمزارعة على النصف»ء وفيه صخر ب ب N‏ ع پان على 
قاعدته» وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» وقد علقه البخاري بصيغة الجزم (9/ 5 .)1١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۲۲۸)» عن إبراهيم بن مهاجر» عن موسى بن طلحةء قال: « 
سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع»» وأخرجه عبد الرزاق »)١514170(‏ وابن أبي شيبة 
۱۲۲۲)» وسعيد بن منصور كما فى التغليق (۳/ »)70١‏ والطحاوي فى معاني الآثار 
.)٥۹۹(‏ وفي مشكل الآثار (7/ 4 17), وابن منده كما في التغلیق »)۳١٠/۳(‏ ا 
في الكبرى »)۱۱۷۹١(‏ من طرق عن إبراهيم بن مهاجر به نحوه. ولا بأس بإستادهء 
إبراهيم بن مهاجر البجلي متكلم فيه» قال في التقريب: (صدوق لين الحفظ)» ومثله يقبل في 
الموقوفات. 

(7) أخرجه عبد الرزاق »)١5151//(‏ وابن أبي شيبة (۲۱۲۳۲)» عن ابي جعفر محمد بن علي 
قال: «آل أبي بكر وآل عمر وآل علي» يدفعون أرضيهم بالثّلثك والرّبع». وإسناده صحيح . 

(۷) علقه البخاري بصيغة الجزم» (۳/ »)٠٠٤‏ ووصله ابن أبي شيبة »)۳۷٠٠١(‏ عن أبي خالد = 
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وک آم الات قن الساقاة روابة ا 
وعن ابن عباس الأَمُران“. 

2 8 و o FY (N‏ که ل ل م و 
وحديث رافع وإن كان في الصجيحين ؟ فميه اضطرات كثير» قال ابن 


الأحمرء عن يحيى بن سعيد. وهذا مرسل. وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (١٦۹٥)ء‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۱٠۷٤١(‏ ومن طريقه ابن حجر في التغليق »)۳٠٤/۳(‏ من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصاري» أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن عمر بن عبد العزيز 
بنحوه. قال الحافظ: (وهذان خبران مرسلان» يتقوى أحدهما بالآخر» واختلافهما في 
الكمية هو المقتضي لكون البخاري أبهم المقدار)» واعترض عليه الألباني في الإرواء 
٥‏ بأن من شروط التقوية في مثل هذا: أن يكون شيوخ كل من المرسلين غير شيوخ 
الآخرء وهذا لم يتحقق هناء فإن مدار الحديث على يحيى بن سعيد» ولكن هذا كان تارة 
يعضله فلا يذكر إسناده» وتارة يذكره ويسنده إلى عمر بن عبد العزيزء وهو لم يدرك 
عمر بن الخطاب» فكان الحديث منقطعًا لا شاهد له» فهو ضعيف». إلا أن مثل هذا الفعل 
من عمر مما ينتشر» فمرسل عمر بن عبد العزيز في مثله مقبول» ولعل هذا ما جعل البخاري 
تجزم يه. 

سيأتي قريبًا ما يدل على الجواز من قوله» وأما الكراهة: فروى سعيد بن منصور كما في 
المحلى (۷/ ١٦)ء‏ عن ابن عباس قال: «لا تكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق»» 
قال ابن حزم: (إسناد صحيح جيد). 

وأخرج ابن أبي شيبة »)7١7657(‏ عن حبيب بن أبي ثابت» قال: كنت جالسًا مع ابن عباس 
في المسجد الحرام» إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من الدمّاقين» فأعتملها ببذري 
وبقري» فآخذ حقَّى وأعطيه حقّه. فقال له: «خذ رأس مالك» ولا تردد عليه عيئًا»» فأعادها 
طد تلاك عراشن كل و عدا ا 

أخرجه البخاري (۲۲۸7)» ومسلم »)٠١٤١(‏ ولفظه: «أن رسول الله ية نهى عن كراء 
المزارع»» وأخرج مسلم عن حنظلة بن قيس الأنصاري» قال: سألت رافع بن خديج عن 
كراء الأرض بالذهب والورق» فقال: «لا بأس به» إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي 
بي على الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هذاء ويسلم هذاء ويسلم 
هذاء ويهلك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأما شيء معلوم 
مضمون فلا بأس بها» قال ابن حجر في البلوغ (4017): (وفيه بيان لما أجمل في المتفق 
عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض). 

في (ق): فيه. 


ا قي الْمَُاَعَدِ 6 1 


ن 


المندرة وقد أنکرّه فقيهان من الصّحابة : لديل ای" lee‏ بن عباس 
لا بقال: أحاديثكم محمولةٌ على الأرض التي بَينَ التُخيل» وأحاديثٌ 
التي على الأرض الفناية ا ير ود انيه 


() أنه يَبْعْدُ أن يكون بلدةٌ كبيرةٌ يأتي منها أَرْبَعونَ لف وسْقٍ ليس فيها 


أرض بَيضاءً. وعد مُعامَلَتُهم بعضهم على بَعْض؛ لفل الرُواة القصة“ 
على العموم . 

() لا دلیل على ما ذكركم من الكأويل ».وما فلا ورد مسرا 

(۳) أن قولكم يفضي" إلى تَقْيِيدٍ كلّ من الحَدِيَينِء وما ذَكَرْناه فيه حَمْل 
أحدهما على الآخر. 


2)5551( والنسائي (۳۹۲۷)» وابن ماجه‎ ,»25 ٠( وأبو داود‎ .)5١588( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عروة بن الزبيرء قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج» أنا والله أعلم‎ 
بالحديث منه» إنما أتاه رجلان» قد اقتتلاء فقال رسول الله كَل «إن كان هذا شأنكم فلا‎ 
تكروا المزارع» فسمع قوله: «لا تكروا المزارع»» وفيه أبو عبيدة بن محمد بن عمار» وهو‎ 
مختلف فيه وقد وثقه ابن معين وغيره» وحسن الحديث ابن عبد الهادي والزيلعي. ينظر:‎ 
. ٠١١/٠١ تهذيب التهذيب‎ 218١/4 تنقيح التحقيق 7/54 ۱۹۹ نصب الراية‎ 

(۲) لم نجده في المطبوع من كتب ابن المنذرء وينظر: المغني 7/05 .7١١‏ 
والآثر أخرجه البخاري (۲۳۳۰)» قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة» فإنهم 
يزعمون أن النبي ية نهى عنهء قال: أي عمروء إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلَّمَهم 
- يعني ابن عباس يا - أخبرني : أن النبي ييه لم ينه عنه» ولكن قال: «أن يمنح أحدكم 
أخاه خير له من أن يأخذ عليه حَرْجًا معلومًا). 

(9) في (ق): ويبعد. 

(4) في (ح): القضية. 

(5) في (ح): وما قلنا. 

(0) في (ح): يقتضي. وفي (ق): يقضي . 
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(:) إِنَّ عَمَلَ الحُلفاءٍ والفقهاء”" من الصّحابة وغيرهم دالٌ على ما ذَكَرْنًا . 
(0) إن مذُعَبّئا صار”" مُجْمَعًا عليه؛ فلا يجوز لِأَحَدٍ خلافّه» مع أن 
القبائق ار کے الع » هارت الما عا 
تمائها ؛ كالمال في المضاربة» والئّخل في المساقاة» والحاجة داعِية 
؛ لكون أصحاب الأرض لا يَفْدِرونَ على رَرْعهاء والأكدر يحتاجوة إلى 
ا أرْضَ » فاا ت الك وزغا 
قال | الالح تالحرو في ا فو اجار لاشتراكهما في المغْنّم 
20 
TTT‏ وَسَاقَاُ عَلَى الشَّجَرِ؛ٍ 
صَعٌّ) ؛ أن کا وال ها ققد لو ا لَصَمَّ > فكذا إذا اجتَمَعاء وسَواءٌ 
2 
فل تافل الآرضن أو كنب ص عليه » وسّواءٌ تساوّى نصيبٌ العامل فيهما 
أو اختلّتء وسّواءٌ كان بِلَفْظٍ المعامّلة أو المساقاة. 
فلو زارَعَه على أَرْضٍ فيها شَجَرْ؛ٍ اي اد لأنه 
امت كل اشكر فلم جز كما لو كان ار اكز من 
3 .و e‏ تبر بز 
فرع : لا تجُوز إجارة أَرْض وشَّجَرٍ فِيهًا » قال احمل : اخاف ف أنه استاجر 


چا کو O‏ ار 


e £ 


)١(‏ في (ح): والفقراء. 

00 في (ق): جاز. 

(۳) في (ح): تمييز. 

() في (ق): أجل. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ٦٠/۲١‏ . 

(5) ينظر: المغني 7/5 .7"1١١‏ 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۹/ 55., الأموال لأبي عبيد ص 04٠‏ وقال شيخ الإسلام عن 
دعوى الإجماع في مجموع الفتاوى ۲۲۹/۳۰: (وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض _ 


لشن تك ذا + 


وجَوّزه ابْنُ عَقِيلٍ تَبَعَاء ولو كان الشَّجَرٌ أكثرٌ؛ لأنَّ «عُمَرَ ضَمَنَ حَِية 


أسَيْدٍ بن حُصَيْرٍ لَمّا مات ثلاث سِنينَ لوفاء دينه؛ روا حَرْبٌ وغیره اول 


وضع م الخُراج على أَرْض الخُراج» وهو اة 
e‏ و ا يي 4( 
وججَوّز الشّيحٌ تفي الدّين إجارة الشّجَر مُفْرَدَاء ويقوم" عليها المستا 
كأرْضٍ و فإن تلت الثَّمرةٌ فلا 06 وإن نَقَصَت عن العادة؛ الخ ار أو 
الأ عدم المتفعة المقصودة بالعَقدء وهو كَجَابَحَةَ لا 


زولا بش ظط کن الْبَذْرِ مِنْ رب الأَرْض)ء فو أن پخرجه العايل في 
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5 0 )2 
قول عُمرَ وابن مَسْعودٍ وغيرهما” “» وص عليه في رواية مهنّى »> وصححه 
في «المعْني) و«الشّرح). واختاره أبو محمَّدٍ الجَوزِي» والشَّيحُ لان 


= المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب» وزعم أنه خلاف الإجماع» وليس بشيء؛ بل ادعاء 
الإجماع على جواز ذلك أقرب). 

)١(‏ أخرجه حرب في مسائله كما في مسند الفاروق »)708/١(‏ وأبو القاسم البغوي في جزء له 
ضمن مجموعة أجزاء حديثية (057)» عن عروة بن الزبير: «أن أسيد بن حضير توفي وعليه 
ستة آلاف درهم ديئًاء فدعا عمر غرماءه» فقبّلهم أرضه سنين» وفيها النخل والشجراء 
قال ابن كثير: (هذا إسناد جيد وإن كان فيه انقطاع). 
وأخرج القصة أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص »)٤٤١‏ عن أبي الزناد» وهو منقطع 
نما وأخرجها ابن أبي شيبة ٠(‏ © حدثنا أبو أسامة» فو مام يع غررة عن سعد 
مولى عمر: «أن أسيد بن حضير مات وعليه دين» فباع عمر ثمرة أرضه سنتين)» وسعد 
مجهول. وأخرجها أبو نعيم في معرفة الصحابة (417)» عن محمد بن المنكدر. وهو منقطع 
أيضًا. فالقصة صحيحة بمجموع الطرق» وصححها ابن القيم في زاد المعاد 0/ ١"الاء‏ وقال 
شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ۰ ٣‏ : (وهو معروف عن عمر). 

02 في (ق): ويقدم . 

نظن : مجموع الفتاوى م .ToV/T*‏ 

(4:) تقدم تخريجهما ۲١/١‏ حاشية »)٥(‏ (5). 

(4) ينظر: الهداية ص ۲۹۱ . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ۱٠۳/۳۰‏ . 


ا المبدع شرح المُقنع 
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لِأنَّ الأصْلَ المعوّلَ عَلَيِه في المزارّعة: قَضِيةُ تيبر ولم يدر الَّبِنَ يلل أن 
اذد على المسْلِدِينَ. 

(وَظَاجِرٌ الْمَذْمَّبٍ: اشَيَرَاظة)» ص ليو في رواية جماعق' وا ره 
الخرقي وعامّةٌ الأضحاب 3 لأنّهِما يَشْتَرِكانِ في نّمائه» قَوَجَبَ أنْ يكونَ 
وام الماقميج اخرهناةة ا 

زر پا یاس فى فاا ت ث3 هو رل يكنا إذا 1 مالان 
ويذن اجدهها. 
تنبيةٌ: إذا كان البَذْرُ بيتهما نِصِمَينِء وشَّرَطا المناصّفة في الرّرع؛ فهو 
بيتهماء سَّواءٌ قِيلَ بصِكَّة المزارّعة أو فُسادهاء فإِنْ حُكِمَ بِصِحَتِها؛ لم يَرْجِعْ 
أحدّهما على الآخَرٍ بِسَيءِء وإن حَكَمْنا بقسادها: فَعَلَى العامل نِضْفُ أجْرٍ 
الأرض» وله على ربّها صف اجر عَمَلِه قِيَتَقَاضَانِ بِقَدْرٍ الأقل مِنْهماء 
ر 

وإِنْ شَرَطا التفاضل في الرَّرْع؛ فظاهِرٌ على الصحة» وعلى الفساد: الرَرْعَ 
اف را 

ون" شَرَط َب الأزْضٍ اَن پاځذ ول بذرو وا الْبَاقِيَ) ؛ لم يَصِحَّ 
كانه ا شْتَرّط لنفسه فَفْرَانًا لوا وهو شَرْظ ال لان 
الأرضّ لم تُخرج إلا ذلك القَّدْرَ فيَخْتَصٌ به المالِكُ» وربّما لا تحرج 
ومّوضوعُها على الاشْتِراكِ 

(أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمًا قُفْرَانًا مَعْلُومَةً)؛ لِمَا ذُكَرْناء (أَوْ دَرَاهِم مَعْلُومَة)؛ لاه 
)١(‏ ينظر: مسائل صالح ۰۲۰۹/۱ مسائل ابن منصور 57717/5» مسائل عبد الله ص 23١5‏ 

مسائل أبي داود ص ۲۷۲ . 


9 في (ق) و(ظ): واختاره عامة الأصحاب. 
(۳) في (ق): فإن. 


فَحْل في الْمُرَارَعَةِ 8 ۷ 


CE‏ فبودَي إلى الضرر: (أَوْ رَرْعَّ نَاحِيَةٍ 
اش ؛ َسَدَتٍِ الْمُرَارَعَةَ وَالمُْسَاقًا)» بإجماع العُلّماء؛ كأنْ 
يَشْتَرِط ما على الجداول. قيل: و وهي 1 ا 0 أذ 
و 550 TT‏ 
زومت فَسَدَتْ؛ فَالرّرْعَ لِصاجب الْبَذْر)؛ لأنه غین ماله بقلت من حال إلى 
حال ويَنْمُوه فهو كأغصان الشَّجَر إذا غُرِسَء (وَعَلَيْهِ أَخْرَةُ صَاحِبِهِ)؛ أنه 
دحل على أن يأَحُدَ ما سمي له» فإذا فات”" رَجَمَ إلى بَدَلِهِ ؛ لكونه لم يَرْضَ 
فعلى المذقي: إن كان ال مع العام 4 فيو له وغل ا يتن 
الأرض لربّهاء وهي المخابّرة» وإن كان البَذَْرُ مِنْ رب الأرض؛ فهو لف 
وعليه أَجرة مِثْل العاملء. وإن كان منهما؛ فالرَّرعَ بَيتهماء ويتراجَعان 
بالفاضل . 
فرع : E‏ معرفا خلس ادر ولو تمده وقَذْرِه فلو دَفَعَه إلى صاحجب 
51 (۷) هعم ,وو 
أرض" "' لِيَرْرَعَه فيهاء وما يَخرج يكون بَيئهما؛ فهو فاسِدٌ؛ لان البَذْرٌ ليس من 
رب الأرضء ولا يِن العامل» فالرَّرْعٌ مالك البَذْرء وعليه أجرةٌ الأرض 


والعَمَل. 

(۲) قوله: (فسدت المزارعة والمساقاة) سقط من (ح). 
(۳) ينظر: المغنى .71١7/6‏ 

(4 سمه ت بالقلية: 

. في (ق3): مات‎ CU 
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وقيل يَضِحٌ + مأخُوذ من مسالة الاشتراه. 

0 لاض مخ لاسي أي هع :الجواز والّروم؛ 
وأنّها إلا جور إل بِجِزْءِ مشاع علوم للعامل» وما ا ووت ب الأرض» وغيرٍ 
للك مو اكامياة لها عامل على الأرض بِبَعْضٍ نَمائِها . 

An‏ غنى لكاي وض A‏ "11 لفطو كيه ولانه من العمل 
الذي لا يستحق .عنه. 

وقيل : عَلَيهِما ؛ للاشتراك فيه. 

وفي «الموجزا: فيهء وفي دياس ودرو وحفظه ببیْدره؛ روایتا جَدادٍ. 

ers‏ مان لقم عن ملي 

(وكتدق الهة01) 1+ على العامل» لاه من العمل فكان غلية؟ 

(وَعَنْهُ: أن الْجَدَادَ عَلَيْهِمَا)ء وهو الأصحٌ. بحِصّتهما؛ لأنّه يُوجَدٌ بَعْدَ 
تكامل الماءء أشي نقله إلى حتولة. 

ونَصّرٌ في «المغْنِي» و«الشّرح)» لأر وتفن كلب الثانية الي 
وفارّق الل إلى الهنزل» فاه يكون بقن القشمة وززال العندء أك الان 

(وَإِن قَالَ: أنا أَزْرَعٌ الأرضّ ندري وَعَوَامِلِيء وَتَسْقِيِهًا بِمَائِكٌء والررع 
ييكا 4 ا يَصِخ؟ عَلَى رِوَايئَيْنِ)» كذا في «الفروع) : 

اخداهيياة ا يصح انختارّها القاضى» وصحّححها فى «المعْيِى) 
و«الشّرح»؛ لأن مَوضُوعَ المزارّعة على أنْ يكونَ من أحدهما الأرضٌ ومن 
الك العدل» وضاهةه لماه لبق هد أرق ولا عن والايدةه ولك الناء 
(۲) ينظر: الفروع ٠١۸/۷‏ . 


فَصْلٌ في الْمرَارَعَةِ E‏ ۹ 


CT 

والثانية : بَلَىء تَقَلّها يَعْقُوبُ وحَرْبٌ”"». واختارها أبو بكر؛ أن الما من 
جُمْلةٍ ما يَحتاجُ إليه الرّرعٌ فجاز جَعْله من أَحَدِهِما؛ كالأرض والعملء ولاه 
لمّا جار إيجارٌ الأرض بِبَعْضٍ ما يَحْرَجٌ ينها وهو مجهول؛ جاز أن يُجِعَلَ 
عرض الماء كذلِك . 

وود بالمئع في العلّة الأخيرة ا ؛ فما الجامع؟ 

0 : آجَرَ أَرْضَه للرَّرْع» فَرَّرَعَهاء ا RSE‏ ؟ فهو 
للمُسْتَاأجرء وعلية أجرة الأرضى م اخهاسها: 

(وَإنْ رَارَعَ شَرِيكَهُ في نَصِيبهِ؛ صَحّ) في الأصمٌ؛ لاله بمنزلة شراء الشَّرِيكِ 
اسيك د وشرطه : اللي اين سيف براه كرد 
الأرضٌ بَيتّهُما يضْفَينِ فيَجْعَلَ للعايل التلَينِ؛ فيصير”'' السدّسنٌُ حِضَّتَه في 


سر ق کک 


TT 
لِتَفْسِهء فإذا قَسَدَ في نصيبه؛ فَسَدَ في الجميع» كما لَوْ جَمَعَ في البّيع بَينَ ما‎ 
يجوز وما لا يَجوز.‎ 

كسان ؛ 


الأو اشكرك كلانة؛ ون حدم الا و ال رارض و 
الَايِث العَمَلّ على أن مهما قَتَّحَ الله تعالى بَيتَهُمْ فهو فاسِدٌء ت عليه 


40 ينظر : ا لمغنٍ ا؟. 
(5) ينظر: المغنى .۳۱۷/١‏ 


El‏ المبدع شرح المقنع 


وقاله جماهيرٌ العلماء؛ لِأنَّ مَوضوعٌ المزارّعة: أن البَذْرَ من رب الأرض أو 
العامل» ولَيْسث شَرِكَةَ ولا إجارةً» فعلى هذا" : الرَّرْعٌّ لصاحب البَذْرِ 
وعليه لصا حه اجره مثلهما. 


م 


2 
5 


وفي الصّحَة تَحْرِيجٌ وذَكَرّه الشّيحُ تقئٌ الدّين رواية والحتاره”". وفي”*) 
«مختصر ابن رَزِين) : أنه الأَظهُرٌ فن كان البَمَرٌ من رابع ؛ SE‏ 
وضكفه أحمذ©؛ لألّه جَعَلَ فيه الوَرْعَ لربٌ البَذْرِءِ والي 4ل جَعَلّه لربٌ 
الأرض. 

الثَّانِية: اشْتَرَك ثلاثة في أَرْضٍ لهم على أن تزرفوها رمم ودا 
وأغوانِهم» على أنَّ ما حَرّجَ منها بيهم على قَدْرِ ما لَهُم جار بِعَيرٍ خلافٍ 
ا 


م کي 


ا ر ر و عع چ 2 E Aa‏ 
الثالثة: ما سقط من حب وقت حصادء فتبّت عامًا اخرَ؛ فلِرّب الأرض» 
ص عليه . وفي «المبهج» وَجْهٌ: لهما. وفي «الرّعاية»: لربٌ الأرض» 


)١(‏ في (ح): والعامل. 

(۲) قوله: (هذا) سقط من (ح). 

(۳) ينظر: الفروع 7/ ۰۱۲١‏ الاختيارات ص ۲۱۹ . 

0 في (ح) : ف 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠١٠۳(‏ والطحاوي في شرح المعاني »)٥4۷۸(‏ والدارقطني 
»)٠۷۸(‏ عن مجاهد: «أن نفرًا اشتركوا في زرع» من أحدهم الأرض» ومن الآخر 
لفدان» ومن الآخر العمل» ومن الآخر البذرء فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله كَل 
فالغى الأرض وجعل لصاحب الفدان كل يوم درهمّاء وأعطى العامل كل يوم أجرّاء وجعل 
لغلّة كلها لصاحب البذر»» وفي سنده: واصل بن أبي جميل الشامي» قال أحمل عنة: 
(مجهول)» وضعفه ابن معين في رواية» وقال في أخرى: (مستقيم الحديث)» وقال 
لدارقطني : (هذا مرسل ولا يصح» وواصل هذا ضعيف)» وضعفه الإشبيلي أيضًا. ينظر: 
لأحكام الوسطى ۳۰۷/۳ تهذيب التهذيب ٠١١/١١‏ . 

(5) ينظر: المغني ۳۱۸/١‏ . 

(۷) ينظر: الفروع ٠۳۳/۷‏ . 


ا قي الْمَُاَعَدِ ع ۳١‏ 


8 و 2 od of‏ > 75 5 و ۴ 5 6 o7‏ 
وكذا نص فيمَنْ باع قَصِيلًا مَحْصِدَء وبَقِيَ يَسِيرٌ مَصارَ سُئْبلًا؛ َلِرَبٌ 
ت 4 ا e‏ و ود د ست بي ONA Tr‏ 
الرابعة: لا خلاف فى إباحة ما يَتركّه الحصاد» وكذا اللقاط ¢ وی 
«الرّعاية»: يحرم مَنْعْهء نَقَلَ المرُوذِيٌ: إنما هو بمنزلة المباح”"» وتَقَلَ عنه : 
ووو واي کک و عي ت 8 5 ع 2 رتوم 
لا يَنبَعى أن يَدخل مزْرعة أَحَدٍ إلا بإذنه» وقال: لم يَرَ باسا بدخوله» ال 


2 > همك ٤‏ - 7 34 < 4 
كلا 00 أ لإياخته ظاهرا» ا ينا 


6 سه‎ © 
NE 


.۲۷۳ ينظر: مسائل أبى داود ص‎ )١( 
1 ينظر: المغني‎ )۲( 

. في (ح): المباع‎ CF) 

)٤(‏ في (ق): أو شوگا. 

)٥(‏ في (ح) و(ق): عرقًا. 

(50) ينظر: الفروع ا" 


BE)‏ البدع شرح المُقنع 


١ (بَابُ‎ 


لاجَارَةٍ) 

SCNow Ng os 
. الله تعالى يعض العَبّدَ به على طاعته» أو صَبّْرِهِ على مَحْصِيَتّه‎ 

وهى ثابئةٌ بالإجماع 34 ولا عير بمخالفةٍ عبدٍ الرَحْمنِ الأصمّ. اك 
قوله تعالى: Rand‏ ولاك ايم 


95 د ساح سا 00000 


541 ا 4 الآية [امقصص: ٠۲٢‏ وؤقَالَ لو شنت لَتَحَدْتَ عليه أجرا) 
[الكهف: ۷۷] ٠‏ 

E‏ «وَاسْتَأَجَرَ رسول الله ا وأبو بگر 
رةه من تن بَنِي الدّيلٍ هاديًا خِرَينَاا, والخريث: الْسَاهَرٌ بالهداية» روا 
البُخَارِيُ” و ومع تابي EL E‏ ففرا طلس 
©( القصّص: 20 حنَّى بَلَّعَ قِصَّةَ موسّى 4 فقال: (إنَّ مُوسَى آجر نَفْسّه 
تمان سِنِينَ» أو عَشْرَ سِنِينَ على عِفَّةِ فَرْجِهء وطَعَام بظنه» رواه ابْنُ ماجَهُء من 
رواية مَسْلَمَةَ بن عَلِىٌ» وقد ضكقه جما ا ١‏ 


. في (ظ): هي‎ )١( 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .٠١5‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۹۳). 

(5) في (ق) و(ظ): المنذر. قال في عجالة الإملاء :70١/7‏ (هو بضم النون» وفتح الدال 
لمهملة المشددة» اخره راء مهملة) . 

() أخرجه ابن ماجه »)۲٤٤٤(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (117/1)» والطبراني في 
لكي ن(10079 وسكده ضیف جا افيه ساط بج على الخشس» وهو متروك متك 
لحديث» وفيه بقية بن الوليد» وهو مدلس. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۱۳۷۸)» من طريق آخرء وفيه ابن لهيعة» قال ابن كثير: (وفي حفظه سوء» وأخشى أن 
كرون رهطا )+ اتکی فته :ادن عيد الهاي وادن كش رال مرق زان حجر 
والألباني. ينظر: الكامل 2١١/8‏ تفسير ابن كثير 2720/5 تنقيح التحقيق ۱۹٤/٤‏ الفتح - 


بَابُ الِْجَارَةٍ 2 0 


الا داع لاء د کل أن لا يقل بَيرُ على عَقَارِ يا Ea‏ 
حَيَوَانِ قن ولا 0 كك ديه وهم لا لين ذلك ان فَحَوّرت؛ 

۳| 
طَلَبا لتحصيل 

وحذها ا بأنها عرض مَعْلومْ في مده منفعة مَعلومة» مِنْ عَينِ 
معي أو مَوصُوفةٍ في الذّمّةِ أو في عَمَلٍ مَعْلُوم. 

ويرد عليه : و الحم وعُلْوِ بَيْتِ ونحوه» والمنافع الف وما فح 

وده عع E‏ 

عَنُوةَ ولم يُقْسَمُ فِيما عله ع و 

(وهِي عفد عَلَى المَتافع) في ول أَكْثَرٍ العُلّماء. 

وَذْكَرَ بعض : أن المثقرة عليه الع ؛ نيا الموجوةة» والعقد تضاف 
إليهاء فيقول: أَجَرْتَكَ داري 

Aaa ES NLS‏ ذلك عر داق ديه 
الأغيان؛ إذ الأجر" في مقايّلة المنقعة» بدّليل: َه يُضْمَنْ دُونَ العَينِء 
إفاة العثب إلى اء لآنها كدر ات كا غات عد الساقاة إلى 
البستان» والمعْقودٌ عليه الثَمَرةٌ فتُؤْحَذْ المنافِعٌ شيا فسَيًاء وانْتفاعٌه تابعٌ له 

وقد قِبِلَ: هي خلاف القياس» والأصحٌ: لا؛ لن مَنْ لا يُخَصَّصٌ اليل 
لا يُعَصَوَّرُ عِنْدّه مُخالَفَةٌ قياس صَجيج» ؛ فإنّما يكونٌ الشَّيءُ 


خلاف القياس إذا كان المعتى المقْئضِي TT‏ ف الحكم 


ر 


V۷ /o الإرواء‎ c0 /: چ‎ 

)¥ في (ح) : طلب التحصيل . 

(۲) تقدم تخريجه 5/ 045 حاشية (۸). 
22 في (ق) : تضاف . 


| المبدع شرح الفقنع 


وفي «الثلفة: لها حَمْسة أزكان: ال الا والمتعاقدان» 
وال 

(تَنْعَقِدٌ بِلَمْظٍ : الْإِجَارَق الاي ا مَوضوعان لهاء (وَمَا في 
مَعْتَاهَمًا)+ لحصول المقضود به إن أضافه إلى العين» فإن أضافه إلى المتفعة 
بان قال: أَجَرْتَكَ مَْمَعَةَ داري شَّهْرًا ؛ مال 

(وفي اظ اليم ؛ وجهان)» كذا في «الفروع»: 

الها ككف يدن لأ نيا بيع » فان نُعَقَدَتْ بِلَفْظهِ ؛ ؛ كالصَرّف. 


2 


> 
سز م 
ا 


والثَّانِي: لا ؛ لان فيها مَعْنّى خاصًا ٠‏ قاذ e‏ 
المغئى» ولأنّها تضاف إلى العَين الي يُضاف إليها البَيعُ إضا فة وأحدة 
فافتَقَرّث إلى لفظ يُفْرّق بيتهماء كالعقود المتباينة . 

راء الخ تفن الذين: غلى أن هذه المعاوصة لو من البح أو به 
r‏ 

وفي «التلخيص»: مضافًا إلى النَع» كبِغْتّك نَفْعَ هذه الدَارِ شَهْرَاء وإلا لم 

ولا تَنْعَقِدٌ إلا مِنْ جائز الّصرّف كالبيع . 

(وَلا 0 إلا بشرُوط ثلاثة) : 

و" ا ا لأنّها هي المَعْفودٌ عَلَيهَا 4 قا شط العِلّم بها 
كالضيع: ا أ + ها هارن الاس ا ي ا 
ها؟ لأنيا لا کی إلا ذلك علا تل قبينا حدادة ولا قصارةء ولا 


. ۲۱۹ ينظر: الفروع 7/ 2175 الاختيارات ص‎ )١( 
في (ق): كذلك.‎ )4( 


بَابُ الإحجارة 6 8 


لوالا ولا مكرتا لخا ون ماء ال عا للذار ف" 
الأصحّء قيل لأحمد: ڀجيءَ عن عليه أن يُخبرَ صاحِب البيت بهم؟ 
قال: ربما كَُرُواء ورای أن يُخْبرَة"“. وله إِسْكانٌ ضيف وزائر. 

وفي «الرّعاية»: يجب ذِكْرٌ السّكْنَىء وصِمَّتِهاء وعَدَّدٍ مَنْ يَسْكُنْهاء 
وصِمَتِهم إن اخْتَلَقَت الأجرةٌ. 

ورّدَ: بان التّاوت في السكتى يَسيرٌ فلم يُحْتَحْ إلى ضَبْطه . 

(وَحِدْمَةٍ الْعَبْد)» ولو عَبّر بالآدَمِيَ لَعَمّء (سَنَةَ)؛ لأنّها بالعرف؛ 
فلم یختج م إلى بيانِها کالسکتی» وفي «التّواور» و«الرّعاية» : : يخم ل للا وتهارًاء 
فان اسا جره للل اسه ليله . 

قال أخمد: (أجِيرٌ المشاهَرّة يَشْهَدٌ الأغيادَ والجْمَعَء قيل له: فيتطوّع 
بالرّكعَتين؟ قال: ما لم يضر بصَاحِبه)”*'؛ لأن الصَّلاةً مُسَْثْنَاةٌ من الخذمة. 

فإن ا 1 أو أ للخدمة ؛ صَرَفَ وجهه عن النطن» 

وعُلِم نو ا چا العقار والحَيّوانء حكاة ابن المنذِر إجماعًا . 


(وَإِمَا بِالْوَضْفِ؛ كَحَمْلٍ رَبْرَةٍ ج ا مَوْضِع مُعَيّنِ)؛ ات 


لا بد مِنْ ؤكْر الوَرْن والمكان التي تحمل إليه؛ لِأنَّ المتمّعةً إِنّما تُْرَفُ بذلك» 
فيَشْتَرَط ذلك في كل محُمولٍء فَلَوْ كان كتابّاء فَوَجَدَ المخمول إليه غايبًا؛ فله 
e‏ لهاب ورك وفي «الرّعاية»» وهو ظاهرٌ «التّرغيب» : إن وجده متا ؛ 
لے فط ور 


)0 في (ح) : وفي . 

22 في (ح) : زور . 

(۳) ينظر: مسائل ابی داود ص 779. 
() ينظر: المغني ع" 

(5) ينظر: الإجماع ص .٠١5‏ 

(5) في (ق): الأجرة. 


| المبدع شرح المُقنع 


ED‏ #فتشت A‏ ال 

ا 7 ۰ نين عق ان 5 ص 3 1 3 2 
تَحصّل إلا بذلك» والعَرَض يَخْتَلِفَ فلم يكن بد مِنْ ذِكْر فیذكر آل البثاء 
و 1 3 


0 7 2 سوه ٠ f‏ ا ان 3 مو 
من حجارة. او اجرء أو لبنء فلو عمله ثم سَقَط؛ فله أجره؛ لا 
بعمله. 


وض 


\ 


نه وفى 


کس 


0 ےت 


وإِنْ فرط أو باه مَحْلُولَاء هَسَمَط؛ لَرِمّهِ إعادته وعَرامَةٌ ما لف منه. 

وان شارّطه على رَفْعِه أذْرْعًا معلومة» فَرَقَمَ بعضّه ثُمَّ سَقَط ؛ فعليه إعادةٌ ما 
سَقَطء وإثّمامٌ ما وَكَحَتْ عليه الإجارةٌ مِنَّ الذّرْع . 

َرْعّ: يجُورُ الاسْيفجارٌ ِضَرْبٍ اللَّْنِء ويون على مُدّةِ وعَمَلِء فان قدّره 
بالعَمّل اتاج إلى كيين عَدَدِه وؤثْر الب ومَوْضِع الصَّرْب؛ لاله يَخْمَلِتْ 
باغتبار الراب والماءء ولا يَكْتَفِي بِمُشَامَدَة الْقَالَبٍ إذا لم يَكُنْ مَعْرُوكًا؛ 


(€) o BF es ا‎ o ع م‎ aA 

(وَإِجَارَةَ ارض معينة) ؛ اي : مَعَلومَة (لررع كلا أو عرس 4 
a‏ 9 عو : 1 > مع و 20 ا > (J‏ 
مَعلوم)؛ لأنها توّجَر لذلك كله وضرره يختلف». فوّجَب بيانه» وياتي 
الخلاف فيما إذا أطلقّ. 


9 


9 اسا ا 5 الا ا ا ۳ لين 
EE 4‏ وه 


0 ا A‏ رم لاه o‏ چ 3 
لآن منافعها تَختَلِف. وت ط معرفته برؤيَةٍ أو صفة؛ كمبيع › وما يركن به من 


والسمك في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب)» ينظر : المطلع ص ۳١۷‏ . 
6 في (ق): ليخف. 
89 کے( لکرس 
4 ف ر 
0( في (ح): وإذا. 
قا کے( وکر 


بَابُ الإجَارَة 8 ۳۷ 


سرج وغيره» وكَيفِيّة سير ه كقظوفي” ' ونحوهء وقَدّم في «التّرغيب»: لا 
ا 
ّ آله لا بُحتاح إلى ذكوريته وأنوبّته في الأصحٌ؛ لان التّفاوْتَ 
ولا بُدَّ من مَعْرِفةٍ 0 كته رفا الا :9 بخرئ فيه 
لفك ا 


وَزْن. 
و لاج عر تو ابع الرّاكب» فل شَرَط حَمْلَ زاو مَعْلُومٍ وأظلَقَ؛ 


مار 


فله حَمْل ما نه نقص ؛ كالماء. 


5 (ه) وه 5 و بد 
ا 
سر ري ی وروا ؛ لن ا 


- 
كن او ل 


ويتوجّه مثله : ما يدير ا و رحَّىء واعتبره في «التّبصرة) . 


© ےر و ۶ 2 
ويشْترّط معرفة محمولٍ ب برؤية ية أو صفق eT‏ حَدِيدٍ وقَظنِ؛ لن 


)١(‏ قال في تهذيب اللغة 77/9: (القطوف من الدواب» وهو المقارب الخطوء البطيء). 
(0) في (ق): لا تشترط . 

(۳) في (ق): الصيغة. 

(4) قوله: (ذكر) سقط من (ح). 

(4) في (ح): بأقل. 

0( في (ح): فإن. 


م | المبدع شرح المُقنع 


° 


صَرَرّه يَحْتَلِتْء واكْتقى ابن عَقِيلٍ وصاحِبٌ «التّرغيب» بالوَّرُنَ"" . 


8 كنب في هامش (8): (بلغ ياصل المصف 606 : 


لإِجَارَةٍ - الشَّرطٌ الثّاني: مَعْرِقَةٌ الأخرَةٍ 8 ۳۹ 


رفصّل) 


a 7‏ ا ب فر 2 ا Tot‏ 
(الثانى : حرف الا جر بها تخصل ب محر ا بغر خلافي ل0 
س3 د ع 29 ¢ بے لا 2 ماه را 
لِمَا رَوَى أبو سعيدٍ: «أن النْبِيَ 4 نَهَى عن اسْيَنْجار الأجير حنَّى بين له 


58 0 ۳(2 
أجره) رواه أ خر 3 


يُْتَبَّرٌ العِلُمُ بها مضُبُوطًا بالكيل”'' أو الوَزْن؛ لأنّها أَحَد العِوَضَين 
57 8 كالعِوّض في البَيع . 
فان كان معلومًا بالمشاهدة؟ كشيرة قد أو طعام ؛ فوجهان» فإِنْ كان في 


سے 


ّمه فکالمن» وإن كان معا فكالمبيع» فلو اجر" الدار بعمارتها؟ لم 
ت للجهالة . 
ولو آجَرَها بمعَيّنِ» على 90 ما تحتا ے۳ إليه ؛ يق ال جر mT‏ 


.۳۲۷/١ ينظر: المغني‎ )١( 

و ای سقط من لمان 

(۳) أخرجه أحمد 2)١١5755(‏ وأبو داود في المراسيل .)۱۸١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١١١١١(‏ 
من طريق حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم الٽخعي» > عن أبي سعيد له نه مرفوعًاء 
وإبرا هيم النّخعي لم يسمع من أبي سعيد» وقد خالف حماد بن أبي سليمان: شغبة» فأ حر نه 
النسائي (۷١۳۸)ء‏ عنه موقوقًاء ورواه الثوري عن حماد كذلك» والحديث ضعفه مرفوعًا 
الإشبيلي والمنذري والزيلعي وابن الملقن وابن حجرء قال أبو زرعة: (الصحيح موقوف عن 
أب سیا ينظرء غلل ابق أبى حاتي ۴ 50 تسب الراية 3851/6 اليدن المتين ا 
مجمع الزوائد ٩۷ /٤‏ التلخيص الحبير / ۳۲٠١ء‏ الإرواء .٠٠١/١‏ 

() في (ح): بالمكيل. 

(44 في (ق) اجر 

(5) قوله: (فلو آجر الدار) في (ح): فله أجرة الدر. 

(۷) في (ح) و(ق): لم يصح 

(۸) في (ظ): يحتاج. 

2 في (ح): ينفقه . 


8 ع المُبدع شرح المُقنع 


1 فح 0-7 دامر لاير و ا ولو 
) أ مر ان روي عن أبي بَكْرٍ 
وعمر وأبى موسي" "؛ لِمَا تقدّم مِنْ قَولِه نلا : ارو اذ اح مودي 
ا Ss‏ ولِأنَّ العادة جارية به 


من عير كيرء فكان كالإجماع, ولاه مَقِيسٌ على الظْثْرٍ المنصُوص عليه » فَقَامَ 
وض فيه مقام الشمية؛ تق الرّؤجة. 
وعَنْهُ : لا يَجُوزُء اختاره””*' القاضي؛ لِأنّه مجهولء وإنّما جاز في الطّثْر؛ 
وعلى الأوّل: يكون الإظعامٌ والكُسُوة عِنْدَ التّنارُع؛ كالرّوجة» نَصّ 


ع 
2 


قال في الشّرح) 4 إن للكسوة عرفا » وهي کک الرّوجات» وللإطعام 


)١(‏ في (ظ): الاصطلاح. 

(0) في (ظ): أن يكون. 

(۳) ذكر ذلك في المغني 2574/0 وتبعه جماعة من الأصحاب» ولم نقف إلا على أثر 
أبي موسى معلقًاء ذكره الخطابي في غريب الحديث »)۸۳/١(‏ والبغوي في شرح السنة 
(258/8». روى ابن أبي نجيح» عن أبيه» قال: كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه 
بطعام بطنه 

0© مراد كما في النظني ۳۳۹۸۷ E‏ ون : إن موسى 4 أجَر نفسه ثماني 
سنين» أو غشرًاء على عفة فرجه» وطعام بطنه»» وتقدم تخريجه ٠۲/١‏ حاشية »)٥١(‏ وقد 
ذكره غير واحد» وزيادة: (رحم الله أخي موسى) 2 لم نقف عليها في المصادر الحديثية . 

(5) في (ح): اختارها. 

(5) ينظر: الفروع ٠۳۷/۷‏ . 

(۷) في (ح): الكسوة. 


الإجارة - الشّرط الثّانى: مَشْرقَةٌ الأخِرّة ع ٤١‏ 


عُرْفَاء وهو الإظعام في الكَقّاراتء وفي الملْبُوس إلى أقلّ ملْبُوس مِثْلِه؛ لان 
الإظلاق بُجْزئ فيه أقل ما يَتَناوَلُهِ اللَمْظْ كالوصيّة» وليس له أن يُظْعِمّه إلا ما 
توافثه م ال غل 

فإن اتاج إلى دواءٍ لمَرَضِه؛ لم يَلْرّم المسْتأَجِرَ؛ لِعَدَم شَوْطه . 

وعَنْهُ: يصح في داب" بِعَلَفِها . 

E I E‏ ا ل فقن 
قلف درسو قله زقع :للحن ۸ "ران السابجة 
تَدْعُو إليه؛ لِأنَّ الّفْلَ في العادّةٍ لا يَعِيسنُ إلا بالرّضاع . 

تإن كن الأخرة ا ای لكرن تعالى:: 
رول الولو ل رهي وسو من پاعروق € اة ٠]‏ 

وق المنع منه ؛ أنه تلف › e Ra‏ 

فعلى الصّحّة: لو اسْتَأَجَرَ للرّضاع دُونَ الحضائّة» أوْ بالعَكس؛ اتْبِعَ» فن 
أَظلَّقَ للرّضاع ؛ وات الخضالة في وَجْهِ؛ للعرف. 

والنَّانِي : لا؛ لِأنَّ العَقْدَ لم يَتَنَاوَلّها؛ إذ الحضانةٌ عِبارةٌ عن تَرْبِيّة الطفْل 
وجمظه» وجَعْلِه في سریره» ودهنه» وگځله» وغْسّلٍ خجرقه» ونحوه. 

ويْشَْرّط لصِحّة العَقّد: العِلْم بِمُدَّة الرّضاع» ومعرفة الطفل بالمشاهَدَةء 
قال القاضِي : أو بالصّفة» ومَوضع الرّضاع» ومَعْرفة العِوّض. 

والمعقود“ عليه في ا د ا وَوَضْعٌ الذي في 
فيه » وَاللَبَنُ بع كالصّيْغْ . ۰ 
)١(‏ في (ح): دوابه. 
(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٠١١‏ . 
() أخرجه مسلم (١۲۳۱)ء‏ من حديث أنس بن مالك تلن . 
(:) في (ح): المعقود. 


558 | 


وفيل: للم قال القاضي : هو أشي ؛ لاله المقصوة» وَلِهُدًا يُسْتَحَقْ 
الأجْرٌ بالرّضاع دون الخِدَمَةٍ. 

وهلا عاص بالا الضروو إلى حط راه 

مسألةٌ: للمُرْضعة أن تَأكُل وتَشْرَبَ ما ير لبها ولځ به» وللمكْتَرِي 
مُطالَبنُها بذلِكَ» فلو سَمَنْهُ لبن" َنم أو دَفَعَنْهُ إلى عَيرها؛ فلا أَجْرةَ لها؛ 
e‏ قله 

تتفت أن ECER‏ لظام 1 وِلِيدَةء إِذَا كَانَ 
ا لما لما رَوَى أبُو داو بإشناوه عن حَسَاجٍ بنٍ حَجَاجٍ 
00 عن ايو قال: ENS‏ 
قا : العو اعد لو 1951 O‏ بسر الذال من الذمام» وبمَّنْحها 
Es‏ “ ذلك سببٌ حياة الولد وبّقائه» فِاسْتُحِبٌ للمُوسر جَغْل 
العؤاة 4535 ا م النقمة والشكن» 


وه أبو بكر ؛ لِمَا ذکرناه. 
إن كانت الق اا نش إكنافيا» لكل ل يه التجازاة. 


)١(‏ في (ح): بالضرورة. 

22 في (ق): وتصلح . 

(۳) قوله: (لبن) سقط من (ح). 

©( 53 أبو داود (35075)» والترمذي »)١١5(‏ والنسائي (۳۳۲۹)» وأحمد »)۱٥۷۳۳(‏ 

بن حبان (4770)» وحجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي» لم يرو عنه غير عروة بن الزبير» 

e‏ وأبو حاتم ووثقه العجلي. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
الذهبي : (صدوق)» وقال ابن حجر: (مقبول)» والحديث صححه ابن حبان والترمذي»› 
وقال: (حسن صحيح)» وضعفه الألباني. ينظر: التاريخ الكبير ۳۷١/١١‏ الجرح والتعديل 
*/ 16ء ميزان الاعتدال 2551/١‏ ضعيف أبي داود ۲۰۰/۲. 

)٥(‏ في (ح): لاك 

(7) في (ق): يحصل. 


الإجارة - الشّرط الثّانى: مَشْرقَةٌ الأخِرّة 6 57 


(وَإنْ دَقَعَ تَوْبَهُ إلى قَصَارٍ أَوْ حياط لِيَعْمَلَاة)؛ أيْ: بالقَّصْر أو الخياطة» 
(وَلَهُمَا عَادَةٌ بأَجْرَةِ؛ صح وَلَهُمَا ذَلِكَ)؛ أي: أجرة"'' المثلء (وَإِنْ لم يَعْقِدَا 
عَقْدَ إِجَارَةِ)؛ لِأنَّ العُرْف الجاري بذلِك يَقُومُ مام القَولِء فصار كتَقّدٍ البلد. 


وفيا : ق الاج من غرف بأخذها. 
وهذا إذا كانا مُنْتَصِبَينِ لذلكء وإِلّا لَمْ يَسْتَحِمّا أَجْرًا إلا بعَقْدِء أو بِشَرْطٍِ 


02 2 .ګګ ر3 


اليوض» أو تَعْريض؛ لأنّه لم بجر" عرف يفوم مَقامَ العَقْدء فهو كما لو عَعِلَ 
بغَيرٍ إِذْنْ مالكه . ۰ 

وكذا لَوْ َقَعَ متاعّه لِيبِيعَه ص عليه» أو اسْتَعْمَلَ حَمَّالَاء أو شاهِدًاء أو 
حو افله أخرة ملا ولو لم يك له عا باحر الألجرة: 

كدت رن الْحَمَّامٍ وَالرُكُوبُ فِي سَفِيئةٍ الْمَلّاح)؛ أيْ: يَسْتَحِقَانِ 
جر المتل بون العقد؛ لن شاهد الحال يَفُنَضِيد؛ فصار كالتّعريض» وكذا 
وکل وا أو ساچ أو شرب منه ماءَء قالَهُ في «الرّعاية» . 


° 01 3 1 
وما يعْطاه الحَمَّامِنٌ ؟ فهو أجرة المكان» والسظل» وال ر ويل الما 


اء ولیس علب صَمانُ اباب إلا أن شتخزظه إاها بالئول صریځاء گر 
فى «التلخيص». 

مو إِجَارَةٌ 6 بسکتی كار ا روسن امْرَأِ)؛ لقِصّة 
8 ؟ لأنه جع النُكاح ی ا 


> 


متا في البّيع؛ جارٌ أن يكون”* عِوَضًا في الإجارة» فكما””' جار أن يكونَ 


3 


3 


)١(‏ في (ح): أجر 

(۲) في (ق): لم نجد. 
E‏ 

(6) قوله: (أن يكون) سقط من (ح) و(ق). 
(5) في (ظ): وكما. 


E) <‏ الدع شرح المقنع 


العِوَضٌ عَينًا؛ جار أن يكون مَنْمَعَةَ» سَواءَ كان الجنْسٌ واحِدًا كالأوّل» أو 
مُخْتَلِقَا كالثانى. 


ومَتعَها أبُو حَنيفةً في المكفي دُونَ المخكلف ٠‏ كسى ار بِمَنْفَعَةِ بهيمة؛ 
لان الجن الواجد عِنْدَهِ يحرم فيه النَّساءٌ. 

وجوابه : أن المنافِعَ في الإجارة ليست في تَقّدِير النّسِيئة» ولو كانت تَسِيئَة 

3 0 2 5 2 رةه 1 ار‎ ٠. 

ما جاز في جِنْسَيْن ؛ لأنه يكون بَبِع دين بدّين» قاله في «المعْني» و«الشرح». 

9 کو اجار الخ لل والعارية» تنص عليه 4 وقاله أك العلمات 
و 3 5 6 ر 2ه هدم و 97 a‏ 
(بِأَجْرَةٍ مِنْ جنيه)؛ لأن الحلى عين ينتفع بها منفعَة مباحة مَقَصودَة مع بقائِهاء 
فجارَ كالأراضي . 

2 5 2 3 ی ر 8d‏ ر ع 3 

(وَقيل : 3 نص )؛ لانها تحتك بالاستعمال» فِيَذْمَتَ منه أجزاء وإن 

م 2 iS mm‏ »7 اا و 0 2 
كانت يسيرهة »2 فيحصل الاج في مقابيلتهاء ومقايلة الانتفاع بها يفضي إلى ص 
ر 2 ر 2 ° 

وعنه: الوّقفٌء قال القاضى : هذا مخحمول على إجارته بأجرةٍ من جنسه» 
dt.‏ س * 2 o7‏ - 
فاما بعر جه فلا باس ؛ لِتَصرِيحه بجوازه. 

at <‏ 5 > م ع به 4 

وما ذكره أولا هو الاولى؛ لآنه لو قدر نقصها؛ فهو شو يس لا يقابل 
بعِوّضء ولا يُكادٌ يَظْهَرُ في وَرْنْء ولو طهر فالأجرة”*' في مُقابلة الانتفاع لا 
ی ا لان الاب" ماهو غوف الونتعة» ولو كان ف 


. 47١/9 ينظر: الأصل للشيباني‎ )١( 
. ٤٠١/١ ينظر: المغنى‎ )۲( 

(۳) في (ظ) و(ح): لا يصح. 

20 في (ح): فلا أجرة. 

(5) في (ظ) و(ق): الأجر. 


الإحارَة : اط الثّانى: مَكْرِفَةٌ الأخِرّة 8 0٥‏ 


سے ر 


مُقابّلة الجَرْء الذاهب'' لَمَا جار إجارة أَحَدٍ النَقْدّين بالآحَر؛ لإفُضائه إلى 
التَّرّق قَبْلَ المَبْض . 

تنبيهٌ: عُلِمَ مما سبق : آنه لو اسار مَنْ يَسْلّخُ له بهيمةً بجلّدها؛ لم يَجَوْ؛ٍ 
أنه لا يُعلّمُ هل يَخرّج سليمًا أو لا وهل هو ثَخينٌ أو رَقِيقٌ» ولأنّه لا يجوز 
أن يكون عِوَضًا في البّيع» فكذا هُنَاء فلو" سَلَحَها بذلك؛ فله أَجْرٌ المثل. 

وكذا لو اسْتَأجَرٌ راعيًا بُلْثِ دَرّها ونَسْلِها وصُوفهاء أو جميعه؛ نص عليه 
في رواية سعيدٍ بن محمَّدٍ النَّسائِيَ””“؛ إذ العِوّض مَعْدومٌ مَجْهِولٌ لا يُدْرَى هل 
يُوجَدُ أمْ لاء ولا يَصلّح تَمََا. 

لا ُقال: قد جَوَّرْتُمْ دَُعَ الدَابَةٍ إلى مَنْ يَعْمَلُ عليها ُء مِنْ مَعَلّها؛ أنه 
إنّما جاز تشبيهًا”*' بالمضارّبة؛ لأنّها عَينٌّ تَتَمّى بالعَمَل» فبجَارٌء بخلافه مُناء 
مع أن الميدٌ حَكى رواية بالجوازء وحِيئَِذٍ فلا فرق . 

وقِياسُ ذلك لو دَقَعَ نَحْلّه إلى مَنْ يَقومٌ عليه بِجُرْءِ مِنْ عَسَلِه أو شَمْعِه 
والمذْمَبُ: لا يَصِحٌ؛ لِحُصولٍ تمائه بِغَيرٍ عَمَلِه» واتار الشَّيحُ تق الدّين: 
الوا 

فو اكْتَرَاهُ على رَغْيها مُدَّةَ مَعْلومةَ بجُزْءِ مَعْلوم مِنْها؛ صَحَ؛ لأنَّ العَمَلَ 


ع 6 رس 


والمُدَةَ والأجْرَ مَعْلُومٌ أشْبَهَ ما لَوْ جَعَلّه دَراهِمَ . 


ت 


6 ينظر: المغف. ات الشرح الكبيق ”“, وفيهما أن اسمه : جعفر بن محمد 
النسائي. 
وهو: جعفر بن محمد النسائي الشقراني الشعراني» أبو محمد قال الخلال: رفيع القدر» 
ورعَ» أمّارٌ بالمعروف نهاء عن المنكر» وكان أبو عبد الله يكرمه ويقدمه ويأنس به» روى عن 
أبى عبد الله أجزاء صالحة ومسائل كثيرة. ينظر: طبقات الحنابلة ٠١١/١‏ . 

(:) في (ح): مشبهًا . 


< | المبدع شرح الفقنع 


(وَإِنْ قَالَ: إِنْ خت مدا الثَّوْبَ الْيَوْمَ؛ فَلَكَ دِرْمَمْء وَإِنْ خطتَهُ عَذَا ؛ 
لَك نِضْفُ دِرْهَمء فَهَلْ يَصِح؟ عَلَى رِوَايتئِنِ) : 

ا يَصِحّ؛ لأنه عفد واج الْتَلّف فيه العِرّض بِالتَقُدِيم 
وال خر ل ِعْتّكَ بدِينارٍ نَقَدَا وبدينارين 5 0 
و 

والثَّانِيةً: يصح قالّهُ الحارتٌ العْعْلِ؛ لأنّه سَمّى لكل عَمَل عِوَضًا 
مَعلُومَاء كما لَوْ قال: كل لو بكمرة. ۰ 


27 ها انهه 502 


وكذا الخلافٌ: إن رَرَعَها برا َيُمْسَة» وذرة بعشرة: 


(وَإِن قَالَ: ٳِن خظته رُومِيًا؛ فَلَكَ دِرْهَمٌ وَإِنْ خطته قا 
دزق ؛ على وَجهَيْنِ). بناءَ على التي قَبْلّهاء والأصحٌ: ی لاله 

وَلم ** يقبن فيو العوض ولا المعرّضٌء بخِلافٍ: گل دلو يكَمْرةٍء 
مِنْ حَيْتُ إِنَّ العَمَلَ الثاني يَنْضَمُ إلى الأول ولل ءوض مُقَدَرٌ. 

وعَنّْهُ: فين اسْتَأَجَرَ رجلا يحول له كتابًا إلى الكُوقة: قال إن أؤضلته 


2 ؟ مو 


يوم كذا فلك عشرون» وإن تخت بحده فلك عشرة؛ الها قاسد وله أجر 


اليثل. 


(وَإِنَ ان HY‏ تنا لْيَوْمَ فَكِرَاؤهًا EG‏ وَإِنْ رَدَذْتها 


1١ 
3 


ا 


)١(‏ قوله: (هذا) سقط من (ظ). 

3 في (ظ): بديتارين, 

() هو الحارث بن يزيد العكلي التيمي» كوفي ثقة» من فقهاء أصحاب إبراهيم» روى عن 
الشعبي والتخعي وغبرهما. ينظر: الثقات للعجلي ۲۷۹/۱ تهذيب التهذيب ۲/ 137: 

(4) في (ح): وذر. 

(5) في (ح): فلم. 

8 في (ح): وصلته اليوم. 

(۷) ينظر: المغني 5/ ۳۷۷. 

)۸( في (ظ): فقال. 


الإجازة - الشرظ الات مخرقة الأخدة ع ۷ 


EY A IE E‏ بو)ء قله عبد الله وجَرَمَ به في 
«الوجيز»؛ لاه لا يُوَدي إلى التنازع . 
(وَكَالَ الْقَاضِي: يَصِحّ في اليم الْأَوّلِ)؛ لاله مَعْلُومٌ (دُونَ الَّانِي) . 
قال في «الشّرح ولا عن ا ا ی 1 حلن اقباس ي 
0 4 م قال: وقِياسُ حَدِيثِ عَلِيَ والأنصاري صخت“ . 


° عه 


0 أكواة e‏ رة يام بِعَشْرَةٍ وَ درَاهِم» قتا اة كله يكل زم رهم 
قال ا في .روابة أبى السار و جار ل 


تراه عرس و رح قر ذل لحري وار عي لل" متصور 
5 


| 


(وَقَالَ الْمَاضِي : يَصِحٌّ فِي الْعَشَرَةٍ E‏ لأن المؤْجَرَ الذي ُقابِله 
ا مَعْلُومٌ دون ها بَعذَه؛ لان مده غير مَعْلومةٍ فلم تصح”"', كما لو قال: 


.٠٠٤ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١( 

(0) في (ح): الشرط. 

)۳( ساي تخريج E‏ طن قريباء وأما حديث الأنصاري: فأخرجه ابن ماجه »)۲٤٤۸(‏ 
عن أبي هريرة وَيهنهء وفيه: فقال الأنصاري لليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم» قال: كل 
دلو بتمرة» فاستقى بنحو من صاعين» فجاء به إلى النبي 5 . وإسناده ضعيف جذاء فيه: 
عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك. 

(5) قوله: (أبي) سقط من (ح). ينظر: الهداية ص .٠٠٠‏ 

() في (ق): بن. 

(5) جاء فى مسائل عبد الله ص 705: (سألت أبى عن الرجل يكتري الدابة» فيقول: إن رددت 
النناية البو فكراها خمسة دراهم» وإن ردنتها غا فكراها عشرة» قال: لا بأس» وكذلك لو 
قال: قد اكتريتها كل يوم تحبسها بعشرة دراهم فما حبسها فعليه لكل يوم عشرة دراهم). 
وجاء فى مسائل ابن منصور 7915/5: (قلت: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا 
وكذاء فإن ذهب من جدة إلى عسفان» فبكذا وكذا؟ قال سفيان: لا بأس. قال أحمد: لا 
إذا كان في عقدة واحدة» نحن نقيم الكراء مقام البيع). 

(۷) في (ح) و(ق): فلم يصح 


8 شن شع د 


5 


ا ج ا لیل عذه ال :وهي عفر 
بحسابه . 

و بان لا تمل ا قبياء وا ری هاو رلو 
قَسادُها؛ فالمُفْرَانُ الذي شَرَط حَمْلّها َير مَعْلومةٍء وهي مُخْتَلِفَةٌ فلم يَصِحَّ 
العَمّدُ؛ِ لِجَهالَتِهاء بخلاف الأيام» فإنّها مَعْلومَةٌ 

(وَنَصٌ أَحْمَدُ عَلَى أنه لا يَجُورْ أن يكْتَرِيَ لمُدَة ما وهو قول أَكْثَرِ 
اللا أن اليذه والكما مجو لانء فلم يَجَرْ ت كما لو اشتا جر لمدة سقرو 
في تجارته؛ لاختلافها طولا وقِصرًاء فإن كع فله 2ه ر المثل . 

اوإذكتي لكر يه 2 سيا مَعْلُومّا؛ قَجَايرٌ)؛ لان على : بْنَ ابي طالِب آجَرَ 
تسه كل دلو بتر ولم يكره الل بيه ولا الأجر ول يوم مَعُلُومان؛ 
قَصَحّ؛ كما لو آجَرَه شَهْرًا كَل يوم بكذا”". 

ك 

جر المسمی شواء اقات أو سارت لن المنافِع ذَهَبَتْ في مدته» کما 
2 وأغلقّها . 


وعنه : لا يَصِحّ؛ لذن الا ل 


أقفِزة برعم وما زاد فلك 


5 و 
وان أ آله 


(وَإنَ كُرَاهُ گل شَهْرٍ بِدِرْهَمٍء أو كل دَلْوِ كنيع فالاو 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص 27577 الروايتين والوجهين ٤۲۳/۱‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده »)١١١١(‏ وفي فضائل الصحابة (9؟5١)»‏ وأبو نعيم 207١ /١(‏ عن 
مجاهد» عن علي ضف ومجاهد لم يسمع من عليء قاله أبو زرعة وأبو حاتم 
وابن عبد الهادي . . وأخرج اب بن ماجه (55147)» والبيهقي في الكبرى .4)١١1454(‏ قصة عليٌ 
عن ابن عباس وب نحوه» وسندها ضعيف جدَّاء فيه حنش بن قيس وهو متروك» وللحديث 
طرق أخرى إما واهية جدَّاء أو ضعيفة» وضعفه الألباني. ينظر: تاريخ الإسلام 0/ الاء 
تهذيب الكمال 2١57/١5‏ تنقيح التحقيق ۰۱۸١/٤‏ الإرواء .٠۳٠۳/١‏ 

(۳) في (ظ) و(ق): كذا. 


الإحارة - الشّرط الّانى: مَشْرقَةٌ الأخِرّة 8 


5 5 0 7 ا د 8 3 ع ت 3 5 م 
يصح ). اختاره الحِرَقِيٌ والقاضي › وعامة اا والشيخان؛ لِمَا روي 


عن عَلِیٌ قال: ١جعْت‏ مَرَةَ جُوعًا شَدِيدَاء فَخَرَجْتَ أظلبٌ العمل في عَوالِي 
E‏ أن قن شعت ري اق يتلق أنها RE‏ كقاضنتيا 


و 


لكر بعرو ساناي فاواتر كات بيك لور ندرا زفت 
الى كيا فأ خبرتهء فاگل معي متها eT‏ 

CVs‏ ا کل ِي پيم فالعل باللمن يبع اليك 
بالككنء ف كذلك» العِلَمُ بالا جر يتْبَع يبع العِلَمَ بالمتقعة . 

فعلى هذا: تَلرّمُ الإجارةٌ في الشَّهْرٍ الأول بإظلاق العَقّدء قالَّهُ في 
«المعْني) و«الشرح ا 

وما نه يكو E‏ عه رةه ليا 4 1 شَهْرٌ لَزِمَهُمَا” 
حکم الْإِجَارَة)) وقاله اثر الأضحاب؛ أن واه بمَنزلة إيقاع العَفْد على 
ينه ابتِداءٌ. ٤‏ 

(وَلِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا"" الْفَسْحُ)؛ بِأنْ يَقول: فَسَحْتٌ الإجارةً في الشّهِر 
الآخَرِء ولَيْسَ بقشخ على الحقيقة؛ لان العَقُدَ الثاني لم يث قَالَهُ في 
ت عند ار 0 أن ا E‏ أجل اال المترّل 


س رمم 


U,‏ أنه بمُجَرّدِ درل له الاکر يأر ولم يَمْلکا الفَسْحَ. 


. ۲۹۱۷/۱ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (ح): أصحا‎ )0( 

(۳) فى (ظ): بذرّاء وفى (ق): بيدرًا. 
)£( تقليه تخريجه 28/5 حاشية (۲). 

(5) في (ح): آلزمهما. 

(1) قوله: (منهما) سقط من (ح). 

(۷) قوله: (على) سقط من (ح). 


8 المبدع شرح المُقنع 


فال ابن الدَاغويية : لزم ا الشهور إذا شن في أول الج ون ذلك 
الشَّهْر. 

O) 4 ETT 1 507 5‏ 0 
قَطمَ المخد وأوْرَدَه ابنُ حَمْدَان مَذْهَبًا» وهو أَظَهْرٌ. 

وفي «المعْنِي) و«الشّرح»: إذا ترك التَّلَبِّسَ به؛ فهو كالمّسْخ لا ترم" 
جر ؛ لِعَدَم العقك: 

عرسم كر و وَابْنُ حَامِنِ)» وابْنُ عَقِيلٍء > حكاٌ عنه في «الشّرح»: (لا 


هاي ےہ 


يَصِحُ) العَمّدٌ وهو روايةٌ؛ لِأنَّ المدّةَ مجُهولةٌ» وحَمَلَا كلام أحمد على أنه 
وَفَعَ على مُعَيّنَقِ» ولیس بظاهر. 

أمّا لَوْ قال : ارك داري عِشْرينَ شَهْرَاء كل شَهْرِ يديهم ؛ فهو جائرٌ بِغيرٍ 
علص 417701 ين اليد و وتات وليس لِواحِدٍ منهما المَسْح؛ 
لِأنّها مده واحدةٌ» أشْبَه ما لو قال : أَجَرْتَكَ عِشْرِينَ شَهْرًا بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا . 

قَرْعٌ: إذا قال: آجَرْئَكَ شَهْرًا يدِرْمَم؛ وما زاد فيحسابه؛ صم في الشَّهْر 
الأول ويَحْتَملٌ أن يَصِحّ في کل شَهْر تَلبَسَ به» فلو قال: أَجَرْتَكَ هذا الشَّهرَ 
بڍڙهم» وكل شَهْرٍ بَعْدَ ذلك بدِرْهم؛ صَمَّ في الأول وفِيمًا بَعْدَهُ وَجُهان. 


CO‏ ك5 


2 مت 


)١(‏ في (ظ): يلزم. 

(0) في (ح): في. 

(۳) في (ق): لا يلزمه. 
(5) ينظر: المغني 7/0 7". 


الإحارَة - الشّرطٌ القَّالِتُ: ان قَكُون الْمَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ حَة 6 5ه 


(فَصَلّ) 

(الثَاِتُ: أن تَكُونَ الْمَنْمَعَةُ مْبَاحَةَ) لير ضَرورةٍ مَفُدُورٍ عَلَّيه» قالَّهُ في 
«المحرّر» و«الفروع»؛ كإجارة دار يَجْعَلُها مَسجدًا» ا و 
بظِلُه2"0» (مَفْصُودَةً)) فلا بَجُوزُ ايجار شَنْع لِيَتَجَمّلَ به و وطعام 
لِيَتَجَمّلَ به على مائِدَيِه م یرد ولا ثوب و على سَرِيرٍ الميت» ذَكَرَّه في 
«المعْني» و«الشّرح أ ولان ا لا قت لا يقابل بالعوّض 

e‏ أكون مده اع اسه لم يَصِحّ. 

ومَمْلوكَةً لِلْمُستأجر» فلو اكْتَرَى دابّةَ ركوب المُؤْجِر؛ قلاء ذَكَرَهُ القاضي 
وأصحابه . 

(كلا تَجُورُ الْإِجَارَةُ عَلَى الرَّنَىء وَالدَّمْرِء وَالْغِنَاءِ)؛ لان المنفَعَةَ المحرّمةً 
بطليق o‏ التعازة اناقياء AUC CN‏ 
في البيع» فكذا في الإجارة» أَسْبَّهَ إجارةً أَمَته لِلزّنى» وحكاه ابْنْ المنذِر 
إِجُماعًا ا “ينا 

و جار الذار جل كه أو (بَيْتَ نَارِ)» مع طن الفِغغلء سَواءٌ 
شرط ذَلِكَ في العَفْد أو لاء والمرادٌ بها: النَارُ التي يَعْبذها المجوس, أو مَنْ 
يَعْبُدُهاء (أَوْ لِبَيْع الْحَمْر)؛ ولأنّه فِعْلٌ مُحرّمٌ فلم جز الإجارة عَلَيه؛ ۰ 
o‏ ور كانتي من الإضا نه على E‏ 

كبن لد ان عَلّى حَمْلٍ الْمَيْنَق؛ أن > ل اکل وای سه 


٠0 


)١(‏ في (ق): بطلبه. وفي (ظ): بطله. 
22 في (ق): لا يقعد. 
صرق ينظر : الإجماع ص ٠١١۷‏ . 


558 | ٠ 


المشطرٌ قاله فى «الرّعاية» وغيرهاء (وَالْكَمر)؛ آئ + للشانء لان ها ل 
حامِلّها والمسْمُولّة إلّيو ويّصِحٌ لإلقائها وإراقّتتهاء وفي «الفروع»: أن 
ut‏ 

e 2 ۴ 007‏ بے و ا ا و o6‏ 

E‏ يَصِح)؛ لآنه لا يتين عليه (ویکره اکل أَجِرَتِهِ)؛ لاختلافي 


العلماء في حرمته. 


مر .ا مو مسبت 2 © يح ود بسي fF‏ دك Eyo‏ عر ع 2ق 
وعنه: فِيمَنْ حمل خنزيرا لِذِمِيقٍء أو خمرا لِنصَرَانِيٌ : أكره أكل أجرته. 
2 07 0 6 82 
ويُقَضَى لِلحَمّال بالكراء» فإنْ كان لِمُسلم فهو أسَدَ"". 


قال القاضي: هذا نحي ول على أله لشكا جره لثريتهاء فأنًا للشّزب؛ 
لا ايا الاج عل 

وبعّد في «المعْنِي» هذا التَأَوِيلَ. 

وفي «الرّعاية»: هل باکر الجر أو 0 به؟ فيه وَجهان. 


A SF © 
0 ا هه‎ 


)١(‏ جاء فى ذلك عدّة أحاديث» أشهرها: ما أخرجه أبو داود (7515). والبيهقى فى الكبرى 
0500 وسنده حسن» وقد جوّده ابن الملقن» وصححه الحاكم وابن السكنء والآلبائي 
بشواهده. ينظر: خلاصة البدر 7/57 ,"١9‏ التلخيص الحبير »١757/5‏ الإرواء 7/8 575. 

(0) ينظر: المغني 5٠1/5‏ . 

(۳) في (ظ) و(ح): الأجر. 


فصل وَلْإِجَارَةُ عَلَى صَرْبَيْنِ 6 0 


رفصّل) 


(وَالْإِجَارَةُ عَلَى صَرْيَيْنِ) : 

عا إجاوا ن جوا اجا كل عون فشكن اشعفاة المنقعة 
الْمْبَاحَةٍ مِنْهَا مَعَّ بَقَائِهَا) ؛ كالازض: والدور» 55 والثياب» ونحوها. 

(فِيَجْورُ لَه اسْتِئْجَارٌ حَائِطٍ لِيَضَعّ عَلَيْهِ قات حَسَّبِه)؛ أي: إذا كان 
الحَمَبٌ مَعلومًا؛ لأنه متفّعة مباحة مقصودة» مَفْدورٌ على تشليمها واشتيفائها: 
فجارَّثْ؛ كالسّطح للنُوم عليه. 

(وَحَيوَانِ لِيَصِيدَ به)؛ كالمَهُد والبازي» في مُدّةِ مَعْلُومَةٍ؛ لأ فيه نَفْعَا 
مُباحًا تجوز إعارته له» فكذا إجارته. 

وفي «التيّصرة : أنه يَصِحّ إجارتها للصيد» مع أنه ذَكِرَ في يها الخلاف . 

وغل م أن سباع الات رال الى لاا" للضي لا تجوز 
إجارتها؛ لِعَدَم الَف فيه" . 

إلا الْكَلْبَ)؛ فإنَّه لا يَجُورُ؛ كالخنزير؛ لِعَدَم جواز البَبع . 

وقيل : يجوز لِصَيدٍ وجراسة؛ لؤجود المع المباح. ۰ 

(وَاسْيفْجَارُ ككاب) فيه عِلْمٌ باح ليرا فيو)؛ لاله تَنْعّ مَقْصودٌ يتاج إليهء 
وكذا النسحُ والرُواية منه» ولو عَبّر ب (الانتفاع) عَم . 

وتَجُوزُ إجارةٌ كتاب فيه حط عَسَق بقل مث ویک عابو عل قبامن 
ذلك قاله في «الشّرح). 

0 امك ا عن أ الْوَجْهَيْنِ): جَرّمَ به في «الوجيزا؛ لأنه لا يصح 
9 قي (ظ)* لا يضالم. 
لك في (ح) : بها . 


E‏ ل 


بَعْه ؛ إِجلالا يكتاب الله تعالّى وكلامه عن المعاوّضّة بهء فلم تُر إجارته. 

والثَّانِي : بَلَى؛ لِأنّه الْتِفاعٌ مُباحٌ؛ كالإعارة وسائر الكُتّبِء ولا يَلرّمُ مِنْ 
عَدَم البيع ؛ عدم جَوَازٍ الإجارة؛ والوقف» وأ م الولّد. 

فَرْعْ : : يَصِحٌ سح المصحف بأجْرق تس عل فان نَسَحَهُ مي ولم 
يَحْوِلّه ؛ فوجهان. 

E AA‏ ولي أي : لَخلية امرأق» (وَالْوَرْنِ)؛ لأنه أفكة 
الِانْتِفاعٌ بها مع بَقاء عَينِهاء ودر جماعة فيه : ا چ من (لا غَيْر) من 
الإنفاق”'' ونحوه؛ لِمَا فيه من إذهاب عَييْها » وبقاؤها شَرْظ . 

(َإِنْ أَظلّقَ الْإِجَارَة؛ لَمْ يصح في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» قالَهُ القاضيء وجَرّمَ 
به في (الوجيؤاء وفدمه في «الرّعاية الكبرى»؛ أن الإجارة ابي الانيفاع» 
وهو في النَقُدَينِ 0 ا ا ين ا ا 
الانْتفاع؛ حمل على المغتاد. 

(وَيَصِحّ في اا قالّه أبو الحّاب» وصحّححه في «المغْنِي»؛ لان 
ا على الصحة؛ كان ا مرخ إفساده» (وينتفع بها في 
ذَيِكَ)؛ أي : في الوَرْن والتّحََي ؛ لآنقّما ها اللذان حمل الح عليهماء اسه 
اسْيَنْجارَ الدَّارٍ مُطلقًا bA‏ يَصِحٌ ويل على ال ع المتاع فيها . 

حر أ تفار ودين O‏ كالْأَجَبِيَ وسائرٍ الأقاربٍ عَير الأب. 


ج عير 


5 ووه 
وله" طبار مثلم لمع 


)١(‏ في (ظ): فلم يجرء 
(0) ينظر: الفروع 179/5 . 

(۳) في (ظ): الاتفاق. 

() في (ظ): لم تصح 

(5) في (ق): فرضًا. 

0( أي : وللذمي . ينظر: المغني 51١/5‏ الشرح الكبير 75/14, 


فصل وَلْإِجَارَةُ عَلَى صَرْبَيْنِ ع 0٥‏ 


رفع ر اه ان 
وعنه: عير حلمه. 


وقيل: إن اسْتَأَجَره لِعَمَلٍ مُباح في ذِمَيه؛ صم وإلا قلّا. 

ويَجُوز اسْيَنْجَارٌ ذِمَّنْ لبناء مَسْجِدٍ ونحوه. 

(وَامْرَأْتٍ تو رصاع ولد e‏ لول تعالى : رر اس لک الا 
[انشلدق: > وقولِو 44 : «لا ترضع لكمٌ الحَمْقا”", بذ e‏ 
جَواز اسْتِرّضاع غيرهاء ولان كُلَّ عَفْدٍ يَصِحٌّ مع غَيِرٍ الرّوج؛ ؛ قَيَصِح مَعَه 
كالبيع» يله 217 أذ ره فى خنال لتم انقانا فى الاصت, 

وقال القاضي: لأ بجوزء وحمل كلام الخرقة ج على اها في حبالٍ روج 
6 

ورد : a‏ سمط حقّها من الحضانق ف 
لیس لها أن تُرْضعَ إلا بن روجها. 

7 بيه الأقارب كالأمٌ في الجَواز» بير خلافي E‏ 


0 


)١(‏ أخرجه البزار (؟5)» من طريق عكرمة بن [براعيم: عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
كينا مرفوعًا : «لا تسترضعوا الحمقاء؛ فإ اللّبن يُورث»» عكرمة ضعيف منكر الحديث كما 
قاله الفسوي» وقال أبو داود: (ليس بشيء). ولم يتفرد به» فأخرجه الطبراني في الصغير 
»)١190(‏ من طريق أبي أمية بن يعلى الثقفي» عن هشام به وأبو أمية مثروك الحديث. وله 
شاهد من حديث ابن عمر يا: أخرجه الطبراني في الأوسط (50)» وفي سنده: 
الحكم بن يعلى المحاربي» وهو منكر الحديث. وحديث أنس وط : أخرجه ابن عدي في 
الكامل (777/7)» وفي سنده: عمرو بن خليف الحتاوي متهم بالوضعء وفبة أيضًا: 
يغنم بن سالم بن قتبر» يروي عن أنس متاكير. وأخرج أبو داود في المراسيل (۲*۷)» من 
طريق هام بن إساغيل المكن» عن زياد الهس عرسلاة وق بنتده عات ينظر: 
التاريخ الكبير */ 547» ميزان الاعتدال ٠٠١/١‏ المعرفة والتاريخ ۳/ ١٦ء‏ الضعيفة 
O)‏ 

(۲) قوله: (ثم) سقط من (ح). 

(۳) ينظر: المغني ۳٠۹/٩‏ 


o‏ | البدع شرح المقنع 


TT OE e‏ ` ا 
(وَلَا نَصِح"'" إلا بشروط حَمْسَةِ) : 
أن يَعْقِدَ عَلَى تمع الْعَيْنِ دُونَ أَجُرَائِهَا)؛ لِأنْ الإجارةً هي بَيعْ 


A 7 507‏ اليك و و e‏ 2 د OIE‏ حر عرق Ra‏ 52 و 
ا فلا تدخل a‏ فيهاء e‏ إجارة ا لِلاکل» ولا 
الشْمُع لِيَشْعِلَه)؛ لِأنْ هذا لا يُنْتَمَعُ به إلا بإئلافِ عَييِه؛ فلم يَجَرْءِ كما لو 


9 
وضع 


اسْتَأَْجَرٌ دينارًا لِينْفِقّه» فلو اكْتَرَى شَمْعَةَ لِيَسْرِجَهَا ويرد بَقِيّها وثَّمّنَ ما ذَهَبَ 
وأجر" الباقي؛ فهو فاسِدٌ؛ لاه يَشْمَلُ بيغا وإجارةً» وما وَقَعَ عليه عَقْدٌ ابيع 
° 26م د ص 011 

ر وکت جا جيل الآخران. 

31 يون ا ر و عه ير و‎ e 

(ولا خان لتاخد ل كالآبل وتحوهاء واخذ الصوف» والشعر» 
والوَبّر: كاللبّن» وجَوّرٌ الشَّيِحُ تَقِيْ الدين إجارة الحَيَوَان لأخلٍ لبه“ . 

و هر ا 0 ر ا 2 

فإن قام عليها المستأجر وعَلفها؛ فكاستنجار الشجَرء وإن عَلفها ربها 
وأحَدّ المشْتَرِي اللَبّنَ؛ فبَيعٌ» ولَيْس هذا بغرَّرِء فإنه كمنيحة الشّارع» وهو 
عاریھا للانيفاع بلبههاء كما يُعِيره الدَابّ رکوبها؛ لان هذا يَحْدْتُ یئا شيئ 
فهو بالمنافع أشْبَهُ فلْحَاقّه بها أَوْلّى. 

END‏ يجوز وقد تقدَّمَ» (وَنَفْع الْبِبْرِ)؛ أي: ماما 
المستَنقِع فيهاء كاله ان اس وعبّر في «المبهج» وغيره: وماء بتر 55 
يَدْخْلَ تَبَعَا)ء هو عائدٌ إلى الأخير"" لإفراده الضَّمِيرَء ولا يَصِحّ عَوْدُه إلى 


: E, 


. في (ق): ولا يصح‎ )١( 

(۲( في (ح): فلا يجوزء وفي (ق): فلا يصح . 
7 في (ق) : وأجزاء. 

(6) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٥٥۱/۲١‏ . 

(5) في (ق): لمبيحه. 

(0) ينظر: مقاييس اللغة ٤۷١/١‏ . 

(۷) في (ظ) و(ح): الأجير. 
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الظفْر؛ لأنَّ ا عليه إِنْ كان الخِدْمة؛ فلا يصح استثناؤها”' مما ذُكرٌَ؛ 
لها لست من عنس المي مهه لان اة الد ار 
الْعَِينِ؛ وإن كان الل فاا يصح قُوله: (يدخل تَبَعَا) ؛ أن ره د عليه» فهو 
أضل لا تَبَعٌء بخلافي تفع البثْرء فان هَواءَ البثر وعُمْقّه فيه نوع ع انفاع لِمرُورٍ 
الدَّلُو فيه» وفي «التَصِرَة) يعود ذلك إلَيهماء انْتّهَى . 

وكذا حبر نايسخ» وخيوظ حَيّاطٍ وكخل كَخََالٍء ومَرَهَم طَبِيب ) 

في «المعْني2. 

قال ابْنُ عَقِيلٍ : يجوز اسْتِنْجارٌ البئر ليستقي”" منه أيَّامّا مَعْلومَةَ وفي 


َ 


«الفصول» : أنه ا 8 بالإجارة؛ ل اس جلك بحيازته . 


008 ىو 


َنْبِيه : كت NEST ML NA‏ 
الِنهيه لك عن سب القخل» متف عله م ولال المتصرة الماع وهو 8 
لا قيمة له 007 العِوّض عنه؛ كالميتة. 


وخحرج أبو الحَطّاب وجا بجوازه؛ بناءً على إجارَةٍ الظثر والبثر؛ لان 
الحاجَة تَدْعُو إِلَيوء فيَنْبَغِي أن يُوقَمَ العَقُدٌ على العمل» ويقدره ‏ بِمَرَةِ أو 


7 
522 


)١(‏ في (ح): استيفاؤها. 

(۲) في (ق): تقع. 

0 في (ظ): ليسقي. 

(4) في (ح): للضرب. 5 
قاله ابن عبد الهادي» وهو كذلك كما في تحفة الأشراف» وأخرج مسلم »)٠٠١١١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله وجا بلفظ : «نهى عن بيع ضراب الجمل». ينظر: تحفة الأشراف 
08/5 تنقيح التحقيق ٠٠١/٤‏ . 9 


في (ق): ونقدره. 


55 | 


° 


وقيل: يُقدّره"“ بالمدّة» وهو بعيدٌء إلا أن يَكْتَرِيَ فَخْلا لإطراق ماشِيةٍ 

والمذعة"الأر له فان ؛ اتاج إليه» ولم جذ م مَنْ يْظرقه له؛ E‏ 
الا ولس للتظرق اه قاد ارق إا الا ب قال فييك 
له م لذلك ؛ فلا ا قَالهُ قن «المغْنى» e‏ 

وتَمَلَ ابن القاسِم : ل تباش أنَّ النََىَ يل أغطى سیا کالحجًام» فحمله 
القاضى على ظاهره» وأ مَفْنَضْى النَظْر مله في ال على الوَرَع» 
وهو ظاهِر. 

قال الشّيحُ تقَيُ الدّينِ : فلو نراه“ على فَرَسِه فَنَقَصَ؛ ضَمِنَ نفص . 

الاي مَعْركةُ الَْيِْ) المؤجرة رة إن كان لا تبط بانضفات؛ 
کالداز والحَمّام 5 بو إن كانثك يط بها كالبيع: فى اليد 
الْوَجْهَيْنِ) وهو الْأَشْهَرٌ وعليه الأكثر. 

فلى اكاك واوا اختاقاء قل امن A‏ كالمبيع؛ كن ارم 
يَخْتَلِفكُ بالصّغّر والكبّرء ومَعْرفَةٍ ة مائه» ومشاهَّدة الإيوّان» ومطرح الرَّمَاد 

OY 4 

ومَصرف الماءء مع أن أحمدً كَرِهَ كِرَاءَ ءَ الحَمّام ''؛ ا 


)١(‏ في (ق): نقدره. 

(۲) في (ح): فحمله. 

() ذكر المصنف رواية ابن القاسم مختصرة» ونصها في المغني :٠١۹/٤‏ (قال أحمد في 
رواية ابن القاسم: لا يأخذ. فقيل له: ألا يكون مثل الحجام يعطى» وإن كان منهيًا عنه؟ 
فقال: لم يبلغنا أن النبي 6 ية أعطى في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجام)» وحديث إعطاء 
الحجام: أخرجه البخاري (۲۲۷۸)» ومسلم (۱۲۰۲)» من حديث ابن عباس وا . 

(5) في (ق): أبراه. 

() ينظر: مجموع الفتاوى ۳۰/ .707١‏ 

(5) فى (ق): أو صفة. 

4 عازه مسائل أبي داود ص ۲٣١‏ . 
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عورته فيه» وحَمَلّه ابِنُ حامِدٍ على التنزيوء والعَقّدٌ صَحِيحٌء وحكاة ابنُ المنذِر 
3 س0 2862 ت کا جر 200 و 2 اه 2 
إجماعا حيث وي وذكر جميع الټه شهورا د لل 
)و ِ ت في لخر بدونِه)؛ كا الاك إذا هنا مَبنیٌ علي 
ر ٍ 2 
الخلاف في البّيع» (ولِلمستاجر خيار الر 
يُوصَفْ؛ له الخيارُ» فكذا هنا . 


ر 


الالت:+ الفدو على التسليم)؛ لأنها بيع المنافع » أَشْبَّهَتُ بَيِعَ الأعيانء 
(قا ف م إِجَارَةٌ الآبق. وَالشَّارِدِ ولا الظَيْر ف ا اه الْمَعْضُوبٍ 
مِمَّنْ لا يَْدِرُ عَلَى أَخْذِو)؛ لِأنّه لا يُمْكِنُ و دل لسارو عي فلا تَصِحّ 
إجارته؛ كبَيعه . 


5 


(ولا تجوز إجارة الماع مُفْرَدَا لِغَيْرٍ شَرِيكه): جَرَمّ به في «الوجيزاء 
وقدّمه في «الفُروع»» ونَقَلَّهُ في «الشَّرْح» عن الأشحاب؛ لِأنّه لا يَقْدِرُ على 
تَسْلِيوه إلا لیم نَصِيبٍ شریکه» ولا ولاية له عَلَّيهه فلم يَصِحَّ كالمعُصوب. 
E‏ اكه عَلَى جَوَازه)» الختاره أَبُو حَمْصِ و 
الخْصّاب» والحلوانِ» رالانا ابن عبد الهادي في 5-5 1 وصاحِبٌ 
«الفائق»» وغَيرّهمء وَقَلَية العَمَل؛ أنه مَعْلُومٌ ر ا فار ت اجار 
00 في (ق): حدذه . 
(۲) ينظر: الإشراف 7”75/5. 
(5) قوله: (ولا الطير في الهواء) سقط من (ظ) و(ق). 


6 ول (والحائظ ين عه الها فى اسحراقي 00 مقن ا و31 
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كالمفْرَزِء وكشريكهء وكما لو آجَرَه الشّرِيكان مَعًا. 
قال بِعْضُ أضحابنا في طَرِيقَيِه: والصّحِيحُ صحَة رَهْنِهه وإجارته» وهِبَته 
ربع وفيه خلا ذَكَرَه ابن حَزْم . 
وھا إيجارٌ حَيوان ودار ا رهما لواجن» او نَصِح؟ فيه وَجُهان. 
وكذا وصیته " بمَنفَعَتِه» فلو كانت الدَّارٌ لواجِدِء فَآجَرَ نِضْمَّها؛ صح ثمَّ 
إن آجَرَ الآخَرٌ للأوّل”*'؛ صح وإن كان لعيرِه؛ فوَجُهان. 
اش : إذا ا للخدمة؛ لم يَجْرْء نص عليه ؛ ل 
يضمن إِذْلال المسَلِمء فلم يَصِحَّ على 0 بخلافي ما إذا آجَرَ 
عَم مَعَيّنِ في ال كالخياطة› انه و غير خلافي نل ي 


ولا خلاف في صحََةٍ بَبعِه عِنْدَ الأز 


ته بل 
نفسّه في 


فائدةٌ: إذا اسْتَأَجَرَ ديكا يُوقِظه للصّلاة؛ لم يَجُرْء نَقَلَهُ إبُراهِية 7" . 

ا ب دن قلا تَجُورُ إِجَارَةُ بَهيمَةٍ رَمئَةٍ للْحَمْلِ 
3 أَرْضٍ) يي" رلا نبت للرّزع “كو أن الاجا غد على ال ول 
تين تنيع .هله التق في .له ار فلا تَصِحّ إجارَتُّها كالآبق. 

قال في «الموجز»: وحَمَام لِحَمْل الكثّب؛ ا وفيه اشيمال) قال في 


(0) .يتظر: المبسوط للسرخسي 245 المدونة 517/7., البيان ۷/ 2541 الفروع »٠١١/۷‏ 
المحلى //”7. 

(۲) كذا في النسخ الخطيةء والذي في الفروع 0/ :٠١١‏ وهل مثله إيجار حيوان. 

)۳( في (ق3): وصيه. 

(:) في (ح): الأول. 

.57١/١ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )٥( 

(0) ينظر: المغني ٤٠١/١‏ . 

۷ أي: إبراهيم الحربي» ينظر: المغني ٤١١/١‏ 

(۸) في (ظ) و(ح): بسبخة. 

(9) في (ظ): الزرع. 


قصل وَالْإِجَارَةَ عَلَى صَرْبَيْن 3 


اة هو أولى : 

لو كون Ae‏ ةَ لِلْمَؤْجِرِ ار ل ويا لأنّها بيع 
0 ترط فيها ذلك كالبيع» فلو فلو لك عمال تلك وله TE‏ 

وقيل: بلى» ويف على الإجازة؛ كالبَيع . 

(فیجوز لاجر جار الْعَيْنِ) ؛ أي: بَعْدَ قَبْضِهاء ص عليه وجَرّمَ به 
في «الوجيز»» وقالَهُ جَمْعٌ؛ لِأنَّ المْمَعةً مَمْلوگة له فجاز له إجارثها ؛ كبيعم 
المييع» »> (لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَُ)؛ أيْ: في الانتفاع. MERE E‏ 


ا انا ع N O E‏ و ل واک 
ضَرَرَا منه. 


وذَكَرّ القاضي : EAD‏ ؛ لتهبه نلا عن ربح مالم 
e‏ والمنافِعٌ لم تدخل في ضّمانه؛ لِعَدَم قَبْضِهاء أشْبَه بَيِمَ | ل 


0 


وججوابُه: بأنَّ قَبْضّ العَين قائمٌ مَقَامَ قَبْضٍ المنافع» كبَيْع التمَرة على 

50 عو e4‏ 0 2 0 ا 5 

فأما إجارتها قبل قبضِها من غير المؤجر ؛ فوجهان: 

ادها ؟ جر لان نتف القع لا ل ج الضمان البو فلم يتك 
جوازٌ لصيف عليه 

E £ 0 0-0‏ و با ره لين "تي 

والثَّاني : المنْعٌ؛ لأنَّ المنافِعَ مَمْلوكةٌ بِعَقّْد مُعاوَضَةَء فاغْترَ في جُوازٍ 

00 كد سائل ابن منصور 515077/5» مسائل ابن هانئ ۳۳/۲ . 


(:) سبق تخريجه ٠١7/0‏ حاشية .)١(‏ 


| المبدع شرح المُقنع 


العقَدِ عَليها القَبْض؛ كالأغيان. 
يد لِلْمُؤْجِرِ)» ما لم يکن جيلةً؛ كعينة . 
وظاهره: u‏ يَجُورُ قبل القَبْض . 
5 27 0 تر ا ا اك 0 
وفي «الشرح»: ايآ إذا لم تجرْ من غير المؤجر؛ فوجهان هنا ': 
خخا ود أكشيوه. 
والتاني : بلى؛ لِأنَّ القَبْض لا يتعذرٌ عليه» بخلاف الأجتبيّ. 
ak‏ ٍ ت oR‏ 4 
وأضلهما بيع الطعام قبل قَيْضِه ؛ هل يصح مِنْ بائعه؟ على روايتين 
(وَغَيْرِو) وقد سبق . 
ا E‏ وم غيم E‏ اه 2 35 
(بمثل الآجرة)ء فلا شبهة فيه» (وَزِيَادةٍ) نص E‏ و ۰ لان 
کل عن جار براش الال جار کر > كبيع المبيع بَعْدَ 
و ا بزِيَادَةِ)؟ لِنَهِيه ليله عن ربح ما لم 5-7 وال 
في الإجارة غير مَضْمونَةٍ. 
(وَعَنْهُ : إن ا غاكتى اناه أن الرَبْحَ وَقَعّ في مُقَابَلةٍ 
العمارة» (وَإِلَّا قَلَا)؛ أي: وإن لم يُجَدَّدْ فِيها عِمارةَ؛ لم تَجَرْ الرَّيادمٌ فلو 
عل تصدّق بالرٌيادة. 
ر إن أذن الموج فا جا ت وال فأ 
(0) في (ق): لم تكن. 
(۳) قوله: (هنا) سقط من (ق). 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٠٣٣/۱‏ . 
(0) في (ق): لا يجوز. 
(۷) سبق تخريجه ٠١7/0‏ حاشية .)١(‏ 


فصل وَلْإِجَارَةُ عَلَى صَرْبَيْنِ 6 0 


مسألة: سيل أحمدٌ عن رجل يبل عَمَلَا من الأعمالء فتقبله بأقلّ من 
ذلك؛ يجوز له المَضْل؟ قال: ما أدْري؛ هي سال ها ل ا 
وقال النَّحَعِيُ في الحَيّاط : لوالل سي ماني 


ل 


فضا وال فله» وحمل قوله في «الشّرح) علن مَذهَبه فِيمَنْ اسا تيا لا 
يؤْجره بزيادةٍ. 
وقِيامنُ المذّمَب: جَوارُهء سَواءٌ أعانَ فيه بشَيءٍ أمْ لا؛ كالبيع. 
(وَلِلْمْسْتَعِيرٍ إِجَارَتّهَا)؛ لِأنّه لَوْ أَذنَ له في بَيعها لجَارَ؛ِ فكذا إجارَتّهاء 


ر 
ع 


ولان ال ل 0 


ون له لكب 153 ختية» لأن اجار 


ب ر س 


عَمَد لازم لا تجوز إلا في مدو معينَةٍ. 

(وتجوز إجارة الوففي)» لأن مَتافعة مملوكة لِلْمَوقُوف عليه» فجاز له 
إجارتها کالم جر 

(قإذ مَاتَ الْمُوْجِرٌ فَالْتَمَلَ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ؛ لَمْ تنْميخ الْإِجَارَةُ فِي أَحَدٍ 
الْوَجْهَيْنِ)؛ ذَكَرّه" القاضي في «المجرداء أنه“ قِيامنُ المذْهَّب» وجَرّمَ به 
في «الوجيز»» و في «الفروع» ؛ لأنه جر ملَكَهُ في زَمّنِ وَلايَيِه فلم بطل 
بِمّوتِه کا ا (وَلِلنَاني حصته مِنّ لجرت ون 
جين مَوتِ الأول فإِنْ كان قَبَضَها زج في تركنه بحِصّته ؛ ل ت بين عدم 
استځقاقه لهاء فان ا فظاهِر كلامهم: الها 0 وإن لم يقبط ؛ 


(۱) ينظر: المغني ٥‏ /01. 
(0) في (ح): 
(۳) في (ق): ذكر. 

(4) في (ح): «المحرر» وأنه. 
(5) في (ح): المطلق. 


- 
5 


| الشبدع شرح الفقنع 


ودر الشَّيحُ تقيئُ الدّين“: أنه ليس لِناظر وَقْفِ ونحوه تعجيلّها كلّها إلا 
لحاجةٍء ولو شَّرَطَهُ لم يَجُرْ؛ لأنَّ الموقوف عليه يَأحُذٌ ما لم يَسْتَحِقَّهِ الآنّ 
رف للتظلى الثاني أن ر للتتعاعره لاله الم يكن لهم 
الي ولهم أن يُطَالِبُوا النَّاظرَ. 


والثاتى : أنه ّيح فيما قى منهاء جَرَّمَ به القاضى فى «خلافه». وقال: 
إنه ظاهِر كلام أحمد» وابنه أبو الحُسَينٍء وابن شاقلاء وابن عقيل ؛ لن 
البطنّ الثاني يَسْتَحِق العِينَ بجميع منافِعها تَلَقَّيَا من الواقف بالْقِراض الأوّلِ» 
مكلاف الطلء ب فإن المالاك كلمن ج الما رت :ند تلك لها 
خلّفه. وحقٌ المالِكِ لم يَنْقَطِعْ عن ميراثه بالكَلَيّة» بل آثارُه باقِيَةٌ فيه» ولهذا 


نمو «(:) 6 


تقضى 2700 و وصاياه. 

5 ل و رماع في ري وة ا 3 * 

فعلى هذا: يرجع مستاجر على ورثة مجر قابض بجصته من الباقي . 

وخرّج في «المعْنِي» و«الشرح» وجْهًا: ببظلان الإجارة من أَضْلِها؛ بناءً 

2 د د اه ف اماه 7 
على تمريق الصَمقة» وحِيئَئِذٍ يَلرَمُ المسْتأجِرَ أجْرٌ المثل» ثم إن كانت الأجرة 
مُقَسَّطةَ على أشهر الإجارةء أو أغوايها؛ فهي صَفْقَتانَ في الأصحٌ. لا تبطل 
جَميعُْها بِبْظْلانِ بَعْضِهاء وإن لم كن مُقَسَطةَ؛ فهي صَفْقَة واحدةٌ فَيَطرِدُ فيها 
الخلافت. 

واعْلّمْ: أنّها لا تَنْمَسِحُ إذا كان الآجرٌ النَاظِرَ العامّ» أو مَن شَرَطَهُ له وكان 
)١(‏ ينظر: الفروع 2١57/7‏ 
() في (ق): السلف. 


2 في (ق): يقضى . 
)2 في (ق): وينفذ. 


فصل وَلْإِجَارَةُ عَلَى صَرْبَيْنِ 8 1٥‏ 


َرْعٌ: إذا آجَرَ الوَقْف بأخرة المْلء فطلبه غَيرٌ مُسْتأجرِه بزيادة؛ فلا فس 
وكذا لو آجَرَهُ المتَوّلى على ما هو على سبيل الخير. 
وقِيلَ: بلى» وقاله بَعْض الحَتَفِيّة'''. قال في «المفيد» لهم: لا يُعرَفُ له 


م #0 
وحه . 


أضلٌ: تَجُورٌ إجارةٌ الإفطاع كموقوفي. ذَكَرَهُ الشَّيحُ قي الدين. وخالّت 
فيه جَمْعٌ» فلو آجَرّمء مم مَل عنه إلى غَيره بإقُطاع آخَرَء فكمَوقُوف» ذَكَرَهُ في 
«القواعد». ١‏ 

(وِنْ آجَرَ الول الْميَيم)» أؤ مالّه» (أو) السّيّدُ (الْعَبْد) مُنَهَه ثم بَلَمَ 
الصَّبِيُ) ورَشَّدَء (وَحَتَقَ الْحبْد في أثنائها ؛ (لَمْ نفخ الْإِجَارَُ) على المذهَب» 
ونَصَرّه القاضي وأضحايه؛ أنه صرف له تَصرّنًا لازمّاء فلا تَنْقَيِخُ ببلوغ 
الک كما لو زوّجه أو باع عقاره» ولا بق" العبدء كما لو زوج امه ت 
باعها . 

(وتققيل: أن ی هذا وا ل أخرة كذ لأ ولابة له علبها 
الكُلَيّة» أَشْبَهَ إجارةً الوقفٍ. ويفترقان من حَيت إِنَّهِ يْبَِمُ في الحال» وِيَنْقطِمُ 


عله . 


ص 


نعم؛ لو كان بلوغه فى مدة الخيار؛ ففيه نظر» وكذلك النكاح ينبرم من 
حينه» ويستقر المهر فيه بالدخول» بخلاف الإجارة» فإن اا بط على 
المدة» ولا يستقر الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئًا بعد شيء. 
)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٤۷/۳‏ . 


(۲) ينظر: الاختيارات ص ۲۲۲ . 


756 BE) < 


وذْكرَ في «المعْنِي) و«الشّرح» وا إذا آجَرَه مده يعلم بُلوعَهُ فيها 
قَظعًا ؛ لَمْ يَصِحَ''' في الرّائدء ويُخْرَّحٌ الباقي على تَفْرِيقٍ الصّفقة . 

تنبيةٌ: إذا مات الوَّلِنُء أو عُزِلَء والْتَمَلَتْ عنه الولاية إلى غيره؛ لم يبل 
عَفُدّه؛ لِأنّه تصرف وهو من أهل التَّصرَّف فيما له الولاية عَلَيهه فلم يبل 
تصرّفه» كما لو مات ناظِرٌ الوّقف أو عُزِلَء أو الحاكم. 


550 


© 1 هر‎ 
CIARA 


)06 في (ق): لم تصح . 


فصل وَإِعَارَةُ الین فسان 3 ك8 


(فَصَنّ) 


(وَإِجَارَةٌ الجن لقي |3 قِسْمَيْنِ) : 
اعا أن کر على ماو كإجارق انار فوا وعو اش لما يبن 
الهِلالَينِ سَواءٌ كان Aas OE OES‏ 
لإ موتك عن الما ف هى مواقیت لاس ا [الجَقرّة: “]٠۸۹‏ فلو قدّرها 
مَنَةٍ مُظْلَّقَةٍ؛ حول على الهلالِيّة؛ لأنّها ا فإذا وَصَمَّها به؛ كان 
e‏ فإِنْ قال : دة فهي ثلاثماگة وسو يومّاء فان قال: رو 1 


فی أو فارسا أو قِبْطِية وهنا لمال جازء وكان ين وخمسة 


01 


00 لل 


فسني اء فن ا الرّوم منها elgg NS‏ 
٤ EE,‏ 


يد وا ات وعو واه وهر اط وراد الات :5 
وشهور الفا ا ر وزادُوها حَمْسة؛ EE‏ 
الو ٠‏ 

لا م او لِلرّعي مُدَ خاو مثلم منه: أن إجارةً العَين تارةً 
ون فاد وتارة في غَيرِه من المنازل والدّوابٌ» وقد كاه اين ار 
اا 


9 
9 


E a uan‏ الخاص)؛ لا ختصاص المستاجر بمشّعيه في 
مُدّة الإجارة لا پشاركه فيها غَيره. 


(۱) قوله: (إلى) سقط من (ح) و(ق). 
(0) زيد في (ح): يومًا. 

() قوله: (وأربعة ثلاثون يومًا) سقط من (ح). 
(4) في (ق): بالحساب. 

.٠١5 ينظر: الإجماع ص‎ )٥( 


م | المبدع شرح المُقنع 


ل أن 117 وخا هنا تكرت عند فلن اننم قا 
الْعَيْنَ فيها)؛ لِأنَّ المدَّهَ هي الضَابطةٌ للمَعْقُودٍ عَلَيوه المعرّفةٌ له» فاشْتّرط العِلْمُ 
بها؛ كالمكيلاتء (وَإِنْ طَالَتث)» في كول أَكْثَرِ العُلّماء؛ لِأنَّ المصحح لها 
كَوْنُ المسْتَأَجِرٍ يُمْكِنْهِ اسْتِيفَاءُ المنمّعَةٍِ منها غالِبًاء وظاهِرٌه: ولو ظَنَّ عَدَمُ 


و 


العاقد» NS‏ ا 

وقیل : بل تَصِح إلى سَنَوِه الختاره ابن حامِدٍ. 

وقيل : ثلاث. 

رتل و ركاه فى العا اة لار العازب أن الأغيان لا تش 
إلى أكثرٌ منهاء قش اسان 

ولا فرق س الوقّف:والملك» بل الَف أؤلى + قاله فى «الرّعاية»ء .وقيه 
تر 

„o‏ (£) عه 5 و 42 و وه. عي تبر 

فرع : ليس لوكيل”” لق إيجاثها مدة طويلة» بل العَرّْف؛ كسَتَتَين 
ونحوهماء قاله الشَبحُ رة م 

اا اوا اعا بقع اسمّه على شیگین؛ كالعِيلٍ ورَبيع؛ صح 
0-0 0 سود 


لو ر 5 J‏ 
رطا خزر E‏ ی "فين 


)١(‏ قوله: (أن تكون) في (ح): كون. 


8 کی 
كا E‏ 


(5) ينظر: الفروع ۷/ ۹٥۱٠ء‏ الاختيارات ص ۲۲١‏ . 


فصل اجار اين فسان 3 ف 


وو 
| 


ع 06 5 
وس 


وآ رر أن تي الْعقْد ؛ لِأنّها مُدّةٌ يَجورُ العَقّدُ عليها مع غيرهاء فجاز 
العقد عليها ممرَدَةً؛ ا لو أَجَرُ سه حمس في سَنَةِ أزيع؛ 
ف وا ا برا لق العشية باجارة أو رَهْنِ ان عل 
تَسْلِيوها عند وجوبهء (َو لَمْ تَكنْ)؛ لألد ETS‏ اكليم 
عند وجوبه؛ كالسَّلمء د فإله له تتترظ وحوة النذرة عله سنال ا 

وقال ابن عَقيل : لا صرف مالك او امام بإجارة ولا عارية ! 

بد اشفا المدف واستيفاء المنافع المكتقةة هلين عند الكجارةة لأ ند 


a‏ ا 


0 
و 
6 


تقض الم له حقٌّ الِاسْتِيفاءِء فلا يَصِحّ تصرّفاتٍ المالِكِ في مَحْبُوسٍ بحق؛ 
و ال ال با 

وراد الأضحاب فى وهو أنه جوز اجار المؤْجَرء ويعتبر التسليم 
وقْتَ وُجُوبهء وأنّه لا يجوز إيجاره لِمَْ يَقُومُ مقام المؤجر . 

وظاهر”" إطلاقٍ كثيرٍ من أصحابنا: أنه لا يَصِحّ إجارةٌ المشغول بِوِلْكِ 
غير المستأجر. 

وقال الشَّيحُ تقيٌ الدّين بجوازه فيمن اسْتَأَجَر أْضًا مِنْ جُنْدِيَّ وغَرّسَها 
فصا ٠‏ ثم انتمل الإمْطاعٌ عن الجنري : أن الثاني لا يَلرَمُه حك الإجارة 
وأنّهِ إِنْ شَاءَ أن يؤْجِرَّها لِمَنْ له القَصَبُ”) أو ليره“ . 

تنبيه: إذا وقعت على مدَّةٍ تَلِي العَقّدَ؛ِ لم يُشْتَرَط ذكرٌ ابتتدائهاء وهي مِنْ 


)65 في (ق): يشترط: 
)۲( في (ح): وظاهره. 
)۳( في (ق): نصًا . 

(4) في (ق): النصب. 


4 ينظر : الفروع ۷/ 104« الاختيارات ص ۲۲۳ . 


E‏ الهبدع شرح المُقنع 


حِينٍ العَفّْدء وإن كانّث لا تَلِيِ؛ اشتّرط ذلك؛ کالانتِهاء» فلو آجَرّه شهرًا أو 
سنة؛ لم يَصِحَّ نص عليه ؛ أنه 5" فافتقّر إلى تعن . 

وعنه: يصح“ ا في «المعْنِي)» ونَصَرَّه فى ي «الشرح»» وابټداؤها مِنْ 
حِينٍ العَقّد؛ لقصة شعَيب» وكمدة التسليم. 

(وَإِذَا آجَرَهُ في ناء ء شَهْرٍ تك اشتؤنى هرا بالْعدو)+ آي: الأول نص 
عليه في نَذْرِ وصَوم' 4 انه تار اشعبناقة بالبادل©4, فكتنهاء ا 
د ِالْأَمِلَّة)؛ لاتق اتيفافها بالأعلة: تبعت افقبانيه أنه 
الأضل . 

(وَعَنْهُ : يَسْتَوْفِي الْجَمِيعَ بِالْعَدَهِ)؛ أن الشّهِرَ الأول کی أن يكت من 
الثاني فيحصل اتتداء الشهر في او شهر يأتي بَعْدَه. 

(وَكَذَلِكَ الْحَكم في كل ما فق نو الانبة» كية: ةَ الَْقَاق وَشَهْرَيْ صِيام 
لاء ص عَليهما في تدرا *ا كاري جا تقزم تلت ١‏ 

قال الشَّيحُ تفي الدّينِ : إلى مل A‏ بيط 


CG‏ ك5 


مه 
ا © © يه 


. ٠١۹/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) في (ح): اختارها. 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۳/ ۷۳. 
20 في (ح): بالهلالي. 

(5) في (ق): ينتفي . 

() ينظر: الروايتين والوجهين ۷۳/۳. 
(۷) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٤٤١/۲١‏ . 


فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي: إحَارةٌ القين لِعَمَلٍ مَعلُوم 8 ۷۱ 


(فَصَلٌ2"0) 


اهنم الَّانِي : إِجَارَتْهَا) أي: العَين (لِعَمَلٍ مَعْلو 4 الأن الكعارة عند 


رس 
2 3 
5-2 - 


معاوضة» فَوَجَبَ أن يكون العوض فيها ا للا يُعْضِي إلى التنازع 
والانحلاف؛ كالبّيع ؛ (كإِجَارَةٍ الدَابَةِ لِلركُوب إِلَى مَوْضِع مُعَيّنِ و بر لِحَرْثِ 
مَكَانِ)؛ لِأنّها خُلِقَتْ لهء وقد أخْرّجاهُ في «الصَّحِيِحَين) 0 

وئ بخ الا رض الغا الاتلافها بالصّاانة وال غارة: 

وتقدير العمل: إِمَّا بالمدّة؛ كيّوم» وإمّا بمعرفة الأرض؛ كهذه 
السا كرب 1 

فإن قدرةبالمدة؛ قاذ ب من معرفة البقر التي تعمل عليها؛ ا الف 
تخكلق ا ويجوة أن ا ی رتا رق الک 
بهاء ومع صاحبهاء بآلتها وبدونهاء وتکون الاَلةَ ِن عند صاجب الأرض 

(أَوْ دياس رَرْع)؛ لِأنّها مَنفَّعةٌ مُباحةٌ مقصودةٌ كالحرث» وليس ذلك خاضًا 
بهاء لكِنْ إن كان على مدَّةِ؛ احْتيجَ إلى معرفة الحَيّوان؛ لان العَرَضّ حف 
فمنه ما روه طاهِرٌ: ومنه ما هو نَجِسٌُء ولا يحتاج إلى معرفة عَينه» وإن كان 
غلى رع معن ٬‏ أو مَوصُوبِ؛ فلا ؛ كالحرث. 

اند ا يجوق اكقراة البفيواة لغير ما ا له کارا بار 
490 رف س نی 
(؟) أخرجه البخاري (۲۳۲۲)» ومسلم (۲۳۸۸)» عن ابي هريرة وله » عن النبي ية قال 

ابيئما رجل راكب على بقرة النفقت إليهء فقالف: ل اعلق تيذا شات نرت 0 

مسلم: «إنما لقت للحرث». 
تی( و 
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E PP E OT‏ وها مد 
الحَيّوان» لم يرد الشّرعٌ بتحريمها؛ فجاز"؛ كالتي خُلِقّت له. 
وقولها: «إنما حلفت للحرث»؛ أي: مُعظْم تَمْعِهاء ولا يَمنَعٌ ذلك 


ر 


الانتفاعَ بها في شيءِ آخَرَ. 

(واسْجار عَبْدِ لِيَدْلَّهُ عَلَى طَرِيق)؛ لان التي اة وأبا بكر اسْتَأجَرا عبد الله 
ابن الأَرَيْقِط هاييًا خِرّينَا - وهو الماهِرٌ بالهداية - لِيَدُلَهُما على الي إلى 
ال ولو عبر ب١مَنْ)‏ لَحَمَ. 

(أو رَحَى لِطَْحْن قُفْرَانِ مَعْلُومَة) ويُحتاجُ إلى معرفة جنس المظحون؛ لاله 
لف فمنه ها سیل ومنه ما بش فلا بد فن محر كه زول الجيالة . 

(َيُشْتَرَظ : مَعْرِفَةُ الْعَمَلِءِ وَضَبْظهُ ما لا يَحْتَلِتْ)؛ لِأنَّ العَمَلَ إذا لم يَكْنْ 
مَعْروفًا مَضْبوطًا بما ذُكِرٌ؛ِ يكون مَجهولّاء فلا تَصِحّ الإجارةٌ مَعه؛ لِأنَّ العَمَلَ 
هو المَعْقُودٌ عليه» فَاشْتْرِط معرفتّه وضَبْظه بما ذُكِرٍَ كالمبيع*©. 

ساف : 

الأولى : يجُورُ شيجار بَهِيمةٍ لإدارة الرّحىء ويفتقر إلى مُعْرفة الحجر 
بالمشاهَدَّة أو الصَّمَّةِ؛ لِأنَّ عَمَلّها فيه يَخْتَلِفُء وإلى تَقْدِير العَمّل بالرّمان 
كيّوم» أو بالطّعام كمَفِيز › ویذگر جنسّه إن اخْتلّف . ۰ 


00 في (ح): جاز. 

() في (ح): طريق. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۹۳). 
() في (ق): لزوال. 

(5) في (ح): كالبيع. 

() في (ح) و(ظ): تفتقر. 


فَصْلٌ قشم النَانِي !حار الَينِ لِعَمَلٍ مَعلُوم | ]1 r‏ 


وإن اكتراها”'' لإدارة دولاب فلا بد من مُشاحَدته» ويُقدّرٌ بالرّمان ومَلءِ 
4 سد ١‏ 
الحوضِ 5 
قي قل مه و ا e‏ مع الى ا ي و 
الثانية : يجوز ا اعم ستئجار كيال أو وزان لعما معلوم» أو فى مدة معينة» 


CE وه‎ 3 

بغير خلافي 
# رو ک2 ووو سر عع کچ سج دود لله عا ررد رمو 
الثالثة يجوز أن يستاجر رجلا لِيَلازِمَ غريمًا يستحق ملازمته وعنه 


الرّابِعة : يجوز الاسْيِمْجارٌ لِحَفْر الآبار والأنهار والقتى؛ كالخذمة» ولا بد 
من دير العمل» ويَفتَقِرٌ إلى معرفة الأرض في الأصح. 

فإذا حَمَّرٌَ بِكْرًا؛ فَعَلَيه شيل الثّرابء فإن تَهَرَّرَ من جانِبَيوِء أو سَقَطَتْ 
بَهِيمةٌ؛ لم يَلرَمْهُ سَيْله» وكانَ على صاحب الأرض . 

فان وَصَلَ إلى صَحْرةٍ أو جماد'”' يَمنَعْ الحَفْر؛ لم يَلرَمْه وله المَسْحٌ» فإن 
فسح فله من الاجر بِقِسْطِ ما عَمل» فيقَسّط الاجر على ما عَمِلَ وعلى ما بقي› 
ولا يُمَسَطْد على أَذْرْع ونحوه؛ لِأنَ أغلاة يَسْهُلُ نَقْلّ الثراب منه» بخلافي 
أَسْمَلِهِ » ونبع الما نم كالصّخرة إذا ظَهَرَتْ . 

الخايسة: يَجُورٌ آنْ يَسْتَأَجِرَ مَنْ ييي له آثوابًا مُعيَّة فإن اسْتَاجَره على 


4 8 


لاله م 


ر وا 5 ۳ رعو و ےت ۰ كو م 
الختمالان. 


)١(‏ في (ظ): أكراها. 

(۲) في (ق): مثل الحرص. 
7 في (ح) : کيا لي . 

. ٠٤٥/١ ينظر: المغني‎ )٩( 
في (ح) : جاد.‎ 2) 
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(فَصَل) 

(الضربي الثاني + عفد على مَتْفَعَة في الك مَضْبُوطَةٍ بِصِفَاتِ كَالسَّلَم ؛ 
كَحْيَاطَةٍ ٿؤب» وَينَاءِ وحمل إلئ قم مُعَيّنِ) ‏ تَقُولُ: يجوز 0 أن 
يُؤْجِرَ نَفْسَّهِ بعَّیرِ جلاف" '؛ لأنَّ مُوسَى #4 آجَرَ تَفْسّه لرعاية العم ولأنه 
0 مع بقاء عَينه» أَشْبَهَ الأرضّ . 

م إن كانت على مُدَّةٍ بعينها > وعمل بعینه ؛ و وإن كانت على عَمَلٍ 
مَوصوفِ في آل ES‏ ا لا بد أن يكون مضبوطا بصفات 
السَّلَّم؛ لِيَحصّل العِلّم به. 

(وَلَا يَكُونٌ الأجيرٌ فِيهًا إلا آدًَِا)؛ لأنّها مُتعَلّقةٌ بالذَّمّة» ولا ذِمَةَ غير 
الآدَهِيَء (جَائْرَ التَصَرُْفِ)؛ لِأنّها مُعاوَضة لِعَمَلٍ في الذَّمّة فلم بجر مِنْ غير 
عادر الف نع لوانتي OC a‏ كت اعمال لسماعة: 
فتكون مقع مُشْترَكةا”' بيهم 

ويَلرمه الشّروعٌ عَقِبَ العَقّد. 

وَإِنْ تَرَكَ ما يَلرَمّه» قال الشَّيحُ تقئٌ الدّين: بلا عُذْرِء فَتَلِف بِسَبِبه؛ 
e‏ 


3 ر a‏ عي چ عن فی عم 8 ر سه ر 
وله« الاشنائة. فإن مرفي أو عرت»؟ اكترى من پیل عليه فإن فرط 


. ٠١١ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه /٦‏ ۳۲ حاشية (0). 

(9) في (ق): فتكون. 

022 في (ق): فلم تجز. 

)2 في (ق): منزلة. 

(7) ينظر: الفروع ۱٦۳/۷‏ الاختيارات ص ۲۲۹. 
(۷) في (ح): يعمل. 


فل کے کل کو 8 Vo‏ 


مباشرتّه بنفسه؛ فلا عَمَلَ ولا اسْيِنابَةَ إذًا . 

وفي «المغْنِي) : إن الف القَضدُ فيه؛ كَنَسْج؛ لم يَلْرَّمْهُ ولا المكتّري 
56 وَإِنّْ تعد فله القَسْحُ. 

وينْفَسِح العف بتَلَفٍ مَحَلَ عَمَلٍ مُعَينِ . 

(وَلَا يجُورُ الْجَمْعْ بين تَقْدِيرٍ المد وَالْعَمَل؛ كَقَوْلِهِ الاق ل 
هذا اتوت في يزه لم يصح "؟ في الأشهر» أن الجَمْعَ بَبنَهُما يريد الإجارة 
عدا ل ساچ اله نه قد َفْرَعٌ من العمل قَبْلَ انقضاء اليوم» فإن اسْتَعْمِل 
في بَقِيّته؛ فقد زاد على ما وَقَعَ العَقّدٌ عليه» وإن لم يَعْمَل؛ كان تارِكًا للعمل 
فى عه ا غر ایک اا ر مه ول توكذ وثله فى مكل الوفاق: 
ا 

(وَيَحْتَمِلٌ: أَنْ يَصِعَّ)ء هذا رواية؛ لِأنَّ الإجارة مَعْقُودةٌ على العمل 


والمدة إا les yT‏ وفيها وجه . 
قال في «التّبصِرة»: وإن اشترط تعجيل العمل في أقصى” مُمْكِنِ؛ فله 


7 


شرطه . 
وعليها: إذا تَمَّ العمل قَبْلَ انقضاء المدّة؛ لم يَلرَّمْه العمل في بَقِيّتها؛ 
كقضاء الدَّين قَبْلَ أجَلِه . 
وإِنْ مَضَت المدَّةٌ قَبْنَ العمل؛ فللمُسْتأجر القَسْحُء فن رَضِيَ بالبقاء عَلَيه ؛ 


لم ين للآخَر الفَسْحُ فإن الختارٌ إِمْضاء العَقّد؛ طالبه بالعمل فقظ» كالمسّلِم 
إذا صَبَرَ عِنْدَ التَعذْره وإن فَسَحَ قَبْلَ العمل؛ سَقَطَ الأخرٌ والعمّل» وإنْ كان 


)١(‏ في (ق): جعلها من المتن» وهي غير موجودة في (ح). 

(0) في (ح): أيمكن . 

(؟) في (ح): وكجهالة. 

(:) في (ح): اقتضاء. والمثبت موافق للإنصاف /٠١‏ ۳۷۷» ولنسخة الفروع بخط المرداوي. 


vı‏ | المبدع شرح الُقنع 


بَعْدَ عَمَلِ بعضه؛ فله أجْرٌ الول ؛ لأنَّ العَقْدَ الْمَسَحَ وسَقَط المسمّى . 

(وَلَا نَصِحٌ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَل يحص فَاعِلَّهُ أن يَكُونَ مِنْ أَهْل الْقُرْبَق)؛ 
او (كَالْحَجٌ)؛ أي: ا فيه» (وَالْأَذَانَء وَنَحْوِجِمَا)؛ كإمامة 
صلاؤة وتعليم ٠‏ قزآن في المشهور؛ لِمَا زوئ غاد قال : علمت اسا من 
أهل الصَمَة القرآن» فأَهْدَى لي رجلٌ منهم قَوسّاء فَذَّكَرْتُ ذلك لسن بلا 
قال إن سرك أن يُعَندَك اله قرسا من تار فافلا ٠‏ رسن أبن بن كذ 


0 


أنه علّم رجلا سُورةٌ من القرآنء فَأَهُْدَى له حَمِيصةً أو تَويّاء فذَّكرَ ذلك للنبي 

ففال: نانك تلو ا ا ك اللا مكاتها كوكا من قاو ر اهما 
€ £ هه 6 5 ۹ 3 2 3 

الأثْرَم*'» ولأن ِن شَرْطٍ هذه الأفعالٍ كوتها قَزْبة إلى الله تعالى» فلم يَجَرْ 


)١(‏ في (ح): وقراءة. 

(0) في (ح): أناسًا . 

(۳) أخرجه أحمد (705784).: وابن ماجه 2»)5١1517(‏ والطحاوي في شرح المشكل )٤١۳۳(‏ 
والطبرانى فى مسند الشاميين .»)75١557(‏ وأخرجه أبو داود (517") من وجه آخرء ومدار 
الك على المي تو او الارن مخيلف تو اللي ا و اا 
ومناكيرٌ كما قاله ابن حجرء وهو ممن لا يحتمل تفرده» وشيخه الأسود بن ثعلبة الشَامِيَ : 
(مجهول)ء قاله ابن المديني وابن القطان وغيرهماء وعد الأئمة هذا الحديتٌ من مناكير 

لمغيرة» منهم يحيى القطان والجوزجاني وابن عبد البر. ينظر: الجرح والتعديل 25١١/8‏ 

لتمهيد / ١٠١‏ الأباطيل والمناكير ٠٦٤/۲‏ بيان الوهم والإيهام ۳/ ٠۳١‏ ميزان الاعتدال 

۲۹۱ البدر المنير ۸/ ۰۲۹۹ تهذيب التهذيب .755١/٠١‏ 

(5:) أخرجه ابن ماجه »)7١94(‏ وسنده ضعيف» فيه اضطراب وانقطاع» فيه: عبد الرحمن بن سلم 

لشامي» وهو مجهول» وفي حديثه اختلاف كثير» وضعف الحديث البيهقي والذهبيٌ 

وغيرهما. وفي الباب عن أبي الدرداء وط أخرجه أبو نعيم في الحلية (2»)87/5 وفيه: 

عمرو بن واقد القرشي» وهو متروك» وفي الجملة فالأمر في هذا الباب كما قاله ابن عبد البر: 

(وهذه الأحاديث منكرة لا يصح شيء منها عند أهل العلم. . » وليس في هذا الباب حديث 

يجب به حبّة من جهة النقل). ينظر: التمهيد 21١5/7١‏ الكبرى للبيهقى ۰۲٠۸/١‏ ميزان 

٠ .۳٠٠/١ الإرواء‎ ٠۲/۳ مصباح الزجاجة‎ ٠٦۷ /۲ الاعتدال‎ 


. في (ق): في‎ )٥( 


NIE‏ فاون كلتف 


بے رة 


(وعنه: يع : يَصِحٌ)؛ لاه «( 4 زدّجَ رج اما معه هق الا ن ع 
فإذا جاز تعليم القرآن عوضًا"" في التكاح» وقام مَقامَ المهْر؛ جار أذ 
الأجر هليه ولحديث أبي س سَعِيدٍ في الرفية كعد ولاه جوز أخذ ال 


تز ا غ م 


علبوايع ا أخيل الاجر عَلَيهِ؛ كبناءٍ المساجدء مع أن 


الحاحة ذاغية إلى الاستنابة في الحج وغيره» وكمَنْ ا بللا شرط» نص 
عليه" وكجعالةٍ» وفيها وَجْهان. 


وفي «المنتخب) : الجَعْل في حجٌ كأجرة. 

والأوَّلُ أصحٌ؛ لِأنَّ تعليمَ القُرآن وجعْلّه صَداقًا فيه عنه الحقلاف» ولَيْسَ 
في الحَبّر تصریح به» یختول أنه زوّجه بير صَداقٍ؛ إگرامًا له» كما زوج أبا 
طا 1 ا 5 على إِسَلامه”7 3 > ولو سَلّم جواذه؛ فَالَرْقٌ بَينَ المهر لكي 
أذ الرس بورض امخض + ذه ور TE A‏ ويصِحٌّ مع 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۰۸۷(‏ ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ونه في 
حديث طويل. 

(۲) قوله: (عوضًا) سقط من (ح). 

(۳) فى (ظ): الأجر. 

0 آرت البخاري (2))7571/5 ومسلم (۲۲۰۱). 

() في (ح): الأجرة. 

(1) فى (ق): الأ 

2 ينظر: مسائل أبى داود ص 555» المغنى ٤٠١/١‏ . 

(۸) أخرجه الاي فل الكبرى E Ab »)٥٤۷۸(‏ والطحاوي في المعاني »)٤۲۹٤(‏ 
والطبراني في الكبير »)٤٦۷۸(‏ والحاكم »)۲۷۳١(‏ عن أنس وط : «أن أبا طلحة أتى أم 
سليم يخطبها قبل أن يسلم» فقالت له: أتزوج بك وأنت تعبد خشبة نجرها عبدي فلان! إن 
أسلمت تزوجت بك» قال: فأسلم أبو طلحة فتزوجها على إسلامه»» وصححه الحاكمء 
وقال ابن حجر: (إسناده حسن). ينظر: الفتح 410/٠١‏ 


فساده» بخلاف الأجر. 
6ه AR Os sa e Rr‏ 2 
واماا فيه؟ فنص أحمد على جوازه ؛ لأنها مداواة» والمأخوذ عليها 


وفي حَِيثِ وَفِقَّهِ وجهان» أشهرهما: المع وكذا القّضاءء قاله ابن 


ا 


حمدان. 


وجوّز ذلك الشَّيحُ تقىئ الدّين لحاجة"" . 

aE OCS, 

وظاهِرّه: أنَّ ما لا يَخْتَصُ فاعِله أن يكونَ من أهل القُرْبة؛ فيَجُورُ؛ كتعليم 
الخَطَ والجساب» وفي «المبهج»: ينا 

وله أذ ررق على ما يَتَعَدَّى نَفْعّه لا على ما لا يَتَعَدَّى نَمْعْه كصّوم. 
وصلاةٍ حَلْمَه» ونحوه. َّ 

(وَإن اسْتَأَجَرَهُ لِيَحْجْمَةُ؛ صَعَّ) في الأصحٌ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عَبّاسٍِ قال: 
«احْنجَم الث ل وأغطى الْحَجَامَ أَجِْرّه). قال ابن عَبَّاسٍ : «ولو كان حرامًا 
لم يُخْطها متمق عليه ولأنّها مَتْفَّعةٌ مُباحَدّ لا يَخْتَصُ فاعِلّها أن يكونّ من 
أهْل القَرْبة» فجارٌ الِاسْتئْجارٌ عليه؛ كالفّصْدٍ والختان ونحوهما. 


ع 


و إن س 2ه 5 5 4 E‏ َه ےم ت 2 0 
(وَيُكْرَهُ لِلْحْرٌ أل أَجْرَتِه)؛ لقَولِه نا : «كَسْبُ الحَجام حَبِيتٌ) متمق 
غلبو ولا يلرم منه الحرم قله قد سى البَصَل والتُومٌ حكن مع 


. ۲۷۳۳/١ مسائل ابن منصور‎ ۰۲٠٤ ينظر: مسائل أبى داود ص‎ )١( 

0 ينظر: جيرج اوی 1/014 

(۳) ينظر: الفروع ٠١١/۷‏ . 

9 المشاهرة: المعاملة شَهُرًا بشَهْر. ينظر: تهذيت اللغة ١ ١‏ 

(5) أخرجه البخاري (۲۱۰۳)» ومسلم .)۱۲٠۲(‏ 

(5) لم يخرجه البخاري» كما نص الإشبيلي» وعزاه المزي إلى مسلم والثلاثة» ولم يذكر 
البخاري» وإنما أخرجه مسلم )١١18(‏ من حديث رافع بن خديج ذه » مرفوعًا: اكسب 


إباحتهماء وحص الحُرٌ بذلك؛ تَنْرِيهًا له. 

وعنه: يَحرم. 

ومح في «الشّرح؛ أن يکود عن احم ص بالفّحريم؛ وإنّما قال: تحن 
تُعْطيوء كما أَعْطَى ال كي . ١‏ 

وقال القاضِي في «الخلاف»: يحرم على السَّيّد خاصّةً دون سائِر 
الأخرار» واستنبطه من كلام أحمد. 

(وَبُظعِمهُ الرَّقِيقَ وَالْبَهَاِم)؛ لقَولِه ##: «أظَمِمْهُ ناضِحَكَء ورَقيقك”") 
رواه الترمذي وح وفي «الرّعاية» مِثْلّه. 

وقِيلَ: يُكرَهُ» وهو ظاهرٌ؛ لِأنَّ الكَبَرَ يذل على إباحته؛ إِذْ غير جائز أنْ 
يطعم رقيقّه ما يحرم اكل فان الرَّقِيقَ آدَمِيٌّ يُمنَعُ منه ما يُمنَعُ الحر. 

(وَقَاكَ الْقَاضِي) وَالحُلُوانِيُ: (لا نصح ) الإجارة» نص عليه وقدّمه 
في «الرّعاية»؛ لظاهر الحَبّر. 

وكذا أده بلا شَرْطِ وجوّزه في «الشرح»» ويصرقه في قلف دائقة 
ومُؤْنَةٍ صِناعَته» ولا يحل أكُله وكذا جَرّمَ به الحُلُوانِيُ لغَيرٍ حر 


= الحجام خبيث». ينظر: تحفة الأشراف 2157/7 الجمع بين الصحيحين للإشبيلي ۲/ ٥٠١‏ . 

. ۲۷۳۰/٦ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۳٣۹۰(‏ وأبو داود (5717)., والترمذي (۱۲۷۷)». وابن ماجه 2)5١55(‏ 
وابن الجارود «(oA)‏ والطحاوي في شرح المشكل »)٤٦٥۸(‏ وابن حبان ,)0١5:5(‏ من 
حديث محيّصة بن مسعود الأنصاري ونه ۰ وقد صخحه ابن الجارود وابن حبان وابن الملقن 
والألبانى» وقال الترمذي :(حديث محيّصة حديث حسن). وقد ادّعى ابن عبد البر: (أنْ رواية 
حرام عن جدّه محيصة مرسلة)» وخالفه غير واحد من آهل العلم» وفي الباب أحاديث أخرى 
هى شواهد للحديث . ينظر : التمهيد /١١‏ ۷۷. البدر المنير 9/ ٤١۳‏ الصحيحة .)5٠٠٠(‏ 

.۳۹۹/۰ ينظر: المغنى‎ )٥( 


0 3 الهبدع شرح المُقنع 


(فَصَل) 

(وَلِْمْسْتَأَجِرٍ اسْتِيفَاء الْمَتْفَعَةِ بتَفْسِهِ)؛ لِأنَّ أضل العَفْد يُرادُ لِنُعاقِدء فلو 
شرِط عليه اسْتِيفاؤها بِنَفْسِه؛ فقِياسنُ قول أضحاينا: صِحََةُ العَقّد وبُظْلانُ 
الشَّرْط؛ لِأنّهِ يُنافي مُقْتَضَى العَقّْد؛ إِذْ مُوجِبّهِ ملْكُ المتمّعَة وَالتَسْلِيطٌ على 
اسْتِيفَايِها بِتَفْسِه ونائبه . 

وقيل : يَصِحٌ؛ لاله قد يَكُونْ له غَرَضٌ في تَخْصِيصه . 

(وَبِمدْلِهِ)؛ أيْ: إذا كان ْلَه في الضَّرّر أؤ دونه ؛ لاه لم يَزِدْ على اسْتِيفاءِ 
حَّه فيُعْتَبَرٌ گون راكب ْلَه في طول وقِصَرِء لا المعرفة بالركُوبء خلامًا 
للقاضي ؛ أن التَّاوْتَ في هذا يَسِيرٌ. 
(وََا يجُورُ بِمَنْ هُوَ أَكْئَرُ ضَرَرًا مِنْهُ)؛ لِأنّ العَقْدَ اقْتَضَى اسْتِيفاءَ 
ر فلا ور اک م لاوا على ها غ عَقَدَ عليه. 


(رلا ب بِمَنْ يخَالِتَ رزه ضْرَرَه) ؟ لِأنّه يَستَوفِي اک ٠‏ حقه خنه أو غير ما 


(وَلَهُ أن يَسْتَوْفِيَ الْمَنْمَعَةَ المعْقُود عَلّيها مِنْ رَرْع أ نَاءِ؛ لاه هو 
المقصودء (وَمَا دوتها في الضّرَرِ مِنْ جِنْسِهًا)؛ أنه إذا كان له اشتيفائ ء نمس 
ا ا فاا E‏ 
CA TR TE NM Te‏ 


كيدا 


(فَإِدًا اكْتَرَى لِرَرْع الْحِنْطَةِ؛ ع م كَبَاقَلاءَ ؛ لالم دول 


و 


في الضّررء وعَلِم منه : جَوارٌ رَرْع الحنطة؛ لآلا اتمتترة قبي 


. ٠٠١٠/١ ينظر: المغني‎ )١( 


قا وَلِلْمُشتَأجر اسْتِيمَاءً الْمَتْمَعَةِ بِتَفْسِهِ 8 ۸۱ 


فلو قال: اْرَعْ حنْطةٌ» ولا زرغ َيرَهاء فذّگر القاضِي : بُظلان الشّرْط؛ 
لان مُتتَضَى العَقّد استيفاء المتقّة كيت شاءء فلم يَصِحّ الشَّرْظ . 


1١ 


5 
عر وله عل 


وفيه وَجَْهُ : أنه لا يجوز له زَرْعَ عير ما عَينّه» حتى لو وَصَفَ الحئْطة بأنها 


الخ 


ع 


سَمْراك؛ لم يَجرْ أن يَرْرعَ تيضاء؛ لِأنّه عيّته. فلم يَجز العُدولُ عنه؛ كالدّراهِم 
في الثَّمَن. 

وردٌ: بالمرق. 

والماء على يوت الا 

(وليس لَه زَرْعَ الدّخْن”" وَنَحْوو)؛ كقَظن؛ لأنّه قَوقّه في الضَّرَّرِء فإِنْ 
ل 3 5 0 5 م ي (۳) اعم ر ۽ ره 
فَعَل ؛ لزمه المسمّى مع تفاوتهما في أجر المثل» تص عليه > وَأَوْجَبَ أبو بكر 
والجؤاك اجر اليل اة 

1 دك سر كر 6ه 0 3 

ومثله : لو سَلَكَ طريقا أشَقَّء قال في «الشرح» و«الفروع». 

تلات النزيت ول التافلة لما ES‏ 

(وَإِن اكْتَرَامًا لِأَحَدِهِمًا؛ لَمْ يَمْلِكِ الآخَرَ)؛ لأن ضَرَرَ كل واحِدٍ يُخَالُِ 
رر الآخرة لاه الرس بضر بباطن الأرضن + والبناء يشير بظاهرها» 

(وَإِن اكْتَرَاهًا لِلْعَرْسِ؛ مَلَكَ الرَّرْعَّ)؛ لأن ضَرَرَّه أقل من ضَرّر العَرسء 
وهو من جِنْسِه ؛ لِأنَ كلا منهما يَضُرٌَ بباطن الأرض . 

وإن اكْتّراها للبناء“؛ هل يَمْلِكُ الزَّرْعَ؟ وفيه وَجْهان. 

تنبيه: إذا اكترى أرْضًا لِيَرْرَعَها أو يَعْرِسَّها؛ لم يَصِحَّ؛ لِعَدَم التَعْيِينَء فلو 
)١(‏ قوله: (والماء على رب الأرض) كذا في النسخ الخطية» ولم نقف عليها في كتب المذهب 

في هذا الموطن. 
9 في (ظ) و(ق): دخن. 
(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٤٤‏ . 


۸۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


قال: لِرَّرْعَ ما شاءء أو عَرْسِهء أو: وغَرْسِه؛ٍ صَحَّ في الأصحٌ فيهما؛ كرَرْع ما 
)١( e > 2 038 EE‏ )يه ب 
سىت »© وتغرس ما شِئتء» وإن أطلق وتصلح لرّرع وغيره؛ صح في 
RK‏ > 1 

الأصحٌ”". 

وقال الشَّيحُ تقيٌ الدّين: إِنْ أَظلَّقَء أو قال: انْتَفِعْ بها بما شِئْتَ؛ فله 
#0 َه انه 000 
ررع» وعرس »> وبناغ 8 

(وإن ای أو الخبز 425 3غ ا لاخدلاف 
الصَّرَرِ؛ لِأنْ الرَّاكِبَ يُعِينُ الظهر بحركته» فلا يَمْلِكِ الحَمْلَء والركوبُ 
أشدٌ على الظَهْر؛ لِأنّه يَفُعْدُ في مكان واحدٍء والمتاع يَتَمَرَقُ على جَنبّيوء فلا 
يَمْلِكُ الركوبٌ. 

6 ع 

فإذا اكتراها لِحَمْل دقيق من طاحُون؛ فلم يَجِدْه ظحِنَ؛ وَجَبَتْ أَجَرَتها . 

وإن اكْتّراها إلى بلدٍ؛ فله الرُكوبٌ إلى مَقَرّه. وقيل: بل إلى أوَّلٍ 
عِمَارَتِه . 

(وإن اكْتَرَامًا لِحَمْل الْحَدِيدِء أو الْقُظْن؛ لَمْ يَمْلِكْ حَمْلَ الآخَرِ) على 
المعروني؛ لأنَّه إذا اكتراها لِحَمْل الحَديدِ؛ لم يحول" فطتًا؛ لِأنّهِ يَتَجَاقَى 
تمك فيه ار فاط وفكشه؟ د الحديد بی فى رض 
واحدٍء فيقل عليه . 

وقيل: بلى بوزنه» ولا يضمن الدابة. 
(۲) قوله: (فيهما؛ كزرع ما شئت) إلى هنا سقط من (ق). 
(9) ينظر: الفروع ۷/ ٠١١‏ . 


)۷( في (ق): لم يملك. 


قش وَلِلْمُشتأجر اسْتِيمَاءً الْمَتْمَعَةِ بِتَفْسِهِ ع AY‏ 


فقن كنا اا يكل عَدَلَ عن المتري عليه 
إلى عيرِهء أشْبَهَ ما لو اسْتَأَجَرَ أرْضًا؛ فرَرَعَ غَيرَها . 

(وَِنْ اكْتَرَاهَا لِحْمُولَةٍ شىء َرَادَ عَلَيْه أو إِلَى مَوْضِع فَجَاوَرَهُ؛ فَعَلَيْهِ 
OT‏ العا نه العام ال sS‏ عن غَيرِه 
لوغ اليثل يلذافيء ا .قال القافى + لأ بات فيه أضحايناء 
أيْ: في الثّانية» وحكاه أبو الرّناد عن الفقهاء السَبْعة؛ لِأنّه مُتَعَذَّ في ذلك» 
فهو كخاصِب. 

(وَكَالَ بُو بَكْرٍ: عَلَيْوِ أَجْرَةُ الْمْلٍ لِلْجَويع)؛ لاله عَدَلَ عن المحْقُود عَلَيه 
إلى یره آشبة ما لو عله يكير إجارق. ٠‏ 

ولم يُصرّحٌ به أبو بَكْرٍ فيما إذا اكْتَرَى لِحُمولة شَيِءِ فزاد عَلَوء وإنَّما ِد 
ذلك من قَولِهِ : إذا اسْتأَجَرٌ أرْضًا لِرَرْع شَعِيرِء قَرَرَعَها حنطة”": أن عليه اجر 
المِثْلٍ للجميع» فجمع القاضي يد" ا الخرقيّ ومسألة أبي بكر ف 
مهما إلى الأخرى؟ لكساويهها :في أن الثيادة له ت فيكون فا 
وَجُهان. 

ولبسن كذللك» فا ا ا ال ای ي في ال 
مَُميْرٌ بخلاف الرّرع» فاته معد به كُله أشْبَهَ الغاصِبء ولهذا عَلَّلَ أبو بكر : 
بالحدول عن المعْقود عليه» فإلحاقها"'' بما إذا اكْتَرَى إلى مَوضع فجاوَرَه 
أشدٌ؛ لِشِدَّة شبَهها به» وهو الذي قَطعّ به في «الكافي» و«المحكرا مع أن 


(۲) قوله: (بين) سقط من (ح). 
45 في ع فإنة: 

ا قرا زد مسا ين م 
0 في (ق): بإلحاقها . 


5 E 


أحمد ص في الرّرع”" : أنه يَنظُرٌ ما يذل على الأرض من النْقُصانء فَيُعْطَاهُ 
O I TET‏ ران أ I‏ 
رَرَڪَها شَعِيرًا ثمانونَ؛ فالواجبٌ ما بَيتهما وهو عِشْرونَ. 

وتظيرهما: لو اكْتَرَى عرف لِيَجْعَلَ فيها أقفزة'"' معلومة» فزاد عليهاء ولو 
اكتراها لِيَجْعَلَ فيها قنطارَ قطن فجَعَل قنطارٌ حديدٍ؛ ففي الأولى له المسمّى 
وأجرة”' الرّيادة» وفي الثاني : يُخْرَّحٌ فيها الخلاف في مسألة الرّرع . 

(وَإنْ تلقت؛ ضَينٌ قِيِمَتهًا): سوام تَلِفّتُ في الريادة؛ ER‏ إلى 
المسافة؛ لاله معد أَشْبَهَ الغاصِبء (إِلَا أَنْ تَكُونَ في يد صَاحِبِهًا) ولا شيءَ 
علبها» (لَشْمَخ بشت فا في أَحَد الْوَجْهَيْنِ) ؛ لته التَمّع عَلَيهَا يدان؛ يد 
صاحبها ويد الم جره فالذي اله : اللصنته شم وكما لورؤاة ضوطا 
في الحد. 

والثّاني : اروك" لقي فليا حَيتُ لم يَرْضَ مالكّهاء وهو المذَّمَبُ) 
ونصَرّه الأختر؛ إناظة بالتقدئ» وسكوث ساحيها لا دل على الرضاء كما لو 
بيع ملكه وهو ساكِتٌ لم يَمْنَعْه. 

وذَكَرَ القاضي في «الشّرح الصّغير»: أنَّه لا ضَمانَ؛ لوجود يد المالك. 

وذگر في مَوضع آخَر: : إن تلقث وهو راكبهاء أو له عليها حَمْلَ؛ 
قوياة روزن كان سلمها نالك U NE‏ قوذ قلق 

وَوَافَقَهَ في «المعْنِي) و«الشّرح» على ذلك» إل أنهما استيا فيما إذا تَلقْتٌ 


. ٠٠٤ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١( 


(۲) في (ح): قفيزة. 
(۳) في (ظ) و(ق): وأجر. 
49 في (ق) : يلزمه . 


(5) قوله: (وهو) في (ظ): في يد. 


قا وَلِلْمُسْتَأُجِر اسْتِيقَاءٌ الْمَتْمَعَةِ بِتَمسِهِ 6 


ل ا من الحَمل ونحوه» فالضمان على المتعَدّيء كما لو 
الل اق د ورا توا مولا ةط الان ر ها ا المسافة, 

قرع : : لو اتترى رَوْرََاء روا مع رَورَتي» فعَرِقَاءِ ضَمِنَ؛ لأتها مُخاطرَة؛ 
لاختیا جهما إلى المساواة» 3 الميزان» كما لو ای 0 لاستقاء الماء» 


فاد واا اك" 
ا إذا اگتری لتَسّخْ كتاب باح ما فيه» أو خياطق. أو قصارة» أو 
ضع أو كخلء أو مُداواقَ جرح ؛ ؛ صَحَّ ولَزِمّه حبر وخيوظ» وکخل»› 


ف 


ومرهم. ونحو ذلك. 

وقيل : يلرم مُسْتَأجرا وهو مَعْنَّى ما فى «المستوعب». 

وقيل: بل يَتْبَع العف . 

وقبل: الكل على الأجير إلا اليوط فإنّها على المسْتأجر 

وجَرّمَ في الشّرح: lÎ‏ شراط الدّواء على البيب› بخلاف 
لارام 


اس 


27 فلاء وهو عيب يرد به. 
اا ل اا ٠»‏ فلم برا عینه؛ ان سْتَحَقَ الأجر” في قول 


الأكثرء فإن شارّطه على البرْءِ؛ فهي جعالة» فلو بَرَأ بير كُخْلِه كان 
ب e‏ ال وله 


9 أي: تحمل حملا ثقيلا. يظرة تهذيب: اللغة ۴١١/۹‏ 
(۲) الفدآن: البقر التي تحرث. ينظر: الصحاح ٥۱۸/١‏ . 
(۳) في (ظ): الأجرة. 

(4) في (ق): أو بعذر. 

(5) في (ظ): جهته. 


^ | المبدع شرح المُقنع 


(فَصَلّ) 

ويرم الْمُؤْجِرَ گل ما يُتَمَكّنُ پو مِنَ النّفْع؛ كَرِمَام لجنل وهو الذي 
يَقُودُه به» (وَرَحْلِوء وَحِرَامِهِ)؛ بكسْر الحاء» وهو ما تحر به البرذعة 
وتحذ ها 020000 E E E‏ وَالْمَحَايِل» وَالرّفع 0 وة 
لْبَعيرٍ لزل لِصَلَاةٍ الْقَرّْضٍ)» Ng N SAE,‏ وَيدَعَ ال 
واقِمًا حى يَقْضِيَ ذلك» وقَرْض الكفاية كالعَينِ . 

ودگر جماعة : أن نزوله لِسَةٍ ةِ راتبةٍ؛ كَقَرْضٍ. 

فان كان الرَّاكِبُ لا يَفْيِرٌ على الرّكوب والبَّعيرٌ قاقِمٌء فعلى الجَمّال أن 
تثرة له البعيز که وإلا لم ا غإن كان تركا يمان الد ثم رفن 
e‏ بالتكين؟ «الافم ا سال الذكوية لأن الكثل التضي 
رُكويّه بحسب العادة» قاله في «الشّرح». 

ST 

فلو أراد إطالة الصَّلاةء فطالبه الجَمَّالُ بقصرها؛ لم ا 

رال المحاة ت الا َل راا فا أن ا :ان کان 
جَلدًا ريا فاختمالان. 

فَرْعٌّ: اجره دليل» وبکر« وحَبل» > ودلوا"؛ على مُكْثَّر؛ كمخيل» 

5 ووطاءٍ قوق الرَّحْل . 

قال في «الترغيب»: وعدذل الماش على مُكْرٍ إن كانت ا 
#0 ا يعرم 
9 قرله الم قط من (ط)ء 
(۳) في (ح): ودلو وحبل . 


قشل وم لترجر كن ها بتكن يو وق لقم كنا 


(وَمَقَاتِيح الدّارِ)؛ أي: عليه تَسْليمْ مفاتيجها؛ لِأنَّ عليه التّمكينَ من 
الانيفاع» وبه وهي أمانةٌ في يَدِ المسْتأجرء (وَِمَارَتِهَا) فلو سقط 
حائظ أو حَسَّبَةٌ أو انْكَسَرتُ؛ فعَلَيه بناءٌ الحائطء ودا الكَسَّبَةَء وتَبْلِيظ 
الحمّامء وعَمَل الأبواب والبرّك» ومَجِرَى الماء؛ لن بذلك يَحْصل الانتفاع 
و م (ومَ حلت اد بوِ)؛ كالقّكب للجَمّلء والسرح"") واللّجَام 
للمْرّسء والبَرْدْعَة والإگافِ للتثل والجمارة لأن العادة جارية يهه ويله 
سايق وقائِدء قاله في «الفروع». 

وذَكَرَ في «المعْنِي» و«الشّرح»: إن كانت الإجارةٌ على تسليم الرّاكِب 
البهيمةً لكَيَها لنفسه؛ فك كلاق علي وقد مها 

وتنظيف من اتلج على المؤجرء قاله في «التلخيص». 

5 اكرات َكيف , 5 في ا من زل و 


ا e‏ أو غيرِه : 00 
يَصِحَّ ؛ EE SS‏ 
أن يشرط أنه يَسْتَوْفِي بقَدْرها بَعْدَ القضاء م ا لاله يوذى إلى خيالة مده 
الإجارة. 

قان أظلقغ وتعطّل ؛ خير بِينَ الإمساك بكل الأجر وبين الفَسْخ. وقيل: له 
رش اليب . 

فان لم يَعْلَمْ به حنّى الْقَضَْتٍ المدَّةٌ؛ فعليه جميعٌ الأخر. 
(( قال في الصحاح (5/ IVY ¥o‏ (الزبل: بالکسر: السر جين وموضعه مزبلة» ومزيلة أيضًا 

بضم الباء) . 


8 شت شن ند 


وان شَرَط أن يُنفِقَ مُسْتَأجِرٌ ما بَحتاجه من عمارة واجبة؛ لم يصح فإ 
الب اد وا به على الآجر” “» ويقبل قوله في قَدْره؛ لأ 
مء وإِنْ أَنْقَقَ بير إذْنه فلا رُجوعَ بشّيءِ. 

خاتمةٌ: يصح كراءٌ العُقْبَةٍ» ومَعْناة”": أن يَرْكَبَ في بَعْض الطلريق» 
ويّمْشِي في بِعْض» ولا بُدَّ من الم به إِما بالقراسخ؛ أو بال مان فان رط 
E E‏ جازء فإِنْ أَظلّق ؛ فاختمالان. 

وإن اكْتَرَى انّْنان جملا يَتَعاقَبان عليه؛ جازء والاشتيفاء بَينَهُما بحسب 
الاتفاقء فإ تَشَاحًا؛ٍ فيم بَيتهما بالفّراسخ» أو بالرّمان» وإن اخملا في 
الباوئ مِنهُما؛ أَفْرعَ يتما في الأصمٌ . 


)١(‏ قوله: (وإن شرط أن ينفق مستأجر ما يحتاجه. . .) إلى هنا سقط من (ح). 
)۲( في (ق): وهو. 


خن مرا علدا | 


رفصّل) 

(وَالْإِجَارَة عَفْدٌ عَفْدَ لازم مِنَ الطّرَمَيْنِ) ؛ ايا عَفْدُ مُعاوَضَةٍ أَشْبَهَت البَيعَ» 
وا ا ا الحتَصَّتْ باشم؛ كالصَّرّف والسَّلمٍء ب 
اليك انها Ea ١‏ لي كا لم بقل به نان 
للم في تَعْلَمُه”"'؛ لأنه عَيبٌ في المعقود عليهء فَأنْبَتَ الخِيارَ؛ 

والعَيتُ الذي يرد به ها ف ف كالبغير الذق ا عن 
القافلة» ورَبَض”" البّهيمة بِالحمْل» OT‏ : آر EE‏ 
وفي المكتَرَّى للخدمة: ضَعْفٌ البَصّر والجنون» وفي الدَّار: انْهدامٌ الحائطء 
والخحَوفٌ من سقوطهاء وانقطاع الماء من بثرهاء فان رضي بالمقام؛ ركه 
جَميعٌ الأجر“ وإن اختلفا فيه؛ رُجع إلى أهل الخبرة. 

هذا إذا كان العَقْدٌ على العّين» فَإِنُ كات مَوَصُوكَةٌ في الدّمّة؛ لم 
تمسح » وعلى المكري إنداله؛ كالمسلّم فيه» فإِنْ عَجَرّ عن الإبدال» أو 
امَْنَعَ منه؛ فله الفَسْحْ. 

(ف إؤ"" ا في اا E E‏ الها عمد لازم 
يي أن ديف المع راع والجشفا جر المتاف: وقد وَحِدَتْ» 


1١ 
şo 
$ 3 


(۱) ينظر: المغني . 

(0) في (ق): وروض. وفي الكشاف 4۹ :<أي: بروك). 
)۳( في (ظ) و(ق): حموصًا. 

(:) في (ظ): الأجرة. 

(5) في (ظ): لم ينفسخ 

)۷( في (ق): تقتضي . 


ع القبدع شرح المُقتع 


0 


و وو ا 

E E RTE فيل تلزن"‎ REE 
. على وجهين‎ 

(وإن E O e‏ أي: تَقَصّي المدَّةٍ المعْقُودٍ عَلَيها؛ (لَمْ 
0 0م سَكَنَّ» ص عليه ). وعليه الأضحابُ؛ لِأنَّهِ لم يُسَلَّم له ما 


تاو له ف الرجارة: SS‏ 


بض الريق. 

(وتشكيلن: أذ ي الاجر يلاه وهو قزل أك الها لا 
اسو ماه غل وجه المعاوّضة. زمه عِوَضه؛ كالمبيع إذا اسفن 
بعضّه ومَنَعَه المالِك بقيته 

والأَوَّلُ أَوْلَى. 

تنبيةٌ : إذا”” أَبَى المؤْجرٌ تسليمٌ ما اجر أو مَتَعَّ مُسْتَأْجِرّه الانْيفاعَ پە کل 
اليذه قله القند وجا واحذاء دكره في «المعْنِي) و«الشّرح». وقيل: يَبطل 


5 


200 


وكذا إذا کر عبد للخدمة مدَّقٌ وامتنع من تمامهاء أو آجَرَ نفسّه لبناء 
حائط 3 خياطة› وامتنع من إتمام العمل مع القذوة عليه . 
E‏ الضف نالو NENE‏ 


E‏ تربك 

(۲) في (ق): يلزمه. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۲۹۱۰٣‏ . 
(:) قوله: (من) سقط من (ح). 

(5) في (ح): إذ. 

)1( في (ح) : اکتری: 


فل وَلِحَارَةُ عَم لازم 6 


€ يرع اه 


عليه يَقُوتٌ بانقضائهاء أشْبَه تَلّف العين. 

وظاهِرّه: أنّها لا تَنْمَسِحُ قبل القضائهاء وصرّح به في «المعْنِي)؛ لِأنَّ 
المدّةَ إذا لم تَنْقَضِ ؛ لم يت المعْقُودُ عليه. وفيه شيع قَقَدُ فات بَعْضّه. 

(وَإِن فانک على عَمَلٍ فِي الذكة)؟ كخياطة"''' توب» وبناء حائطء أو 
حمل إلى مَوضِع مَعْلوم؛ اسْتْؤْجِرَ من ماله مَنْ يَْمَلَ العَمَلّء فان تعذر؛ (خيرَ 


ا وَالصَّبْر)؛ لأنه فل في الدكة لبس لانن رة 
بقواتها . 
وقيل : يبطل العَقّدٌء ولا dl‏ الهَرب . وقيل: ولا قَبْلّه. 
و وهَرَبَء أو امْتتّع من العمل؛ كذلك» وكذا لو 


اجره دابَة شردت . 
(وَإنْ هَربَ الْجَمَّالُء أو مَاتَ وَتَرَكَ الْجِمَالَ؛ أَنَْقَ عَلَيْهَا الْحَاكِم مِنْ مَالٍ 


الخال إن كان له مال؛ لان نة الصَيّوّان واجبة على المالك وهو غافت: 
والحاكم نائيه 

(أو أَذْنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ في التْمَقَةِ عَلَيْهَا) من ماله" بالمعروف ليكون دَيئًا 

(O22 2‏ م 


عليه ؛ لأنه مَوضِعٌ حاجةٍ, ولأنَّ إقامةً أمِينٍ غيرٍ المستأجر تسق > ويتعذر 


مباشرته کل وقْتٍ . 
فإذا رجع» واختلفا في التّفقة: فإن كان الحاكمُ قدّرها؛ قُبِلَ كول 
المستأجر فيهاء وكذا إن كانت غير مقدرة: وكانت بالمعروف؛ لا ا 


ا تن بين بن 


فإن لم يَجِدٌ حاكِمّاء أو عَجَرَ عن اسَيِئْذانه ؛ فله أن يُنفِقّ عليها » فإن نوى 
)١(‏ في (ح): كخياط. 
(0) في (ق): تفوت . 
(4) في (ق): مشق. 


۹۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


الرُجوعً. وأَشْهَدَ؛ رَجَعْ وإن لم يشهد؛ فوجهان» وقياس المذهب: أنه 
يرجع؛ قياسًا على نفقة''' الآبق» وعيالٍ الغائب» قاله في «المغْني». 

فإن أنفق من غير استئذانه مع القدرة عليه وأَشْهَدَ على ذلك؛ ففي رجوعه 
وجهان. 

ان لم یکن مم المساجر مال شی علبياة لم بج ان بيع متها شيا 
E ELS‏ أو حاف أو كن لولاا AE‏ 

(فإِذَا الْقَضَتٍ الْإجَارَةٌ؛ بَاعَهَا الْحَاكِمٌ)؛ لِمَا ذَكَرّناء وكذا إن" كان فيها 
الكراء» فی المنيقَ)؛ 6 في ذلك تخليصًا لنمّة الججمَال؛ 


فا مال الفا ˆ 

فلو هَرَبَ الجمَّالُ بجماله» ولم يجد المستأجرٌ ما يَسْتَوْفي منه حقَّه؛ فله 
المَسْحُ؛ لِأنّه تعذر عليه قَبْضُ المعْقود عليه» فإِنْ قَسَحّ وكان الجمَّالُ قد قَبَضَّ 
ا کک 3 م ل لي 

جره 5 فهو ذين: فى دمه 

وإن اختار المقامّء وكانت على عَمّل في الذَّمّة؛ فله ذلك ويُطَالِبُه متى 
قَدَرَ عليه . 

وإن كانت ا 0 انسحت 0 
إلى ا » فإن ل الى به به» وا اکس عاس ا 


O E 
لك في (ق): إذا‎ 
في (ظ) و(ق): الأ‎ )4( 


شل وأا عن >« 


فإن دَقَعَه لِيكُتَرِيَ لنفسه؛ جازء وإن كان القرض من المكتري''' جاز» وصار 
يتا في ذمَّة الجمّال. 

وإن كان العَقْدُ على مُعَيّنٍ ؛ لم جر إبداله؛ لان العَقْدَ تعلّق بعينه» فَيُحَيرٌ 
المكتّري . 

رتفح الْجَارَ َب ب الْعَيْنِ الْمَعْقُودٍ عَلَيّْهَا)؛ كدابةِ مقت وعبدٍ مات؛ 
لِأنَّ المنفعة زالت بِالكُلَيّة بتَلَفٍ المعْقُودٍ عليه» فَالْمّسَحَتْ؛ كيلف المبيع قَبْلَ 


2 


قيُضه» وله أخوال: 

أحذها: أن تلف العينُ قَبْلَ قَبُضهاء ولا خلاف في انفساخها . 

اللاي Ng E‏ عم 
ابا و اط الح عند اه الها 

الثاِثُ: أن تَنْلَف بَعْدَ مُضِيَ بعض المدّة؛ فتنفسخ” فيما بَقِيَ من المدّة 

خاصّة في الأصحٌ. كما لو اشْتَرَى صُبْرَتَينِء فَقَبَضٌ إحُداهما وتَلِقّت الأخرى 
اثر اوی يل يها 

ثم إِنْ كان أجر” المدّة متساويّاء وقد اسْتَوَْى نصمّها؛ فعليه يضف 


وإن اختلف؛ بأنْ يكون أَجْرُّها في الصيف أكْثَرَ من الشّتاءء أو بالعكس؛ 


ذلا ES E N‏ مااقن القيف سارف 


. ٤٤٤/١٤ في (ظ): المكري. والمثبت موافق لما في الشرح الكبير‎ )١( 
.7757/0 ينظر: المغنى‎ )0( 

(۳) قوله: (لا أجر لها) في (ح): الأجر لهما. 

(:) في (ظ): فينفسخ . 
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اغ وفي الشتاء يساوي 1 خمسين » وكان قد سک | لصَّيفَ؛ فعَلَيهِ بِقَدْرِ َي 
السي: 

وقبل : يَلرّمه بحصّته من المسمّى . 

(وَمَوْتٍِ الصَّبِيٌ الْمُرتضِع)؛ لاه تَعذّرَ اسْتِيفاءُ المعْقُود عَلَّيهِ لِكونِ غَيرِه لا 
يَقومٌ مَقامّه ؛ لِالْحتلافهم في الرّضاعء وقد يدر اللبَنُ على وَلَّدٍ دُونَ آخَرَ. 

فان كان موه عَقِبَ العَقّد؛ زالّت الإجارةٌ مِنْ أضلهاء ورَجَمَ”" المسْتأجرٌ 
بالأخر كُلَّهء وإن كان بعد مُضِيٌ مُدَّةِ؛ رَجَمّ ببحصّة ما بقي . 

ا 8 يتوت الث د لوه 0 0 

(OD,‏ عل )٥(‏ ۶ ھ0 وم 

ا تمام 51 كالدّين . 

وجرا ان المثفوة عله هل أشبة لاك ا ا ج 

(وَمَوْتٍ الرّاكِبٍ إِذَا لَمْ يكن له" مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ في استَيمَاءِ الْمَنْمَعَةَ)؛ بان 
لم يكن له وار 00 غاا كَمَنْ موت بطريق مكة» ورك جَمَله 
فظاهِرٌ كلام أحمد”” ا أنه قد جاء أمْرٌ غالب يَمنَعُ 
ا منفعَة العَين» امال وون بقاء المد ضَرَّرٌ في حقّهما . 

وظاهره: أنه لا تَنمَسِحٌ إذا كان له مَنْ يَقُومُ مَقَامّه؟ أن الاشويناة حي 
للك زيد في (ح): درهم. 
0 في (ظ): يضت: 
)٤(‏ في (ظ): لا ينفسخ. 
(8) في (8) واق): اعماره: 
(7) في (ظ): وتجب. 
(۷) قوله: (له) سقط من (ظ). 
(۸) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 271/8٠١‏ المغني ا ؟. 
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مُتَعذّرء وبه خضل شل الجمْعٌ بَينَ هذا وبَينَ قَولِه : (ولا تَنْمَسِحّ بِمَوتِ المُكْرِي 
ولا الم 

(وَانْقِاع الطاس الذي اكتري وتلوين اختقية؟ مدن ا ای 
عليه كاليوت» فإن لم راء وامتَتع السا وخ لیل ن ولخو 
هَذَا)؛ کاستنجار طبیب داويه » ف 

تنبيةٌ: ظاهِرّه: أن المسْتأجر إذا آلف العَينَ؛ فإنّها يعبت فيها ما تقدّمَ 
وتقذااها انلف ويل جَبُ المرأة رَوْجَها ؛ فإنّها تَضْمَنُء ولها الفَسْحُ. 

دوَإِنَ E‏ انها ِلرّرع د ماوعا اي 
مقتضى كلام الجْرَقِيٌ 
و«الوجيزاء وقَطعٌ به اين أبي موسی وغیره» واختاره ال ت وة في 
«الفروع»؛ أن المقصوة بالعَقد قد فات» أَشْبَهَ ما لو تلف 

وق 2 يَنفَسِح! " فِيمًا مَضَى 

(وَفِي اا E‏ مر ار القع صحّحه في «التلخيص»» 
وقاله القاضي في الدّار؛ لإمكان الانْتفاع بالعَرْصة“ بصب حَيمةٍ أ جنع 
حَطّب» ونحو ذلك» ا 

االو الت هابا ليت أو الذي بي فيها لا باح اشتيفاؤه بالعقّد؛ 
كدابّةٍ اسْتَأجَرها للرُكوب» فصارت لا تَصلَّح إلا للحَمْل؛ فإِلّه ينْمَسح العَقْدُ 
وججها واحذا. 

وقال القاضِي في الأرض الذي اْقَطْحَ ماؤها: لا تَنْمَسِحُ الإجارةٌ يكيل 


الْإِجَارَةٌ فيمًا بَقِيّ من مي و في ل د الْوَجْهَيْنِ): هذا م 


. ستأتي هذه العبارة في كلام الماتن قريبًا‎ )١( 
فد 0 وسح‎ 
. ٠٠٤٤/۳ العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. ينظر: الصحاح‎ )5( 


| الشبدع شرح الفقنع 


فإن اختار المقام؛ لمحي يع الأجرء وإن لم يَحْتر الفح ولا الإمضاء؛ إِمَّا 
E‏ اول 

0 : إذا آجَرّه أرضًا بلا ماء؛ صمَّ ذإن اندلو شنار البوات متكي 
مع عِلْمه بحالهاء وقِيلَ: لاء كظنه''' إمكانَ تخصيله. 

0 وباد ال هار ؛ صَحَّ جَرّمَ به جماعة؛ 
م ': وججهان. 

e‏ العكري ول المكتري ٠)‏ تصن لي 

العلماء؛ لِأنّها عفد لازم فلم ل 

وعنه: مَس بموت مُكُتَرٍ لا قائِمَ مَقَامَهُ؛ كبر ضِرْس اكُترِي لقَلْعه؛ لان 
اس اء الا ار يكوق. ٠‏ 

يجوالة: باه الما جر قن كلك المدافم» وَآنّ الأخرة قد فلکت عل 
كاملة وت العقد» ويَلرَمُهم : ها لو زوج أمته ثم مات" 

وفي «الرّعاية»: مَنِ استؤّجر لحج أو عُمرةٍ فمات؛ بطل العَقَد. 

وعنه: لا بل وار كيك 

وقيل: إن مات قبل الإحرام قاذ آخرة له 

وقيل: له أجرة المثل لما قَطَعّ من المسافة الواجب قَظعُها 
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)١(‏ في (ق): كطلبه. 

(۲) في (ح): وغير. 

() في (ظ): ولا ينفسخ . 

(4) في (ح): والمكتري. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور /٦‏ ۲۷۸۰ . 
(5) في (ظ): ينفسخ . 

)۷( في (ق) : مانت 
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وإن مات بَعْدَ الأركان؛ فله الأجرة» وعليه دم لِمَا بَقِيَء وإن عَمِلَ 
خطهاء للد كاوها عو ؛ عليه أخرا عن مسقل الباق : 

(5 تقح (عْذرٍ لِأَحَدِحِمَاء مل أن يري لِلْحَجٌ فيح نمق 4 
دكاتا فيْحترق مَتَاعْهُ) في قول الجماهِير؛ لاله عفد لا جو شخه لير عدر 
ريم غير المعْقُود عَلَيه؛ كالبّيع» ويُفارِقٌ الإباقء فإنّه عُذْرٌ في 
المتفوة علية. 

(وَإنَ عُضِبَّتِ لعن خر بر الاجر 1 ين القشخ وَمُطَالبَة الْعَاصِبٍ 24 
الْمِثْلِ)؛ أن في عَدَم a‏ تتاو وان عد الايفاع بذلك من 
عير جِهَتِه عَيبٌ في المعْقُودٍ عَلَيهِء فَمَلَكَ الخْيرة به" كالعيب في المريع . 

ول له الخِيارٌ بينَ القَسْخِ والرجوع بالمسمّى فيمًا بَتِيَ من المدّة: 

بين البقاء على العَقْد ومُطَالَةٍ الغاصِب بِأَجْرةٍ المثْل . 

yS‏ قَاء بل 
فاك إلى له وهو القيمة: أشبة ما لَوْ أتلّف الثَّمَرةَ المبيعة آدَمِينٌ قَبْلَّ قَظعِها . 

وخرّجَ أبو الحَمَلاب : الِانْفِساحَ إن قبل يعدم ضَمانِ منافع الغصب”" . 

وفي «الانتصار» : نميب تلك المدَّمٌ والآخرة ل لاستيفاء المنافع 


على ملكه. 
فلو عَصَبّها مالكها؛ فلا شَيءَ له مُظَلقَّاء نص عَلَيوا". وقيل: بلى؛ 
كعَّصُبٍ غيره. 


e‏ ا اا وكان الحكم فيه كما لو انْمَسَحَ العَمَدٌ 
)١(‏ قوله: (به) سقط من (ح). 


() ينظر: المحرر .”6057/١‏ 
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فإن ردت في أثناء المدَّق ولم يكن فَسْحْ؛ اسْتَوْفَى ما بَقِيَ م: منهاء ويكون 


وإِنْ كانت على عَين م مُعَينةٍ لعَمَل؛ خير بين الصَّبْر والمَسْحْ إلى أن يقد 
(قَالَ الْجْرَقِتٌ ي وَإِنْ جاء مر خَالِبٌ يَحْرْ المُسْتاجرٌ عَنْ مَمعَةِ ما وفع عليه 
الْعَقدٌ؛ َيِه ِن الجر بِقَدْرِ مدو اوشاعو هذا تأكيد ار ا وا 


مَضْى » واوله كايا E‏ وحُدُوثٍ ما يَمتَعٌ من الانيفاع بهاء 
کانهدام دار» وغَرّقٍ الأرض» وخووث حوفي عام ؛ له ا غالِتٌ» فشنت له 
الخيار؛ كخَّضْبٍ ٠‏ العَيِ؛ e‏ لِقَرْبٍ أعدائهء 


(ومَنِ ؤب قعل + شََيْءِ) في الذَمّةَ ولم شر علد بار (فَمَرِضَ ؛ 
اقيم a Ay‏ الواجب في ذْمّته؛ كالمسْلّم فيه 
(وَالَأَجْرَةٌ عَلَيْو)؛ أي: على المريض؛ لأنّها في مُقابَلَةِ ما وَجَب عَلَيوِء ولا 
يَلرَّمُ المسْتَأجِرَ إِنْظارٌه؛ لِأنْ العَمَدَ بإظلاقه يَقْتَضِي التَعْجِيل» ما لم يَخْتَلِفٍ 
القَضد فيه؛ كالنّسخ”". 

فإِنْ كانت الإجارةٌ على عَينِه في مِذَّةٍ أو عَيرها؛ كأنْ تَخِيطَ لي أنت هذا 
التُوْبَ؛ٍ لم َم غَيرّه مَقامّه؛ كالبّيع» > بل يُححيّرُ المسْتَأَجِرُ بينَ المَسْخْ والصَّبْرٍ 
حل يتين له الحال. 


GAN AE‏ بلط عن لكل 
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(فَإِنْ وَجَدَ الْعَيْنَ مَعِيبَةَ أو حَدَتٌ بها عَيْبٌ)» وهو ما يَظْهَرٌ به تَفاوْت 
الأجر؛ (قَلَهُ الْمَسْخ) إن لم يَرْلُ بلا صرر يَلْحَقَه ET‏ مجاناء وظاهره 
أنّها : لا تَشَسِحُ بذلك. 

وشو مجم بيخ الأنساك يكل لاخر ذَكَرّه ابن عَقِيلٍء وجَرَم به في 
«المعْني) و«الشّرح 4 وذ المجد و مع الأرْشِء في قياس المذْمّبء 
وك ين المَسْخ ؛ اسْيِدُرًا كا لِظْلامَته ولا بطل الخيار بالتأخير. 

ماحد E‏ ما مَضی)؛ ES‏ 
بالاستيفاء» فن بَاكَرَ المُكري إلى إزالته مِنْ عير ضَرَرِ يَلْحَقُ المستأجِر؛ 
ا ا الضرن: 

oS‏ ا د عَلِمَ أو لم يَعْلَمُ ولو اخحتاججث إلى 
تجدید؛ فان دد وال فسح ويس له إِجْبارّه على التَجديد في الأصح. 

مسألة: e‏ أو تلف" » اول EE‏ 
له» be E O ma,‏ انها لقا ؛ فله الخيارء وكذا 
لقن مام كن اذعيا أو تله اعت يدوق يت و تقد الى واختارَ 
Re‏ أو كأ اؤ عُذَرء فان أمْضَّى فله الأَرْشُ كعيبٍ الأغيان: إن 
َمَحَ قَعَلَيو القِسْظ قبل المَبْضٍ : 3 ا الل إلى عاك وما من 
الأرضن فل أخرة له اثناقا): ذَكَرَهُ فی ي «الفروع». 

1 يع الْعَيْنِ SS‏ كواة ياقيا للك جرها 


(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 77481/5» المغني ۳٦۱/١‏ . 
2 في (ق): المؤجرة. 
)٥(‏ ينظر: المغنى .٠٠١/١‏ 
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أو لِغَيره ا" َد على المنافِع » ٠‏ فلم يمع الصّحَةَ ؛ كبَيع الم ال 
ولان يَدَ المسْتَأحِرٍ على المنافع» ا تروك ال على 
اعيغبا كني التقريم وذ تعس التسلية فى اللعال i E‏ فى الوقت 
ا وهو عند انقضاء الإجارةء وف القُدْرة غل 
القسليم ا فيه . 

ولمشتر الفسشخ E‏ الإمُضاء إن لم يَعْلَمُ دذکره في «المغني» و«الشرح»؛ 
أن ذلك عَيْبٌّء قَالّهُ أحْمَد. وفي «الرعاية»: له الْأَرْشْنُ مع الإمساك وإِنْ 
عَلِمَ ورَضِيَ؛ لم يتصرف في العين حتى تفرغ المدة. 

(وَلَا تَنْمَِحُ الْإِجَارَةُ)؛ لأنّها سابقَّةٌ على عَقْدِ البيع» واللّاحِقُ لا يُوجِبُ 
NO CEN <‏ ا ل 
ص اش اساي e‏ 

ل أ يَشْترِيَهَا | ا مځ في ِحْدَى الرُوَايئيْنِ)؛ كذا أَظَلَقَهُما 
في «الفروع»» وحكاهما في «المعْنِي) و«الشّرح» وجهين : 

أحذهما: فيح" ' فيا بهي من المذّة؛ انملك ا قبة لما مَتَعّ ابُيداءً 
الإجارة؛ مَنَعّ اسْتِدامَتها ؛ ؛ کالتکاح لَمّا مَتَعَ ملّكَ اليمين ؛ ؛ مَنَعَ اسْيِدامَتَه فعلى 
هذاه ق المشتري ا قد كما لو تلفت ال وإن كان 
الج قف الاج كله» خي عليه من لثمن إن كات من عذيه. 

والثانيةء وهي الأصح: لا تَنقَيِخٌ؛ لاه مَك المنفعة بِعَقْدِه ثم مَلَكَ 
الرَّقَبَةَ َب باحر فلم يَتَنَاقَيَا؛ كلك التَمَرة ثم الأصل» فيَجتيع على المشتري 
)١(‏ في (ق): فلم تمنع 


(۳) ينظر: الفروع ٠١١/۷‏ . 


(5) في (ظ): فينفسخ . 
(5) في (ظ): ينفسخ . 
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الأَجْرٌء والثَّمَنُ للبائع» كما لَوْ كان المشْئَرِي غَيرَه ولو آجَرَها لِمُؤْجرهاء فإِنْ 
شيعم إلا قا. 

ف :ذا ووفك ا جر الوق المؤغرة» أذ ريك لوه از اها 
بوصيَّةِ» أو صداقي» أو عرض في حلع 0 فالحکم فيه كما 
لو اشتراها. 


KNX‏ 5 ع 


١‏ ع المُبدع شرح المُقذ 


5 و 
رفصّل) 
زولا ان عَلَى الأجير الخاص): 0 ل" 0 الذي 1 


ر © وعه 


ِلَى الْمُسْتَأَجِرِ)؛ أي : يَقَمُ عَلَيِ العَقْدُ مده مَعْلُومة يَسْتَحِقٌ المستَأجر تَفْعَه في 
جَمِيعِهاء سِوَى فِعْلٍ الصَّلّواتِ الحَمْسٍِ في أؤقاتها بِسّنَيْهاء وصلاةٍ جُمُعةٍ 
وعِيدٍء ولا يَسْتَنيبٌء وسمي خاصًا؛ لاختيصاص المسْتأجر بِتفْعِه يَلْكَ المدَّة. 

وقيل: هو مَنْ سل سه عمل مَعلُومٍ باج 

(فِيمَا يَتْلّثُ فِي يَدِو)» الجا ومَجْرُورُهُ مُتَعلّقٌّ بقوله: (ولا ضَمانَ)؛ لان 
عَمَلَهِ َير مَضْمُونِ عَلَيِ فلم يَضْمَنْ ما تَلِفَ به كالقصاصء ولأنّه نائِبٌ عن 
المالِكِ في صرف منافعه فِيمًا أمرَ به» فلم يَصْمَّنْ كالوكيل. 
م 
تَفْرِيظء ومَثُله في «الشرح» بِالحَبَّاز إذا أُسْرَف في الؤُقُودِء أو ألزقه قَبْلَ ويه 
أو يَتْركُه بَعْدَ وَقْتِهِ حنّى يرق » وفيه شَيءٌ. 

وَذَعَب ابن أبي موسی: كا 

وعن أخمد: يَضْمَنُ ما تلف بأَمْرٍ حَفِنَ لا يُعَلّمُ إلا مِنْ ج 

(وَيَضْمَنُ الْأجِيرٌ الْمُشْتَرَكُ) وهو مَنْ د َه کله > 35 ثوب أو 
بناءِ حائوا» EE‏ 
لهم فيَشْتَركُونَ في مَنْفَعَتِهِ كالحاكء والقّصَّارء والطّبّاخ» والحَمّال» فكل 


5 7 رھ ق ق 0 ۹ 5 ون‎ 5 ١ 
منهم ضايِن› )م جتنت بدهة؟ من بحريق الثووت» وَغُلْطو فى ): روي‎ 


5 ۴ سدم 8 ا ا مساك 2-5 3 7 
5 أن 701 لأنه تَلِفَ بتَعّديهء اش الغاصتب» قال جماعة: أو 


. ۲۹۹۸/۱ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
. ۲٤٤/٤ ينظر: شرح الزركشي‎ )۲( 


ف ولا صَمَانَ عَلَى الأجير الْخَاصٌُ ع ود ا 


ذلك عن عُمَرَ”'2: وعلي ۰ وشریح› والحسن؛ أن عَمَلَّه مَضْمونٌ عَلَيهِ؛ 
لگونه لا يَسْتَحِق لض إلا بالعَمَلِء وأنّ النّوبَ لَوْ تلت في حِرْزِه بَعْدَ عَمَلِه؛ 
لم يَكُنْ له أَجرةٌ فيمَا عَِلَ فبهء بخلافٍ الخاصٌء وما ولد من يجب أن يكونَ 
مَضْمونًا كالعْدُوان مظع عْضْوٍ. 


8 ا اماه ع -ه عن هر 
وظاهِره: لا فرق بَينَ أن يَعْمَّلَ في بَيتِه» أو بيت المشتأجرء وهو ظاهِر 


كلام أحمد والخْرَقِيٌ» ولا أن يكون ا لمستأجر على المتاع» وصرّح به القاضي 
فى اا سناع ی ما کا 


00 


ليف 


أخرجه ابن وهب كما في المدونة (۳/ .)٤٠١‏ وعبد الرزاق »)١5449(‏ وسريج في القضاء 
(59)» وابن أبي شيبة »)۲٠٠٠١(‏ عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن عمر بن الخطاب 
ظَه أنه «ضَمَّن الصّنَّاع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم»» وبُكير لم 
يسمع من عمر» وضعفه الشافعي وابن الملقن» وذكر ابن حجر أنه منقطع. ينظر: الأم 
٠۳۸ /5‏ البدر المنير ۷/ 55» التلخيص الحبير ۳/ .٠٤١‏ 

في (ح): علي وعمر. 

أثر على و : أخرجه عبد الرزاق »)١5958(‏ وابن أبى شيبة »)51١51(‏ والشافعى فى 
للق بالام (۷/ c(1‏ ال ا عن جعفر بن محمد» ا 
أن عليًا له كان يضمن القصار والصواغ» وقال: «لا يصلح الناس إلا ذلك»» وهو مرسل 
كما قال البيهقى» وضعفه الشافعى . 

واخ غ الرؤاق 0 5 الشعبي: «أن عليًًا وشريحًا كانا يضمنان الأجيراء وفيه 
الجعفي وهو ضعيف الحديث . 

وأخرج ابن أبي شيبة )۲٠٠٤۹(‏ والشافعي في الآم (۱۸۸/۷)» عن ابن عبيد بن الأبرص: 
«أن عليًا ضمن نجارًا»: وابن عبيد بن الأبرص مجهول. وأخرج البيهقي في الكبرى 
42١1770‏ عن خلاس: «أن عليًّا كان يضمن الأجير». ونقل البيهقي أن أهل العلم 
بالحديث يضعفون أحاديث خلاس عن علي. وأخرج ابن أبي شيبة - طبعة الشثري - 
۲70) عن صالح بن دينار» عن علي نحوه. لا ندري من المراد بصالح ولا بسماعه 
من على . قال البيهقى فى المعرفة ۳۳۸/۸: (إذا ضمت هذه المراسيل بعضها إلى بعض 
أت ر رقا العاف فى الدراية 4189 ارده الطرق يقر ا ب 

في (ح): لجنايته . 


| المُبدع شرح المُقنع 


واتار القاضي في «المجرد»» وأصحابه: أله يَضْمَنُ إِنْ كان عَمَلّه في 
بيت تَفْسِهء فأمًا إِنْ كانَ في ملك المستأجر مِنْ خِياطَةٍ ونحوها؛ قَلَا. 

(وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ يما تَلِف مِنْ حرو أو بِغَيْرِ فِعْلِه) في ظاهِرٍ المذْهَب» 
وعَلَيهِ أكْثَرُ الأضحاب؛ لِأنَّ العَينَ في يَدِوِ أمانةٌ أَشْبَهَ المودع . 

وغه إن كات الف بأمْرٍ ظاهِرٍ كالريق وااو الغَالِيِينَ ونحوهم فلا 
شبات وان كان بأْرِ حَفِيٌ كالضّيّاع وتخوه ضَيِنَ؛ للتهمة”". 

E OE‏ جره فلم 
يَسْتَحِقَّ عِوَضَه؛ كالمبيع من العام إذا تلف في يَدِ بائعه قَبْلَ تسليمه. 

د ا ا ا ا ت ا 
غيرَه . 

وفي «المحرّر) : إلا ما عَمِلّه في بَيتِ ره . 

وعَنْه : إِنْ كان بناءً. 

Ep, 

وفي اله لاا ا لان وَضْعَه”" النَُّمُ فيمًَا عَيَنَه له؛ 
كالتّسْلِيم إِلَيوء كدَفْعِه إلى الباِع غرارة“ وقال: ضع الطّعامٌ فيهاء فكالة 

(وَعَنْهُ: يَضْمَنٌ) مُظَلْقَاءٍ لقّوله ##: «وَعَلَى اليد ما أخذث حتى 


)١(‏ في (ح): لمتهمه. 

(۲) في (ح): منقول. 

(۳) في (ق): وصفه. 

(5) الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه» يوضع فيه القمح ونحوه» وهو أكبر من الجوالق. ينظر: 
العين 7”5577/5» القاموس المحيط ٦٤۸/۲‏ . 

(5) أخرجه أحمد (250085)» وأبو داود »)57١(‏ والترمذي »)١517(‏ والدارمي (2)5758 = 


فَصْلٌ وَلَا صَمَانَ عَلَى الأجير انْخَاصُ ع 1۰0 


كالمسْتعير. 
قال صاحب «التلُخيص»: ومَحَل الرّوايات إذا لم تكن“ يد المالِكِ 
را قاذ ان ال . 


ع إذا اسْتَعْمَل مُشْئَرَكٌ خاصًا؛ صح ولل مِنْهُما كم فيه . 
شنا على خم وين 9 ا 9 
طبیب)» خاضًا كان کل مِنْهُم مُشْتركاء (إذًا غرف مهم حدق الصَئعة: 2 


تجن أَيْدِيهِمْ)؛ تل لد اعا فم يضمن مراك کا e‏ 
يقال : افص قَظعًا لا يَسْرِيء بخلافی: دق قا لا بره . 


وَاقْتَضَى ذلك : اپ إذا لم يَكُنْ لهم حدق في الصَّنْعة؛ اتهم 0 
أنه لا تر" لسا القَظعء فإذا م ققد فَعَلَّ مُحرَّمّاء فيضمن | 
سِرايتّه » بدليل قوله لك : ١مَنْ‏ تَطبَبَ بير عِلّم ؛ فهو ضامِنٌ» Ba‏ 


= والبزار (/554): والحاكم »)۲۳٠۲(‏ عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة ويه مرفوعَاء 
وال اصرف ما س ولا سوه وق ساف فن س بن دب شات مروت 
والحديث حسّنه الترمذي وابن قدامة» وصححه الحاكم» وضعفه الألباني. ينظر: الكافي 
”37 », نصب الراية ۱١۷ /٤‏ البدر المنير 5/ ”دلاء الإرواء ”7/79 5/8”. 

3ش (8): لیکن 

(۲) في (ح): محال. 

(۳) في (ق): لا يحل. 

9 ف( فمن 

(0) أخرجه أبو داود (5085)» والنسائي (5870)»: وابن ماجه (4)555757. والدارقطني »)۳٤۳۹(‏ 
والحاكم (٤۸٤۷)ء‏ عن الوليد بن مسلم» حدّثنا ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدّه مرفوعًاء وفي سنده ضعف؛ فإِنٌ ابن جريج مدلّسء وقد عنعن» ولم يصرّح 
بالسّماع» وصخحه الحاكم» وحسنه الألباني» وقال ابن كثير : (وإسناده جيّد قوي)» وضعفه 
أبو داود» وقال: (هذا لم يروه إلا الوليد» لا يُدرى صحيح هو أم لا؟). وتعقبه ابن كثير» 
فقال: (الوليد بن مسلم أخرج له الجماعة» وهو من الأئمة الثقات)» وقد صرح الوليد 
بالسّماع» لكن قال الدارقطني: (لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم» وغيره يرويه 


|8 س نی سر 


َلّوْ كان فيهم حِذّقٌ الصَّنْعَة» وجَنَتْ أَيْدِيهِم ؛ بأنْ تَجاوّرٌ الان إلى بَغض 
الحَسَمَة» أو تجار اليب بقَظع السّلْعَةِ مَوضِعَهاء أو بالق كالَّةِ يَكُثْرُ ألَمُها؛ 
TON‏ بعلن" OGL‏ وكها لو E‏ 
ابتداءٌ . 

وحَكى ابن أبي موسّى : إذا مات طفلة من الختان؛ فدِيتّها على عاقلة 
الها فض به عمرٌ بن الخطان”” وأنّه لو استأجر لِحَلْقِ رُؤُوسٍ يومّاء 
فجَنّى عليها بجراحةٍ؛ لا يَضمن؛ كجنايته في قصارةٍ ونحوها. ۰ 

وبُعْتبَرٌ لِعَدّم الضّمان في ذلك: إِذْنُ مكلف أو وَل وإلا ضَمِنَء واتار 
في «الهَذي) لا يَصْمَنْ؛ لي 

9ل شتات على الذافي 11 ل 8 يدير علقي له إل ما زوئ عن 
اسع فلو جاء بِجِلّدٍ شاوّء وقال: هذا جِلْدٌ شاتِكٌ؛ قبل قولّه. 

وعنه: لا. 


عرو 


والصّحيحٌ الأوَّلُ؛ لاه مُؤْتَمَنٌ على الحِفْظء أَشْبَهَ المودّعٌَ» ولأنّها عَينٌ 
لفت بحم الاتعانكه تنيت RS E‏ 
وَاقَتَضَى ذلك : أنَّ ما تلف بِتَعَدَيه أنه ضامِنٌ له بِغَيرٍ خلافي” 0 


= عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاء عن النبي 4) . ينظر: إرشاد الفقيه 2517/5 
الصحيحة (570). 

)١(‏ في (ح): لا يجب. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (55 42١180‏ وابن أبي شيبة (١٠٠۲۷)ء‏ عن أبي قلابة» عن أبي المليح : 
أن ختّانة بالمدينة ختنت جارية فماتت» فقال لها عمر: «ألا أبقيت كذاء وجعل ديتها على 
عاقلتها»» وهذا مرسل» أبو المليح لم يدرك عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷٠١١(‏ من 
مرسل أبي قلابة. لم يذكر فيه أبا المليح. 

(۳) ينظر: المغنى ٤١٠١/١‏ . 

040 ف الي ۴6 


فضا ولا صَمَانَ عَلَى الأجير الْخَاصٌُ 8 1۹۷ 


إجارة الرَاعي» وقِضَّهُ شعَيب مع موسّى #4 ؛ شاهِدة"" بذلك. 
فإن عَقَدَ على معيَّنةِ؛ تعب تعيّيّثْ في الأصحٌ فلا يُبُدِلّهاء ويَبظل العَقْدُ فيما لف 
وإِنْ عَقَدَ على مَوصُوف؛ دَكَرَ نوه وكبَرّهء وصِكَرَهء إلا أن تكون" نَم 
ريه أو عُرْفٌ صارفٌ إلى بعضها . 

CPE‏ عدا كي بوإن طلا ؟ لم بجر 
رقا النامى > لد ركه على العا 

(وَإِذَا حبس الصَانِعْ الثَّدْبَ على ا تكرت و نيا لاه لم يَرْهَنْه 
عِندّه» ولا أَذْنَ له في إِمُساكه. قَلَزِمَهِ الّمان كالغاصِبٍ. 

وال اي ككدانه إن كان متحه مم قله كتنيم برإن كان جو و 
التُوبء أو فد قَصره؛ اختمل وجهين. 

وفي «المنثور»: إن خاطه. أو قَصَرَهُ وعَرَلّه؛ قَتَلِف بِسَرِقَةٍ أو نار؛ فن 
ST‏ 

و ما إذا آنل سا جره 3م جاء بان بطل 

E 8 5‏ لأن الا عل ماله 

لا 


3 م ت - 2 > عير 
ا وجدم (وَبِيِنَ تضمينه إياه مَعْمُولا وَيَذْفَعَ لبه 
5 عن لقن َ 8 و 05 
أجرته) ؛ أنه لو لم يَدْمَعْ إِلَيه اج لَاجْتَمَعَ على | لأجير فوات ت الأجرة 
() قوله: (شاهدة) هو في (ق): في هذه. 


(۲) في (ق): أن يكون. 
(۳) في (ظ): تحير المالك» وفي (ح): خير مالكه. 


6 المبدع شرح المُقنع 


وضمان ما يُقابلهاء وَِأنّ المالِكَ إذا ضمت ذلك معمولًا يكون في مَعْنَى ليم 
ذلك معمولاء فيَجِبُ أن يدقع إليه الأجرة لحصول التّْليم الشكي . 

ودم م وله في صِمَةِ عَمَلِه» ذَكَرَه ابن رَزِينِ . 

و ذكرّه القاضي وغيره. 

وقال أبُو الحَطّاب: تَلرّمه ‏ قيمته مَوْضِع َلَفِهِ» وله الد 

ركذا عمل ب تدده أى: لا أجرة" له فو 
مأمُورٍ بهاء وعليه ضمان” " قمص نقصٍ العَزْلٍ المنسوج فيها . 

وفي «المعْني) و «الشّرح ( SEEN‏ يفص 
الأضْلّ بهاء وإن زاد في العَرْض فقَوَجْهانء والظّاهِرٌ: أنه لا أجرة“ ل 
والقَرْقٌ: بأنّه يُمْكِنُ قَظعٌ الزّائد في الظولء وِيَبْقَى النَّوبُ على ما أراد. 
بخلاف العَررض 

وإن نَقَصَهماء أو أَحَدَهُما؛ فقيل : لا شيءَ له ويَصْمَنُ ؛ كتمص الأضل . 
وقيل: بحِصّته من المسَّمّى. وقيل: لا شيءَ له في تفص العَرّض» بخلافٍ 
النَقْص في الظّولء فإِنَّ له > حِصّئّه من المسمّى . 

نع : إذا أخظأً قَصَّارٌء ودَقَعَ الوب إلى غَيرٍ مالكه؛ ضَمِئَه فإِنْ قَطْعَه 
قابضه ES‏ 

فان تلف عِنْدَهِ ضَوِئّهِ ؛ كما لو عَلِمَ. وعَنْهُ : لاء كجزه عن دفيه. 

(وَإِذَا ضَرَبَ e‏ كر الدَابَةَ بِقَدْرٍ الْعَادَوِ أو كَبَحَهَا)؛ أيْ: جَذَبَها 


س 
3 
؛ 
6 
0 


)١(‏ في (ق): يلزمه. 

(۲) قوله: (لا أجرة) في (ح): الأجرة. 
00 زيد في (ح): ما. 

(6) قوله: (لا أجرة) في (ح): لأجرة. 
(5) قوله: (قابضه) سقط من (ح). 

() في (ح) و(ق): لعجزه. 


سر وَلَا ضَمَانَ عَلَى الأجير الْخَاضٌُ ع ۹۹ 


لِتَقِفتء وفي «الشّرح E‏ إكلكن الفافلة E‏ 

rL eR‏ 0 بلقو ال 50 تمد أنه 

n‏ أله يَجِبّ الضمان إذا زاد على العادة» ا به في «الكافي»؛ 
لالہ جناي على ملْكِ الكيرء قو َوَجَبَ الضَّمانْ؛ كالغاصِبٍ. 


وقد افْتَضَى ذلك جوا صرب ب المشكأجر ال به للاشتضلاح؛ لاله « 44 
تخس بَعيرَ جابر وضَرَبّه)” ''. و«کان أبو بکر ينخس بَعِيرَه بمحجنه»”". 


فلو اكتراهاء وترّكّها فى اصْطَبّلهء فماتّت؛ فهَدَرٌء وإِنْ سَقَطَ عَلَيها؛ٍ 
ضمتها. 

تنبيةٌ : الِعَينٌ المؤْجَرَةٌ أمانةٌ في يَدِ مُستَأجرهاء إِنْ تَلِقَّتْ بعّير تَفْرِيطِ؛ لم 
ا ولا فرق بَينَ الإجارة الصحبحة والفاسدة. 


فإذا الْقَضَتٍ المدَّةُ؛ رَقَعَ يَدَهُ عَنْهَاء ولم يَلْرَمْهُ ارد أَوْمَا لَه في رواية ابْنِ 


منصور لكي ارقي وين فبوانيا ؛ لَوَجَبَ ردَّها؛ كالعارية وحِيئَيِذٍ تبقى في 


)١(‏ في (ح): اليسير. 

(۲) أخرجه مسلم »)۷۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله وديا 

() أخرجه الشافعي في الملحق بالآم (۲/ 75)» وابن أبي شيبة (۱۳۸۸۳)» وأحمد كما في العلل 
لابنه (۲/ »)٠١١‏ والطبري في التفسير (۳/ 42077 والبيهقي ذف فى الكبرى(46575). عن 
با ينات عن ممتي ال ار سمو يدوو عبد الرحميق بن يرون مكبر جين 
جويبر بن الحويرث» سمع أبا بكر وهو واقف على قُرّح وهو يقول: ”يا أيها الناس» أصبحوا 
أصبحوا)» ثم دفع» فكأني أنظر إلى فخذه قد انكشف مما يحرش بعيره بِمِحْبّنه. وقد غلط 
الأئمةٌ ابنَ عيينة في قوله: (سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع)؛ قال الإمام أحمد: (إنما هو 
عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع)» وكذا قال ابن سعد والدارقطني» فيكون منقطعًاء قال البخاري 
والترمذي: (محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع). ينظر: طبقات ابن سعد 
٥‏ . سنن الترمذي ”/ .۱۸٠١‏ علل الدارقطني : ٠۲۷١ /١‏ السنن الكبرى للبيهقي 15/5 . 

() جاء في مسائل ابن منصور 5/ :۳٠٠١‏ (قلت: قال سفيان: إذا أكرى رجل دابة» أو أعار» أو - 
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يَدِهِ أمانة كالوديعة . 

وقِيلَ: يجب ردّها مع القُّذْرة إن ظَلِبَتْ منه. قَطَعَ القاضِي به في 
«الخلاف». 

وقيل : مُظلَقَاء ويضمنه إن تلف مع إمْكان ردّه؛ كعارية. 


ومُؤْنَةَ الرّدّ على مالكها في الأصحٌ؛ كمودع. 

فلو شَرَط على مُسَْأْجِرٍ ضَمانّها؛ لم بصخ الطرظ في الاه رفي 
العَقْدِهِ وجهان. 

(وَإنَ قال اتن في تَفْصِيلِهِ قَبَاءَ» قَالَ: بل لبي تالو دن 
ينه الال للنردس O‏ ابيا الها على الزن 
واخْتَلَمَا في صِمَتِهه فكان القَولٌ قَولَ المأذون له؛ كالمضارّبء فَعَلّى هذا : 
يَحلِكُ الحَيّاظء ويَسْقْظ عنه العُرْمُ ويَسْتَحِقٌ أخرَ المثل. 

وقيل: يُقْبَلُ قول ربّهء الحتارَةٌ المؤلّف؛ لأنّهما اخْتَلّفا في صِمَّة الإذنء 
فيْمْبَلٌ وله فِهَا؛ لِأنَّ الأصل عَدَمٌ الإذن المختلف فيهاء كَعَلَيِهَا : يَحْلِفٌ أنه ما 
NS‏ وي 4 ازور 

وله : بظاهر الحال» کاختلاف الرَّوْجَينِ لي متاع النبت. 

وقيل : بالتَحالفٍ كالاختلاف في ثَمَنِ المييع. 

وححكم الصّبَّاغْ"" إذا قال: أَِنْتَ في 2 أَحَمْرَّء قال: بَل أَصْمَرَ؛ 
كنا 


= استودع شيئناء فعلى الذي أكرى» أو أعارء أو استودع أن يأخذه من عنده» وليس عليه أن يحمله 
إليه . قال أحمد: من استعار شيئًاء فعليه أن يرده من حيث أخذه). وينظر : المغني 5977/0. 

(۱) ينظر: مسائل ابن منصور 71701//5. 

(۲) في (ق): ولا أجر. 

(۳) زاد في (ظ) و(ق): كذلك. 

(4) قوله: (كذلك) سقط من (ق). 
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تنبية: إذا دَقَعَ إلى حياط تَوبّاء وقال: إِنْ كان بطع قَمِيصًا فافْطَعْةء فقال: 
هو يُقْطَعٌء فَقَطَعَهُ ولم يَكْفِهء أو قال: انظرُ هل يكفيني قَمِيصًا؟ فقال: نَعمْ 
افْطعْه''"» فَقَطعَهُ ولم يكفه؛ ضَمِّه فيهما. 

فن قال : اقْطَعْهُ قَمِيصٌ رَجُلِء فَقَطعَهُ قَمِيصٌ امْرأةٍ ؛ عَرَّمٌ ما بَِينَّ قِيِمّتِه 
CE ay‏ 

فإن اكتراه”" لِيَلْبَسَّه لم يَتَمْ فيه لَيلّاء ولا وَقْتَ المَيْلولةء ولم يَأَتَرِرْ به» فإن 
ارْتَدَى به؛ جار في الْأَفيس 

مسألة: إذا التَلَمًا في قَدْرٍ الأرة؛ تَحالّفا كالبّيع» نص عليه وَيْبْدَا 
بِيَمِينِ الآجرء وكذا إذا اخْتَلَمَا في المدّة. 
وعَنْه : يَصَدَقَ المؤجر. 
وعنه: المستأجر . 

وع اللات إن عاق ك3 ا و اليكل + ي 21 ال 
كان في أثنائها ؛ فبالقِسط . 

فلو اختلفا في التَّعدّي؛ قُبلَ قول المشتأجر ؛ لاه أمِينٌ. 

فإن قال بَعْدَ القَبْضِ : : مَرِضَ دة أ ا أو شُرَدَتِ الدَّابَةُ» فلم 
على ردّها؛ صَدَّقَّء وحَلّفت على الأصحٌ. 

وعَنْه : يقبّل قول المؤجر. 

فلو ادَّعى مَرَضه» وأضائة صخا ؛ قبل قول المالِكء سواءٌ دة قّه العَيدء 
eT AT‏ 


لاسا 


قر 


)١(‏ هكذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ۳۹۲/١‏ والشرح :514/١5‏ قال: اقطعه 
(0) في (ظ): أكراه. 

(۳) ينظر: الفروع ٠۷۸/۷‏ . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۱۱/۱ . 


E‏ اشن لني 


وعنه : يبل قول المشتأجر في الإباقٍ دُونَ المرَضٍ. 
َلَوِ اختَلَمًا في وَفْتِ هلاك العَين؛ قُدَّمَ قول | لمسْتَأَجِر ؛ أن الأضل عَدَمُ 


هر Î‏ 
ل _ “خم NR‏ 


فل وَتَحِبُ الأخِْرَةٌ تمس الْعَقّدِ ع زا 


رفصّل) 

وجب الاج ل الْعَفْدِ)؛ أيْ: إذا أَظلَّقَء وكان العَقْدٌ وََمَ على 
غين كارّض ودار ونجوهساء أز وء لد المؤجر ملك الأجرة بتفس 
القند كما بلك ابات اف بالي: ا عالابوة ل 
إن يَشْتَرطا غيرَه. 

ا و يشتوق المطالة يها إلا بويا رتوم ِلَّا أنْ 
يَشْتَرِط"'' تَعْجِيلّها ؛ ؛ لقَولِهِ تعالی : قن ارصن کک اوه ا [الظادق: “٦‏ 
آم انتا لو ا وبر ##: «ورجل اسْتأجر أجيرًا؛ فَاسْتَوْقَى 
منهء ولم يُوقُه جره ولاه عِوَضٌ لم يُمْلَكْء فلم يَجِبْ تسليمّه» كالعِوَضٍ 
في العَقّد الفَاسِدٍ. 


1 °|« ۰ ر و ا 5 هج ديك 2 ر 


وآمًا الآ مسعيل*؟ ال اراد اء و الشروع في اراي أل ي 
تَفُسهاء ويُحقّقه” : أن الإيتاة في وَقْتِ لا يَمِنَعُ وُجوبّه قَبْلّهِ؛ لقوله تعالى : 


سرع و Ae‏ و eK ad‏ 
فما أسَكمً 1 
62 


مهن فاون أجورَهنٌ 4 ارت .: ء۰۲ والصداق يجب قبل 
الاسْيِمْتَاع مع أنّهما إِنّما وَرَدَا فيمَّن ان سْتَؤْجِرَ على عَمَلِ» > فأمًا ما وَفَعَتَ 


(0) في (ح): وأمر. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۷۰) من حديث أبى هريرة ذفإنه» بلفظ : «ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى 
منه» ولم يعطه آجره»» وأخرجه أحمد (۸1۹۲) باللفظ الذي ذكره المصنف . 

622 في (ح) : فتحتمل . 

(5) في (ظ): تحققه. 


8 شد شن ع 


ا لا عرض لهاافيه. 
(إلذ أذ ا على ا جرا قلا تج كمال اقا 
الثّمَنَ n‏ 

وقبل: إن لم يكن تَفْعَا في الدّمّة 

وقيل : يجب قَبْضُها في المجلس؛ كرأس مال السَّلَم . 

فلا جل وله بموتٍ في أصحٌ قوي الّماء؛ ولذ حَلَّ كين به؛ لا 
حِلّها مع تأخير اشتيفاء المتقّعة طلم اله الشَيحٌ تقِيّ الذّين ا 

(وَلَا يحب تَسْلِيمٌ أَجرَةِ الْعَمَلِ فِي اللَمِّ حَنَّى CES‏ 
بِالعَقّدء وعلى هذا وَرَدَتَ الُصوصٌء ولان الا جير إِنّما يُوَقَى اجره إذا قَضَى 
عَمَلَه؛ أنه عِوَضٌ» فلا يَسْتَحِقٌّ ليه إلا مَعَ تَسْلِيمٍ المعَوّضٍ؛ كالصَّداقٍ 
والمن. 

وفارّقٌ الإجارةً على الأعيان؛ لان تسليمها أَجْرِيَ مُجْرَى تسليم تَنْهاء 
ومتّی كانت على عَمَلٍ في الذَّمّة لاحل عق نهل EE‏ 
فيتوقات اسْتشقاق تسليم الأجر على تسليم العمل: 

فاضي 7" o‏ اليال لعشي 

وقيل: إن كان معذورًا في نَرْكِ العَمَلِء إلا احمل وَجْهينٍ. 

وقال ابن أبي موسى : كن رع عكر نعلي تكس حَقَّ الجر عِنْدَ إيفاء 
العَمَّلء وإن اس سُْؤْجِرَ کل وم بِأَجْرَةٍ مَعْلُومة؛ فله اجر كل يوم عِنْدَ تمايه. 

س يقن الكو تارود باستيفاء المتفعة» ويشليم اين ومْضِيّ المد 
ولا مانِعَ له من الانتفاع» أو بقراغ عَمَلٍ بيَدِ مشتاجر» ويدفعه إليه بَعْدَ عَمَلهء 


2 
فنا 


ما على تأخير 


(۲) ينظر: الفروع ٠١١/۷‏ . 


قل وَتَجِبْ الأخِرَةُ بِنَمْسٍ الْعَقْدٍ ةا 


فلو بَدَلَ له تَسْلِيمَ العَين» وامْتَتَمَ المسْتأجرٌ حى الْقَضَّتٍِ المدَّةٌ؛ اسْتفَرٌ قر الاجر 
عليه كما لو كانت بيده 

وان كانت على عَمَلٍِء كَذةَة الأطحات أنه E‏ فضت لذ يكن 
الاستيفاءُ فيها . 

Ss‏ أنه لا أَجْرَ عليه؛ لاله عَقْدٌّ على ما في الذَّمَّةَ فلم 
بس عوضة ا ؛ کالمشلم فيه: 

(وَدَا القت اجار وَفِي الْأَرْضٍ غِرًا من أو CAG E‏ عند 
الوقافا عل أطلق: كاك اج" لزلكق477 e‏ المالك )4 أئ: رث 
الأرض تسن اش ِالْقِيمَةِ)؛ ای : يذفع قب ة الغراس أو البتاءء فَيَمْلكه مع 
أ العو د ول بذلك» وفي «الفائق»: إذا كانت الأرض 
ملك التمذك إلا يشرط واقن» أو رضًا مُسْتَحِقَ الرَيْع؛ أو تكد ِالْأَجْرَةِ)؛ 
أي : أجرة اليكل ؛ HT‏ لِه وَضَمَانِ نَقْصِه)؛ لِمَا فيه من الجمع بين الحَمَينٍ . 

وظاهِرّه: لا فَرْقَ بَينَ کون المسْتأَجِر وَقَف ما باه أؤ لا. 

وهذا ما لم يَقْلّعْه مالِگه» ولم يكن البماة مسُجدًا ونحوه؛ فلا يهدم. 
احتارَةٌ في «الفنون» والشَّيحُ و 

مرو ا ع يو ل 
أبي خَدبفة ومالك ؛ لان تَقْدِيرَ المدَّة في الإجارة يفضي تفريكها عند 
انقضائها كالمسْتاجَرة للرّرع؟ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني :77١/5‏ ببذل. 
شق في (ظ): أوجرت. 

(۳) في (ق): كذلك. 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى .8/71١‏ 

(0) فى (ق): قال. 
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تلك لقولة 4# الي لِعِرْقِ ظالِم E‏ يدل على أن غ 
الام له حَقٌّء وهنا" كذلك؛ خرس يردق الاك ول جا يَشْتَرِظ قَلْعَه؛ 


فلم يُجْبَرْ عليه من عير ضَمانٍ التَقّص» كما لو اسْتَعارَها للكَرْسء e‏ 
انقضاتها . 


إن شَرَط فيها بقاء غَرْسِ؛ فهو صحيحٌ على الأصمٌ؛ كإطلاقه. 
فان اهار وت الارض القَلْعَ؛ فهو على مستَأجر» فلس عليه تو 
الحفرء قالَّهُ فى «التلخيص» وغيره و وا لوق ا 


: روي من حديث جماعة من الصحابة منهم‎ )١( 
حديث سعيد بن زيد وه : أخرجه أبو داود (۳۰۷۳)». والترمذي (17178)» والنسائي في‎ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه عنه» قال الترمذي: (حديث حسن غريب)»‎ »)٥۷۲۹( الكبرى‎ 
وصحح إسناده ابن الملقن والألباني» وقال ابن حجر : (وأعله الترمذي بالإرسال ورجح‎ 
الدارقطني إرساله» واختلف فيه على هشام بن عروة اختلاقًا كثيرًا)» والمرسل أخرجه مالك‎ 
في الموطأ (۲/ 20747 والشافعي في مسنده (ص554)» وابن أبي شيبة (۲۲۳۸۲)» وهو‎ 


قرشل و 
وحديث عائشة ويا : أخرجه أبو داود الطيالسي »)١557(‏ والبزار (2177)» والدارقطني 
© تفرد به زمعة بن صالح عن الزهري» وزمعة ضعيف» وقال أبو حاتم: (حديث 
منكر؛ إنما يرويه من غير حديث الزهري عن عروة» مرسلًا). 
وحديث عبادة بن الصامت ونه : أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند (۲۲۷۷۸)» 
لاله ابن حير E E‏ ۰ 
وحديث سمرة بن جندب و : أخرجه البيهقي في الكبرى »)۱١۷۷۸(‏ وهو من رواية 
الحسن البصري عنه» سداد أ الخلاف في سماعه منه. 
وحديث عمرو بن عوف ونه : علقه البخاري »)٠١7/7(‏ بصيغة التمريض» ووصله البزار 
)4(« و شرح المعاني »)٥۳٠۹(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۱۸۱۳)» وفيه 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف» وصححه الألباني بمجموع الطرق 
والشواهد. ينظر: علل ابن أبي حاتم ۲۷۹/٤‏ علل الدارقطني 5/ »41١5‏ خلاصة البدر 
المنير ۰۹٩/۲‏ الدراية .,7508١/7‏ التلخيص الحبير ۳/ ٠‏ 13ء الإرواء ه/ .٠٠۳‏ 
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فَصْلٌ وَتَحِبُ الأخِرَةٌ بتفس الْعَقّدِ ع 11۷ 


قال في «المعْني) و«الشّرح» وغيرهها: 
(وَإنْ شَرَط قَلْعَهُ؛ لَرْمَهُ ذَّلِكَ)» وفاءً بموجب شَرْطِه . 
فان قلت : إذا كان إظلاق العَقّد فيهما يَقْتَضِي التأبيدء فشَرْط القَلْع يُنافِي 
قُلْتُ: اقتضاؤه التَأبِيدَ إنّما هو من حَيتٌ إِنَّ العادة تَبْقِيتْهُماء فإذا أطلقّه 


حول على العادةء فإذا شَرَط خلاقه؛ جازء كما لو باع بِعَيرٍ تَقْدِ البلّد. 
5 2000 


سس مه سه 


وحينئلٍ : لا جب على رب الأرض عرامة د : 

(وَلَمْ تَحِبْ تَسوية الأَرْضٍ) ل المستاً جر؛ لأنيما دک على ذلاك؛ 
لِرضامُما بالقّلع» (إلّا بشَرْطِ)؛ لِمَا دَكَرْنا. 

فإن اقا على قا د أو غيرها؛ جاز إذا شَرَطًا'" مده مَعْلومَة. 

وظَهَرٌ ّا سَبَقَّ: أن للمُستأجر أن يَخْرِسَ ويِبْنِيَ قبل انُقِضاء المدَّة إذا 
أ رها للك فإذا انقفيك فا 

(وَإِنْ گان فِيهَا رَرْحّ بَقَاؤُه بتفْرِيطِ الْمُسْتَأجر)ء مِثْلَ أنْ يَرْرَجَ زَرْعَا لم جر 
العادةٌ بكماله قبل انُقِضاء المدّة؛ (كَلِلْمَالِكِ أَخذَهُ بِالْقِيمَةِ)؛ ما لم يَحُمر 
المشتأجر قَلْمَ رَرْعه في الحال» وتفريعَ الأرض؛ فله ذلكء ولا يَلرَّمّه. 

وق د لالات و 

َو 7 آي بأَجْرة الث لما زاد على المذة لأنه ف 
في أرض غیره ِعَذُوانه؛ كالغاصب. 

وذَكُرٌ القاضي : أنَّ على المشتأجر تَقْلَ الرّرع» وتَفْريعَ الأرض . 

وإن اتّفقا على تَرْكِه بعِوّض أو عَيره؛ جار . 
0 فى ا تفن 


(۲) في (ح): بقائه . 
(۳) في (ق): شرط. 


11۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِنَ گان بِغَيْرٍ تفريط)» مِثل أن يَزْرَع زَرْعَا يَنْتَهي في المدة عادة» ثم 
ليك كع دف f‏ 4 2 موق افاي ع . فر 0 
يتاخر لِبرٍ أو غيره؛ (لَزِمَ تركه بالاجرة)؛ لحصول زرعه في أرض غيره بإذنه 


و ي 


من عَيرِ تفريط» فهو كما لو أعاره أرْضّاء فَررَعهاء ثم رَجَحَ المالك قبل كَمالٍ 
الرَرْع . 

قَوْحٌ: إذا أراد المسْتَأجرٌ رَرْعَ شَيءٍِ لا يدرك يله في مدّة الإجارة؛ 

فلو اكُتراها مُدَّةَ لرَرْع ما لا كمل فيهاء وشَّرَط قَلْعَهِ عِنْدَ قَراغها؛ صصح 
TP ALPE TTT‏ توقيق اليه 
والرّرع قائمٌ؛ فهو كمُفرّط في الأصح. 

ووناتدك ارو الور كيف ع الكقي ليله تلحنا 
الْميْلِ) لمدّة بقائِها في يَدِوه (سَكَنَ أَوْ لَمْ يَسْكُنْ)؛ لأنَّ المنافِعَ تَلِفَّتْ تَحْتَ يده 
بورض لم يُسَلَمْ له َرَجَع إلى قيمتها؛ كما لو اسْتَوْفاهُ. 

ويتخرّحٌ على قول أبي بكر : له يَضْمَنٌ بالأجرة المسَمَّاةء والحتارَةُ الشَّيحُ 
قن الدّين””"» ودَْكَرَ أنّهِ قياس المذْمَّب؛ ادا له من التكاح . 

وعن أحمد: لا شَيءَ له؛ لأنّهِ عَفْدٌّ فاسِدٌ على منافِمَ لم يَسْتَوْفِهاء فلم 
يَلِرّمْهِ عِوَضْها کالنکاح الفاسك. 

فأمّا إِنْ بَدَلَ التَسْلِيم في الإجارة الفاسدة» فلم يَتَسَلَّمُها؛ فلا أخرَ عليه؛ 
أن المنافِع لم نلف تت يَدِه. 

قرع : المبيعٌ بِعَقّدٍ فاسِدٍ؛ كَمُسْتَعِيرٍ فَقَطظْء ذَكَرّه في «المجرد» و«الفصول» 


)١(‏ في (ق): تكمل. 
شك ينظر : الفروع 5/ةم 7 . وانظر: میں الفتاوى ° / 1۸0« NAT‏ 


ا 0 


و«المعْنى) ؛ لِتَضصَمِّيِه إِذْنًا . 

وفي «الفروع» توجية : أله في وجو كَعَضْبٍ وفي «القواعد»: أنَّه المَذْمَتُ 
المغروف» وأنه لا يَنعَقِدٌ» ورتب عليه أخكامٌ العَضْب. 

وخرّج أبو الحَمََّابٍ في «انتصاره»: صِحََةَ النَصرّفٍ في البّيع الفاسِدٍ من 

ر es‏ لد قد مها بون ع Nay‏ 1 

النكاح» واعترّضه أحمد الحربئٌ في اتعليقه» . 

ND‏ راهم وَأَعْطَاءٌ ا ال رَجَعَ 
0 اا لِأنَّ العَقّدَ إذا 0 رَجَعَّ کل م on‏ في 
آخَرَه ولم يَنْمَسِحْء أَشْبَهَ ما إذا فض sS‏ ثم صَرَقَها ا 


ETD 


N 


. في (ح): في‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن معالى بن بركة الحربى» تفقه على أبى الخطاب الكلوذاني» قال ابن الجوزي: 
کان له yT‏ المناظرة» له ا ا له 4ه. ينظر : ذيل 
طبقات الحنابلة ۲/ ۷١‏ المقصد الأرشد .١957/١‏ 

(۳) زيد في (ح): عنها . 

(5) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كأ). 


E e‏ المُبدع شرح المُقنع 


(بَابُ السَبَقٍ) 


00000 سَبْقَاء والسَّبَّقُ بتخريك الباء: الشَّيِءٌ الذي يسابق 
عَلَيوه ويسّكونها: المسا 

وهي : المجاراة بين“ حَيّوانِ وغَيرِ والمناضّلةٌ: المسابّقةٌ بالرّميء 
والرهان في الحيل» والسّباق في اليل والرّمي : 

والإجماعٌ على جوازه بعیر ءوض وستده وله تعالى : «وَلعِدُوأ َم ب 
e‏ ©( الآية رالانفال: .» وصح من حَديثٍ ابن عُمَرَ: أن 
اللي ياء سابَق بَنَ اليل المضَّمّرةٍ من الحَفياء إلى َة الوَدَاع» وبَينَ التي لم 


O‏ “لقالا نوسي يز عفية: ٠‏ من 


الحمياء إلى ثُنِيّةِ الوَدَاع ب يذ اتيال» از شئغة؛ وقالدشنيان: مج I‏ 


مسجد بني زُرَيقٍ صل أو نحؤه. 

I‏ 0 كد على الات وَالْأَقدَام)؛ لما روت غائقة قالث: سابقني 
التي بلا فسبقته ا ل فَسَبَقَنِي» فقال: «هذو بتيك» رواه 
26 وأبو داوء۵ ك واا سال بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يَدَيْ 


)۲( ينظر : مراتب الإجماع ص 2١607‏ المغني E۹‏ 

0 اا خمد ON‏ واو E)‏ ا في الكبرى «(AA4)‏ وابن ماجه 
(4). وابن حبان (5591), من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة ا . 
وأخرجه أبو داود )¥0۷۸(« والنسائي في الكبرى «(AAD‏ من طريق هشام بن عروة» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة ويا وسندهما صحيح» وهشام سمع الحديث 
منهما» وقد صححه ابن حبان وابن ن الملقن والألباني. ينظر : البدر المنير 9/ 5 57» الإرواء 
. 


باك الكفق 8 0 


رسول الله علدا رواه ا 
رسيا كإبل» وخَيل» وبقر"» وظيور في الأصحٌ» ومََعَه 
)0 2 
«والشن ا جَمع مزراق > وهو الرَمُحٌ القصيرُء > (وَغَيْرِهَا)) 
۰ جا انه E (٤)‏ 5 
کمناجنیق > ورَمْي أخجار بِمَقَالِيعَ ورَفْع حجار ليَعْرِقُوا الأشدّ منهمء 
وصراع ؛ ل كم صارّع كا فُصَرَعَه) رواه ات دا 
نواكةة قال فى «الوسيلة: يكره الرّفْصل بواللعت كله ومجالس ار 


وو مو 586 


وذَكَرَ ابن عَقِيل وغَيره : یکره لبه بأَرْجوحَةٍ ونحوها . 
وفى «التصيحة» A‏ ا معان ولَعِبًا بلا تفعء فانقلت فدهت 
عله ؛ عص فض الصَّلاةٌ . 


ر أخرجه مسلم ٠۷(‏ ») من حديث سلمة ر بن الأكوع ڪيه » في حديث طويل . 

(0) في (ح): بقر. 

)۳( في (ح): مزارق. 

(4) في (ح) و(ظ): كمناجيق. قال في الدر النقي ۳/ :۷٠١‏ (وجمعه: مَناجنيق ... لعله يجوز 
فيه فتح الجيم وكسرها). 

(5) أخرجه أبو داود (107/8)» والترمذي »)۱۷۸٤(‏ وأبو يعلى »)۱٤۱۲(‏ والحاكم (059407), 
وسنده ضعیف» فيه مجهولان لا يعرفان. وقد ضعفه الترمذي» فقال: (هذا حديث غريب» 
وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني» ولا ابن ركانة)» وقال ابن حبان: 
(في إسناد خبره في المصارعة نظر)» يعني : ركانة» وله شاهد: أخرجه الخطيب في 
المؤتلف كما في الإصابة »20١5/5(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ويا بنحوه» قال ابن كثير: (رواه أبو بكر الشافعي بإسناد 
جيّد عن ابن عبّاس). ولم نجده في الغيلانيات. وأخرجه أبو داود في المراسيل »)۳٠۸(‏ 
من هذا الطريق عن سعيد بن جبير مرسلاء وإسناده صحيح إلى سعيدء إلا أن سعيدًا لم 
يدرك ركانة» قاله ابن حجرء وحسّنه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: البدر المنير 1777/9» 
إرشاد الفقيه 4857/5 التلخيص الحبير ۰۲۹۹/٤‏ الإرواء 7/4 579. 

(5) في (ظ): مزحًا. 


هل ع البدع شرح المُقنع 


NY,‏ بالكلاب والتّقِيلّة» ذَكَرَهُ السيح تق ال 


وقال: كل فِعْلٍ أَقْضَى إلى المحرّم كثيرًا؛ حرّمه الشارع إذا لم يَكَنْ فيه 
مصلحة راجحة؛ لأنه ر للش والفسادء وقال: ما المي ا 


ا ا ے٥‏ ر 


مر الله به ؛ فهو مَنْهِيٌّ عنه» وإن لم يحرّم جنسّه؛ كبيع وتجارة ' ' وغيرهماء 


وما روي : «أن عاة E‏ ال كله رامن توا 


ر 20% 


أحمد و وكانت ا ا حه قبل أنْ تتزوج ( رواه ال داود بإسناد 
جثر"". واخو قبه للكقاو ها لا رخص س فيه للكبارء قَالَهُ الشَّحُ تقِي لذبن 


+ وو 


5 ^ ا Mw |Z‏ )۸ 
في خبرٍ ابن عمّرٌ في زمارة الراعي 


. ۲۳۳ الاختيارات ص‎ ۱۸٦/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 
والطاب: قصبات أربع يلعب بهن» ترمى وينظر للونها ليرتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا‎ 
./۰ نهاية المحتاج‎ »٠١ ۲/۱١ عليه. ينظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان‎ 
والنقيلة» وتسمى المنقلة: قطعة خشب يحفر فيها حفر ثلاثة أسطرء ويجعل فيها حصى‎ 
صغار يلعب بهاء وقيل: هي خشبة يحفر فيها ثمانية وعشرون حفرة» أربعة عشر من جانب‎ 
وأربعة عشر من الجانب الآخرء ويلعب بها ولعلها نوعان. ينظر: الزواجر عن اقتراف‎ 
. 775 الكبائر ؟/‎ 

(۲) قوله: (به) سقط من (ح). 

(۳) فى (ق): ونجارة. 

)0( ات أحمد »)۲٤١۲۹۸(‏ والبخاري »)1۱۳١(‏ ومسلم (81)» من حديث عائشة وكيا . 

(5) في (ح): له. 

(5) في (ح) و(ق): يتزوج. 

(۷) أخرجه مسلم 2)١577(‏ وأبو داود .)٤4۳۳(‏ واللفظ له» عن عائشة وكيا . 

(۸) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۱٤/۳۰‏ الاختيارات ص ۲۳۳ . 
والحديث: أخرجه أحمد (15175)» وأبو داود (594754)» وابن حبان (1۹۳)» والبيهقي في 
الكبرى (۲۰۹۹۷)» عن نافع» قال: سمع ابن عمر مزمارًا» فوضع إصبعيه على أذنيه» وا 
عن الطريق» وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئًا؟ قال: فقلت: لاء قال: فرفع إصبعيه من 
أذنيه» وقال: «كنت مع النبي 5ي فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا»» وأخرج أبو داود بعده 
(60؟2,)59 عن نافع» قال: كنت ردف ابن عمر إذ مر براع يزمرء فذكر نحوه» وفي سنده: ‏ 


باب الشَئْق r‏ 


قال في «الفروع»: ويتوجه : كذا في العيد ونحوه؛ لِقِصَّةٍ أبي بكر وقوله 
لذ له: «دَعْهُما فإنها أَيّام عِيلِ)” 

مين بِرَّضٍ» إل ۴ الإبل» وَالخَيْل "2 والسهَام)» كذا في 
«المحرّر» و«الوّجيزاء وأَبْدَلَ في «الفروع» السهام يسلاح» وهو ال لِم 
رَوَى أبو هُرَيرةَ: أن النَّبيَ يل قال: دلا سَبَقَ إلا في نَصْلٍء اوخ أو 
2 ھ2 ولم بر اين ماجه («أَو تَضل»» اساد 2 


واتَصَّتْ هذه الثّلاثة بأَخذٍ العِوَّض فِيهًا؛ لِأنّها مِنْ آلات الحَرْب المأمورٍ 
کیا و ايها 
وذَكَرَ ابن البنّاء وججهًا : أنه يَجورٌ السّبْقُ بالطيور المعَدَّة لأخبارٍ الأغداء. 
وقد «صارَع النّبيُ بي رُكانة على شياو قَصَرَعَهء فأحَدَّها د عاد 
مِرارًا؛ فَأَسْلَمَ فر لنب ية غَنَمّه روا أبو داود في «مراسيله»» مَعَ أن 


= سليمان بن موسى الأشدق وهو صدوق فقيه في حديثه بعض لينء وتابعه غيره عليه ولم 
ينفرد» وقال أبو داود عن الحديث: (هذا حديث منكر)»ء وكذا تكلم فيه ابن طاهر 
المقدسى» وتعقبه ابن عبد الهادي وقرّى الحديث» وصححه الألبانى. ينظر: عون المعبود 
+1 8ه تحريم الات الطرت 05 ۰ 

. ومسلم (897)» من حديث عن عائشة وكيا‎ »)٩٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في (ظ): ولا يجوز. 

(۳) في (ح) و(ق): الخيل والإبل. 

©( ر أحمد (۱۰۱۳۸)» وأبو داود (7551/5)» والترمذي »)۱۷۰١(‏ والنسائي »)۳٥۸١(‏ 

بن حبان (559150). حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان واب بن الصّلاح وابن القطان 

0 دقيق العيد وابن الملقن والألباني. وأخرجه ابن ماجه (۲۸۷۸) من طريق أبي الحكم 
مولى بني ليث» عن أبي هريرة» دون ذكر: «نصل»ء وأبو الحكم مقبول» وهو متايّع هناء 
وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وابن عمر ووي. ينظر: بيان الوهم 5/ 27857 البدر 
المنير ۰٤۱۸ /٩‏ التلخيص الحبير /٤‏ ۰۲۹۷ الإرواء ه/ 38. 

(5) فى (ق): شاة. 

5 ا ١5‏ حاشية (0). 


MC‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


الصراع ل بالأقدام و طا إذا قُصِدَ به ل ر الإشلام ا 
ا N E aE‏ بالعوَض إذا كانت مما ينْمَعْ 
في الذين» اا الشَّيحُ تق ا ووا الرهان في العِلّم لقِيام 


الذين بالجهاد والعلم . 

وار وعم جوا السب بالأثواع الحافِر فيَعُعٌ كل 
ذي حافرء وات فيَعْمٌ كلّ ذي خف وَالنَضْلِء ذ فيَخْتَصٌ النْشَّابَ والتثل؛ 
ولا يَصِح السّبْقُ والرَّمْيْ في عير هذه التّلاثة مع الل وعدَي)؛ ولتعميمه 


و( ” 


ت ودر ارك عبد ال” تحریم م الرّهْن في غير الثلاثة اا 


ا 


(بشرُوط خمسَة) : 


E PE ET غا + كيين اموب‎ 
ولأ‎ ns al ا‎ 


< 


مطل 0 ا عَقَدَ اثنانِ نضالا» مع كل منهما تَر غيرٌ 
متعبيق ؟ لم جز لذلك". 
وإن عَقَدُوا قَبْلَ التّعغبينَ على أن يَنْقَسِمُوا بَعْدَ العَقْد بالتراضي؛ جار لا 


وإِنْ بَانَ بَعْضٌ الحزْب”' كثيرَ الإصابة أو عَكسّهء فادَّعى طن خلافه؛ لم 


)١(‏ في (ح): ونحوها. 

(؟) في (ح): والمغالبة» وفي (ق): بالمغالبة. 
(۳) ينظر: الفروع 2190/7 الاختيارات ص 777 . 
(5) في (ح): ابن البر. 

(5) ينظر: التمهيد .۸۸/۱٤‏ 

(5) في (ح): الركوب. 

(۷) في (ق): ذلك. 

() في (ق): الحرب. 


بَابُ السَبَّق 6 1 


(سَوَاءُ كَانَا اين أَوْ جَمَاعَتَيْنِ)؛ لِأنّه 4# مَرَّ على أصحاب له يَنْتَضِلُون 
فقال : «ازمواء وأنا م ابن ا #لكرى ونين الأخرون» فقال: «ازمواء 


انا فتك كلخو ان صحيح "دراه احجان[ كر ا 
کا جماعتین ؛ لان القَضْدَ مَْرِفة البيدق. 


(رلا يُشْتَرَط تين الرّاكبيْنِء ولا الْقَوْسَيْن)؛ لان العَرَضَ”" معرفةٌ عرق 
الفرين» وحذق الكَاهى» دُونَ الرّاكب والقوس؛ لأنّهما آله للمقصود»ء فلم 
و 0 ەم ر o‏ 


فک ب ين لا جو ندال كالمتعيّن ذ في البيع ال چو 
اذا مظلنا: 


تكلى عدا إن شرطا أل يَرْمِيَ بغير هذا القَوسٍ» ولا عير هذا | لسَّهُم 
ولا يَركَبَ غير هذا الرّاكبٍ؛ فهو فاا لاه ار 
وفي «الرّعاية»: إن عَقَدَا على قوس م مَُعَيَّنَوّء فَانْتقّل إلى توعه؛ جازء وإنْ 


)١(‏ في (ح): ا 

(؟) أخرجه بهذا اللّفظ ابن حبان (57945)» والحاكم (5575), عن أبي هريرة ينه مرفوعًا. 
وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وحديثه حسن كما قال الهيثمي. وأخرجه البخاري 
(77019). من حديث سلمة بن الأكوع قفي ولفظ ‏ ارما کی إسماعيل »إن أباكم كان 
راميّاء ارموا وأنا مع بني فلان» فأمسك أحد الفريقين ا فقال: «ارموا وأنا معكم 
کلکم». 

(9) في (ق): القصد. 

(5) في (ظ): عرف. قال ابن قثيبة في الغريب 4745/5 (أغرق القرس: نريد: أعده لآنه إذا 
عدا عرق» فتكتفي بذكر العرق من ذكر العدو)» والذي في الشرح الكبير :۱١/٠١‏ عدو 
الفرس . 

)2 في (ح): وصدق. 

(0) في (ح): بكل. 

(۷) في (ق): في المبيع. 


١75‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


شَرَط عليه ألا يَسَقِلَ؛ فوجهان. 

(الٿاني : أَنْ يَكُونَ الْمَرْكُوبَان وَالْقَوْسَان مِنْ تَوْع وَاحِلِ)؛ لأنَّ التّهاوُت بين 
التّوعَينِ مَعْلومٌ بكم العادةء أطبها البجنسين» قلا جود بين رين وَعَجِينِ)» 
وهو مَنْ أبوه عَربينٌ فَقَطء (وَلَا بَيْنَّ قَوْسٍ عَرَييَِ) وهو قَومنُ النَبلء (وَفَارِسِيّة) 
وهو قَوسُ التُشّابِء قَالَهُ الأرْمَرِيُ”"2» نص أحمدٌ على جواز المسابقة بالقّوس 
الفارِيييّة”"'؛ لانعقاد الإلجماع على الرَمْي بهاء وإباحة حَمْلها . 

وقال أبو بكر کر لما ررق أبن E‏ الب ل رَأى مع رل 
ريك فارسةة) قفا النها فإنها ملحرنة ولق عليكم بالقبية العيتا: 
وبرماح القَنَاء قَبهَا يُؤيّدٌ الله هذا الدَّينَ» وبها يُمَكُنُ الله لكم في الأرض» 
سد 

واليجوابٌُ: بأنّه يحتول أنه لَعَنّها لحَمْل العجم لها في ذلك العصر قَبْلَ أن 
يَسْلِمُواء ومع العرب مِنْ حَمْلِها ؛ لِعَدَمم معرفتهم بها . 

وسل الْصنواقٌ)؛ وهو وج دك القاضني + لان الات بها قريت؛ 


(۱) ينظر: الزاهر ص ۲۷۲. 

. ٤٨٥ /٩ ينظر: المغنى‎ )۲( 

(۳) ينظر: المختى 480/4 . 

ا احرج ابن ما 0003 رای وا لالس 143 كاد رای خذي 169 40۸6 رالا 
في الكبرى »)۱۹۷۳١(‏ عن علي طا . وفي سنده أشعث بن سعيد البصري» السّمان» وهو 
متروك مجمع على ضعفه. وشيخه عبد الله بن بسر الحُبراني» وهو ضعيف. وأخرجه 
مرسلًا : أبو داود في المراسيل (١۳۳)ء‏ عن عبد الأعلى بن عدي البهراني» وفيه الحبراني. 
فالحديث ضعيف جداء كما قاله الألباني» وعدّه ابن عدي من المناكير» وضعف الحديث 
أبو داود والبيهقي والبوصيري. 
وفي الباب عن عتبة بن عويم الأنصاري ويه نحوه مرفوعًا . قال الهيثمي: (في سنده مساتير 
لم يضعفوا ولم يوتقوا)» وقال البخاري: (عتبة بن عُويم لم يصح حديثه). ينظر: تهذيب 
الكمال ۲١١/۳‏ و 5/١5‏ مصباح الزجاجة /2157 الضعيفة .)٠٠١۲(‏ 


۱۲۷ 8 ET 


لاتفاق الجنسء وأطلَقَهما في «الفروع». 

وعلِمَ منه: أ E E e‏ 
يَكادٌ سبق المَرَمسَه فلا يَحصّل العَرَضٌ 

(الثَالِتُ : تَحَْدِيدٌ الْمَسَاقَةِ وَالْعَايَِ؟ أيْ: يُكونُ لابتداء عَدُوهما وآخره غاية 
لا يَحُتلِفان فيه؛ لان الكَرَضَ مَعْرفةٌ الأسْبق» ولا يَحصّل إلا بتساويهما في 
الغاية؛ لأنَّ أحدّهما قد يَّكون مُقَصُرًا في أوَّلٍ عَدُوِه سَرِيعًا في آخره» 
وبالعكسء فيَحْتاجٌ إلى ذلك . 

(وَمَدَى الرَّمّي)؛ إِمّا بالمشاهَدّة» أو بالذراع؛ لاا ات بال ب 
tea‏ جَرَتْ بو الْعَادَُ)؛ لان الرّائد على ذلك قد يُؤدّي إلى عَدَم 
العِلّم بالسَّابق ؛ لبعد المساقّة . 

سا ا > الوا ولا ؛ ؛ لم يَجْرْء وكذا لو جَعَلا 
مساقة بعيدة في الرَّمْي ر الاضابة بة في مِثْلها غالِبّاء وهو ما زاد على 
ثلائمائة ؤراع؛ ا ا توك لاف 2 في «الشرح» وغيره. 

ول إِنّ ما رَمَى في أْبعماكة راع إلا عُْبُ بن عار الجهَيك29. وهل 
المرا به راځ الب آم تميره؟ لم آر فيه تفلا 

(الرَابِعُ : كَوْنْ ا TER RE‏ 0 آؤ بالشفة 4 لأنه 
عات ع ال ل يشترظ فيه: أن يكون مباځاء 
ور الا واه وه کر ير وَفِيزٌ حِنطةٍ 
(۱) قوله: (أنه) سقط من (ح) و(ق). 
0 پا 
كا 11 فا 
(:) لم نقف عليه» وقال الحافظ في التلخيص ::٠00/5‏ (لم أر هذا)» وهو ظاهر 


صنيع ابن الملقن في البدر المي 239/1/6.. 
(5) في (ظ): تصليني. 


1۲۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


بعد شَّهْرِ؛ كالبيع”2» غَيرَ أنه يَحتاحٌ إلى صفة الحِنْطة بما يُعلَمْ به السَّلَم 
وهذا العِرَّضُ تمليكٌ بشَرْط سَبْقه 
0 الْخُرُوح عَنْ ۶ ا 2 الْقِمَارِ) ؛ لن القمار محرم» فشي اء 


م 


317ل قرع E EES E‏ ا 
E‏ ومَنْ لم يُخرج؛ بَقِيَ سالِمًا من الغرم . 
(فَإِنَ گان الْجَعْلَ مِنَ الْإمَام)؛ صح” "و ا كان مز ماله أذ من ثبت 
المال؛ لِأنَّ فيه مصلحةء وحَنًا على تعليم الجهادء ونَمْعًا للمسلمين» ونَصّ 
مُختَص به؛ كتولية الولايات. 
(أَوْ يِن أَحَدٍ غَيْرهِمَاء اؤ مِنْ أَحَدِمِمًَا عَلَى أن" مَنْ سَبَقَ أَحَذَهُ؛ 
iY OE‏ جَارَ مِنْ غَيرهما؛ فَلْأَنْ يَجُورَ مِنْ أحدهما رال 
ويُشْتَرَظ في عير الإمام: بل العوّضٍ مِنْ ماله فيَقول: إن سَبَفْتَيِي قَلَكَ 
(قَإِنْ جا ناء قلا َء ل لاه اسان يا 


هر تك جرع 


(وَإِنَ سبق نَّ الْمُخْرِج؛ احرز 0 أي : a‏ (ولمْ ا الآخَر 
شَيْنًا)؛ لألّه لو أَخَلَ منه شَيئَا كان قِمارًا . 


)١(‏ في (ح): كالمبيع. 

(۲) في (ح) و(ظ): شبهة. 

() في (ح): المغرم. 

(4) قوله: (صح) سقط من (ح). 
(5) في (ح): لتوليه. 

(0) قوله: (من) سقط من (ح). 
(۷) قوله: (أن) سقط من (ظ). 
(8) في (ظ): وإن جاء. 

(9) في (ق): منهما. 


E 


E ED‏ السفرج 4 ل م 
فمَلَكَ المالَ الذي جَعَلَّه عِوَضًا في الجعالة» كالعِوّض المجعْول في رد 
الضَّالَّةَء فإِنْ كان العِرَضُ في الذَّمّة؛ كَهُوَ دين يُقْضَى به عليه» وَيُجْبَّرُ على 
تسليوه إِنْ كان مُوسِرَاء وإِنْ أَفْلَسَ؛ صَرَبَ به مع العْرماء. 

ت الس خالا الخقل الذي سا علية» يقال سَبَقّ» إذا د 
وأفقلى فقو N‏ 

(َإِنْ ارجا مَعَا)؛ أي: العِوّض (لَمْ يَجَرْ)ء وكان قِمارَاء ( 
هما مُحَلَّلَا)؛ فإنَّه يجوز أن يُحُْرِجاء سواءٌ أخحرّجاءُ متساويًا أو مُتَفَاضِلًا 
ولم يَجُز أن يُخْرِجَ المحلَل شَيئَاء وهو قَولُ سعيدٍ بن المسيّبء والدُّمْرِي» 
والأَوْزاعِيٌ؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ: أن النّبِىَ ل قال: «مَنْ أَدْحَلَ فَرَسَّا بين 
َرَسَينِء وهو لا امن أنْ يُسْبَقَّ؛ كليس قِمارّاء ومَنْ اَل رسا بِينَ فَرَسَينِ 
ذفن اين أن تخ قيق انها روا الى داو "كل تكله مانا 111 ا اق 


¥ 


3 


»)۷۷۹٤( وابن ماجه (5817/5)., والبزار‎ »)۲٥۷۹( أخرجه أحمد (ا55١٠)., وأبو داود‎ )١( 
والطحاوي في شرح المشكل (۱۸۹۷)» والحاكم (7077)» من طرق عن سفيان بن حسين»‎ 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ذه مرفوعًا. وسفيان بن حسين‎ 
الواسطي» ثقة في غير الزهري باتفاقهم» فإنه يضطرب فيه» ويأتي بما ينكر عليه. قال‎ 
البزار: (لا نعلم رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا سفيان بن حسين). وقد تابعه‎ 
الوليد بن مسلم» فرواه عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» به نحوه.‎ 
وأخرجه الطبراني في الصغير(٠۷٤)» وأبو نعيم في الحلية (1717/5)» وقال: (غريب من‎ 
حديث سعيد» تفرد به الوليد)» وقال الطبراني: (لم يروه عن قتادة إلا سعيده ولا عنه إلا‎ 
الوليد» تفرد به هشام بن أبي خالد)» وخالفهما معمر وشعيب وعقيل» فرووه عن الزهري›‎ 
عن رجال من أهل العلم مرسلًاء ورجح إرساله أبو داود وأبو حاتم وابن عبد البر‎ 
وابن القطان وغيرهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(رفع هذا الحديث إلى النبي مَلِةٍ خطأء‎ 
وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب)» وصححه موصولا الحاكم والذهبي. ينظر:‎ 
2119/7 بيان الوهم‎ ۰۱٦۱/۹ علل ابن أبي حاتم 7175/5 . و157/5, علل الدارقطني‎ 
.٠٤١ /٥ الإرواء‎ ٠٤۲۹/٩ الفروسية (ص”737)., البدر المنير‎ 


ع المبدع شرح المُقنع 


لان لا يخلى کل راجب یا أن يننه أن ب I RT‏ ا 
يكن مارا ؛ أن كلّ واحدٍ منهما يَجُورٌ أن يَخْلْوَ عن ذلك. 
ويشتَرَط في المحلّل : (يُكَافِئٌ فَرَسّهُ فَرَسَيْهِمَاء أو بعيره بَعِيرَيْهمَاء أو رمي 
رَمبَيْهِمًا)؛ للحَبّر السَّابقء (قإن سَبَقَهُمَا ؛ أخررَ سَبَقَيْهِمَا) ؛ اا + اه جعل 
ال E oY OEE E‏ 5 
اتنايم أ يذ المحلّل (شًا)؛ لاله لم يضر E E‏ 
(وإت سیق Î‏ أَخْرّرٌ السّبَقَيْنِ)؛ اا لمن سو وقد 


وجد. 
(قرذ ميق ينه الل 4 الآكر يما ؛ آي بین الشّابق وا لمحلل 
نِصْمَينٍ ؛ ا ارك متكا فيه توج أن 2 يَسْتَرِكَا في عِوَضِهء وسواءٌ كان 


ال الم أ 
وظاهره: أنه يكْفِي مُحَلل وَاحِدٌ 


وو عره 


وقال الآمدي””: لا يجوز أكْثَرٌ؛ِ لِدَفْم الحاجة. 
وقِيلَ: بل أكْتَرٌء وجَرّمَ به في «الشّرح». 
قار ال تفخ الین : لا مُحلَّلَء وله أَؤلَى بِالعَدْلٍ من گن السّبق 
من أحدهماء وأبْلمُ في تَخْصِيل مَقْصودٍ كل نُهُماء وهو بیان عَجْز الاڪ 
(وَإِنْ قال الْمْخْرِجُ)؛ أيْ: من عير المتَسايقَينٍ : (مَنْ سبق لَه عَشَرَةٌ وَمَنْ 
صلی كَلَهُ كَذَلِكَ؛ٍ لَمْ ب يَصِحَّ) إذا كانا اثتين ؛ لِأنّه لا فائدة في طَلَّبٍ السّبَّقِ فلا 


لدان 


)١(‏ في (ق): لم يؤمن. 

(۲) ينظر: تحفة الفقهاء 2758/9 الكافي في فقه أهل المدينة »49٠0 /١‏ الأم للشافعي :/*”,. 
المغني 6/۹ . 

(۳) قوله: (الآمدي) سقط من (ح). 

)٤(‏ في (ح): واختاره. 

(8) ينظن: مجموع الفتاوى .57”/١8‏ ۲۲/۲۸. 


ن م 


يحْرَص عَلِيهِ؛ لأنه سَواءٌ بَينهُماء وإن كانوا أكثرٌ مِنْ ثلاثق» فقال ذلك؛ صَحَّ؛ 
22 ا قعص 2 ىو ف رأ 
لان كل واحِدٍ منهم يطلب أن يكون سابقا أو مضَليًا . 
A‏ لت و ر al SE‏ 12 2 عه ره سار ٩۶‏ 7 
(وَإِن قَالَ: مَنْ صَلَى فله حَمْسَه؛ صَعَّ)؛ لأن كلا منهما يَجْتَهِدَ أن يكون 
4 وه ا و 
سابقا؛ ليحرز أكثر العوّضين . 
والمضلى * هو الثاتيى+ لان وأسّه عة صلو الآخرء والصّلوان: هما 
العَظْمانٍ النَاتَِئَان''' من جاب الذَنَبٍء وفي الأثّر عن علي قال: 'سَبَقَ 
۶ بريه 3 - 86 
أبو بكر» وصلى عُمَرٌء وخبطتنا فة . 
فال الا 


NT E 
A 


فإن”*' قال: لِلْمُْجَّلي - وهو الأول - مائةء ولِلْمُصلي - وهو الثَّانِي - 


4 0 TTT OT 
تشعون» وللتالي - وهو الثالِث - ثمانون» وللبارع - وهو الرّابع - سَبْعون»‎ 
2 ° 4 و‎ 3 1 COEF: 2008 .يوي 5 و‎ 
وللمرتاح - وهو الخامس - ستون» وللحظي - وهو السادس - خمسون»‎ 
e هع اعوس 0م وده و‎ 2 : 
وللعاطفي - وهو السابع - أريّعون. وللمؤمل - وهو الثامن - ثلاثون» وللطيم‎ 
1 9 * >20. بي 8و0 > شە‎ 
وهو التاسع - عشرون» وللسكيتِ - وهو العاشر - عَشرة» وللفسكل - وهو‎ - 
ر ت £ 3 00 َه عه ساس‎ 2 8 < 

الآخِرَ - حَمْسة؛ صَحّ؛ لأن كل واحِدٍ يَظلبٌ السَّبّْقَء أو مَا يَلِيهِ. 

)١(‏ في (ظ): النابتان. 

(۲) أخرجه أحمد »223١7١(‏ وأبو عبيد في الغريب »)70١/5(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
»)۱۲٠۹(‏ والطبراني في الأوسط »)١779(‏ وإسناده حسن. 

(۳) هو بشامة بن حزن النّهشلي . ينظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي .15/١‏ 

(5) في (ح): قال. 

(5) في (ح) و(ظ): وللخطي. وقال في الكشاف :١19/94‏ (بالخاء المعجمة)» والمثبت موافق 
لما في الصحاح »1794٠0/5‏ قال في النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب 
؟/ ده : (الحظى : الذي له قدر ومنزلة عند صاحبه» يقال: قد حظى عند الأمير» واحتظى 
به وأحظيتهء أي : فضلته على غيره) . 


اقيق ا 


وَذَكَرَ التَّعَالِبِنُ في (فقّه اللّعْقَا : ن المج هو الثاتي؛ والمصَلَّىَ هو 
اثالث . 

فلو جَعَلَ للمُصَنّي أثْثَرَ من المجلّيء أوْ جَعَلَ لِمَا بَعْدَه أكْثرَ منه» أو لم 
يَجْعَلْ لِلْمْصَلَّي شَيئَاِ لم يَصِحٌ"؛ لاه ُقْضِي إلى أذ لا يَفْصِدَ السّبْقَ بل 
NS Ca‏ 

كيل إذا قال لِعَشَرةَ: مق سی يدك هله عار قَسَبَقّ انان ؛ فهي 

وإِنْ سَبَقَّ يَسْعَةٌ وتأخَرَ واحِدٌ؛ فالعَشَرَةٌ للمّسْعة» وقيل: لِكُلّ من السَّابِقِينَ 
عَشَرةٌه كما لو قال: مَنْ رڏ عَبْدِي فله عَشَرَةٌ قَرَدٌ كل واج عَيْدًا . 

فار ها لو كال» عق رد ای ا ا لن كل راجن سسهم لم 
وام خضل مم الك : 

(وَإنْ شَرَطًا أن السَّابِقَ يُظِعِمُ السّبَقَ أَصْحَابَةُ)» أو بَعْضَهمء (أَو غَيْرَهُمْ) 
أؤ: إن سَبَفْتَيِي قَلَكَ كذا ولا أَرْمِي أبدًا أؤ أَشْهُرًا؛ (لَمْ يصح الشَّرْط)؛ لأله 
عِوَضٌ على عَمَل» فلا يَسْتَحِقّهِ َير العامل؛ كالعِوّض في رد الآبق. 

وَاخْحتارَ الشَّبِحُ تقِيُ الدّينٍ که شَرْطه لِأَسْتاذهء وشراء قوس» وكراءِ 
حانوت» وإظعام الجماعة؛ لأنّهِ مِمّا يُعِينُ على الرمي . 

(وَفي صِحََةِ الْمُسَابَقَةٍ وَجْهَان) : 


ر وو 7 ع 0 ل 0 E Fy TR‏ 
أشهرهما: أنه لا بفسل: ونصّره في «الشرح)»؛ لآنها عقد لا يتوقف 


)١(‏ ينظر: فقه اللغة ٠۳۸/١‏ لكن فيه عن الجاحظ : (دُمّ المْصَلي. ثم المْمَمّي» وعن الفراء: ته 
المَصَلَي . ثم المسّلي)» ولم نجد فيه ما ذكره المصنف . 

© قله الغ ص سقط عن (3): 

زيد فلن د 

8 و وعلى ایا فى ا المي ور اقرع <ناع الخخبارانك من ا 


r فق‎ 


صِحَنْها على تَسْمِيةِ بدَلِ» فلم يَفْسّدْ بالشّرْط الفاسِدِ؛ كالتكاح. 

والثاني: يَفْسُدُِ لأنه بَدَلَ'' العوَض لهذا الغَّرَضٍء فإذا لم يَحصُلْ له 
عَرَضْه؛ٍ لا يَلرّمُه العوّضُء فعَلَيِ: إن كان المخْرِحٌ السَّابِقَ؛ أخْرَرَ سَبَقَهُه وإن 
كان الآَخَرُ؛ فله أَجْرُ عَمَلِه؛ لاله عَمِلَ برض لم يُسَلَّمْ له» فَاسْتَحَقٌّ أخْرَ 
المثل؛ كالإجارة الفَاسِدَة. ۰ 


٤‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَلّ) 

(والكتابقة عغالة» لكر واجريتهها 0 ان تين الشروع» لها 
دعل مال 137123 الكزرة على ليه فان جاو 55 الأب وله 
الريادة والنقصان”"' في العرَّضٍ› ولم يلرم الآحَرَ إجابَتُه» ولا بوخد بِعَوَضِها 
يمه ولا کنا 

00 ن يَظْهَرَ الْمَضْلّ لِأَحَدِهِمًا) مِثْلَ أن يَسْبِقَ بفَّرَسِه في بعض المسافةء 
اا ات يا ا جسن و ي ERR‏ لاد ال لد دون 
صَاحِبهِ) ؛ أي المفضرلء لاله لو جار له ذلك لفات " غرف السابتة فد 
خضل المتصرة. 

(وَتنْفَسِح!* بِمَوْتٍ أَحَدٍ الْمُتعَاقِدَيْنِ)؛ كوكالة. 

(وَقِيلَ: هي عَفْدٌ لَازِةٌ)؛ لاه يُشْتَرَط فيها گون العِوّض مَعْلومّاء فكانّتْ 
لار عالإجارة» ن اعيا 0 لاله مان القود ارك (لَكِنّهَا 
نْمَِح بِمَوْتِ أَحَدٍ الجر ود الرَّامِيَيْنِ) ؛ AE‏ بعين المركوب 
والرَّامِيء فانْمَسَح يتلّفه. كما لو تلف المغقود عَلَيهِ في الإجارة. ٠‏ 

وفي «التَرَغيبٍ) امنا وا كين في عن اسع اال له 


)١(‏ في (ق): يتحقق. 

(0) في (ح): وللنقصان. 
() في (ظ) و(ق): لفاتت. 
(6) في (ح) و(ظ): وينفسخ . 
(5) في (ح) و(ظ): لا يلزم. 


اك اق 8 م 


(ولا بطل موت واي الراكبين: ولا َف أَحَدٍ الَْوْسَيْنِ)؛ 0 
موو لا SS‏ كمّوت أحدٍ المتَبَايعَينِ؛ (9) عليه 855 يقوم 
وَارِثُ الْمَيْتِ مَقَامَهُ)؛ لأنه يَقومُ مَقَامَهُ فيما له» فكذًا فيمَا عَلَيوِء وكما لو 
اسْتَأَجَرَ سيا ٿم مَاتَء (َإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَارِتٌ؛ اقام الْحَاكِمْ مَقَامَهُ مِنْ تَرِكيِه)؛ 
كما ا 

وإن قلا : جائز فَوَجهان. 

وفي «التّرغِيبٍ»: ولا يَحِبُ تسليم'" عِوَضِه في الحَالِء فان فنا بلُزومه 
على الأصحٌ بخلافي أجرةء بل يبدأ ليم عَمَلٍ 

انسل فى لحيل بِالرّأْسٍ إِذَا تَمَائَلّتِ الْأَعنَاقُ)؛ أيْ: في الول 
والارْتفاع, اليم '» (وَفِي مُخْتَلِفِي الْعْنْق ال ِالْكَتِفٍ) وي 
المسابقة بِعِوّضٍ رسال الْفْرَسَينِ أو البِعِيرَين ا واحدة) لي ل اها أن 
ھل ل اا وکر علد آزل المسافة عق فاا سا وع ااا 
مَنْ يَضْبط السَّابِقَ؛ لد يحُتلفان في ذلك . 

وال نيما كن الو لأن ويل ال فد كني را عن 
وفي الإبل ما رفع ر فلِذلِك اعْتَبرَ بالكيفٍ. 

وفي (المحرّرة: الكل بالف . 

وفي «الرّعاية»: السَبْق في اليل بالعتق» وقيل : بارأ مع تساوي 
الأغناقء وفي مُخْتَلِفِي العْنْقٍ والإبل بالكتف أو بِبَعْضِهء وقال ابنُ حَمْدانَ: 
e 499‏ سقط O‏ 


)£( في (ق): والمدة. 
)2 في (ح) : لمده. 


ا ع المُبدع شرح المُقن 


في الكل بالأقدام . 

ورد فى «المعْنى» و«الشّرح»)؛ ا 
وات ات صا امتنيت نبي أرق علي E‏ 
يَصِيحٌ به فِي وَفْتٍ سِبَاقِهِ؛ لِقَوْلٍ النْبِيّ 5: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ1)) روا 
أبو داود وغیره باسناو حَسّن عن عِمُران ين ل كذا فسّره الأضحاتٌ؛ 
تَبَعَا لِمالِكِء وقال أبو عُيَيْدِ: هو الصَّحيح”". 

وقیل : مَعْنَى الجَتّب: أن يجنب مع فَرَسِه أو وَراءه قرسا لا راكب عَلَيه 
تحشه على العذوء وبحت عليه 

وقال القاضي: مَعْناهُ أن يجنب فَرَسًا يَتَحَوَّلُ عِنْدَ العَابةِ عَلَيِهِ؛ لِكوْنْهِ قل 
إِغْياءً. ورده ابْنُ المنزر“ . 

وَالجَلَبُ؛ بمَنْح اللّام : هو الرَّجْرٌ لِلمَرَسِء والصٌّيّاحٌ عَلَيهِ؛ حَنَا له على 
الجَري . 


#* EN 


)١(‏ قوله: (لأنه لا ينضبط) سقط من (ح). 

(5) أخرجه أحمد »)١5941(‏ وأبو داود (۲۵۸۱)» والترمذي (۱۱۲۳)ء والتسائي (۴۴۴۵)» 
وابن حبان (077717» عن الحسن» عن عمران بن حصين ونه . وسنده صحيحء إلا أن 
سماع الحسن البصري من عمران مختلف فيه» والأظهر سماعه منه» وله شواهد عدّة يكون 
بها صحيحًاء والحديث صححه ابن حبان وابن الملقن والألباني» وقال الترمذي: (حديث 
حسن صحيح» وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة 
ووائل بن حجر). ينظر: خلاصة البدر المنير ۲/ ٠٤٠۷‏ التلخيص الحبير 27١5/7‏ صحيح 
سنن أبي داود Te V/V‏ 

(۳) ينظر: التمهيد »41١/١4‏ الأموال لأبي عبيد ص 497 . 

(4) ذكر في الإشراف ١١6/54‏ تفسير ذلك» ولم يرده» فلعله رده في موطن آخر. وينظر: المغني 
9 . 


قَضَلٌ فِي الْمْنَاصَلَة E‏ 


)5 بم الَمُنَاضَلَة) 


1 77 
3 


هي" اقا مق التضل ع قال ا يقالا واا عاد 
و ا لام ضلا فار به عمل 
بالل 


ف 


ب ا وري نا لباب ب الها UE‏ إن تهتنا ES‏ 
بد 


ED‏ ل و ما 
ارف 3000 وقرى : «تنْتَضل) وت لِك . 


5 
: 
ضيه 


نال : إذا ال ازم هذا السَّهُمَء فإِنْ أَصَبْتَ به فلك دِرْمَمُ؛ صح وكان 


1١ 


صَبْتَ به؛ قَلَكَ وِرْمَع وإنْ أخطأت فَعَلَيِكَ وِرْمَمٌ؛ لم 
فان قال : ارم عَشَرة اسهم فان كان صوابُك أكُثَرَ مِنْ حَطَيِكَ فلك رهم ؛ 
صعّء كما لو قال: إِنْ كان صوابكَ آكثر فلَكَ بِكُلَّ سَهْم أَصَبْتَ به وِرْهَم. 
ل انا فرظ اي 
اذكه اذك عَلَى مَنْ مَنْ يحي الرَّئْيَ)؛ لِأنَّ العَرّضّ مَعْرِفَةٌ 
الحدذق» ومَنْ لا اه لا حدق له» فوجوذه كُحَدَمِه . 
(فَإِنَ گان في أعد الین م لا به يطل الد فی أئ: إذا كان 
كل جز جماعةً؛ لان المفِْدَ مَوْجُودٌ مِمّنْ لا يُحْسِنُ دُونَ غَيرهء فَوَجَبَ أن 
اللو a‏ 
)١(‏ في (ح): هو. 
(0) في (ظ) و(ق): فضلا. والذي في المغني ٤۷٤/۹‏ والشرح :۳۷/٠١‏ يسمى: نضلًا . 


۳) ينظر: تفسير الثعلبي 25١5/١5‏ تفسير القرطبي ٠٤١/۹‏ . 
() في (ظ): يكون. 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


e ١ 


وهل يَبطل في حق مَنْ يُحْسِنْه؟ فيه وَجُهان مَبْنِيَانِ على تَفريقٍ الصَّفْقَةٍ 
ذَكرَه ذ في «المعْنِي) و«الشّرح». 

و مِنَ الْحِرْبٍ الْآخَرٍ مِثْلهُ)؛ كالبَيع إذا بل في البَعْض؛ بطل فِيمًا 
يُقابله من النَّمَنِء (رَلَهُمْ)؛ آي : لكل حزب» (الْفَسْحُ إِنْ أَحَبُوا)؛ لِتَبْعِيض 
الصّفْقَةٍ في حقّهم . 

فإن كان يحسنه لكنّه قليل الإصابةء فقال جزبه: ظنناء”'2 كثيرٌ الإصابة» أو 
لم نَعْلَّمْ حالّه؛ لم يُسْمَعْ؛ أن شَرْط دخوله في العَقّد : أن يَكون من أهل 
ا 

(الثاني : مَعْرِقَة عَدَدٍ الرْشق)ء بسر الرَّاءء عِبارةٌ عن عَدَدِ الرّئْيء وهل 
العربيّة يَحْصوته فِيمَا بَينَ الْعِشْرِينَ والثَّلائِينَ» وبمَّنْحها: الرَّمْْء وهو مصدَرُ 
رَشَفْتُ الشَّىِءَ رَشْقَاء واشتّرط العِلّمٌ به؛ لأنّه لو كان مجهولًا أَقْضَى إلى 
الاختلاف؛ لِأنَّ أحدهما يريد القَطمَ» والآحَرَ يريد الرّيادةَ. 

(وَعَددٍ الْإصَابَةِ) ؛ کس أذ يذه ارا يتقان عليه مِنْ ل رمي معلوم ؛ 
كعِشْرينَ ؛ لأنَّ العَرَضّ معرفةٌ الحِذْقِء ولا يَحصُلُ إلا بذلك. 

وتَعَْبَرٌ إصابة مُمْكِنةٌ قالَهُ في «الترغيب» وغيره» فلو شَّرَطا إصابة ناورةً؛ 
كإصابةٍ ججميع الرّشقء و 0 ذَكَرَّهُ في «المعْنِي) 
و«الشّرح 3 لذن العامة الهلا زر عا فيفوت العْرض 

ويُشْترط اسْتواؤهما في عَدَدٍ الرّشْقَء والإصابة» وصِمَتِهاء وسائر أخوالٍ 
الرّمي ؛ لان موضوعّها على المساواة» فَاعْيِرتُ؛ كالمسابَقّة على الحَيّوان لا 
على الأَبْعَدء فلو قال: السّبَقٌ لِأبْعَيِنا رَمْيَا؛ لم يَجرْ. 

قَرْعٌ: إذا عَقَدَا التضال ولم يَذْكُرا قوسًا“؛ صم في ظاهِرٍ قول القاضي» 
لاف )د طعا 
0 


فَحْلّ في الْمُنَاضَلَةِ 8 ۹ 


واسْتَوَيا في العربية والفارسيّة. 
وقبل: لا يَصِځ حى يكرا َع الوس الذي يَرْمِيانِ عليه في الابتداء فن 
0 ی ال كل و او أن در لان عرض الرماة 
مكلف قي من إصابئه ع الاتنداء أكثرٌ مثها في الانتِهاء. ويِنهم مَنْ هو 
الکن فوخت اشوراط ذللقاء ليعْلم ما دحل فيه 


عياف 52 


EER‏ :من سبق إلى مس إضَابات من عَشْرِينَ رة ود 
سبق » ايم سبق ليها مَعّ تَسَاوِيهِمًا في الرّمِي ؛ ؛ فهر لحار وَل يرم إِتَمَام 
الرّمّي)؟ | ِأنَّ البق قد حَصَل د NEE‏ 

TAET‏ عفرا فاصاب حمسا والآحد يشما فاصات أَريْعا؛ له 
يُحكم'' بالسّبْق ولا بعَدّمه حنَّى رمي العاشِرَء فإن”*' أصابَ به؛ فلا سابق 


عه س2 


منهما””» وإِنّْ لطا به فالأوّل'"2 سابقٌء وإن لم يَكُنْ أصاب من التّسعة إلا 
و نقد سيو ولا تاح إلى راق العاشر؛ لاه ارما شل أن عيب 


وار لخر عن ار ترا 
TT EEE‏ 
a e‏ ميق کا فَضَلَ بِذَلِكَ قَهُوَ السّابقٌ)؛ لِمَا ذَكَرْنا . 


وللمناضلة ا ذَكَرَّها أبو الحَطّاب» وفي في «المعْنِي) و«الشّرح 3 


شف في (ق): المسيق:. 

)۳( في (ق): لم نحكم. 

2 في (ظ): وإن. 

)2 في (ح): فيهما. 

00 في (ظ): والأول. 

(0) قوله: (فقد) سقط من (ح) و(ق). 
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أنها”'" تُسَمّى محا ومَعْناها: أن يَشْتَرِطا حط" ما يَتَساوَيان فِيه من 
الإصابة في رشق مَعْلُومِ؛ فإذا قصل کک بإضابة ملو فقد سيق 
صاحِبّه ؛ كأنْ يَشْتَرِطا الرَشْقَ عِشْرِينَ» ويَشْتَرِطا حط“ ما يَتَساوّيان فيه» فإذا 
فَضْلَ خلا بعَدَدِ؛ فقد فصل صاحبه . 

(وَإِذَا أَظلَقًا الإصَابَة؛ تَتَاوَلَهًا عَلَى أيّ صِمَةٍ كَانَتْ)؛ لأر 
تدخل تحت مُسَمَّى الإصابة. 

وفي «المعْنِي): ا ذه الصا رط لس المتاضلة. 

وفي «الرّعاية» : إن أطلقًا العَقَدَ؛ كََى إصابة بعْضه كيف كان. 

فشن أن هنا الإصابة» وقيل: يجب . 

(فَإِن”* قَالَا: حَوَاصِلَ): بالخاء المعْبّمة»ء والصّاد المهْمّلة؛ (كَانَ 
تأكيدًا ؛ لاله اسم JC‏ الأَزْهَرِي : الخاصضل : الذي أصابّ 
ا وقد حَصَّلّه إذا أصابه» وحَصَلْتُ”'' مناضلتي“ آل ا إذا 
RE roa‏ لقان AE‏ 

(وَإنْ فالا : حَوَاسِقَ*')»: بالخاء المعْجّمة» والسَينِ المهْمَلة» (وَهُوَ ما 
حَرَقَ الْعَرَضَء وَثَبَتَ فِيوء أو خَوَارِقَ)» بالخاء المعْبمة والرّاءء (وَهُوَ ما 


)١(‏ في (ح) و(ظ): وأنها. 
(۲) في (ق): مخاطة. 
(9) في (ق): خط. 

)٤(‏ في (ق): خط. 

)26 في (ح): وإن. 

00) فى (ق): وحصلت. 

0200 كذ في النسخ الخطية» وفي الزاهر ص 77١‏ : مناضلي . 
(۸) ينظر: الزاهر ص ٠۲۷°‏ تهذيب اللغة ٦1/۷‏ . 

(9) في (ح): خراس 


فَخْل في الْمُنَاصَلَة 6 ١‏ 


2 4 
2 عو د ان E‏ به ده م 


حَرَقَهُ وَلْمْ يَنْبّتُ فِيهِ)» وضَبّطه بعضهم بالرّايء وَفِيه تَظرٌ؛ أن الأَزْهَرِيَّ 
والجَوهَرِيّ قالا": الخازِقٌ بالرّاي”" لَعَةٌّ في ا فهُمَا شَيءٌ واحِدٌ 
وقد قَسَّرَ الكَوارِقَ بغَيرٍ ما قَسَّرَ به الكَواسِقَء فتَعَيّنَ أن يكو بالراء؛ لِكَلّا 
يَلرّمّ الاشْتراكٌ أو المجازء وهُمَّا على خلافٍ الأضل» والأَصْلٌ في الألفاظ 

(وَإنْ؛* قَالَا: حَوَاصِرَ)ء بالخاء المعْجّمة» والضّاد والرّاء المهْمَلَتَين 
(وَهُوَ مَا وَقَعَ في أَحَدٍ جَانبي الْعَرَضٍ)» وة قِيلَ: الخاصرةٌ؛ لأنّها في جاب 
الأنياق» «التقيقي يك تلوحت N‏ علبي تويك اذ تكد 
ضرورة الوفاء بموجبه. 

فان شَرَطا الخُواسق والحُوارق مَعَاهِ صح . 

(وَإِنْ شَرَطا إِصَابَةَ مَوْضِع مِنَ الَْرَضٍ كَالدَائِرَةِ فيو ؛ تَقَيِدَ بو)؛ لأ 
العْرَّضَ يَحَْلِفُ باختلافي ذلك فكككق أن كفك المغاغلا هه لشفي 

e 

الأوّل: الموارىن: وهو ها :خرن ال و منه» ذگرّه في «المعْنِي) 
و«الكافي»» وذَّكَرَ الأَزْمَرِيُ أنه ا له : الخاد 

الان : الحََوارِمُ» وهو ما حرم جاب العَرّضٍ. 


. 11/۷ تهذيب اللغة‎ ٠۲۷° ينظر: الزاهر ص‎ )١( 

(0) في (ظ): الخارق بالراء. والمثبت موافق لما في تهذيب اللغة ۷/ 1۳ء والصحاح 
٤‏ ونقله عنها البعلي في المطلع ص ٠۲٤‏ . 

)۳( في (ق): بالزاي. 

(5) قوله: (فيه) سقط من (ظ). 

03 ينظو الزاهوحن ۲4 : 


E‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ال الحوابي» وهو ما وَقَعَ بَينَ يَدَي العَرّض ثم وَنَّبَ إلَيهِ» ومنة 
يُقال: حا الصَِيْ» ذَكَرَهُما في «المغْني». 

وليسش الأوّلان هن شرط صحة المتاضلةء دكره السامري ‏ . 

(الرَابِعْ : مَعْرِفَة قَذرِ الْعَرَّض؛ وله و وشتكوء ا عن 


6 


الْأَرْضِ)؛ لذن الإصابة ةَ تلف باختلاف ذلك» فَوَجَبَ العِلْمُ به» ا تَعْيِينَ 
التوع. 

ولوقي دما هد إضابله يخ قاس أذ عليه آذ کي ,ي 
ا لله شد 


عه م 


وقال الأَزْمَرِيُ : ما نْصِبَ في الهّدّف فهو القِرْطاسُ» وما نْصِبَ في الهّواء 
ر 0020 وهم ف )2 

فهو العَرَضن» وفسّره الجَؤْهَريٌ: بالهَدّف الذي يُرْمَى فيه 

وفي بعض العم «وطوله» بالواو» والصّوابُ حَذْفُها . 

وفي «المحرنة ولا تن من معرقة الكدفن + اورا ؛ أن قَدْرَ العَرَضٍ 
عق طول وکر شه وة 

(وَإِنْ شاعا في الْمُبْتَدَِ بالرمي؛ أفرع بَيْتَهُمَا) في قول الأكثر؛ لأنهما 
مُتَساويان في الِاسْتِحُقاق» وشا الا كما لو تَنارَعَ المتقاسمان في 


6ه 0© «in‏ سه 23 
5 - 


(وقيل: يُقَدَّمُ مَنْ لَه مَزِيّة ه بإِخْرَّاجٍ السَّبَق)؛ أن له تَوعَا من التّرجِيح» 


لاما 


)١(‏ في (ق): الخوابي. 

20 في (ح): صحته . 

(۳) زاد في (ظ) و(ق): (وإن شرطا إصابة موضع من الغرض كالذائرة فيه تقيّد به؛ وَفاءً 
بالشرط . 

(:) ينظر: الزاهر ص .۲۷١‏ 

. 0 ينظر: الصحاح‎ )٥( 

(5) في (ظ): إليهما. 


قصل في الْمُنَاضَلَةِ 6 ذا 


و عه 


فِيَجبُ أن يُقَدَّمَ به» فعلى هذا ES‏ ذم صاحبه» 


ون کان من أَجْنَبِيْ ؛ قُدّمَّ مَنْ يَختاره مِنْهُماء > فإن لم يُختر : 0 


«التهاية : آله لا يبتَدئ 17 ھا 4 بقرْعةٍ؛ لان 


42 0 


واختارَ في 5 00 المبتدئ به. 
(وَإِدَا E i‏ في وجو؛ 3 ارون الثاني" "5 دیا هماه فان 


شَرَطَا البّداءَةَ لأحَديِهما فى كل الؤجُوو؛ لم يَصِحَّ» فإن فَعَلَا ذلك بعَيرٍ شر 
برضاهما؛ جار. 


کک عه 0 2 5 
وإن شرَطا أن يبدا كل وَاحِدٍ مِنْهما مِنْ وَجْهين مَتَوَالِيَيّنِ؛ جاز. 


هل أن يكون اد شراط البداية في كل موضِع غير لازم ولا يور في 
العقد. 


ر 


؟ 
(والسئة أن يَكُونَ لَهُمَا غَرَضَانَء إِذا 
0 5 7 2 5 اق و ق اک ن چ ت 3 
بالثاني)؛ لِفِعْل الصحابة ول ''» وقد روي مَرْفوعًا : «مَا بَينَ العَرَضَينِ رَوْضَةٌ 


)١(‏ في (ق): لا يبدأ. 

0 في (ق3): بالثاني . 

(۳) زيد في (ح): هما. 

(4) فعله عقبة بن عامر وَفنه: أخرجه مسلم »2١919(‏ عن فقيم اللخمي أنه قال لعقبة بن عامر: 
تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك» وذكر الحديث. 
وفعله ابن عمر وَوْيا: أخرجه سعيد بن منصور (51559)». وابن أبي شيبة (2)790754 
والطبراني في فضل الرمي »)٥١(‏ عن مجاهد قال: «رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين»» 
وحسن الحافظ إسناده فى التلخيص الحبير ٤١١ /٤‏ . 
وفعله حذيفة طن : ا سعيد بن منصور (/551؟)» وابن ابی شيبة (۲۹۳۲۷)» والطبرانى 
في فضل الرمي »)٤۹(‏ عن إبراهيم التيمي» عن أبيهء قال: E el mE‏ 
الهدفين»» ورجاله ثقات. 


EE‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


يذ راض اله اياوزو + أن الا كارا بفتدون ببق الأ غراهن 
يَضْحَكُ بعضهم إلى قر فإذا اء الل كاتا رها 
ویکفو رض واس ا المقُصودٌ يَحصّل به وهو عادة آهل عصّرنا . 
قَرْعَ: إذا ناحا في الؤُّقوف؛ كأن يَستقبل أحدّهما الشَّمسٌ والآخَر 


Ea 


يُستديرُها ؛ نم Be E‏ عون E‏ 
فيعمَل به» ولو قَصَدَ أحذهما التََظويل ؛ مُنِعَ منه 
(وَإِذَا أَظَارَتٍ الرّيحُ الْعَرَضَء قوقع ادش 30 مَوْضِعِو؛ٍ قن گان 


وقوه 


ل واه + اي ب بو)؟ لألّه لو قى الَرَضٌ مَوضِعَه لأصابَة (وَإنَ 


)١(‏ لم نجده ب اللفظ» وقال ابن حجر: (لم أجده هكذا إلا عند صاحب مسند الفردوس من 
جهة ابن أبي الدنيا بإسناده» عن مكحول» عن أبي هريرة ظَنه» رفعه: «تعلّموا الرمي؛ فان 
فا بن اليدقينخ رؤضة من رياض الجنة»» وإسناده ضعيف مع انقطاعه)» يعني أن مكحولًا 
الشامي لم يلق أبا هريرة يه ولم يدركه. قال ابن الملقن :(غريب باللفظ المذكور). 
وأخرج الطبراني في جزء فضل الرمي (58)»: من طريق سعيد بن المسيّب» عن أبي ذز طن 
مرفوعًا : «من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة شيم ا 
من ابي ذرٌ ط4 . 
وأخرجه أبو نعيم في جزء رياضة الأبدان »)٠١(‏ من طريق سعيد» عن أبي الدرداء مرفوعًا : 
(من وضع رداءه ومشى بين الهدفين كان له بكل خطوة عتق رقبة»)» وفيه علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف» وسعيد لم يسمع من أبي الدرداء» وأخرج البيهقي في الكبرى »)۱۹۷٤١(‏ عن 
جابر مرفوعًا: «وجبت محبتي على من سعى بين الغرضين بقوسي» لا بقوس کسری»» وهو 
حديث منكر قاله الألباني. ينظر: جامع التحصيل (ص285)» البدر المنير 2477/9 
التلخيص الحبير 5/ ٠۲‏ الضعيفة (1۸۳۸). 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١54(‏ وعنه ابن أبي شيبة .»)۲٦۳۲١(‏ والنسائي في الكبرى 
(۱۱۸00()› وأبو نعيم في الحلية »)۲۲٤ /٥(‏ عن بلال بن سعد. اا »> وبلال 
أدرك جماعة من الصحابة. 

(۳) قوله: (في) سقط من (ح) و(ظ). 

(:) قوله: (كان) سقط من (ظ). 


قَضَلٌ فِي الْمْنَاصَلَة ا 


0 بو ولا عَلَيْهِ) في قول أبي الحَطَّلاب؛ 
ندري هل يد ی ارلا 

وقال القاضي : يُنظَرٌء فإِنْ”" صَلابَة الهَدَف كصّلابّة العَرَض» فيثبت في 
الهدف”"؛ احْسَِّبَ له به» وإن لم ينبت فيه مع التساوي؛ لم يُحْتَسَّبْء وإِنْ كان 
الف أصْلَبٌ فلم بت فيه لو كان راء لم يشب الهم له ولا عَلَيو. 

فان وَقَعَ السَّهُمُ في غيرٍ مَوضِع العَرَضٍ؛ احْتْسِبَ به على راميه. 

وكذا الحَكُمُ إذا أَلْقَت اليح العَرَضّ على وَجهه. 

(وَإِنْ عَرَضَّ عَارِضٌ مِنْ كَسْرٍ قَوْسِء أَوْ قَظع وََرِء أو ربح شَدِيدَةٍ؛ لَمْ 
حصب عليه بالسّهُم)؛ لأنَّ حَطَأَه لعارضي» ال 

والأشهّرٌ: ولا له قاله في «المعْنِي»» تَبَعَا للقاضي› ولو اسا 
البح الشديدة كما يَجُور أن َضرت”* الرّمِيَ الشّدِيدَ فيطع يجُوزُ أن ضرف 
السّهُمَ المخطئ عن خَطَيْه فيْصِيبَء فتكون”' إصابثه بالرّيح لا بجذق رَميه. 

فاا ِن وَكَعَ السَّهُمٌ من" حائل فَكَرَكَه وأصاب العَرَضَ؛ حُسِبَ له؛ لن 
إصابته لسداد”” رمو فهو أَوْلَى. 

فلو كانت اريخ ليه لا رد لَه عاد لم كَمتَعْ؛ أن YN‏ 


)١(‏ في (ح): به له. 

(۲) هكذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ٤۸۲/۹‏ والشرح :55/١65‏ فإن كانت. 

(۳) في (ح): لهدف. 

(:) قوله: (ولو أصاب) سقط من (ق). 

(45) في (ظ): يصرف. 

(5) فى (ق): فيكون. 

(۷( كنا في النسخ الخطية» وعبارة المغني 4/ 24487 والشرح :58/١5‏ إن وقع السهم في 
حائل بينه وبين الغرض . 

(۸) في (ح) و(ق): لشداد. 


ع المبدع شرح المُقنع 


و 3 


ربح؛ مع أنها لا تؤثر إلا ذ في الرَمْي الرځو. 

(وَإِنْ عَرَضَ مطل أذ مء جار تأيه الأ)؛ أن المطر برخي الور 
اَم عُْرٌ لا يُْكِنُ معه معه فِعْلّ المعقود عَلَيهء وار ل ال ها 

2 لِلأَمِين ا ا اق مَذّحْ المصيب ؛ لكا ما فيه مِنْ 
كَسْرٍ قَلْبِ صَاحِبهِ)؛ أي : المخطى» وحرّمّه ابْنُ عَقِيل . 

اللي احبر as‏ ير فلم el‏ ويْكْرَهُ عَيبُ غير 
ويَتَوَجَهُ في د شيخ العِلم وغَيرِه: مَدْحُ المصيب من الطّلْبَة وعَيبٌ غيرِه 
كذلك0"” , 


ك5 


)١(‏ في (ق): لآن. 
(0) زيد في (ق): والله أعلم. 


قت ر ع ١1‏ 


(كتَابٌ العارية) 


ا 5 ع ف 2 9 
ھی بتحفيف الياء واد وأصلها: من عار» إذا ذهب وجاءَ» وم 
32 و هه ر 2 5 2 7 م و ع ت ا 01 ت 
قيل لِلْعَيّار : بَطَالُ؛ لِتَرَدْدِهِ في بَطالته» والعَرَبُ تَقَولَ: أعارَهٌ وعارَةٌ؛ كأطاعة 
وطاعة: 
5 % ° ےر ا 0 ھر 
قال الأضحابٌ تَبَعَا للجَوهَرِيّ: هي مُشْتَقَةَ من العار'"". وفيه شَيِءْ؛ لأ 
الشَارِعَ 8ه فَعَلّها"". 
f‏ م کے “عي 7-7 ان 3 3 2 8 ك - ا م ته 
وأضل الماذة اال الغرئ: اجرف 0 ار لتجرده عن 
ي 2ه 0 مع سه ن مه 
وق : خر لاور ةي التعاوي+ ل لل ي فى 
NN eas,‏ د 4 رص ر وق رس مركن ارو کے ےر عا 
وهى مستحبة إجماعا »> وسنده قوله تعالى: © وتعاونوا عل لبر والتقوئ € 
ان 507 سح سر سر OX TIAN‏ 5 مو 
[المائدة: +]» وقوله تعالى : © ويمنعون الماعون ©( [المتاعون: “7]» قال ابن 
باس وان و ((ھی الوا 00000007 
(۲) ينظر: الصحاح .۷١١/۲‏ 
(۳) سيأتي قريبًا تخريجه. 
606 في (ح) و(ظ): د e‏ 5 
() في (ح) و(ظ): مؤنة» والمثبت موافق لما في شرح منتهى الإرادات ١١/7‏ . 
(۷) ينظر: المغنى ٠١۳١/١‏ . 
(۸) أثر ابن عباس ويا : أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٦۳۷(‏ والطبري في التفسير »)1۷١ /۲٤(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار :»)4١/١5(‏ والبيهقي في الكبرى (۷۷۹۳)» عن مجاهدء 
عن ابن عباس» قال: «هو المتاع»» وفى لفظ: «ما تعاطاه الناس». وإسناده صحيح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »25١7757(‏ والطبري في التفسير (5؟/ »)٦۷١‏ والطحاوي في مشكل - 


€۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


2 وده خع () 


ر 3 
وقوله ك : «العارية موّذاة») .. 


والمعى كاعد بللا هى ك الاغان. 
وقيل: تَجبُ مع غَناء رب اختاره السَيح تق الدين . 
5 3 5 8 ف 11 5 2 24 
- جر r‏ ؟؟ o‏ 5 ۹ ا پاک مہ ر 23 
(وهي هبة منفعَةَ) ؛ أي: مع بَقَاء ملك الرقبَة» ذکره في «الوجيز) وغيره. 
و هلع E A RT‏ 
وفى «المغْنى) و«الشرح»: اس الانتفاع بعين مِنْ أغيان المالٍ. 

a 24‏ ال 0 
والأَوْلى: إباحة الانْتفاع بمّا يجل الانتفاع به» مع بقاءِ عَينِه لِيردّها”*' على 


اكه 


للك 
)۲( 
ليث 
0 
@ 
000 


ويشترط : گون | لمعیر اهاد شرع شَرْعَاء وأهْلية مستعیر سرع له . 
EE‏ 


را في كل الققافم) المباحة؛ كالذورء والعبييق» والدّوات: 


الآثار 2)91١/15(‏ والطبراني في الكبير (١١۳١١)ء‏ والحاكم .)۳۹۷١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(7747)» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا مثله. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۷ : (رجاله رجال الصحيح). 

وأثر ابن مسعود وة : أخرجه الطبري في التفسير .)1۷١/۲١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(1/ »© والطبرانى فى الكبير »)۹٠٠7(‏ والبيهقى فى الكبرى ».)١١559(‏ عن 
بي العبيدين أنه سأل 7 2 عن (الماعون)» قال: اعا ا الناس بينهم» الفأس 
والقدر والدلو»» وإسناده صحيح» أبو العبيدين هو معاوية بن سبرة» ثقة. 

سبق تخريجه 1٠١/6‏ حاشية (5). 

فى (ظ): عيارته. 

ينظر : الفروع ۷/ ۹۷ء الاختيارات ص ۲۳١‏ . 

في (ظ): لردها. 

في (ظ): وينعقد. 

في (ظ): يجوز. 
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رالا وتخوها؛ إآن ال عله اسار يز آي طا ا ومن 
را 4ه ر ك 0 5 و 
صَفُوَانَ أذراعًا»”''» وَسّقل عن حق الإبل؛ فقال: «إعارة دلوها”"» وإظراق 
فخلها»”**: فت ذلك فى المنصوص عَلَيدء والباقى قياسًا . 


oR e CY : ر ا‎ r E RD 
وتدخل فيه : إعارة النقدين للوّرن» فإن استعارهما  للنفقة؛ فقرض›‎ 


دکرّه «المعني ( و«الشّرح». 


لك 
2 


2 
)€( 
0 
)0 
ك3 


« 7 رو 4 
وقيل: لا يجوز. 


و 


ونَقَلَ صالخ : ِنْحَهُ لبن هو العارية, ومِنْحَةٌ وَرِقٍ هو القَرْضٌ”" . 

(ِلّا مَنَافِعَ الْبُضْع)؛ لِأنَّ الوظء لا يَجُورُ إلا في نِكاح أو مِلْكِ يَمِينِء 
أخرجه البخاري (75771)»: ومسلم (۲۳۰۷)ء من حديث أنس ول . 

أخرجه أحمد .)٠١١٠۲(‏ والنسائي في الكبرى (01/517)» والدارقطني .)۲۹٠١(‏ والحاكم 
»)٠١(‏ من طريق شريك» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أمية بن صفوان بن أمية» عن 
أبيه: «أن رسول الله بيه استعار منه يوم حنين أدراعًا» فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: «بل 
عارية مضمونة)» وهذا الحديث تفرد به شريك النخعي وهو سيئ الحفظء وفيه: 
أمية بن صفوان وهو مقبول» ووقع اضطراب في إسناده ومتنه» وذكر ابن عبد البر أن بعض 
لرواة يذكر فيه الضمان» وبعضهم لا يذكره» ثم قال: (والاضطراب فيه كثير ولا يجب 
عندي بحديث صفوان هذا حجة فى تضمين العارية)» وله شاهد من حديث جابر وليه : 
أخرجه الحاكم »)٤۳٦۹(‏ ا الكبرى (/ا51١١)».‏ وفيه: ابن إسحاق وهو حسن 
لحديث» وشاهد آخر عند البيهقي )١١4174(‏ من طريق عطاء بن أبي رباح» عن ناس من آل 
صفوان بن أمية فقالوا: استعار رسول الله بيه من صفوان بن أمية سلاحًاء فقال صفوان: 
أعارية أم غصب؟ فقال: «بل عارية»» وقوّاه البيهقي فقال: (وبعض هذه الأخبار وإن كان 
مرسلاء فإنه يَقُوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول)» وصححه الحاكم» والألباني. 
ينظر : التمهيد ٤١/١١‏ البدر المنير ۷٤۸/١‏ الإرواء 5/6 5". 

في (ح): ذلولها. 

أخرجه مسلم (۹۸۸)» من حديث جابر 5ك . 

في (ق): ويدخل. 

في (ح): وإن استعارها. 


ينظر: مسائل صالح ۱۹۰/۳ . 


ا الُبدع شرح الُقنع 


2 
o17 


وكلاهما منتف› َلَمْ جز ماعا . 
عي چ E‏ ف ا ا ا 3 رو 4 کو رود م و ا 
(ولا تجوز إعارة العبد المسلم لکافر)؛ لآنه لا يجوز له استخدامه» فكذا 
۴ 
إغارثه.. 
وقيل: هو كإجارته. 
وقيل : بالكراهة . 
م ° 1 ووه CF)‏ 
وقيل: وكلبًا لِصَدِء وفخلا ضراب . 
EES‏ ھە > - 3 - 5 1 ر © كي سر 
شرع: تَجبٌ إعارة مَضْحَفٍ لِمَن اتاج إلى القراءة فِيهِ ولم جد غيره» 
ذَكَرَهُ القاضى وغيره. 
رو a‏ وا لق .ع ١‏ اضر هدخ ا 34 - 1 
(وَيُكْرَه " إِعَارَةً الأمَةٍ الشَّابَةِ لجل عَيْرٍ مَحْرَعِهَا)؛ لأنه لا يُوْمَنُ عَلّيها . 
لوا و س ص 2 َ 2 2 و - هم 
وفيل : يَحرم) وصوبه بعصهم» لا سما لِشْاتٌ» خصوصًا الاعرّب. 
و حر اس 7 0 ek‏ ر ٤‏ 
ولا بَأَمنَ بشّوهاءَ وكبيرة”* ؛ لأنه لا يُشْتَهَى مثلها . 
5 و عي وش و(ه) عو م كي و ١‏ ا چ ج چ رتو ۶ 
وظاهره: أنه لا يكره إعارتها لامرأةء ولا ذي محرم؛ لأنه مول 
مع عث O22‏ افا 22 e ND ee‏ ا عه f‏ لامي 
00 يكره (استِعارَة وَالِديهُ ) إذا كانا رفيفين » او احدهما (للخدمة)؛ 
2 ر ê‏ ° تنیز 3 ر ا 1 
لانه یکره استخدامهما» ا 
لا نه ي تخدامهماء فكذا استعارّتهما ذلك 


\ 


ما 


. ٠١۸/۲ ينظر: مراتب الإجماع ص 44. الإقناع لابن القطان‎ )١( 
اف لع راف کرم والقت موافق لغری ۸۷ لوا‎ 40 
في (ظ): وتكره.‎ )۳( 

(4) في (ح): كبيرة. 

(5) في (ظ): لا تكره. 

(5) في (ظ): وتكره. 

(۷) في (ح): الدية. 


كاب العارية ع ١6‏ 


وعلِمَ منه: أنه لا يُكرّهُ اسْيِعارَةٌ وَلَدِه لَه ؛ كأم وَلَّدِو. 
(وَلِلْمُعِيرٍ الرّجُوعٌ مَتَى شَاء)؛ لِأنَّ المنافِم المسْتَقبَلَةَ لم تَخْصّل في يِه 
َل لکا وسواءٌ كانت ملق أو مُوَقَئد قبل الانتفاع أو لهد 


7 
رمو و مه ه 
6 


وعَنْهٌ: ومع الإظلاقيٍ لا يَرجِعٌ قبل ايفاعه» ولزمه''' تَرَكها ميقع بها 
في مِثْلِهاء قال القاضي: الفَيْضُ شَرْط في لُزومِهاء وقال: يَحصّلُ بها الملّكُ 
بع عدم نيه . 

." لر بير خلاف تَعْلَمُه‎ RT 

(ما َم بان في سَمْلِة)» به بمَنْح أوّله وسکون ثانِيه» مَصدَرٌ شَعَل يَشْغَلَء 
وفيهما أربّع لّعْاتِ (بِسَّيْءِ يَسْنَضِرٌ الْمُسْتَعِيرٌ بِرَجُوعِهِ فيو“ مِثْلَ أن يُعِيرَهُ 
تناه وى" وال حل مَتَاعِو)ء أو لوحا يَرَقَعُ” به سَفِيئَة 
فرقعها'" ولجج" في البحر؛ (قَلَيْسَ له الرّجُوعٌ ما دَامَتْ في 31 لْبَحْرِ)؛ 
لِمَا فيه من الضرر. 

وظاهره: أنه" إذا رَسَتْ؛ٍ جار الرُجوعٌ؛ لانْتفاءِ الضَّررٍ. 

(وإِنْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِلدَّفْنِ؛ لَمْ يَرْجِعْ حَنَّى يَبْلَى الْمَيْتْ)؛ لِمَا فيه مِنْ مَنْك 


)١(‏ في (ق): كلها. 

(9) ينظر: المغني ٠۷١/١‏ . 

(5) قوله: (فيه) سقط من (ح). 

(5) في (ق): يرفع. 

(۷) في (ح): فيرقعها. 0 

(۸) في (ق): ونجح. قال في الصحاح :۳۳۸/١‏ (لجََجَتْ السفينة» أي: خاضت اللجة). 
(9) في (ح): أنه . 
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خُرّمته» وقال ابن البَنَّاء: لا يرجم حٌى يَصِيرَ رَمِيمًا . 

وقال ابنُ الجَوزِيّ: يُخرج عافن وا 1د اتفتدولة لخر ني 

وَاقْتَضَّى ذلِكٌ : أنه يَرَجِعٌّ فيا قَبلَ الدَّفنِ . 

(وَِنْ أَعَارَهُ حَائِطًا لِيَضَعَ عَلَيْهِ أظرّاف حَشَّبِو)؛ جارٌ؛ كالأرْض لِلْعَرْس؛ 
(لَمْ يَرْحِمْ ما دَامَ قلتي لأن عدا تراه لام ولا فدهن الصرر على 
ال ي 
فان قال: أنا أَدْقَعُ إِلَيكَ ما تَقَص بالمَلّع؛ لم يَلرَم المسْتَعِيرَ ذلِكَء وفيه 

(وَإنَة'' سَقَط عَنْهُ لِهَدْم أو غَيْرِهِ؛ لَمْ يَمْلِك رَكَمُ)؛ لان الإدْنَ تناوّلَ 
الحائظ» فلا يَتَعَدَّى إلى غيره. 

وقال القاضى والمولث: له إعادته» وصكنهه الحارئع قال: وهو 
اللكزق بالماقي أن التيك نو و" الاتيقفان تر ا 

وعلى الأوّلِ: سَواء بَتَى الحائْط بآلّيِه أو عَيْرهاء أو رَالَتِ الحَسَّبُ 
بانهدام» أو باختيار المسْتَعيرٍ. 

E RT E‏ اد 

(وَإِنْ أَعَارَهُ أرْضًا للع ؛ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْحَصَادِ)؛ لِمَا فيه مِن الضَّرَّرِء فإِنْ 
َل له المُعِيرٌ قِيِمَةَ الرَرْع لِيَمْلِكّه ؛ RE e‏ 
ينهي اليد ١‏ لد أذ کرد یکا عة تَصِيلًا؛ فَيَحْصِدَةُ)؛ لِعَدَم الصَّرّر فيه 
وه Na‏ 


(۲) في (ح): إعارته. 
(۳) في (ق): بظن . 
(:) ينظر: ا لمغنو .۷/٥‏ 
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(وِنْ أَعَارَهَا لِلْمَرْسٍ أو البتاء*"2. وَشَرَط عَلَيْهِ الْقَلْعَ فِي وَفْتِء أو عِنْدَ 
جوع ثم رَجَمَ) ؛ لَرمَه القَلْعُ) مَجانا؛ لقَولِه ل : «المسْلِمونَ”” على 
شروطهم» ولِأنَّ العارية مُوَقَتةٌ َير مُطلَمَةٍ َوِء فلَمْ تَتَنَاوَلٌ ما عَدَا المقيّدء 
ولأن النتكي” تقر اانا اتام م الصّرَرٍ الذَاخِل عَلَيهِ بالقلع . 

وظاهره : ل e‏ مان نَقْصِه بير خلاف تَعْلَمهٌ . 

(ولا يَلْرَمهُ تَسْوِيَة الأْض)؛ لرِضاهُ بضر القَلّع. ip ٠‏ بشَرْط)» جَرّمَ به في 
«الوجيز» و«المستوعب»؛ لِمَا كرتا 

وق اا 

(وَإِنْ لمْ يَشْرِظ عَلَيْهِ الْقَلْمَ؛ لَمْ يَلْرَمْهُ)؛ لِمَا فيه مِن الضَّرّرِء (إِلّا أن يَضْمَنَ 
له الْمُعِيرٌ النَقُصّ)» فَيّلرَمُهِ ؛ لِأنّه رُجوعٌ في العاريّة مِنْ غَيرٍ إضرار. 

وقال الحلوانئ : لا يَلرَمُه. 

(فَإِنُ كَلَمَ) المشكيير: ولل مشروظا عا ر ية الأزض)؛ أن 
القَلْعّ باحتياره» ولو امْتَئَع منه؛ لم يُجْبَرْ عَلَيوء فَلَزِمَيْه”” النَّسْوِيَةُ؛ كالمشتري 
لما فيد شلعة إذا أشد عر سه 

وقال القاضي وجماعةٌ: لا يَلرَمّه؛ لان المعِيرَ رَضِيَ بذلِكَ حَيتُ أعارَهُ مع 
عِلْمه بان له كَلْعَ غَرْسِه الذي لا يُمْكِنُ إلا بالحَفْر . 

(وَإِنْ أَبَى الْقَلْمَ)؛ أيْ: في حال لا يُجْبَرٌ عَلَّيهِ فيها؛ (فَلِلْمُعِيرٍ اذه 


موري 


بقِيمته) ) ويجبَرٌ المسْتَعِيرٌ على ذلِك؛ أن غَرْسَهُ أو بناءه حَصَلَ في ملّْكِ غير 


)١(‏ في (ح): والبناء. 

فى (ق) السومترن, 

(9) سبق تخريجه 43/0 حاشية (5). 
(5:) ينظر: المغني ٠۷۲/١‏ . 

(منااى 33 قلرمه. 
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ا مع ال وال جر مع الاجر 

فإِنْ قال المسْتَعِيرٌ: أنا أَذْقَعُ قِيمة الأزض لِتَصِيرَ لِي؛ لَمْ يَلْرّم المعِيرٌ؛ 
لأنّهما تَبَعّ للأَرْضٍء بدليل دُخُولِهما في البَبع . 

(فَإِن أَبَى ذَلِك)؟ آي : إذا امتح من ا القِيمةٍ وأرْش النَقْصِء وامْتَنَعَ 
المسْتَعِيرٌ مِن القَلْع ودَقَمَ الأجر؛ (بِيعًا)؛ أي: الغِرَامنُ وَالأَرْضٌ (لَهُمَا)؛ أن 
EE‏ غالكة كر e‏ يكرك لكيه 
باتفاقهماء ويُدفَعٌ ا واحِدٍ قَدْرٌ حَقَّه فيُقال: كُمْ قيمة الأرض فارغة؟ 
ووو 

فان طَلَبَ أَحَدُمُما الع ؛ أَجيرَ الآخَرُ عَلَيهِ في الأصح. 

ولِكّلَ مِنْهُما بيع ما لَه منْمَردَا لِمَنْ شاء» ويکون كهو. 

وقيل: لا يَصِح بيع المستعير غير المعير. 
لِأنَّ الحقٌّ لهما. 

وقال ابن حَمْدانَ: يَيعُهما الحاكم. 

تنبيه : غرمنٌ المشْتَرِي وبناؤٌه؟ كذلِك إذا فُسِحَ الع بعيبء أو قَلَس . 
DDT‏ 


وقِيلَ: إِنْ أبَى المفْلِسٌ وَالعْرَماءٌ القَلْعَ ومُشارگته بِالنّقْصء وأَبَى دَفْعَ 


قىمتە ؛ دح أيضا. 


0 1 ۶ه a‏ عر 74 ع 
(وَللْمعِيرٍ الَّصَرفُ في أَرْضِه) وَالانتِفاع بها گيف شاءء وذخولها؛ لأنها 
° 6 إن 2 2 س ر 2 5 ا 
ملكه» (عَلَى وَجْهِ لا يَضْرٌّ بِالشَجَرِ) والبناء؛ لإِذْنِه فيهماء ولا يَسَقِعٌ بهمًا . 
سورعو هك 2 م9 2 يك ف ب ا 0 4 
(ولِلمستعير الا الي وَالإصضلاح»ء وأخل الثمرَة)؛ لان الاذن في 


o 4‏ ¥ 
الشىء إذن فيما يعود بصّلاحه. 


جند تر 8 د 


وَاقْتَضَى : نه لَيسَ له الدَّحُولُ لِعَيرِ حاجة؛ كالتّمَرّحِ ونحوه» وصح 5 

في «الشّرح . 

(وَلمْ يَذْكُرْ أَصْحَابا عَلَيْهِ والماية جين الرجوع)؛ لان بقاءَ الغراس 
والبناء بحُكم العاريّة, بع ترميرن المزوو ع نشاتي على السامماة 
SE‏ له جر فى ي الّرْع) من 3 ةع ان مي 
رجوع المعير : مع المشتير مِنّ الانيفاع ضَرورة بطلان الإذن ا لذلك»› 
قوق يامب رف يفلد ا 5 الكنين: > (فَيَخَرّحَ فِيهِمًا وَفِي سَائْرٍ 
الْمَسَائِلٍ)؛ أي: لي كل وع ا با (وجهان)؛ لاستِوائِهما في الرجوع 
الموجب لذلك. 


فخرّج بعضهم من الزّرع إلى الشبجَر والبناء» وعَکس آخَرون. 


5 د E‏ کے 2 مع - ر ساس ٠‏ س 5 «r o ٠.‏ 
وقيل: يجزئ في كل ما استعِيرَء وجَرَم به في «التبصرة) في مسالة 
السفيئة. 


4. 


وامحتارّه أبو محمَّدٍ الجَوزِيُ فيما سِوَى أَرْضٍ للذَّفْن؛ لأ الأصل جوازٌ 
الرُجوع . وإنّما مُنِعَ من القَلْع ؛ لها فيه فن الضررة TE‏ 
الح 


5 و 


والثَّانِي: لا يجب في شَيءِ من المواضع SS‏ 
لکونها صارثت لازمة؛ اعون اللاحق بِمَسْحْهاء والإغارة فضي الانتفاع بغیر 
(9) في (ظ) صرح: 
() في (ق): المغرس. 

(5) في (ح): أكثر الأصحاب. 
)٥(‏ في (ح) و(ق): في. 


- | سه نی ند 


(وَإِنَ قرس نَ أو بَتّى بَعْدَ الرْجُوع» EA‏ فهو فاص أنه 
تَصرّفٌ بعر إِذْن المالك» وفار «الوجيز» : وله بعد المع أو اة غْضْبٌ) 
وهي اعم 95 حَُكُمّة) في العَضْبٍ. 

مسالا عار وا إل مَوضع فجاوره؛ فقذ تَعَذَّىء وعليه أجْرٌ المثل 

فان قال مالِكّها: أَعَرْتُكُها إلى قَرْسّخ» فقال: إلى فَرسَحَين؛ 
المالك:»: 

(وَإنْ حَمَلَ السَّيْلُ بَذْرَا إِلَى أَرْض قَتَبَتَ فِيهًا؛ فَهُوَ لِصَاحِبِه)؛ لأنّه نماء 
مک و عل الوب فان اخ الك هله للم وغل ي الشف وا 
OE‏ لاله اذل افص على ملك عير لاشیضلاح ملكه بی می إِلَى 
الختا 1 مِثْله)ء ج في «الوجيزاء وهو الأولى؟ لن إلْزامَه ق 
نع ما اذه فيد في أرْضِه بكير أخرة إضرار به» وچب عله اجر المئل» كما 


لو انْقَصَتْ مَدَّةَ الإجارة وفيها رَرْعٌ لم يُقرّظ في زَرْعِهِ. 
(وكال الكافين: E‏ فها كير تتريظهه أشبة فرك 


ق و 


قم قول 


\ 


بَذْرَاء وقيل: بقيمته إِذَنْ . 


م ھ2 


و يانه خصر فيا بعَيرٍ عَذُوانِء وقد امك حبر بحن السائك بدَفع 
الأجر إلبه. 

والتافظ لت الأرضن إذا حت فيا شواة كان مالكا» ار ا أذ 
وور 4 الى وشو 3 5 ي ° 5 
مستاجراء وقيل : له حكم العاريةء ودي اجرتها وجهان. 


40 قوله: ولا أجرة) في (ح): لأجرة . 


كاب العارية 6 0۷ 


(وَإِنْ حَمَّلَ غَرْسَ رَجْلِ)ء أو نوا أو لَورّاء (َتَبَتَ فِي أَرْضٍ غَيْرِ)؛ فهو 
اما نما ملكه؛ كالرعٍ؛ لكِنْ (مَلْ يون كرس الشَّفِيع)» قَدَّمه في 
«الفروع» وغيره؛ ؛ لاه سَاواةٌ في عَدَمِ النّعدّيء قال ابن المتجى : وفي التَشِْيهِ 
َظر؛ لاله يُوهِمْ أن العَرْسَ ملك الشّفِيع ولَيسّ كلك بل الشّفِيعْ إذا ا 
ا yy‏ 
ضَمانٍ النَّقَصء والاولی أن قال : كعَرس المشْتَرِي لِمَا فيه شفعة. 

(أَوْ كَغَرْسِ لْعَّاصِب)» جَرَّم به في (الوجير)» لأنه سَاوَاه في عدم الْإِذْنْء 
(عَلَى وَجْهَيْنِ) 

والقَرْقُ بين الغِراسَينٍ: أنَّ قَلْعَ النّاني مََانًا مُسْتَحَقٌّء بخلافٍ غَرْسِ 
ا 


لو عمل اميل أذضًا برها فتك في أذ اكد كما عات 
فهي لمالكهاء يُجْبَرَ على إزالتِها . 

وقي كل ذلك لو ترك صاب الأرضن المتتقلةه أى الشجر» أو الززع 
لِصاحِبٍ الأرض المنتقل إلَيها #الوتلزته EN‏ 
َمُریطه» ولا غذوانة» وكات ال لصاجب الأرض ال إن كناء 
الف وإ شاء قلخه» دگرّه «الشرح». 


6١ چ‎ XZ 6١ 


N ري‎ 


م١‏ 6 المُبدع شرح المُقذ 


(فَصَنّ) 


(وَحكم الكشتمير ف اشيكق E ET E‏ ملك 
الصف بإذن المالِكِء أشْبَهَ المستأجر 
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فَعَلَى هذا: إن أعارَهٌ للعَرّس أو البناء؛ فله أن يَرْرَعَ ما شاءء ولا عَكسّ» 
دإ أن له في زوع مرة؛ لم بك رى وله استيفاء المتفحة نتفيه وبوكيلة؛ 


سه جيه سه 


(وَالْعَار يَهُ) المقبوضة؛ (مَضْمُوئَة)» نص عَلَيْها''» روي عن ابْنِ عَبَاس 
أب نري "؛ لِمَا رَوَى الحَسَنُ عن سَمُرَةَ: أن التب يل قال: «وعلى اليَدِ 


ا 


با کات کے اوا ا وصح الحاكم إسناد وعن 


. ۳٠۰۸ مسائل ابن منصور ۲۷۰۹/۱ مسائل عبد الله ص‎ ۰٤٥٩/۱ ينظر: مسائل صالح‎ )١( 

(0) أثر ابن عباس ووها: أخرجه عبد الرزاق »)١5747(‏ وابن أبي شيبة (250545» والطحاوي 
E u‏ ا ا ان 
ا 0 م وفى لفظ : 0 عباس : ضقن العا فقال : «(نعم 1" 
شاء أهلها»» وإسناده صحيح . 
وأثر أبي هريرة 5نه: أخرجه عبد الرزاق »)١41747(‏ وابن أبي شيبة »25057١(‏ والطحاوي 
فى مشكل الآثار (۳۰۰/۱۱)» وأبو بكر الشافعى فى الزيادات على المزنى »)۲۹٤(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)(۱۱٤۸0(‏ عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن السائب - وقيل: 
السائبة -: أن رجلا استعار بعيرًا من رجل فعطب» فأتى به مروان بن الحكم» فأرسل 
مروان اك أبي هريرة فسأله» فقال: (يضمن" »2 وعبد الرحمن بن السائب مجهول» لم يرو 

() أخرجه أحمد .»)۲٠٠۸7(‏ وأبو داود (١١١)ء‏ والترمذي »)۱۲١١(‏ والنسائي في الكبرى 
KCD‏ وابن ٠‏ ماجه ( ٤١٩‏ ۲)» والحاكم ترف 6 ة واختلف في سماع الحسن من سمرة» 
قال بعدم سماعه منه مطلقًا : : يحيى القطان وابن معين» ورجح سماعه منه مطلقًا : ابن المديني 
والبخاري» وقال النسائي: لم يسمع إلا حديث العقيقة» وأعل ابن حزم هذا الحديث بهذاء = 


كتَابُ الْعَارِيةٍ 6 ١‏ 


مدان أنه ## اسْتَعارَ منه يوم حتين أذْراعًاء فقال: أَعَضْبًا يا محمّدٌ؟ قال: 
CE oyo e‏ 
نَفْسهء منفردًا بتَفْعِه من عير اسْتِحْقاقٍ ولا إِذْنِ في إِثلافٍِء فكان مضمونًا 
كالعّضبء وقاسه 8 «المعْني» انحن على المقيوقى على وجه السّومء 
قال في «الفروع» : فدلٌ على روايةٍ مُخرَّجِةَء وهو متجه. 
وذَكَرٌ الحارِثنُ : لا 0 0-0 الشّيخ تقيٌ الدّين عن بعض أصحابناء 
واختاره صاحبٌ «الهَدْي) فيه ؛ لِمَا رَوَى روي شعَیب عن أبيه» عن 
جدة مرفوعًا فال اليس على المستعير ا ولاه ضا بان مالكها ؛ 
فكاتث آمانة: 
وو باه يَرْوِيهِ وعو غد الجتان» عو ياد بو تام غا 
ضعيفان» قاله الدَّارَفْظنُ» مع أله يحتول أنه أراد ضما المنافع والأجر 
وغلى المذهب: لا ق ببق أن لى ها آر ل وى هد ما إذا 
تَلِمَتْ في يدٍ بن ر م ا جرا أويكون المعار وا ككتب العلم 
ونحوهاء فلا يَضمّن فيهما إذا لم يفرّط . 
(بِقِيِمَتِهًا)؛ لأنّها بَدَلُ عنها في الإثلاف» فوجب عند تَلَفِها؛ كالإثلاف. 
وإذا قلنا بصمان الأجزاء التَالِفة بالانيفاع؛ فإنّهِ يَضْمَئُها بقيمتها قبل تلف 
- وكذا 0 وبأن الحسن مدلس ولم يصرح بالسماع» وحسنه الترمذي» وصححه 
الحاكم. ينظر: الإرواء 849/0. 
)١(‏ سبق تخريجه ١59/5‏ حاشية (۲). 
(۲) ينظر: الفروع 2505/٠‏ زاد المعاد ٤١١/۳‏ . 
() أخرجه الدارقطني »)۲۹٦١(‏ وقال: (عمرو وعبيدة ضعيفان» وإنما يُروى عن شريح القاضي 
غير مرفوع)» وكذا ضعفه أيضًا البيهقي وابن عبد الهادي» ع د 


. 2 /: تنقيح التحقيق‎ ٠٠١ /۸ والدارقطني (5951). ينظر : المعرفة‎ «(\EVAY) 
2ع هكذا في النسخ الخطية» وصوابه: (عبيدة) كما في المصادر.‎ 


| سه نی د 


أجزائها إن كانت قبمقها أكفرّه وإن كانت مثليّة؛ ينها بوثلياء يزه 
تَلَفِهَا"'')؛ لأنه حِيئَيِذٍ يتحقّق فواتُ العارية» فوَجَبَ اعْتِبارٌ الصّمان به. 

5 ا E E O‏ ره م o‏ 6 انررق A‏ م 

(وإن شورط نفى ضمانها)؛ اي : لم سقط ؛ لان كل عَمَدٍ اقتضى الضمان؛ 

o‏ م or‏ م 0 بن نت a‏ > ي ب 
لم يَعَيرُه الشَرّط؛ كالمقبوض بيع » (وكل ما كان أمانة)؛ كالوّديعة»؛ زلا سر 
چ 2 2 به ا 42 كل لاقع ا 2 ¢ روم 
مَضْمُونًا بشَرْطِدِء وَمَا گان مَضمونا؛ لا يَنْتَقِى ضمانه بشَرْطِهِ)؛ لأن العَمَدَ إذا 
عه ala ° 00 O‏ کب و 2 وا 02006 
اقتضى شيئًا فشرط غيره؛ يكون شرطا لشيءٍ ينافي مقتضى العقد؛ فلم يَصِحء 
كما لو شَّرَط في المبيع أن لا يَِيعَهُ. 

و ع ل 0 ا چ E a A‏ 00 3 3 قله 

(وَعَنْ أَحْمَدَ: أنه ذكرٌ له ذَلِكَء فَقَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطهم» فيدل 
عَلَى تمي الضَّمَانِ بِشَرْطِه)ء قال أبو الحَطّاب: أُوْمَأ إِلَيهِ أحمدٌء واختارة 
ف ا ال ل م ىك E‏ 7 ر اه سايم 
أبو حَفْص والشّيخ تقيٌ الدين؛ لأنه لو أَذِنَ في إثلافها؛ لم يَحِبْ ضَمانهاء 
فكذا إذا أسقط”" عنه ضّمائها . 

وعنه: إن لم يشرط نفيّه» جزم به في «التبصرة» . 

(وَإِن تَلِمَتْ أَجْرَاؤُهَا بِالاسْتِعْمَالٍ)؛ أيْ: بانتفاع بمعروف”*'؛ (كُحَمْلٍ 


ِ 
a EE 7‏ ص 2 
الينشفة» فعلى وَحَهَيْن) : 

ٍ 


الإتلاف» وما أَذِنَ في إثلافه؛ لا يضمن كالمنافع. 
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و بَلَى ؛ لأنها أجزاءٌ مو لو تات العينْ ل استعمالها؛ 
و أن شه ا بالامععجال؟ كار الا 


)١(‏ في (ح): التلف. 
(۲) ينظر: الفروع ۲٠٤/۷‏ الاختيارات ص ۲۳١‏ . 
(۳) في (ظ): سقط . 
)٤(‏ في (ح): معروف . 
(5) في (ظ): يضمن . 


نحقات ار 8 ۱۹۱ 


وردّ: بالقَرْق» فإنّها لا تتميّر من العين. 

ومقنف ذلك أنه ]ذا كلت ي۶ من أجرانها الذي لا بذعت 
ااا انه ا بز يكف اهداق #المففوي: 
وكذا لو تلف جزؤها باستعمالٍ غير مأذون هه امار توت فى اس 


ت و لے 


ت 


أمّا ها كلت بطرل الرّمان؛ فهو كالذي تلت بالاستخمال؛ لأنه تيت 
بالإساك الماذرة فيد اسه كلته بالل الماذرن في 

تنبيةٌ : الخلاف جار في وَلَدٍ العاريّة» وزيادتهاء والأصحٌ: أله لا يُضْمَنُ؛ 
ِأنّه لم يدل فيهاء ولا فائدةً للمُسْتَعِيرٍ فيه وكذا يَجْرِي في وَلَدِ مُؤْجَرةٍ 
ووديعة. 

رتفي المنقعية فى عدم ا اى ع لا جه 

(وَلَيِسَ لِلْمُسْتَعِيرٍ أن يُعِيرَ)؛ لأنّها إباحة المتْمّعة» فَلَمْ يَجُرْ أن يها غَيرّه؛ 
كإِباحَةٍ الصّعامء قالَهُ في «المغْني» و«الشّرح»» وليس بظاهر على القّولٍ بأنّها هبه 
مقعةء بل الِانتَفاعٌ بها مُسْتََادٌ بالإذن» لا بطريقٍ المعاوّضّة» وهو يختَلِتُ. 

وف اله فلت لاه لکا على كسما مل نجار اجار 
المشتأجر: قال في «الشّرح) Ee E O O,‏ 
ويَحْتَمِلٌ أن يكونّ مذَهَبًا لأخمدَ في العاريّة المؤقَتَةِ؛ بناء على أنه“ إذا أعارَهُ 
أرْضّه سَنَةَ لِيَبْيِيَ فِيهًا؛ لم يَحِلَّ له الرُجوعٌ قَبْلَ السَّنَةِ؛ لأنّه قَدَّرَ المنفّعة 


. في (ح): ويقتضي‎ )١( 

(0) في (ب): ليس . 

(9) في (ح) و(ق): ما يملكه. 
(4) في (ح) و(ق): كونه. 


١‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


وأَظُلّقَ في «الفُروع» الخلاف. أضْلّهما: مَل هي هبه مَفَعَو أو إباحةٌ؟ 

NUE ae DE E, 
(الترغيب): يَكْفِي ما دل على الرّضا من“ قول أو فعْل.‎ 

(َإِنْ مَعَلَ)؟ كلمالكها الرّجوعٌ بأَجْرة مِدْلها على مَنْ شاء مِئْهما؛ لأنَّ الأوَّلَ 
سلّط عَيرّه على لذ مالٍ غَيره بِعَيرِ إذْنِهء والثَّانِي اسْتَوْفاهُ بير إذْيِه فان ضكر 
الأوّلَ؛ رَجَعَ على الثّاني؛ لان الاسْتيفاة حَصَل مِنْهء وإ ضَمَّنَ النَّانِيَ؛ لم 
يَرجِعْ على الأَوَّلٍ إلا أن لا يَعلَمَ بالحالٍ. 


ا AS‏ 000 2 ےر ل 2 
(فتلف عِنْدَ الثاني» فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ أَيّهِمَا شَاءَ)؛ لِتَعَذّي كل مِنْهُماء 


َ 


TO‏ قل الناقى) ذا كان ضالكا بالعال :أن اتلك حمل فى 
RA HE‏ ضمان اليلق على الأرل. 
(وَعَلَى الْمُسْتَعِيرٍ مُؤْنَةٌ رَد الْعَارِيَة)؛ لِمَا تَقَدَّم مِنْ قَولِه: «على اليَدِ ما 


2 


آلف حتى وا ودا کاٹ واج ال چت أن تكرن مر الد على 
00 و عليه الَدّذّ ومُؤْنَةٌ عَيِها على المعيرء قالَه في «شرح الهداية»» 


و«الرّعاية». 

روك الخلواتة: أن ها على المشتمير» والبوامثل ال قن الذين؛ 
وقال: لا أغرف فيها نَقْكّاء وخرّجَها على الخلاف في تَمَقَةٍ الجارية الموصّى 
تَفْعِها فَمَظ. وحِيئئِذٍِ يَجِبُ ردّها إلى المعير أو وكيله في قَبضها . 
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26 ايه 00 o07 o‏ ع 0٤‏ 0 3 و 5 2 
(هَإِنْ رَد الدَّابّ إلى إِصْطَبْل الْمَالِكِء أو غَلَامِهِ؛ لَمْ يبرا مِنَ الصّمَّان“)؛ 


(1) فى (ق)2. في:: 

(۲) قوله: (لا) سقط من (ق). 

(۳) في (ح): فتلفت . 

.)۳( حاشية‎ ۱١۸/١ سبق تخريجه‎ )٤( 
.۲۳۱ ينظر: الاختيارات ص‎ )٥( 

(0) قوله: (من الضمان) سقط من (ق). 


أنه لم يردها إلى ماليكهاء ولا نائيه فيا ٠‏ فلم ير كا لحني . 

واختارَ ابن عندان: أله ار ِرَدُها ا غلامه. 

0 ان يَردّمَا إِلَى مَنْ جَرَتٍ الْعَادَة*'' بِجَريّان ذَلِكَ عَلَى يَدِوِ؛ كَالسَّائْس)؛ 
أنه مَأَدُون فيه عُرقّا» أشْبَةَ صريح الإذْن» وخالف الحُلُوانِنُ فِيه؛ كالعُلا 
(وتځوو)؛ كرّوجَتِهء وخازِن. ووكيل عام في قَبْض نحقوقهء قاله في 
«المجرد) . 

انه 1414 قال يها dN‏ ونيا ما اد ليا الخال 
عفد يبِتَهما ؛ فعارية. 

ولو اكت دابّته مُنْقَطِعًا؛ لم يَضْمَنْ في الأَشْهَرٍ وكذا رَدِيفْء وقيل: 

ولو سَلَمَ شَرِيكٌ شریگه الدَابَهَ فتَلِفَتْ بلا تَفْرِيطِ ولا تَعَدٌ؛ لم يَصْمَنْء فان 
ساقها قوق العادة ؛ ؛ ضَمِنٌ ) قاله إن 

ويتوجّه : كعاريةٍ إِنْ كان عارية» وإلّا لم يَضْمَْء ذَكَرَّهِ في «الفروع». 

َي : إن سلّمها ليه لها ووم بمضلحيها ونحوه؛ لم بشن ٠‏ ون 
سلّمها لبه لِرُكويها لمصالِجه» وقّضاءِ حوائجه عَلَيهَا؛ فَعَارِيةٌ 


CC‏ ك5 


2 مت 


)۱( في (ح): عادته . 
0 أي: تفي الدين اين تيمية. بنظر: الفروع ١١۸/۷‏ 


١ 1‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 

(إذَا اا كقال + ارک كال: ا ELE‏ 
الرّاكب) مع يَمِينِه؛ لأنّ الأضلّ عَدَمُ عَفْدٍ الإجارَةٍء وحِيئَئِذٍ: تُرَدُ العينُ إلى 
مالكها إِنْ كانت باقية؛ أن الأضل براءءٌ مته مِنْهَاء كَلَوْ عَكَسَ في الدَّعْوَى؛ 
ذم قول المالِكِ. 

(وَإنْ کان بَعْدَ مضي E‏ ای مع فد لا ا 
الفا في كيفيّة الْتقالٍ المنافع إلى ملك الرّاكبء فَقَدّمَ قول المالِكِء كما لو 
اخملا في عَين» فادَّعَى المالِك بَيعَهاء والآخَرٌ مِبَتها؛ إِذ المنافِعٌ تجري مَجْرَى 
الأغيان. ۰ 

وقيل: يُقَدّمُ قَولٌ الرّاكب؛ لأنّهما اتَّمَقَا على تَلَّفٍِ المنافع على منْكِ 
الرّاكب» وادّعى المالِكُ عِوَضًا لهاء 00 م وجوبهء وبراءة ذِمتِهِ منْه . 

وعتى الأكل :قات الها TT EIR UT‏ بيك اللا 
دُونَ مَا قي مِنْهَا)ء فإنّهِ يُقدّمُ قول المسْتَعِير فيها؛ لأنّه بمَنزلة ما لو اخْتَلّفا 
عقب العقد. 


E 


0 


(وَهَل اي عه الْمِْلٍ أو الْمُذعى إن راد عَلَيْهًا؟ على وَجْهَيْنِ) : 

الأَصَحٌ : ا جرة المثل؛ لأنّهما لو اققا على وُجويهء وَاخْيَلّفا 
في قَذْره؛ وَجَبَ اجر المثْل» فَمَعَ الاختلافٍ في أضله أَوْلَى . 

والثاني : تشقون المي إن زاد على أجرٍ ل 
المالِكِ ويّمينه» فَوَجَبَ ما حَلّف عَلَيهِ؛ كالأضل» ولم بيده في «الشّرح) ولا 
يره بالرٌيادة عَلَيها 

فا الليماة وهر اهار الو لاله إن كان المستى» و 


8 


كات ا 3 عا 


اي وإِنْ كان أكْثَرَ؛ فليس له إلا أجر"" المثل ؛ لأ الإجارة لم تنبت . 
ومثلّه لو ادّعى أنه رَرَعَها عاريةء وقال رَيّها: إجارةً» ذَكَرَّه اليح تقِيُ 


(وَإِنْ كَالَ: أَعَرْتَكَء قَالَ: بل آجَرْتَنِيء وَالْبَهِيمَةٌ تَالِمَةُ؛ كَالْمَوْلُ كَوْلُ 
الجالكة إذا کان کے س لیا ا ر ادع الخجارة أو الإعارة؛ لاله 
إن اذَعَى الإجارَة» فهو مُعْتَرِفٌ للرّاكب ببّراءةٍ E‏ ؛ فقَبلَ على 
نفيه» وإن اذَّعَى الإعارَة؛ فهو يَدَّعِي قيمتهاء والقَولُ قَولّه؛ لأنّهما املا في 
صِفَة القَبْض» والأصل فيمًَا يَقِْضُه الإنسان من مال غَيرِه الصَّمانُ؛ لأر . 

ويُقبّل قول الرّاكبٍ في قيمَتِها . 

رإذ كان تقد تفي تذو ليا و ر اء رل درن 
المالِكِ بير يَمِيِنِ في الأصحٌ. o‏ كاف ما كدعو الماك E‏ فالقرل فول 
ناذاقلت الشتكن جا NT‏ 


و 


0 کی از کے كان 7 خشكسي: ا دول 
الْمَالِكِ)؛ كما لو اخْتَلَهَا في رَدّها . 

(وَقِيِلَ: قَوْلٌ الْعَاصِبٍ)؛ أن المالك عى عل غِوّضاه الأصل براءة 
ذمته من ولأنَّ الظَاهِرَ في اليد : اا 1 بحقٌ» فَقُبل قَوله. 

وفي «الشّرح»: أن الدَابَهَ إذا كانت قائمةً لم تَنَقُصُ؛ فلا مَعْنَى للاختلاف. 
واد عارك تقس وفك رذ GEE E‏ لزاع العاريا كذ القن 1 


)١(‏ قوله: (إلا أجر) في (ح): الأجر. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى 7/7١‏ 559. 

(9) وهو حديث: اعَلَى الْيَدِ ما أَخَدَّتْ حى تُؤدّيها وتقدم تخريجه ١987/5‏ حاشية (7). 
ا 81 وار 

83 قوله» الو سقط من الم 


ey BE) 


أجرةٌ؛ فالا ختلاف في وجوبه» والقول قَولٌ المالِكِ. 


مامد 


قَرَعٌ: إذا قال: أَوْدَعْتَنِيء قال: بل عَصَبْتَنِي ؛ فوّججهان. 
ا و ال بعرت دق المالك إن خلت رعا 


220 


2 
؟ هس 


جره ما انم به. 


XZ 


66 چ‎ 
MARKA 
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و ا ظلْمّاء قَالَهُ الْجَوْهَرِيٌ وابْنُ سِيدَة””". 

وفي الشّرع: قال المؤلّفٌ تَبَعَا لأبي الحَكلاب: (وَهُوَ الِاسْتِبكَاءُ عَلَى مَالٍ 
الْعيْرِكَهْرَا َير حَقّ) . 

ف «فَهْرًا) زياد في الك لان الاستيلاءَ ل عَلَيه وفِيه نَظد؛ أنه لا 
يَسَْلرِمُه» مع أته يَخرْح بِقَيدِ القَهْر: المال المشروق» والمنْتَهَبُء والمحتلس. 

و«بعير حَقّ) يَخْرّحٌ : اسْتِيلاءٌ الوَلِيَ على مال الصًغير» والحاكم على مال 
المنلس» 

وكذا في «المعْني». وأَسْقَط لْمْطَةَ «قَهْرًَاا . 

ولیس بجامع ؛ بروج ما عدا ذلك من الحفوق + كالكلب» تمر الذي 
وَالسَّرْجِينِء فإنَّها قابلة للعَضب» ولَيِسَتْ بمالٍ. 

وفيه تعريك «غير) باللّام» والاشية هر إِسُقاطها فيها . 

واخشبا+ الأاشفاة على ع غیره قَهُرَ سلما 

وهو محرّمٌ بالإبجماع”". وسَئَدّه قوله تعالى: وا تاکوا اموک يَييَمْ 
بالطل € [البقسرة: اء وقولّه 6 : «فإنَ دماءكمء وأمُوالكمء وأغراضكم ؛ 
یکم حرام وقول 92 : «لا يحل مال امْرئ مُسْلِم إلا عن طيب فيه 
قن ج 


(0) ينظر: الصحاح 4١45/١‏ المحكم 555/0. 
(۳) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٠١١١‏ الإقناع في مسائل الإجماع .7557/١‏ 


. من حديث أبي بكرة زه‎ »)١714( ومسلم‎ »)٠٠١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


رودا ا 


E 


مَجْرَى المالٍء a‏ ٿه : ضمَن نُضْمَنٌ بالقيمة : 5 الإثلاي؛ ليكويها تلو 
كلوز" اف ال اه اها ليقث ملوك فاو تشم بالك ك ا 


9 و ر ې 


لك على امي کک ولا يضمن نفعه. 
العا بفتح العَينٍ: ا وال والأرفن» قاله انو 


2 


السغادات ي ؟» (بالْعَضب) في ظَاهِرٍ المذّمَبِء لِمَا رَوَى سعيدٌ بن رَيدٍ: أن 
النَبِىَ ية قال : ES‏ ؛ لوقه يوم القياَة من 


6 ف ج ر 


سبع أرضين» متش عليه" » ولأنَّ ما يُضْمَنٌ في الإثلاف يَحِبُ أن يُضْمَنَ في 
اا ا 

وک ما یدل علي أن العَقَارَ لا يُضْمَنُ ِالْمَضُب)» رَوَى عنه ابن مَنْصورٍ 
فِيمَنْ عَصَبَ أْضًا فَرَرَعَهاء ثُمّ أصابّها غَرَقُ من الغاصِب : عَرمَ قِيمةَ الأرض» 


)١(‏ هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة» ولم نقف على الحديث عند ابن ماجه» 
وأخرجه الدارقطنى (7885)» من حديث أنس وله مرفوعًاء وفى سنده عبد الله بن شبيب 
وهو ضعيف جاه قال ابن عبد الهادي : (إسناده واو). ۰ 
وأخرجه أحمد »)۱١٤۸۸(‏ والدارقطني (5885). والبيهقي في الكبرى »)١٠١١١(‏ من 
حديث عمرو بن يثربي ڪيه » وفي م مار بن خارف المسري» ذكره ابن حبان في 
الثتقات» وقال الإشبيلي: (ليس بمشهور بالرواية فيما أعلم)» وقال الألباني: (هو عندي في 
زمرة المجيولين النين يتفرد بتوثيقهم ابن حبان)» وقال الزيلعي: (إسناده جيد)» وله شاهد 
من حديث عم أبي حرة ة الرقاشي عند أحمد »)٠ ٠٦4٥(‏ والبيهقي في الكبرى 2)١١5595(‏ 
بسند ضعيف» وسبق تخريجه ١١٠/١‏ حاشية (۲)» وله طرق اى تقويه» وصححه 
الألباني. ينظر: الأحكام الوسطى ۷/٤‏ تنقيح التحقيق /٤‏ ١١٠١ء‏ نصب الراية 119/5» 
التلخيص الحبير ۳/ ١٠١١ء‏ الإرواء .۲۸١ /١‏ 

(۲) في (ح): كامرأة. 

(۳) ينظر: النهاية في غريب الحديث ۲۷٤/۳‏ . 

(:) في (ح): طوّق به. 

(5) أخرجه البخاري »)۲٤٥۲(‏ ومسلم .)١151١(‏ 


حاب لضب ع 00 


ون كان سَبَبّا من السّماء لم يكُنْ عليه شي فَظَاهِرٌ هذا: آنها لا تُضْمَنُ 
ا لأنّه لا يُوجَدُ فيها النَقْلُ والتَحويل؛ فلم يُضْمَنْء كما لو حال بیت 
ويق اغ ولآن الكضت ٠‏ عت لوعن المال غر اعا 
يداد المالِكِ ولا يُمكِنُ ذلك في العَقار. 

وجوابه : بأنّه يُمِكِنٌ الِاسْتِِلاء عليه على وجو يَحُولَُ بیته وبين مالكه. مِثْلَ 
أن يَسْكُنَ دارّاء ويَمْنَعَ مالكها من دُخُولِهاء أشْبَهَ أذ الدَابّةِ والمتاع. 

وعلى الثَّائية: لو أله ضمتّه بالاثلاف. 

مسألة: لو دَخَلَ دارًا قَهْرَا وأخرجَةُ؛ فعَاصِبٌء وإِنْ أخرّجّه قَهْرَا ولم 
يَدخْلء أو دَخَلَ مع ضور ربّها وقوّته ؛ فلاء وإن دخل فَهْرًا ولم يُحْرِجْه؛ 
فقد صب ما استَولی عَلَيوه وقيل: بل الصف وإن لم برد العَضْب فلاء 
وإِنْ دَخَلّها قَهْرًا في غيبة ربّها ؛ فغاصِبٌء ولو كان فيها قماشه. 

وغل يشرط "ف تب ما e‏ فيو ومجهان, الأصحٌ: أنه لا 


8 چ 


ا او ع رجن 


َفْعْ)؛ أيْ: يُقْتَنَىء (أَوْ حَمْرَ ذِمّىٌ؛ لَرِمَهُ رَدهُ)؛ لان 
الكلبّ يجوز الانتفاع به واقتناؤه» أشبة سائرٌ الأبدال المنْتمّع بها . 


(وَإِنْ عَصَبَ كَلْبا فيه 

وفى رده صیده» ا أو هما؛ el‏ 

ونا لتك تاكن CN‏ على شرييلة لكوقيا ل e‏ 5 
إذا گائت مستورة قالة ف «الرّعاية» و«الفروع». 

(وَإِنَ ا بن اگ له وض شرع ؛ لاله 


. 7541/5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (ظ): يزول.‎ )0( 

(۳) في (ح): يشترطا. 

(4) في (ق): لم يلزمه. 


۱۷۰ ع المُبدع شرح المُقنع 


عرو 


لا يجوز بيعه. 

وفي «الإفصاح»: ا 

والخمرّ؛ للخبر ولان ما حرم بَِيعُه لا لِحُرْمَيِه”"؛ لم تَجب قيمته 
كالميتة . 

ولا فرق في المثْلف بَينَ أن يکود مُسْلِمَاء أو مياه نص علي ؛ أن ما 
لم يكن مضمو ا فى عن اللي الا بكرن مضدوةا قن حل الان كالمركة: 


وعنه : يلرّمه قيمتها . 

وقبل: يَعرَمٌ قيمكها الذَميْ دُونَ المسلم كعَلَي: لا يكون حُكُمْ ية الكمار 
كذلكڭ› وال کانوا قو 5 مالتها: 

وفي الا ها واه يلرم او لزم اگ 

وعَليهما بخرّج تعْزير مُرِيقه”” . 

وفي «عُيون المسائل»: لا سلّم أنّهم يُقَرُونَ على شربه واقّنائه ؛ 
رواية: بجت الد علبي بال ت ولا يفون ET‏ فإ 9 


لا 
د ل 2 dan f‏ ع (A)‏ ي 1 
نتعرض لهمء واما ان نقرهم فلاء ثم يبطل بالمجوس» ی 


)١(‏ وهو حديث جابر وَيينه عند البخاري (757؟2)5 ومسلم :)١158١(‏ (إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمر» والميتة والخنزير والأصنام». 

(0) فى (ق): لا لحرمة. 

(۳) ينظر: الک 549/0 

022 في (ح): معتقدون. 

(5) في (ق): مرتقيه . 

(5) في (ح): فأما. 

6 في ر فأما. 

() قوله: (فلا ثم) في (ظ): فلا نسلم. 
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المحارم» ولا يُقْضَى عَلَّيهِم بِمَهْرٍ وتَمَْقَقٍ وميراث . 

وقال هوّ و«الترغيب» الحم المحترمةغع وما لل مده لا ما 
ريق فَجَمّعَه آخَر؛ لزوالٍ يَدِه. 

والأشقة» أن لنا خمرًا محتَرّمةً» وهي التي ع عضرت من غير 5 قبل 
E TE‏ ال فهي على الأول مُحترّمةٌ دُونَ الثّانيء وظاهِره : 
ولو كانت ل ن O TO TEM‏ 
الح خلق أراهاء لر اتا الك : 

مَرْعّ: تَحِبُ”” إراقةٌ حَمْرٍ المْسلِم» ولا غُرْمَ وإِنْ تَخلْلت ردّها؛ لأنّها 


5 
3 


صارت حلا على حم ملكه. فان تَلِمَتْ؛ ضمتها . 
(وَإِنْ عَصَبَ جلد مَينَة؛ فَهَل يَلْرَمْهُ رَدهُ؟ علّى وَجْهَيْنِ) هما مَبْنِنّانِ على 
الرُوايتَينَ في طهارته بالدّباغ» والأَشْهَرٌ: لا يرذه مُظْلَمَاء فعَلَيهِ: لو أَثْلَقَه أو 


7 


أثلّف ميته بحِلّدِها ؛ لم يَضْمَنْ؛ لِأنَّه لا قِيِمةَ له» بدليل آنه لا يجوز بَبعْه. 
(فَإِنْ دبَعَهُ)؛ أي : غاصِيّه. (وَفُلَْا بِطهَارَيهِ؛ لَزِمَهُ رَد ؛ كالحَمْر إذا تخلّل. 
وق ANY‏ قارا ف بخلاف الحَمر. 
وظاهره أ هذا قلا : لا يظهر ؛ لم يَحِبْ ردّه؛ لكونه لا پباځ الانتفاع به. 

م 
وقيل: پلرمه قيل : نَع به في يايس . 
إن اشکڑلی عَلَى حرٌ) كبير؛ E)‏ ا يَضْمَنْهُ بِذَلِكَ)؛ لأنه ليس بمال: 

(۲) في (ق): يقصد. 

() قال في مراتب الإجماع ص 177 : (واتفقوا في أن الخل إذا لم يكن قط خمرًا حلال). 

(4) في (ظ): إلحا 

(5) في (ق): يجب 

(0) في (ح): إذ 


wı‏ |8 ابيع شرع اننع 


عله" : انهه ا نيمأ لين يمال وشل بلى: 

oS‏ ونهاة: 

أحدهما: لا ضَمانَ وهو الأصحٌ؛ كالكبير. 

e الاشوافة فاون ظير ناف بات‎ ET 
ا‎ 

فلإ" تلكا ا وشكظةه E‏ وبا ی ال الم 
يَنزِعْها عَنه؛ (عَلَى وَجْهَِينِ) : 

أحدهما : لا يضمته: جَرّمَ به في «الوجيز»؛ أنه َع له وهو تخت يَدِه 
اسب ثيابَ الكبير . 

والكاني» يلن ؟ آنه هال ثيه ها لو كان e‏ 

E‏ 4ن E E‏ اشكزقن منافكه» وحى 
مُتَقَوّمة فَلَرِمَه ضَمائْها ؛ كمنافع العَبْدِ. 

قر ع 813 1ن ديتيها أعراء قو الونة الو على 
E‏ 

أحدهما: تَلرَمُه ۰ جَرَّمَ به في (الوجية)؟ لأنه فوت مَنفعَتَه» وهي مال 


وا عه 


يجوز أذ العِوّض عنهاء فصوت بالعَضب؛ كَمَنافِع العَبّد. 


)١(‏ في (ق): يعلم. 

9 زيد في (ع): (لا).. والمفيت هو مواقق للشرح الكبير 1784/18؛ 
() في (ق): فيه. وسقطت من (ظ). 

(5) في (ظ): وإن. 

(5) في (ح): وحيله. 

(7) قوله: (أحدهما: لا يضمنه جزم به في الوجيز) إلى هنا سقط من (ق). 
(۷) في (ق): يلزمه. 


تاب الْقَضْب 8و م 


والثَّانِي: لا؛ لِأنّها تابعة لِما لا يَصِحّ عَصْبُه أشْبَه ثيابه إذا بَلِيَتْ عَلَيهِ 
وأظراقه . 

فان مَنَعَهُ العَمّلَ ِن غَيرٍ حَبْس - ولو عَبّْدَا -؛ لم يَضْمَنْ مَنافِعَه وَجْهًا 
وعدا 

ويَكوجّه : بَلَى فيهماء قاله في «الفروع». 


(39 


5 مه 6ع م 
وإن ` مات فى حبسه؛ فهدر. 


ون صح عَصبه؛ صم أن يُوْجره مُسْتأجرّه» وإِلّا فلا. 
فائدةٌ: في صِحَة البّيع في الأرض المعُصوبة روايتان» اختارَ ابنُ عَقِيل: 
الصحَةٌ وحمل رواية المنع على الوَّرَع . 


60١‏ جم 


هو6 
MARKY‏ 


53 في (ق): فإن. 
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(فَصَنّ) 


(وَيَلْرَمُهُ رَدُ الْمَخْضُوبِ) إِنْ كان باقِيّا؛ لِمَا روى عبدٌ الله بن السَّائبء عن 
أب غعى EE‏ قله قال اله باخل أحذكم متاعَ أخيه''' لاعِبًا ولا 
جادّا» ومَنْ أَخَدَّ عَصَا أخيه فَلْيَرَدّها» رواه أبو داو" وقد أجمع العلمائ”" 
على وُجوب رَدّه إِنْ كان بحاله لم يتغيّرء ولم يَشْتَفْلُ بغيره”*2. ولأنّه أزالَ يدَ 
المالك عن ماك و ج فام عاد 

(إِنْ قَدَرَ عَلَى رَدُوه وَإِنْ غَرِمَ عَلَيْهِ أَضعَاف قِيمَتِهِ)؛ لِأنَّه هو المتعدّي» فلم 
کو إلى ماح كان أذلى بات اوقا دولو ت السا 
جَنَى بتعدّيه» فكان ضَرَرٌ ذلِكَ عَليهِ. 


ەر شك 


قان فال الغاصت: خد مى آجر رَدُوه وتِسَلئةُ مى ههناء أو بَدَلَ له أكتر 

ن قيمته ولا يَستَرِدُه؛ لم يَلرّم المالِكَ قبوله؛ لأنّها مُعاوَضةٌ فلم يُحِبَرْ عليها 
کال 

وإن قال المالِكُ: دَعْهُ لي في مكانه الذي تَمَلْتَه إِلَيو؛ لم يَمْلِك الغاصِبُ 


عو 


رده. 
وإِنْ قالَ: رُدَّهُ إلى بغض الطريق ؛ لَزِمّه. 


)١(‏ قوله: (أخيه) سقط من (ق). 

(؟) أخرجه أبو داود (5007)» والترمذي »)25١70(‏ والطبرانى فى الكبير (2570» والبيهقى فى 
N n ESE ECS‏ 
حديث ابن أبي ذئب» والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي بيه أحاديث وهو غلام» 
فض النبيئٌ ٤ء‏ وهو ابن سبع سنين» ووالده يزيد بن سعيد له أحاديث» هو من أصحاب 
النبي كَِةِ)» وحسنه البيهقي والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ١٠١/۳‏ الإرواء .٠٠١ /١‏ 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع ص ٠٥۹4‏ الإقناع في مسائل الإجماع ٠١١/۲‏ . 

(5) في (ح): بغير. 
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وإِنْ قال: دغه في مَكانه» وأغطني أجرة ردّهء أو طَلَّبَ منه حَمْلّه إلى 
مكان آكَرَ في غير طَريقٍ الرَّد؛ِ لم يَلرَّم الغاصِبَ ولو كان أقرب؛ لِأنَّه 
معاوّضة . 

ومَهُما انما عَلَيهِ من ذَلِكَ؛ جارّ؛ لِأنَّ الحقٌ لهما. 

(وَإِنْ خَلَطهُ بمَا يمير )؛ كحِنْطةٍ بشَّعِيرِ» وَثَمْرِ بربیب؛ (لَرِمَهُ تَخْلِيِضٌةُ)؛ 
ا تَخْلِيصُ المتميّزء (وَرَدُهُ)؛ لأنّه أمكته رذ مال غَيرِه» فَلَزِمّه؛ كما لو لم 
يَخْلِظه بعیره» Ns,‏ فان أَمْكنّ مير بعضه؛ وَجَبَ 
تمييزٌ ما أمكنّ . 

(وَنَْ بَتَى عَلَيهِ؛ لَزْمَهُ رده ؛ يعْنِي کے ا ا یک 
حب از َة بی علبهاء أ کن ییا خاظ به وبا زه ره وإن لقص 
البناءء وتفصّل الثوب؛ لاله فصوب أنكن رذ مسي 
عليه إلا أنْ يکود كَدْ بَلِنَ)؛ اندها N E‏ ل ا 


2000 


أتلفه. 

700 ر ركع اق ود ا‎ O E 

(وان سمر بالمسامير بَابًا؛ لزمه قلعها وَرَدها)؛ للخبر > ولا أ 
لِضَرَرِوِ؛ لأنه حصّل بِتَعَدَّيهِ. 

و 

مسائّل : 

5 د م ا ا 2 Zof.‏ و ب 7 8 

إذا غصَت فصيلا ونحوه» فأدخله داره» وتعدر خروجه؛ نقِض بابه مجا 

فان َل المَصِيل بِنَفْسِهء أو أَدْخَلّهِ ربّه دارا عَصَبَّها؛ عَرَمَ مالكه أشن 
1 9 ال 2 5 - ل 
نقض البناء وإصلاجه» وإن يذل له ربه عِوّضه؛ لزمه قبوله. وقبل BE‏ وقيا 
(0) في (ظ): مالكًا. 
)۳( أي : خبر السائب بن يزيد ووا المتقدم . 
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و 


يُذْبَحُ إن أَدْحَلَّه ربه. 
a O RL‏ عخدي و 

ولو عَمِلَ فيها غاصبّها''' تابوتاء ولم يُخرْجْ؛ فككٌ التابوت"» ولم 
تقض البناء . 

وان سَقَط في مِحْبَّرته مال بتفُريطه؛ أخرج» فان لم يُمكِنْ؛ كُسِرَتْ له 
مَجَانَاء وإن لم يُقَرّظ؛ٍ ضَمِنَ رب المال كَسْرَّهاء فن بَذَلَ ربّها بَدَلَ ماله؛ 
وَجَبَ قبوله في الأصحٌ. 

قَرْعٌّ: إذا باعَ دارّه وله فيها أَسِرَةٌ وتعذر الإلحراح والتَفْكيكُ؛ غَرِمَ أْشَ 
تقض" البناءء وقِيلَ: كما لو قَلَّعَ أخجارًا له فيها مَدقُونةٌ» وفَصّل في 
ا 
0 اما هالو (َعَلَبه ا أي : جر , فثلها ا 
التسليم؟ لاله اسَوفی هام فَوَجَبَ عَلَبهِ ا كما لو اا بالإجارة» 
ولان المنمَعَةَ مال» فَوَجَبَ أن يَضْمَنَ كالعَينء وعَلَيهِ مان التَقص . 
ولو لم يَرْرَعْهاء فِتَقَصَتْ لتك الرّراعة؛ كأرض البصرة ضور ذلك 
وروی عنه حَرْتٌ: ا کے أذ ر ع ينبت على 


)١(‏ في (ظ): صاحبها. 

(۲) في (ح): البناء» ورسمت في (ق): البا 

(۳) في (ح) و(ظ): نقص 

() قال في الشرح :17١/١5‏ (لو باع دارًا فيها خواب لا تخرج إلا بنقض الباب» أو خزائن» 
أو حيوان» وكان نقض الباب أقل ضررًا من بقاء ذلك في الدارء أو تفصيله»ء أو ذبح 
الحيوان؛ نقض» وكان إصلاحه على البائع ؛ لأنه لتخليص ماله. وإن كان أكثر ضررًا؛ لم 
ينقض؛ لأنه لا فائدة فيه» ويصطلحان على ذلك إما بأن يشتريه مشتري الدار» أو غير 
ذلك )+ 

(5) ينظر: المغني ۱۸۸/١‏ . 

(5) ينظر: الفروع ۲۳۳/۷ . 
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ملْكِ مالك الأرض ابْتِداء» وقرّر بعض أضحابنا مُواكقته للقياس؛ بأنَّ المتولدَ 
بَينَ أبَوَينِ مملوگين من الآدميين'''؛ يكون مَمْلوكًا لِمالِكِ الأمَّ بالاتفاق"» 
مع كُونِه مخلوقًا من مائهماء وبطونٌ الأمهات بمنزلة الأرض» وماءٌ الفُحول 
بمنزلة ال 

والم ههو الأول 

(وَإِنْ أَدرَكهَا ربا وَالرَرْعٌ كَتِمٌ) فيا ؛ (خيْرَبينَ روه إلى الْحَصَاد بأجرو)؛ 
أي: بأخرة يثله وآزش تنص الأرصء لوين ألو بعوّضِة): هذا قول 
القاضي» وعامَة أصحابه» والشَيځين› وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ كل واحِدٍ 

وظاهِرٌه: أنه لا يَمْلِكُ إِجبارَ الغاصب على فَلْعه» خلافًا لِأكْتَرِِمْ؛ لقَولهِ 
ف : ليس لِعِرْقٍ ظالِم ح۳ ولأنَه ززع فى أزضن غَيرِه لكان انث 
الم 

لنا: ما رَوّى رافع بن حَدِيج : أن التب ية قال : من رَوَعَ في أَرْض قوم 
عير إِذْنْهم ؛ فليس له من ا وله تفقثهة رؤاة أخمد واو ا 
وَالتَّرّمِذِيٌ و وه المحصوب الى ا غير ِنلافٍِ مال 


)١(‏ في (ح): الأميين. 

(۲) ينظر: النتف فى الفتاوى ۲/ 8657, المدونة ۲/ ١٠ء‏ البيان 8/ 554. الهداية لأبى الخطاب 
ص ۳۷۹. ۰ ۰ 

)۳( تقدم تخريجه ١١7/5‏ حاشية .)١(‏ 

(6) قوله: (وأبو داود) سقط من (ح). 

(5) أخرجه أحمد »)١1/5179(‏ وأبو داود (401") والترمذي »)١١57(‏ وابن ماجه (2)5577 
وفي سنده: شريك بن عبد الله النخعي وهو سيئ الحفظ› وتابعه قيس بن الربيع - وهو 
متكلم فيه والخلاصة أنه صدوق تغير في آخر عمره - وروايته عند البيهقي في الكبرى 
(11174)» وأعله الشافعي بأن عطاء لم يسمع من رافع» وكذا قال أبو زرعة» لكن قال 
أبو حاتم: (بل قد أدركه)» قال الترمذي: (حديث حسن غريب)» ونقل عن البخاري أنه قال = 
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الغاصب على قُرْبٍ من الما فلم يز إثلاه» كما لو عَصَبَ سَفِينة فَحَمَلَ 
فا سافب فادها لكة الس ل تخ على العاف كتا شنا صا يلما 
عن التَّلَفٍ . 

وفارَقٌ الشَّجَرَ؛ لِطولٍ مُدَّيِه وحديثهم محمول عَلَيهِ» وحَدِيئنا على الرّرع» 
وبه يُجِمَعُ”'' بيتهماء ولأنّه زَرَعٌ حَصَل في ملك غَيرِهء فلم يُحبَّرْ على فَلْعِه 


على وجه جه ف يده كياكر انت اور مار ار اد 


(وَعَلّ كلق ت أو َمَقَنهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 
هاي کا 


اخدهما: قیمته» صكّحه القاضي في «تعليقه»)؛ أنه دل عن 
الرَّرْعَ» كدر مته بفيمته » كما لو أَتَلَمَه وعليه oS‏ 
إلى جين تَسْلِيم ذلكء وذَگرٌ أبو يَعْلَى الصَّغيرٌ: لاء تَقَلَه إبُراهِيم بن 
الحارك”” , 

والنَّانِي: هي تَمَمَنّه» فَعَلَى هذا : يرذ على الغاصب ما أنْمَقّ من البَذْر 
ومونَة لراحقه من الحرّث وا لسقي ونحوهماء» وهذا فو الماك 

قال ابن الرّاغونيٌ : أضلهما: هل يَضْمَنُ وَلَدَ المغْرور بوِثْلِه أَوْ قِيمَتِه؟ 

وقال أبو الخشين نوتاخ جها اع" أبو القاسِم: إن مات 


ا 


الأرض يُحَيِّرُ؛ إن شاء دَفَعّ القِيمةء asd CNEL‏ 


= عنه: (حديث حسن)» وذكر له الترمذي متابعة أخرىء وقال الخطابي: (هذا الحديث لا 
يثبت عند آهل المعرفة بالحديث)» ونقل تضعيفه عن البخاري وعن الحافظ موسى بن هارون 
الحمال» وصححه الألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم ۲۸٦/٤‏ المراسيل له ص 2١٠550‏ 
الكامل 59/6؟» معالم السنن ”/ 45» الكبرى للبيهقي 5757/5, الإرواء .٠١١ /١‏ 

)١(‏ في (ظ): تجمع. 

(۲) ينظر: الفروع 3717/7 . 

(۳) قوله: (أخي) سقط من (ظ). 
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عد مو 


أَحَذَهُ قبل وجوبها"» وإلا فَوَججهان. 

(وَيَحْتَِل ا كين ارزع للْقَاصِبٍ)؛ لأ ماك ملك ات 
أي : ا وذْكَرَ بعض أصحابنا أن أحمد نص على مِثْلٍ ذلِكٌ . 

وق له قله إن ضصيته: 

وقال الشَّيحُ تقئٌ الذّين ف فِيمَنْ زَرَعَ بلا إِذْنِ شَرِيكه : والعادة بن مَن زَرَعَّ فيا 
له نَصِيبٌ معلوم. ولرئها تصيبٌ» سم ما زَرَعَه في نَصِيبٍ شريكه ذلك" . 

ت : وهل ال وغيرّها؛ كزرع أو غَرْسِ؟ فيه التمالان» فلو صب 
أرضًا فَعَرَسَها ارت فسپأتي . 

(وَإنَ عَرَسَهَاء أو بتى فِيهَا؛ أَحدَ ِملع غَرْسِه سه" وَبِنَائْهِ)؛ أي: إذا طالّبَ 
مالِكُ الأرض؛ لَِمَ الغاصِبَ ذَلِكَء بير خلافي تَعْلَمُها")؛ الا الحسن 20 
ا ي «الشرح»» وقي «الرّعاية»: آنه الأصحٌ وفي رواية أبى داود 
وال ني من حديث غُرُوةَ بن الزبير قال؛ ولقد”"' أخبرني الذي حدَّئني هذا 
الحديثٌ: «أنَّ رجلَين اختَصَما إلى رسول الله 6 لا غَرَسَ أحدّهما نَخْلّا في 
أرض الآحَرِء فَقَضَى لصاحب الأرض بأرْضِه وأمَرَ صاحب النّخْل أذ يُخْرِج 
0 وو ورو و کی ے۷ 
نَخْلّه منهاء فلقد رأيتها وإنّها لَتَضْرَبُ أصولها بالُؤوس» وإنّها لتخل عم" 
(۱) ينظر: الفروع ۷/ ۲۳۳. 
9 ينظرة الفروع ۷/ ۲۳۳۴ء الاغیارات ص ۲۴۹. 
(8) ينظر: المغني 0/ ۱۸١‏ . 
(5) مراده كما في الشرح الكبير :١55 7/١5‏ حديث: ليس لعرق ظالم حق»)» وتقدم تخريجه 

Ok 1 


(۷) أخرجه أبو داود »)۳۰۷٤(‏ والدارقطنى (۲۹۳۸)» والبيهقى فى الكبرى 2)١١1/1/5(‏ تفرد 
بذكر هذه القصة محمد بن إسحاق» وهو حسن الحديث» وحسن إسناده ابن حجر قال 
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قال أحمدٌ: (العْمٌ : الظوال)ء ولاه شخل” “ملك غيره بملكه الذي لا حُرْمَةَ له 
في تفه فَلَرِمَه تفریځه» كما لو جَعَلَ فيها قماشًا . 

وظاهِر كلايهم: لا قَرْقَ في ذَلِكٌ , بيو" الريك وغيره: وصرّح به 
الحارِثِيٌ . قال جعفر بن محمّدٍ: بيس ااه ساس را توم 


ا 


نځلا بیته وبين قوم مُشاعَاء قال: إن كان بعَيرِ إِذْيِهم ؛ لع نَحْلَه 

وسو الْأَرْضٍ» وَأَرْشٍْ نَقْضِهًَا)؛ لاه ضَرَرٌ حَصَل بِفِعْلِه ؛ زمه إزالته 
كتير (وأجرتها)؛ أي: أجرة مثلها إلى وقْتٍ التّسليم . 

وَإِنْ بَدّل رها قيمة الغراس والبناء ليّملِگه؛ لم يَلرّم الغاصِب قَبِولُهء وله 
O‏ الاجر 

وإِنْ وَهَبَها لمالك”* الأرض» وفي الإزالة غَرَضٌ صحيحٌ؛ لم يُجِبَرُ 
وإِلّا قَوبجهان. 

وشول ذلِك: ما إذا عَرَسَّها بغراس مالكها . 

وحم البناء كالغرسء إلا أت" يتخرّج إذا بَدَلَ مالك الأرض القِيمة 
لصاحب البناء؛ فإنه يُجِبّرُ على قَبولِها إذا لم يَكنْ في النَفْض'" غَرَ 


= الألبانى: (وهذا إسناد رجاله ثقات لولا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه). لكن يشهد 


للحديث ما سبق تخريجه في حديث: «ليس لعرق ظالم حق). ينظر: البلوغ (۸4۷)» 
الإرواء ٠٣۵١/١‏ . 

(۱) في (ظ): يشغل . 

() في (ح): من 

(۳) ينظر: الإنصاف ٤٦۸/۱١‏ . 

(4) في (ق): وهبهما. 

(5) في (ح): وهبهما المالك 

(5) في (ح): أن. 


كتاب الغضب ذا ا 


0 ا 


فرع : إذا عَصَبّهاء فَعَرَسَّهاء فَأَتْمَرَتْء فأذْرَكُها ربّها بعد أخلٍ الغاصِب؛ 
فهي له» وكذا لو أدْرَكّها والثّمرةٌ عَلَيهًا؛ لأنّها ثمّرةٌ شَجَرِوه فكائّثُ له 
وقال القاضي: هي لِمالِكِ الأرض» قال أحمدٌ في رواية علىٌ بن 
بعل ]ذا عضت أزقاء ا فالنياة لمالك الأرم ١‏ على هذا :عله 


20 6 


¢ 


من اللفقةىا E‏ 

فلو عَصَبَ شَيجَرّاء فأئْمَرَ؛ فالثَّمَرُ لماك الشّجَر بير يلاف تَعْلَمُه» 
ذَكَرَه في «الشّرح». 

َرْعّ: إذا خد ثُرابَ الأرض0ء قَضَرَبَه لَبنا؛ رده ولا شَيءَ له» إلا أن يَجِعَلٌ 
فيه ناء فله أنْ يله ويَأحُدَ ينه فان كان لا يَحصّل نه شي قَوَجْهانِ. 

ون طالبّه المالِك بِحَلّه؛ لَرْمَهُ إذا كان فيه عَرَضٌّ صحي” , وإلا 


بذ ع ار الأو لزت واس ولة اخرا N‏ اين لمق درا 
الماك ا علي لان ا وا الال 
عَصَبَ أَرْضّاء وكْشَط ثُرابها ؛ لَزِمّه رده وقَرْشه كما كان» وإن لم يكُنْ 
فيه غَرَضلُ؛ فهل يُجِبَرٌ على قَرْشِه؟ يحول وَجْهينٍِ. 


)١(‏ في (ق): النقص. 

00 في (ح): وقال. 

نظن المغني ه/ ١6١‏ . 

(:) ينظر: المغني ۱۹۱/٩‏ . 

(5) قوله: (صحيح) سقط من (ح) و(ق). 
0 في (ق): أجزاء . 
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فرع : القابض كلو اومن ا ا ا 
بالقيمة؛ كغرس المسْتَعير» ولا يفْلّع إلا مَضْمونًا؛ لاسيناده إلى الإذنء ذَكَرَه 
القاضي وابن عَقِيل. 

(وَإِنْ عَصَبَ لَوْحًا قَرَقَعَ به سَفِينَةً)» وخيف مِنْ قَلْعِه؛ (لَمْ يُفْلَّعْ حَنَّى 
تُرْسَى)؛ لِأنَّ في فَلْعِهِ إفُسادًا لمال الغّيرٍ مع إِمْكان رد الحقٌّ إلى مُسْتَحِقّه بعد 
زمن يسيرء ولا فرق بین“ أن يكون المالُ للغاصب أو غَيرِهء حَيوانًا مُحْتَرَمًا 
او 

وقال أبو الحَكَلاب : إِنْ كان فيها حيوان مُحتَرَمٌ أ 
قلع ؛ EE‏ 

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأنّه أمْكَنَ رد المعْصوب من غير إنلافيء كما لو كان فيها 
مال غيوة: 

ا مات :اال كات على الاعل: او کات فی اال واللّوحٌ 
في أغلاها بِحَيتُ لا تَعْرْق ؛ لَرِمَه القَلْعْ. 

(وَإِنْ عَصَبَ خَيْطَاء فَحَاط پو جُرْحَ حَيوَانِ) مُحْتَرّم (وَحِيفَ عَلَيْهِ مِنْ 
لعا الضرر”» وقيل: التَلُء جَرْمَ به في «الوجيز»؛ (َعََي ِمَئةُ)؛ لاله 
تعر ر ال إلى وه توت رذ لب برعو الي 

وظاهِرّه: لا يَلرّمُهِ القَلَْعُّه صرّح به في «المغني» وغيره؛ لِأنَّ الحَيّوانَ آكَدُ 
حُرْمَة مِنْ بقيّة المال» بدليل : آنه لا يجوز مَنْعُ مائه" مِنهُ. 


و مال لير الغاصب؛ لم 


)0 في (ق): آخر. 

(۲) قوله: (بين) سقط من (ظ). 
(۳) في (ق): كالحيط. 

() في (ق): لا يغرق. 

(5) في (ح): لضرر. 

() في (ح): نمائه. 
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وكلم رمع أن الحيوان إذا كان غير مُحتَرّم؛ كالمرئَدٌ والخزير ونحوه؛ 
e‏ ا شه ما لو خاط به كُويًا . 

ليك انكر Tea‏ 
عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أشْهَرُهما: أنَّهِ يَلرَمّه ردُه؛ لاله يُمكِنْه دَبْحُ الحَيّوان» بالا لصي 
وذْلِكَ جائِرٌء وإن حصل تَفْصٌ على الغاصب» فليس بمانْع من جوب رد 
لصوي للم ك البنا َ 

والثاني: لا يجب فَلْعْه؛ «لتهيه كلا عن بح الحَيّوان لغَيرٍ مَأگلة»» 
ولِأنَّ له حرمةً في نَفْسِه . 

وللمؤلّف احْيمالٌ: ينبح المعدٌ له؛ كبهيمة الأنعام» دُونَ غيره كالخيل ؛ 
لته الات ل کی ق 


وظاهره: أنه لا يَلرَمُه الرَذٌ إذا كان مأ أگولًا لِمَيرٍ الغخاصِب» صرّح به في 


24و 


9 لِلْغَاصِبٍء هل E‏ وَيَذْبَحُ ال 


() في (ق): الغصوب. 

(۲) فى (ظ): لنقض. 

۷ کک ا الا قن ا ال 0( 9ن واين فا فى الك اوو 
نقف عليه مسندّاء وذكره الزيلعي وقال: (غريب)» ثم ذكر أنه ورد موقوقًا عن أبي بكر 
الصديق ونه في وصيته ليزيد بن أبي سفيان وله وفيها: «ولا تقطعن شجرًا مثمرّاء ولا 
تخربن عامرًاء ولا تعقرن شاة» ولا بعيرًاء إلا لمأكلة». أخرجه مالك في الموطأ 
70 ) وابن أبي شيبة »)۴۳١۳١(‏ والأقرب في هذا المعتى الحديث الذي أخرجه 
الداري (١١١١١‏ والفسائى 404846 عن عبد الله بن عسرو لها برقت فال دمن فكل 
عصفورًا فما فوقها بغير حقهاء سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة)» قيل: يا رسول الله فما 
حقها؟ قال: «حقها أن تذبحها فتأكلهاء ولا تقطع رأسها فيرمى بها»)» وفي سنده: صهيب 
الحذاء وهو مقبول» وبوّب عليه البغوي في شرح السنة )5١15 /١١(‏ بقوله: (باب كراهية ذبح 
الحيوان لغير الأكل) . 

)£( في (ق): بذبح . 


E‏ دشن لني 


«المعْني) و«الشرح»؛ لان فيه ارادا بصاحبه » ولا يُزَالٌ الصْرَرٌ بالضرر. 
(يَإذْ شات الْصتواةٌ؛ لر ر لان عدم الكذ في الحياق إنّما كان 
خقبة التلني و أبو بالموت: 0 اَن يَكُونَ آدَمِيّا)ء فلا يَلرّمُهِ الرَذء لن 
حُرمة الآدَمِيٌ باقِيَةٌ» وغَيرُه لا يُساويه فيهاء فَعَلَى هذا: تَجبُ قيمنه. 
قبل > لهه الد للعموم . 


کی ع جر 234 
ر <S‏ 9 3 


3 رل ارد قط من ت 


كِتَابْ قصب | ١م‏ 


(فَصَنّ) 


85 ليفة وق برؤاكهم تؤاة غات E‏ #القكوه والل عنم 
3 ا کال ا لاله من لماع المغصوب» وھ لاء 
زمه رده ؛ كالأصل. 

ون" فضي خارظا قصلة بو از قكة O O CR‏ تقاء أز 
قرسا قَصَادٌ عَلَيْهِ او خَيِمَ ؛ كَهُرَ لِمَالِكوِ)؛ لان" ذلك كله يسبب ملكه» فكان 
له؛ كما لو عص عبَّدًا فصاد. 


س ا 


3 ۶ مع e‏ ۳ 
وقِيِلَ: هو للغاصب في الكل؛ لأنه هو الصّائد» والجارِحٌ آل فَعَلَى 
Cifte‏ 2 6 - 2 20 إن 2 
ذل عله اجر ذلك كله مل كثامه فی یو إن كان له اجر 
وعلى الآوّل: لا أجرة له فى وخه. 
وفي آخَرَّ: عليه أجرة المثل؛ لأنه اسْتَوفَى منافِعه» أَشْبَهَ ما لو لم يَصِدُ. 
ٍ و رز ر ع 
ولو غصّبَ عَبداء فصا أو كْسَّبَ؛ فهو لِسيده وفي وجوب أجرة العبد 
على الغاصب TE‏ وصيده؛؟ وجُهان» والمختارٌ: أنه لا ا له ؟؛ 
لان منافعه في هذه المدّة مصروفة إلى مالكه» فلم يَسْتَحِقَّ عِوَضها على عيره» 
لكنْ لو عَصَبَ مِنْجَلّاء فََطِعَ به شَجَرّاء أو حَشِيشًا؛ فهو للغاصب؛ لِأنَّ هذه 
لذ فيو كالكيل يريط به 
)١(‏ في (ظ): منفصلا. 
(:) قوله: (لأنه هو) في (ح): لأنء وقوله (هو) سقط من (ق). 
)2 قوله: (لا أجرة) في (ح): لأجرة . 
(5) قوله: (لا أجرة) في (ح): لأجرة. 
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7 
عدن اف 45 قر 


(وَإن خضت وا فَقَصَرَه أو غرلا قا أذ فداه حَدِيدَا فضربه» أو 


2 


خا فجرت أو شاة فلا و اعا رذ ذللك) إلى مالكة فى ظاهر 


المذمّب؛ لأنه عَينُ ماله" أَشْبَهَ ما لو دَبَحَ الشَّاةَ مَقَظْء ولأنه لو فَعَلّهِ بملكه؛ 
لم يرل عنهء فكذا إذا فَعَلّ بملكِ غَيرِهء (بزِيَادَتَ) إن زاد» (وَأَرْشٍ نَقْصِهِ) إن 


(وَكَا سىء لَهُ)؛ أيْ: للغاصب بعَملِه المؤدّي إلى الريادة؛ لِأنّه تبرّعٌ في ملك 
عَيره» فلم يستحِقّ لذلك عِوضّاء كما لو غلى زَينَا فزادت قيمته» لكِنْ إن أَمْكنَّ 
الود إلى الحالة الأولى كخُلِيٌ؛ وأوان» ودراهِمَء ونحوها؛ فللمالك إجباره 
على الإعادة. 

(وَعَنْهُ : کون شَرِيكًا بالرَياَ)» ذَكَرَ في «المستوعب» و«المذهب»: أنّها 
ظاهِرٌ المذْمَب؛ لِأنَّ الريادة حصلت بمنافعه» والمنافِمٌ تَجِرِي مَجِرَى الأعيان» 
أشبّهَ ما لو غصب تُوبًا فصَبَعّه . 

وفرّق في «المغني» و«الشرح»: 00 الصّبغْ عَينُ مالٍ لا يزولٌ ملك مالكه 
عنه بجَعله مع ملك غیره» بخلاف ما ذكر. 

(وَقَالَ أَبُو بَكْر: يَمْلِكْهُ) الغاصِبُء (وَعَلَيْهِ قِِمَتّهُ) قبل تغييره» هذا رواية 
e‏ بيدا ب افق "لوكو NE‏ 
الثم على القيمة» حديث الي يكل في الرّرع : «أغطوة تمن بذره. 

, 


)١(‏ في (ح): مال. 

(۲) في (ح) و(ظ): عبد الحكم. ينظر: زاد المسافر 577/5» الفروع ۷/ ٠٠١‏ . 

(9) في (ق): لمن. 

(5) مراده والله أعلم: حديث «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته)» وقد تقدم تخريجه 5/ ۱۷۷ حاشية (0). 


كِنَابُ القشب ع AV‏ 


0 ر اه ۰ م 1 0 00 
وه يك النالك اء فلو وه الغاص ت مله هه ول قالة 
فى «الرّعاية»). 


عو تومي 


(وَإِنْ غَصَبَ أَرْضّاء فَحَمَرَ فيها بثْرّاء وَوَضَعَ تُرَابَهَا في أَرْضٍ مَالِكِهَا ل 
يَمْلِكْ طَمَّهًا إِذَا أبرَاءٌ القايك يخ مهاه ما EAE‏ 
إنْلافٌ لا نفع فيه» فلم يكن له فِعْلّهه كما لو غَصَبٌ نقرةً فطَبّعَها دراه ثم 
ا 8 


1 


ولتتفياء؟ أنه اذا طاله النالاك مطتياء أنه كل كه لاله يضر E‏ 
والثّانى 


ي : له طمها لغرضٍ صحيح؛ لا را فخ الات ارك المالك 
(IS 3‏ 
له؛ لأنه ! ابرا مما لم يجب بعدُء مع أنَّهِ إِبْراءٌ من حقٌ غَيرِهء وهو الواقع" 


ونَصَرٌ في «المغْنِي» و«الشّرح) الأوّل؛ بان الصّمان إِنّما يَلرَمُه لوجود 
ll‏ زان لماي تيزو المتماا» لين 
هذا إِبْراءَ مما لم يَجِبْء وإِنّما هو إِسْقاط التَّعدّي برضاه به. 
وهذا الخلاف جار فيما ذَكَرّه فلو وضع الثَّرابَ في عير أرض مالكهاء 
أو لم يُبرِئْهِ من الضَّمان؛ فلا 
00000 
: ذا عضت بقرة» وأنرى”؟ علبها فحله» أو بالعكسس 4 قالولد لرت 


ع 
3 
| 


م“ جرة لفعله ولا أرقن وعليه أَرْشَ فل غيره إن ده ضرابه» 


. في (ق): قبل‎ )١( 
. في (ق) : واقع‎ (۲( 
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MG وود عار ب الو‎ CS 
وعليه ما أنفقه عمرّو إن نوى الرُجوع بهء وإلّا فلا.‎ 
فَرَرَعَهُ أو بَيضًا قَصَارَ فَرْخَاء أؤْ نَوَى قَصَارَ غَرْسَا)‎ 
وک اتسار أو ضما فصان انحر 003 لاو عير مال مالك‎ 
. وتَقْصَه"2. (وَلَا شَيْء لَهُ)؛ لأنّه تبرّعَ بفغله‎ 

(وَيَتَكَرَحُ فِيهِ: مل الذِي قَبْلَهُ)» فيرُدُه ونَقْصَهء أو يَمْلِكه الغاصِبٌء أو 
يكون شريكا بالرٌّيادة على ما مرَّ؛ لِأنّه إذا قَصَرَّ النَّوبَ ونحوّه؛ ساوّى ذلك 

قَرْع: إذا صار الرّطبٌ تَمرّاء أو السَّمْسِمُ شَيرَجاء أو العِنّبُ عَصيرًا؛ أَخَذَ 
e)‏ 


(وإن غعصَبَ حبا 


5١ مع‎ 5-56 6 


(۱) ينظر: الورع للمروذي ص ۷۳. 


222 آي ورد نقصه. 


كِنَابُ القشب ع ۸۹ 


رفصل) 
(وَإنْ نَقَص ؛ زمه اد تَقَصِو)اء 3 بنَبَاتِ لِخية أَمْرَدَ وقطع دنب حمار 
القاضي ٠‏ (بِقِيمَتِهِ) على المذْهَب؛ ا مالٍ من عير جنايةٍء فكان 
الواجبٌ ما نَقَصَ ى؛ كالبّهيمة؛ القَضْدُ بالشمان : جبر حق المالِكِ بإيجاب 
قَدْرِ ما قَوَّتَ عَلَِيه ولاه لو فات الجميعٌ لَوَ ويك مء فإذا فات منه شّى2؛ 
رَجَبَ قَدْرُهِ من القيمة؛ كمّيرٍ الحيّوان» (رَقِيقَا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ)؛ لاشتراكهما في 
الل 


ر وا 0 


(وعنه: 3 


KE‏ ا يُضْمَنٌ ما يُضْمَنُ بو فِي الْإثلافٍ)» فيّجب في يَدِه: 
نصفٌ قِيمتِه» وفي فک ی ر ع لأنه خاد عاض كان 
مُقَدَّرًا من قيمته ل 


والمذَّهَبُ: يَضْمَنْه مطلّقًا بقيمته» بِالِخْةَ ما بَكَمَتْء وتَقَلَ حَتَبَلٌ: لا يُبِلَمْ بها 


& د 
وي 
(وَيَتَخَرَحَ : ن يَصْمَئَهُ بأَكترِ الْأمْرَيْنٍ + متهم )؛ ا واا قد 


وَجِدّ فقت أن شي را قا E e‏ 
DN 7 e. 5‏ ل ا 9 0 
تنبيه : إذا كان النَقَصّ في الرّقيق مما" ' لا مُقدّر فيه؛ كنقصه لِكبّر أو 
مَرَض ؛ فعَليه ما نَقَصَّ مع الوذه کر خلا ا 


. ٠۸٤/١ لأنه أتلف غرض القاضي بهء فإنه لا يركبه في العادة. ينظر: المغني‎ )١( 
قوله: (لاشتراكهما في التلف) سقط من (ح).‎ )۲( 

(۳) ينظر: الفروع ۲۳٣/۷‏ . 

8 فى (ق)1 من : 

(0) ينظر: المغنى ۸/ 5/86 . 


رم 3 المُبدع شرح المُقنع 


ا مه : e)‏ 0 1 دع ممه of‏ 

فإن نقص المغصوب بير انقفاع واستعمالٍ» أو عات؛ وجب ارشه» وفي 
جرته وجهان. 

فإن نقَصّ باستعماله؛ فكذْلِكٌ. 


1 


وقيل : يجب الك عن اة و نَقْصِه . 

وإ غَصَبَ ثوبًا فَلَّبسه وأثلاة. فتَقَصّ نصفٌ قيمته»› ت غلك اباب 
فعادت قيمته ؛ .رده وأرش تْصِه. 
ضما اقب غ ان الجداية» وهي الصديع؟» أن ست كل راخ ما 
وجد؛ فَوَجَبَ أَكْتَرُهماء ودَحَل الآخَر فيه. 

وذ 3ك ضهان E‏ الجداية؛ كان الواحك E E‏ 


لون خشية رقت عاتب شين رافلر ا غلى القول اں 


كما لو جَنَى عليه من غير عُضْبٍ. 
(وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُ الْعَاصِب)؛ بأن قَطَعَ يده مثلا؛ (قَلَهُ)؛ أي : للمالك 


تضمينٌ مَنْ شاء منهما؛ لِأنَّ الجانِيَ قَطمَ يَدَه» والغاصِبَ حَصَل النّقص في 
N OT aa‏ شيا الكضي نا تقل : 
(وَيَرْجِعُ الْعَاصِبُ عَلَّى الْجَانِي بأَرْش الْجَِايَة)» وهو صف القيمة هُنا؛ لِأنّها 
ارش جنايته» فلا يجب عليه أكثرٌ منها . 

(وَلَهُ تَضْحِينٌ الْجَانِي ارش الْجِنَايَةِ)» وهو صف القيمة لا غَيرٌ ولم 
يرج على أَحَدِ؛ لِأنّه لم يُصَمنْه أكثرٌ مِمّا وَجَبّ عَلَيوِ» (وَتَضْمِينٌ الْعَاصِبٍ ما 
بق ين النقّص)»؛ أي: إذا كان أكثرٌ من نصف”'" القيمة» ولا يرجم على 


آل 


)١(‏ في (ظ): بأرش. 
(۲) قوله: (نصف) سقط من (ح). 


كتَابْ الْقَضْبٍ ا 


م 03 


وإن قلنا: نان ادت ميان الحا أو فص اکر سن ته 
وذ اعكدان ل فيان لتحي كضيماة 
الجناية؛ ضَمِّنَه نصف القيمة» ورَجَمَ بها الغاصِبُ على الجاني؛ لأنَّ الت 
(وَإنْ عَصَبَ عَبْدًا فَخَصَاهُ)ء أو قَطعَ يَديّه أو ذَكَرَه أو ما جب فيه الدَيةُ 
مع الهة 04 O‏ ف "1 أن تملك انف 
فلا يَقِكُْ ضمائه على زوال الملكِء كقّظع خُصْيتََ در المدبّر» ولان 
ضقي تجك :رهبا وان التي" فيا كوب هيا كيان الثنة من اله . 
و في عَيْنٍ الدَابَِّ مِنَ الْكَيْلِ وَالْبِعَالِء وَالْحَمِيرِ : ربع قِيمَتِهًا)ء نَصَرَه 
القاضی وأصحائة؛ لما رَوَى زید بن ثاست: «أنّ ال ي قَضَى فى عَين الدَّابَة 
ر یما وع غر آنه کے إلى بے لا کت سال عن ین 
الا إن كنا e‏ ا إل أنه اح واا أن قيمتّها ربع 
اتم“ RS bore A a So a aaa A Ê Û RES‏ ا 1 


. في (ق): لم ينقص‎ )١( 

(۲) في (ح): لن . 

(۳) ينظر: الشرح الكبير ۱۸۳/٠١‏ . 

(4) في (ح): التلف. 

() في (ح): ولا. 

(5) في (ح) و(ظ): الدية. 

(۷) أخرجه العقيلي في الضعفاء /١(‏ 45)» والطبراني في الكبير »)٤۸۷۸(‏ وقاسم بن أصبغ كما 
فى المحلى (5594/7)» قال ابن حجر: (وفى إسناده: أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف). 
1 نصب الراية /٤‏ ۳۸۸. التلخيص الحبير ا 

(۸) أخرجه عبد الرزاق »)١8418(‏ والبيهقي في الكبرى »)2١7717(‏ عن شريح أن عمر: ١كتب‏ 
إليه في عين الدابة ربع تمنها»» قال الحافظ في الدراية ۲/ ۲۸۳: (فيه جابر الجعفي وهو 
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3 ON انعو‎ Bs 


وحص في «الرّوضة» هذه الرّوايةً: بعين المَرَس» وأنَّ عَيْنَ غَيرها بما 
تَقص» لكِن”'' أحمد قالَهُ في عَين الدابة كقول عُمَرَ”". 


(وَالْأَوَكُ أَصَحٌ)؛ أي: أنه يَضْمَنُ نَقْصَّه بالقيمة» رقيقًا كان أو غيرّى 
وات رل لا تعرف ض0 بدليلٍ الختيجاج أحمد شول غم قو" قر مع أن 
1201 جنر على آذ فلك كان در ننصها > كما روي عنه : «أنّه قَضَى في 
اا كينيع و “كب ولو كان ا چ" “ في العَين نصفٌ 
الذية؛ كعين الْآدَمٌِ . 

(وَإنْ نَقَصَتٍ الْعَيْنُ لِتَغَيُر الأَسْعَارِ؛ لَمْ يَضْمَْء نص عَلَيُوا") وهو قول 


5 ا سس وابن 00 والبيهقي في 
e‏ ات - ee e‏ ولم نقف 
على ترجمة لهاشم» ولعله هشام بن هبيرة بن فضالة قاضي البصرة» قال ابن سعد : (معروف 
قليل الحديث)» فإن كان هو فالإسناد جيد. وروي عنه من طرق أخرى لا تخلو من ضعف› 
وقرّى الحافظ أحد أسانيده كما فى التلخيص ٠١٤١/۳‏ . 

)١(‏ في (ظ): يقدم. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 7/17 5057*» الروايتين والوجهين .5٠١ /١‏ 

() ينظر: الروايتين والوجهين .5١٠١/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١5517(‏ وابن أبي شيبة (717077). وأحمد في مسائل عبد الله (ص 
۳) والبيهقى فى الكبرى »)١77170(‏ عن ابن عباس» عن عمر: «فى العين العوراء إذا 
نخست وكانت قائمة؛ ثلث ديتهاة؛ وإسناده صحيح كما قال الألباتي في الارواء 94/19 
وصححه ابن حزم ۳٤/۱۱‏ . 

(۷) ينظر: زاد المسافر .۲۳۳/٤‏ 


كِنَابُ القضب ع 0 


ل ا ع > لم ينقص منها”" عَينٌ ولا صفةٌء فلم 

يلرم شيءُ؛ كسَمِينٍ هَرَّلَ) فزادت57) 
وعنه: بلن) دكرها ابن أبي موسى» وقاله أبو تُورٍء كعبدٍ حصاهمء فزادت 
وقيل : مع تَلَفِه . 7 
و ا سار سيا 
لق وجَبَ الضَّمانَ زال في يده» 


ود 


وكما 1 اقلم س سه 4 م عاد. 

ولضّاهه ق الو ا كزيادةٍ في يده على الأصمحٌ . 

فعلى الأوَّل: لو رد المخصوب مَعِبَاء وزال عَيبُه في يد مايكه. وكان أَحَدَ 
الأَرْشَ؛ لم رمه رده؛ لِأنّه اسْتَقرٌ ضَمانّه بردٌ المخصوبء وإن لم يأخذه؛ لم 
يست مهاه للك 


7 
م ا #2 
0 


اذ ا کر يذ ؟ صنعة ET‏ ؟ ضهن 
النَقْصّ)؟ لأنَّ الرّيادة لاني من غير جنس الأولى: re‏ 

ِن رات اة ِن أذ تحوه» من تَعلّمٍ صَنْعة؛ كقضيه عَبْدَا قي 
مائ فزادت قِيمتّه يما ذكر حبَّى صارث مائتَينٍ 7 م نَقَصَتِ) القيمة بنقُصان 


اه 


د او سانا اة عدي صارّت قیمته مائةً) صن الرّيادة) مع ردّه؛ 
لأنّها زيادةٌ في نفس المعْصوب» فَلَِمَ الغاصِبَ ضمائهاء كما لو طالَبّه برها 
فلم يَفْعَلُء وكما لو كانت موجودة حال العَضُْب. 


)١(‏ في (ح): منهما. 

(0) رسمت في (ق): وأديت. والذي في الفروع ۷/ ۲۳۷: فزادت قيمته. 
(۳) ينظر: الفروع ۲۳۷/۷ . 

(:) في (ق): فلم تنجبر. 


٤‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


وعَنْهُ: لا يَضْمَئُهاء ذَكَرَها ابن أبي موسّى؛ لِأنّه رد العَينَ كما أَحَذَها . 
وكرة عاذي اليلق RE‏ ؛ لَمْ يَضْمَنْهَا في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ): 
گر في «الشّرح" آنه أفْيَسُ ؛ أن هنا دت ها فهو كما لو مَرض فتَقَصَتٌ 


سس 


قيمثّه» ثم برا فعادّث . 
الاي اش اء وان حا كما لو كانا من ن ولان 
و ايا سوده اا و 


eT‏ إلى اليا + 3 م ملت ادت ل ما ی م الفْصَي باب 


وقیل : E‏ جَرَّمَ به في «الوجيز. 

(وَإنْ گاتٿ مِنْ عَيْرِ جنس ا لم يشنظ مانا جرم په أكدر 
الأصحاتي» لأر الاه عى الأو 

وقال أبو الخَطَاب : ی ثم تَقَصت» َم زاد كرا ا 
فَوَجْهانِء سواءٌ كانا من جِنسَينِ؛ كالسّمّن والتعلّم» أو من جنس؛ كَسِمَنٍ 


1 


رین 

(َإنْ عَصَبَ عَبْدًا مُفْرِطًا في السّمَنِ» فَهُزل› ي 
الق 4003517 أنه عَيْنُ ملك غير (وَلَا شَيْءَ عَلَيْ)؛ لأنَّ القيمة لم نص 
yT‏ 

فَوْعْ: إذا عَصَبَ دارًا فَتَقَضَّها ولم يَبْنِها ؛ فعليه أَجْرتّها إلى حين نَقْضْهاء 
وأَجَرّها مهدومة من حين تَفْضها إلى حين ردّهاء وإِنْ بََاها بآلة مِنْ عِندِه؛ 
فالحُكمٌ كذلِكَ. وإن كان بآلتها أو آلةٍ مِنْ ترابهاء أو ملّكِ المعُصوب منه؛ 
لاچ لققنيا إلى آذ كلها و خرليا داكاءفيها تن ولك 


ره > 


وبعده. 


كِنَابُ القشب ع ۱۹0 


لود تقس التتشرت تنما AO TI PAT e‏ 
أذ مِثْلهًا)؛ أي : أخذٍ بَدَلِهاء و 5 E‏ تونق اك 
وار + كذا قال في «الهداية»» و«الوجيز». 

وفي «المَعْنِي) نذا القول لا بات آنه لأ يحت اليثل ؛ لوجود 
عَينِ ماله ولا يجب ارش العَيب؛ لعَدَم اشتقراره؛ نهل ك مغرف وا 
ضَبطهء وحَيث كان كذلك بَقِيّتِ الخيّرةٌ إلَيهِ بِينَ أخَذٍ البَدَل؛ لِمَا في التأخير 

من الصررء و ال ا السا إذا رضي ِالتَأخِيرٍ سَقَطء 
u‏ النّققص من الغاصِب؛ لأنّه ححصَل 
بجنايته» أشبه تلف الجزء''' المغصوب . 

وقيل: يجب الأَرْشُ مطلمًا 

دس ع ا 

بلع يرجح ني ی 

413 اق هيداثر أ يثك ؟ نون عنس 

وکل مخصوب زگاه مالگه حال غعَضْبه؛ رَجَعّ بما غَرِمَ على غاصبه"» 
دابع عكررة: ١‏ فون م e‏ ووا 

(وَإنْ جَنَى الْمَعْضُوبُ؛ فَعَلَيْه)؛ أي: الغاصب (أرْسْنُ جِنَايَتِه)؛ لِأنّه تمص 
في العبد الجاني» فكان عليه؛ كسائر نَقْصِهء (سَوَاءٌ جَنَى عَلَى سَيّدِو)؛ لأنّها 
من ججملةٍ جناياته» فكان مضمونًا على الغاصب؛ كالجناية على الأجنبيٌ» 
وقيل: لا يضمن جنايته على سيّده لتعلّقها بركبتهء (أَوْ غَيْرِ)» وسوا في ذلك 
مار عب اا أو اک تمن اا الذي ليون القن 


شك في (ق): صاحيه . 


١045‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ع 
o‏ 
5 


(وَجِنَايَئُهُ عَلَى الْعَاصِب وَعَلَّى مَالِهِ؛ هَدَرٌ)؛ لِأنّه إذا جَنَى على أَجْنَبِيٌ 
وَجَبَ أَرْشُه على الغاصِبء فلو وَجَبَ له شَيِءٌ؛ لَوَجَبَ على نفسه. 

و في عير قَوَدٍ جَرَّمَ به 0 «المحرّر) ولاالوضية) و«الفروع», فلو 
َل عَبْدَا لِأَحَدِهِما عَمْدًا ؛ فله نله به» ثم يرجح السّيّدُ بقِيمَتِهِ على الغاصِب 

A ترق أو‎ E EA EER 
گالاضل)» سَواءٌ تفت منفردًا أو مع أضله؛ لِأنّه مال مَخْصوبٌ حَصَلّ في يده‎ 
فيضمنه بالتلف؛ كالأصل”".‎ 


)١(‏ في (ظ): ويضمن. 
(۲) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله كآنه) . 


كِنَابُ القشب ع 4۷ 


(فَصَلّ) 
0 ن حلط الْمَعْضُوبَ بِمَالِهِ عَلَى وجو لا يَكَمَيّرُ نة مِثْلَ: أ 
أو رَيْنَا بوثلِهِ ؛ رمه مل و لاله يي فيَجبُ مِثْل مَكيلِهِ كيله 
فق أ الْوَجْهَيْنِ): هو ظاهر كلام اع ونَصَّرَّه في ا 
و«الشرح»» وجَرّمَ به المجد» وقدّمه في «الفروع»؛ لاله قَدَرَ على دَفْع ماله إليه 
مع رد المثل في الباقي» فلم يَنْتَقِلُ إلى بَدَلِهِ في الجميع» كما لو عَصَبَ 
صاعًاء فتَلِف بعضه. 


ع 


6 


(وَفِي الآخَر: EL‏ قال القاضي: هو قياس 
المذّمَب؛ لِأنّهِ تعذر رد عَينٍ ماله بِالخَلْط؛ فوجب مُطَلَقُ الِمثْل. 

وفي «الوسيلة» و«الموجز»: سم تمتها بقلو ها : 

أنّا لو خلطه'“ بما لا قيمة له» كرّيتٍ خَلَطه بماء؛ فإنْ أمْكنَ تخليضّه؛ 
كلف ور ورد تَقْصهء وإن لم يُمكن تخليصّهء أو كان ذلك يُفسِده؛ لَرِمّه 
مله وإن لم يُفسِدْه؛ رده ورد َقصّه» وإن احْتِبجٌ في تخليصه إلى غرامةٍ؛ 
فعلى الغاصِبٍ. 

(وَإِنْ خَلَطهُ بِدُونِهء أَوْ خَيْرٍ مِنْهُء أَوْ بِعَبْرٍ جِنْسِه) على وجو لا يتميّرٌ؛ رمه 
ا في قياس التِي َبْلَهّا)ء قال القاضي : اقات ال دة دصار 

وكذا لو اث شترى رَيتًا فَخَلَطه برّيته ثم افلس ؛ صار البائعٌ كبعض العرّماء؛ 
3 فقول انين سقط و 
(۲) ينظر: المغني ۲٠٤/١‏ . 


(۳) في (ح) و(ق): بينهما. والمثبت موافق لما في الفروع ۲۳۹/۷ . 
(4) في (ظ): خلط . 
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لله تع تعذّر عليه الوصول"" إلى عَينِ ماله تقاف له الل FEE‏ 
لا آنه إذا حَلَطَه بير منه» وبَدَلَ الخاصِبُ يشل حقّه منه؛ زه قبوله» وإن 


وس 


کان بادنی منه» فرضي المالك انل قَذْرِ حقه منه ؛ لزم الغعاصتّ ل 


وقيل: لا؛ لأنّ حقّه انتقّل إلى الدّمّة فلم يُجبّر على عين" مال» 

وإن اثَّمَقَا على أن يأخذ أكثرَ من حقّه من الرَديء» أو دُون حقّه من 
الجيّد؛ لم يَجَرْءِ لاله رِئَاء وإن كان بالعکس» فرضِي بأخلٍ”* دُون حقّه من 
الرّديءِ» أو سَمَحَ الغاصِبٌُ بدَفْع أكثرٌ من حقّه من الجيّد؛ جاز؛ لألّه لا مُقابل 
للريادة. 

وإن خَلَّطه بير جنسه» فتراضَيًا على أنْ يأخڌ دُونَ حقّه» أو أكثر؛ جارٌ؛ 
ِن لَه من عير جِنْسهء فلا تَحرُمُ الرّيادةٌ بيتهما. 

(وَطَاهِرٌ كَلَامِهِ: أَنَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرٍ مِلْكَيْهِمَا)ء هذا هو المذّهَبُ عند 
المحدقية: قال في رواية ابي الحاريك في وجل لزعل شيرج و 
رَظل رَّيتِء واختلطا: يُباع ا aes mE,‏ 
كر ذلك تضرع ريون" إلى عبن مال 

e‏ فل الخاضي فسان اا ص 
ا و 

فلو اختلّط درهمٌ باثتين لِآخَرَ فتَلِف اثنان؛ فما بةٍ بَفِيَ بیتهما على ثلاثةٍ ثۆ» أو 
0 ئى قت البرصول» 
2220 في (ظ): بالعًا . 
1 في ا کر 
(5) في (ق): يأخذ. 
7ن قولة» ا سقط و و 
002 قوله: (واحد) سقط من (ح) و(ق). 
(۷) ينظر: المغني ۲٠٤/١‏ . 


ڪت فض 8 ١‏ 
نِصمَان؟ فيه وجهان. 
مسألة: إذا اخلط نقد حرام بمئْلهء أو أكثرً؛ دقع قدر”'' الحرام إلى 
مالكه» أو مَنْ يقوم مقامّه رم و ل لشي وما بقي حلالٌ. 
وإ" عَبّر الحرام الثْلتّء وقيل : أو بكه؛ حرّم الكلّء وتصدّق به. 
وقيل: كالأوّل؛ يُخرج قدرٌ الحرام. 
قال أحمد في الذي يعامل بالرّبا “يواعد راد ماك وود الل إو ف 


زه ولق “ولا كل ع 


وإِنْ شَكَّ في قَدْرٍ الحرام؛ 5 تَصَدَّق بما يَعلَّم أنّه أكثرٌ منه» نص على ذلك 
)0( 
كله `. 


هع o‏ او ع ع 


(وَإنْ عَصَبَ وبا فَصَبَعَهُ أو سويقا فَلَتَهُ رَيْتِء فَنَقَصَتْ قَيمَنَهُمَاء أَوْ قِيمَهُ 
الخزوكا ةا غيوة الللجخ )ا لأله حصضل يعن ف 1 كنا لو الل مضه 
فإن كان النّقص بسبب تغيّر الأسعار؛ لم يَضمّنه على المذهب. 

(وَإِنْلَمْ َنْفْصٍِ) القيمة (وَلَمْ َِذ)؛ كما لو كانت قيمة كل واج منهما 
خمسة فصارَت قيمتهما عشرة؛ (أَو زَادَتْ reser‏ ؛ فَهِمَا ث شریکان بِقَدْرِ 
مَالَيْهِمَا)؛ لن عَينَ الصَبّغ ملْكُ الغاصبء وا يماع ا 
الاشتراك. 


)١(‏ في (ق): بقدر. 

شف في (ق): فإن. 

(۳) قوله: (به) سقط من (ح). 
(4) ينظر: الورع للمروذي ص 57 . 
(5) ينظر: الورع للمروذي ص ٦۲‏ . 
ذه في (ح): فيضمنه . 


| ا 


رع 


(وَإنْ زَادَتْ قِيمَةٌ أَحَدِهِمًا؛ فَالرٌيَادَةُ ِصَاحِبها'')؛ أيْ: لصاجب الملك 
الذي زادت قبمثه؛ لأنّها تبَعّ للأصل» فعلى هذا: إن كانت لزيادة التّياب 
في السوق؛ كانت الزيادة لمالك الثوب» وإن كانت لزيادة الصّبغ؛ فهي لمالك 

LS‏ الشتت م EE‏ ايند لمكم طالث 
قلع الصبغ منهماء كذا في ال و«الوجيز»» و«الفروع»؛ لان المريد 
م الغاصِبُ؛ لم يُجْبّر المغصوبُ منه؛ لِأنّ ماله ينقُص يسبب لزه أو 
المغصوب منه؛ لم يُجبّر الغاصبٌ عليه؛ لأنَّ الصَبعَ يهك بالإخراج» وقد 
أَمْكَنَ وصولٌ الحقّ إلى صاحبه بدونه» وهو البَيعَ . 

(وَيَسْتَِلٌ: أَنْ يُجْبَرَ إا ضَمِنَ الْقَاصِبُ النَقْصّ)؛ لِأنَّ المانِمَ لِمَا يَلَحَقّه من 
الضَّررء فإذا صله الغاصِبٌ؛ الْتَقَىه فَوَجَبَ أن يجبّر؛ عَمَلا بالمقتضي”" 
السّالم عن المعارض”'' . 

وظاهِرٌه يَقتَضِي اختصاص هذا بمن ذُكرء وليس كذلك» فإنَّ الحكمَ في 
الآخَر كذلك» وعبارة «المحرر» و«الفروع» أَؤْلى : ويَحتّمل أن يُمكنَ إذا ضَمِنَ 
ق ع إا 

رف لذ شو رت الال اء 

ونقل في «الشّرح» عن الأصحاب: أنَّ الغاصب إذا أراد قَلْعَ الصّبِعْ؛ فله 
ذلك» سواءٌ ضر بالنّوبٍ أو لاء ويَضمَنٌ فص الثّوب؛ لأنّه عَينُ ماله . 
TE EE‏ 
(0) في (ح): الأصل. 
(9) في (ح): بالقبض . 


(5) ينظر: المحرر ۳١١/١‏ الفروع ۷/ ٠٤١١‏ . 


كناب القضب ا 


وظاهر «الجرَقِيَ) : د له 

ولم يفرّق أصحابنا بين ما هلك صِبِعُه بالقلع وب ينها لا ولك قال في 
«المغني» : وينبخي أله لا يملكه إذا عَلَك بالقلّم؛ لاه سَقَهُ 

وإن أراده المغصوب منه؛ فوجهان. 

وظاهِرٌ كلام أحمد: اللا ولك اجا عليه ولا كز من ا 

وحكى في «الرعاية» احتِمالَا : المح يسن اام در 

وليس للغاصِب أذ الوب بقيمته» فلو بذل رب التوب قيمةً الصّبغْ 
لمالكه؛ لم يُجبّر على قبوله» كما لو بذل قيمة الغراس 

وقبل : بلى إذا لم يقلعه؛ كالغرس في الأرض المشفوعة: 

(فَإِنة" وَمَبَ الصّبْعَ لِلْمَالِكِء أو وَعَبَهُ تروق الدَّارٍ وَتَحْوِهَا؛ٍ مُهَل يَلْرَمُ 
الماك مَبُولَهَا؟ على وَجَهَين): 

اها لَه يَلرّمه قَبولُ ذلك؛ لِأنَّ الصَّبِعَ صار من صفات العَين» فهو 
كزيادة الصّفة في المسلّم به» وكتَّسْج العَزْلِء لا هبةٌ مساميرٌ سمّر بها الباب 
المغصوبّ. 

والثّاني : لا؛ لاله عَينٌ يُمكن إفرادٌها ؛ كالغراس 

فإن أراة سالك الكوب ا وك مله واوا د القاضصة 
َيعَه؛ لم يَيَبْ أله اديه 
)١(‏ في (ح): يضرر. 
(۲) قاله القاضي» وفي المغني :5١7/5‏ (قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد» ولعله أخذ ذلك 

من قول أحمد في الزرع» وهذا مخالف للزرع؛ لأن له غاية ينتهي إليهاء ولصاحب الأرض 

أخذه بنفقته» فلا يمتنع عليه استرجاع أرضه في الحال» بخلاف الصبغ» فإنه لا نهاية له إلا 


تلف الثوب» فهو أشبه بالشجر في الأرض). 


۹۲ 8 المُبدع شرح المُقنع 


2 - 
6 0۶ 


قو Aa‏ ا ماشه Ea,‏ ا a‏ ا | 
(وَإِنْ عَصَبَ صِبْعًا فَصَبَّعَ بو ثوبّا"'". أو رَيْنَا فلت به سَوِيقًا؛ احْثَمَلَ أن 
ا ع 6 عل 5 5 2 5 عن معي 4 
يكون كذلك)؛ أي: أنهما شريكان» حَيث كان الصبغ والثوب ملكا للغاصب؛ 
لأنه اظ المخصوت بماله. 
وق 5 EIS o a‏ 0ق Re‏ ا O‏ 
(واحتمل: أن تلرّمه قيمته» أو مثله إن كان مثليا)؛ لآن الصبغ قد تفرق 


چ 


في ارب .اليك سيلك في الوق 4 أت ما لو اللمهما: 


(وَإنْ عَصَب توًا وَصِبْعًا فَصَبَعَهُ به؛ رَدَُ)؛ لِأنّه عَينُ ملّكِ غَيرِه () يرد 
(أَرْشضَ نَقْصِهِ)؛ لاله حصل بفغله» (وَلَا شَيْء لَه في زِيَادَتِه)؛ لِأنّهِ متَبرح . 

وظاهِره: لا قَرْقَ بَينَ أن يكونا لابين أو لواحِدٍ. 

وفي «الرّعاية»: إذا كانا من وَاحِدٍ وزادا””'؛ فزيادتهما لَعْوّء ويَحتّمل 
الشركة وإن كانا من اثْنَينَ؛ اشتركا في الأصل» والريادةٌ بالقيمة» وما نقص 
ادها غَرِمّه الغاصبٌ. 

وقيل : زيادة أحدهما لِربه. 

وفي «الشّرح»: هما شريكان بقدر ملْكَيّْهماء فإن زادت فالرَّيادةٌ لهماء وإن 
نَقَصَ فالصّمان على الخاصب» ويكون النّقضُ من صاحب الصّبغ؛ لِأنّهِ تَبَدّد 
في الثوب» ويّرجع بها على الغاصب» وإن نقص السَّعرٌ لنَقْص سعر الثياب» 
أو الصبغ» أو هما؛ لم يَضمّنه الغاصبٌء وكان نقصٌ كل وَاحِدٍ من صاحبه. 

ْم ٠‏ القع كرا لے کرات درن مل که دا رقن 
لابسّه. وقيل: يجب أكنرُهما إن كان له أجرةٌ» وإِلّا فأرشه فقط. 


22 


yz أذ‎ 


>2 -2. 
(۱) قوله: (ثوبًا) سقط من (ح). 

(۳) قوله: (واحتمل أن تلزمه قيمته) إلى هنا سقط من (ق). 
)€( في (ح): وزاد. 


جلد تن | ' 


(فَصَنّ) 


(وَنْ وَطى الْجَارِيَة) بَعْدَ عَصْبها ؛ فهو زان؛ لأنّها ليست زوجةً» ولا ملْكَ 
يمين» (َعَلَيْهِ الْحَذُ)؛ أيْ: حدّ الرّنى إذا" كان عالِمًا بالتّحريم؛ لاله لا ملك 
ا ولا شبهة ملْكِء (وَالْمَهْرُ)؛ أي: مهرٌ مِثلها؛ لِأنّه يَجِبُ بالوطء في 
تير ما ذكرناء (وَإِنْ كَانَتْ مُطَاوعَةً)؛ لِأنَّ المهرّ حقٌ للسَيّد» فلم يَسقُظ 
بمُطاوَعتهاء كما لو أَذِنّتْ في كظع طرّفها . 

وَعَنْه : لا مَهْرَ لمطاوعةَ ؛ د «مليذ نهى عن مهر البَغِيَ)”". 

وجوابه: بأنّه محمولٌ على الخرّة ولأنّه حقٌ للسَّيّد مع الإكراه" ٠‏ فيَجِبُ 
مع الطواعية؛ كأجر مَنافِعِها . 

(وَأَْسنُ بگارَتها)؛ لِأنّه بد جُزءِ منها”* . 

وقيل: لا يَجِبٌّ؛ لدُخوله في مَهْر البكرء ولهذا تَزيد”"' على مَهْر الثَيّب 
عادة؛ كفل ما ا ن يت البكارة. 

(وَعَنْهُ : ا يَلْرَمُهُ مَهْرٌ التيّب)؛ لِأنّه لم يَنقُضْها ولم" يُؤْلِمُهاء أشْبَهَ ما لو 


O e 


والأول آزلى: 


206 Sk 


(1) في (ح): إذ. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۳۷)ء ومسلم (۷١١٠).ء‏ من حديث أبي مسعود الانصاري ذل . 
(۳) في (ح): إلا إكراه. 

(4) في (ح): البكارة. 

(0) قوله: (جزء منها) في (ق) حرمتها . 

() في (ق): يزيد. 

(۷) في (ق): ولو. 


ام المبدع شرح المُقنع 


alg aa LCE‏ ولأله َع 
مه في الرّقَّ في التكاح الحَلالٍ؛ فهّنا أَوْلَىء ولا يُلِحَقُ تَسَبّْه بالواطى؛ لِأنَّه 
مِنْ زنيّ» ويَجبٌ ا كز واد العصناء 

وإ سَقَط ميئًا؛ لم يَضمَنْه ذَكَرّه القاضي؛ لِأنّه لا يعلم حياته قبل هذا . 

وقال أبو الحُسَينِ : يجب صمانه بقيمته لو كان حًا . 


1 


وفي «المغني» : ay‏ ر 8 أنه الذي ey‏ 2 ا 


فلو وَضَعَنّْه حيًّا ثمّ مات ؛ ضوتّه بقيمته يوم انفصاله . 

(وَيَضْمَنُ تفص الْولَادَ)؛ لاه تفص حصل بِفِعْله؛ كتَقْصِها بقظع طَرَفِهاء 
ولا يَنْجَبِر بزيادتها بالولد. 

اذ كنيَت: E‏ لاك م 0 
كالأجِتَيٌ : وللمالِكِ تضمينٌ أيّهما شاءء ويَسْتَقِرٌ الصَّمانُ على الضَّارِب؛ لان 
الإتلافت وَجِدَ منه. 

وإِنْ مات الجارية؛ فعليه قِيمتُها أكثرٌ ما كانت» ويّدحل فيه ارش 
بكارَتهاء وتَقْصٌ الولادَة» دُونَ وَلَدٍ ومَمْرٍ. 

فأمّا إنْ كان الغاصِبٌ جاهِلًا بالتّحريم؛ لم يُحدَّء وعَلَّيهِ المهْرٌ وأَرشٌ 
البكارق» والولّدٌ حر يَلِحَقُّهِ نَسَيْهِ؛ِ يمكان الشّبْهة. 

وهي إِنْ كانت مُطاوعةً عالِمةً بالتّحريم؛ فعَلّيها الحَدَّ إِنْ كانت من أَمْله 
وإِلّا قلا. 

فرع : : صرب بهيمةً فَألْقَتْ جنيئا ميا صون تفص القيمة» ص عليه" . 
وقيل: بل عُشْرَ قيمة أَمّه. وقيل: بل قيمتّه”" لو كان حي . 
)١(‏ في (ق): الحيا 


(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۳٤٦١‏ . 
(۳) في (ق): بقيمته . 


ل قدب © ١‏ 


وإِنْ تلف لا بجناية؛ فَهَدَرٌ. وقيل: يَضْمَنٌ؛ لأنّ الَف كالإثلاف . 

(وَإِنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَّهَا لِعَالِم بِالْمَضْبٍ)؛ فهو فاسِدٌ على المذهب» (فَإِنْ 
E‏ ايك فاه التيقاى ااا 
إلى العيرء وأمًا المشتري والمتهب؛ لِأنّهِ المثليف وما فيه من" تحصيل 
حقّه» ورّجْرِ من يشتريه مِنْ غاصبه أو منَّهبه؛ لأنَّ كل واحِدٍ منهما غاصِبٌ 
oS‏ 5 وَقَبِمَةٌ و ا التَالِف؛ أن ذلك جميعه 
م الغاضث لو ارد فا هذا 


(فَإِنْ قل TE‏ رَجَعَ عَلَى الإ انالف حصل في يدهء 
وا 5 لمنفعة حصلت له» (ولا يَرْجِعٌ الآخَرٌ) - وهو | لمشتَري وا َه لهب عي 


لد اه 3 06 6 Ma‏ 3 7 
ضمته - (عليه)؛ لأنه المتلِف. فَاسْتَقَرَ الضمان عليه. 


(وَِنْ لم يَْلَمَا ِالَْضْبٍِء قَضَمَّتهُمَا) المالِكُ المهرَ وأَرْشَ البكارة وفص 
الولادة؛ (رَجَعَا عَلَى الْعَاصِبٍ)؛ لأنّهما دَخَلَا في العَقّد على أن يتّلا ذلك 
بغَيرٍ عِرَضٍ» فَوَجَبَ أن يَرجِعا عليه؛ لكونه غَرّهما. 

5 يخ دیا كالول 2 لاطيقاده آنه و تكلوكته: 
ويلحفه اللسب؟ لمكان الشبهة» (وَيَقْرِيو) على الصحيح؟ لاله فرت رقه غلى 
سيّده باغتقاده جل الوَظءِء أشبه وَلَدَ المعرور. 

وعنه: لا فداء عليه؛ لاتعقاده حرا . 

والمذَّمَبٌ الأوّلُء فيكون الفِداء يَومَ الوَضْعء وهو مختارٌ القاضِيَيْن 
والشَّيِحَينٍ وغيرهم؛ لأنّه اَل أؤقاتٍ الإمُكانء وظاهِرٌ إظلاقٍ أحمدّ في 
رواية ابن منصور: أته يَومُ المحاگمة . 


(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۲۱/۱ . 


|8 س نی د 


(بِثْله في صقاته و تَقَريبًا)» فى ظاهِر 0 أحمد» والجِرقِيٌ ‏ والقاضيء 
ك ET NON‏ ا 
وي" 32 أن لشتجويكلة في الى مة)» هذا ووا عن اخمد واختاره 


أبو بكر ؛ لته أقْربٌ من مس القيمة. 


ع عن اا هه سم 


(وَعَنه : يضمنه بِقِيِمَتِه): اختارّه في «التلخيص»» وة في «المعْنِي» 
و«الشرح»» وجَرَّمَ به في «الوجيزاء وكذفية في «الفروع»؛ لان الخيوات ليس 
بِوِثلِيٌ » فيضِمَنْ بقِيمَتِه؛ كسائر المتقرّمات. 

وعنه: انما اة .اهار أبو بكر في «المقنع». 

(وَيَرْجِعٌ به ) بالمهْرٍ وما قَدِيَ به الوّلّدُ (عَلَى الْعَاصِبٍ)؛ لأنّه قد عر 
وقَضَى به عُمَرٌ في المهر . 

وعن أحمدٌ: لا رُجوعٌ له بالمهر» قَضَى به على . 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (ظ). 

(۲) أخرجه مالك »)٥۲٦/۲(‏ وعبد الرزاق (4/ا5١١)»‏ وايسن آي شيبة(57196١),‏ 
وسعيد بن منصور (۸۱۸). والدارقطني »)۳٦۷۲(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۳۷۷۳)» عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما رجل تزوج امرأة» وبها جنون أو 
جذام أو برص فممّهاء فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها»» إسناده 
صحيح» ومراسيل سعيد عن عمر صحيحة عند جمهور أئمة الإسلام. ينظر: زاد المعاد 
٥‏ جامع التحصيل ص ۸۸. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (/ا/51١٠١)2‏ ك والدارقطني »)۳٠۷١(‏ والبيهقي 
في الكبرى »)١5775(‏ عن الشعبي عن علي ينه قال: «أيما امرأة نكحت وبها ماه 
جنون أو جذام أو قرن» فزوجها بالخيار ما ا سا إن شاء أمسك» وإن شاء طلق» وإن 
هيه فلها المهر بما استحل من فرجها)» وهذا منقطعء وأخرجه مسدد كما في المطالب 
العالية »)٠١١١(‏ عن الحسن» عن علي وء ولم يسمع منه. وأخرجه ابن الجعد »)۲٤١(‏ 

عن الحكم عن علي وه . وهو منقطع أيضًا. والأثر قوي بمجموع المراسيل» واحتج به 
أحمد كما في الروايتين ٤١١/١‏ . 
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ثم إِنْ كانت الجارية باقيةً؛ رَدّها إلى سيّدهاء ولا يَرجع ببّدلها؛ لأنّها 
ملْكُ المغصوب منه» لكِنْ يَرَجِمٌ بِالثّمَن الذي أَحَذّه منه. 

(وَإِنَ تَلِفَتْ؛ٍ كَعََيْهِ قِِمَنْهَا) لمايكهاء كما يَلرَمْه تَقَضّهاء فلو لها الغاصِبٌ 
00 اا 

(وَلَا يَرْحِعٌ بها) على الغاصب”' (إِنْ گان مُشْتَرِيا)؛ لأن المشْئَرِي دَحَلَ 
مع الغاصب على أن يكون ضاينا لذلك الثمّنء فإذا ضمنه القيمة؛ لم يَرجع 

8 ت ر 0 لت ا ¥ 8 و ك ار 8 0 

بهاء لكِنْ يرجع بالئمّن؛ لأن البَيِعَ باطل» فلا يَدخل الثمّن في ملك الغاصب› 
كما لو وَجَدَ العَينَ باقِية. 

o‏ ص 5 قن 2 5 - كوه و ٠.‏ 5 2 3 عت وس 

(ويرجع بها)؛ أي : بقيمة العين (المتهب) في الأصح؛ لآنه دخل مع 
الغاضب على أن يسم له العين: فيّرجِعٌْ بما عَرَمَ مِنْ قيمتِها على الغاصب؛ 
كقيمة الأؤْلادٍ. 

ا ر EE‏ ا 55 ع ا 07 ررض 

و أن ما خصلت له e‏ كا لأجرة» وَالمهرء وَأرش البكارة؛ 
لا يرجم فا ار ابو بكر له عْرِمَ ما اسْتَوْفَى بَدَلَّه فلا يَرجِعٌ به؛ كقيمة 
الجارية» وبَدَلٍ أجزائها. 

وجملته : أن المالِكَ إذا رَجَعَ على المشْتَرِيء فأراد المشْتَرِي الرُجوعَ على 

الأوّل: لا يَرجِعٌ به» وهو قيمتها إن تَلِمَتْ في يده وَأَرْشُ بكارتها . 

وعنه: بلی» كالمهرء وبَدَلٍ أجزائتها ؛ أنه دخل مع الغاصب غلى أن 
)١(‏ ينظر: زاد المسافر ۲۳٠/٤‏ الفروع ۲٤١١/۷‏ . 
(۲) قوله: (على الغاصب) سقط من (ظ) و(ق). وأشار إليها في هامش (ظ) على أنها في 
(۳) في (ظ): شفعة. 
() قوله: (مع) سقط من (ح). 
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يكونَ ضاينًا لذلك الثَّمَنِء فإذا ضَمِئّهِ؛ لم يَرَجِعْ به. 

الثّاني: يرجم به» وهو بَدَلُ الولد وتَقْضٌ الولادة؛ لأنّهِ مَحَلَ في العقد 
على أن لا يكون الولدٌ مضمونًا عليه» ولم يَحصّلْ منه إِنلافٌء وإِنَّما الشَّرعٌ 
نمه بكم مَنْع الغاصِب منه. 

الثَّالِتُ: قير المتل وأخرة شتعهاء وفيه روایتان؛ ا فا ا يَرجع به ؟ 
لِأنّه دحل في العقد على أن يِتْلِقَهِ بعر عِرَضٍِء فإذا عَرِمَ؛ رَجَعَّ به كبَدَلٍ الولد. 

(وَإنْ ضَمَّنَ الْعَاصِبَ؛ رَجمَّ عَلَى الْمُشْتَرِي)؛ لأنَّ الئَلَّف حَصَل في يِه 
فهو كالمباشر» والغاصِبٌ كالمتَسَبّب» (يِمَا لا يرجم به الْمُشْكرِي عَلَيْ)؟ أي : 
عل الكافيني» لاه لا فا فه. 

وضابطه: أن كل ما رَجَعَ به على المشْتَرِي؛ لا يَرجِعٌ به المشْتَرِي على 
الغاصب إذا زجع په المالِك على الغاصب»› ورجع 5 الغاصِبٌ على 
المشتري» وكل ما لو رَجَع به على المشتري رَجَع به المشْئّري على الغاصب 
إذا غَرِمّه الغاصِبٌ؛ لم يرع به على المشتري؛ لِأنَ الضَّمانَ اسْتَمَرّ على 
القاصي: 

فان رها حايلاء فمانّتُ من الوَضع”" ؛ فهي مضمونَةٌ على الواطئ؛ لأنَّ 
الل بسبّب من هته . 

(وَإِنْ وَلَدَثْ مِنْ رَوْج)؛ أي: إذا اشْتَرَى المغصوبة مَنْ لا يَعلّم بِالعَصْبء 
فرّوّجها لغَيرٍ عالِم به» فَوَلْدَتْ من الرَّوج؛ فهو مَمْلوك؛ لأنه مِنْ تمائهاء 


موف ا د ل ا 3 ۶ : ع و و 
(قَمَاتَ الولد؛ ضيته بقِيمَتِهِ)؛ لأنه مال» وليس بِمِثْلِئْ ؛ لكونه يَنْعَقِد رقِيقًا ؛ 


أن الراطية للا ينقد انبا مارك بخلاف ال ى الجاهل بالقضب. 


. قوله: (من الوضع) هو في (ق) في الموضع‎ )١( 
ف (ق): مملوكة,‎ 9 
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(وَهَلْ يَرْجِعٌ بها)؛ أي: بقيمة الولد (عَلَى الْعَاصِبٍ؟ عَلَى رِوَايئيْن) : 

ارقا : أنه يَرَجِمُ على الغاصِب؛ غ ل تول غلى أن الوا 
إن تلف فهو من ضَمان مالِكِ الجارية؛ لأنّها مملوكثه. 

والثَّانية: لا رُجوعَ؛ لأنَّ الكت حَصَل في يَدِه أشْبَهَ تل الجارية. 

(وَإِنْ أَعَارَهَاء قَتَلِمَّتْ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ)؛ فَللْمالِكِ تَضمينٌ أَيُّهما شاء؛ أَجْرَها 
ys‏ ين دع تصني ل a‏ ون 
ضَمِنَ الغاصِبٌ؛ رَجَحَ على المستعير. 

وإن لم يَكُنْ عَلِمَ بالعٌضب فضَئه؛ لكل شعان نكا EE‏ 
شما على ات عه شقان 0 الْعَاصِب)؛ لأنّه مَكَلَ 


وفى «المعْنِى»» و«الشرح) ': اه لا يَرجع م عليه؛ لاه انتفع بهاء فقد 


فان ردَّها على الغاصب؛ لم يرأ ؛ لأته دَقَعَ العِينَ إلى غير مستجة 1 
ظاهِرٌ مع العلم» ويَسْتَقِرٌ الصّمان على الغاصب إن حَصَل الل في يَدِه. 

فية :كفن في ار الو ال قيره را اله ورين قروم 
بیکارت کا تو ی اا رر کے ر 


و ل 2 


واد ربس وال مستا جر ل دَفَعَا إليه» 
ا )۳( 
ويأځذ مشر نفقته عله من باقع غار ذَكرَه الخ تفي تقيّ | لدّين 


7155١‏ اد فنم اننا لكشا EE‏ اا ل 


)١(‏ في (ق): مملوكة. 
02 في (ق): وغلة. 

(9) ينظر: الفروع 755/7. 
(5) في (ظ): وإن. 
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يَعلّمُ بالحال» (وَفُلِعَ عَرْسُّهُ وَبنَاؤُهُ؛ رَجَمَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائع”'' بِمَا غَرِمَهُ 
ذَكَرَهُ الْقَاضِي في الْقَِسْمَةٍ)» وَوَافَقَه المتأخُرون؛ لأنّه ببَيعِه Cb‏ 
اا 

والمنْصوصٌ عنه: أنه تَمَلّك بالقيمة ولا يُقْلَعُ مَجَانَاء ليس هذا" من 
د چ 3 پ9 اه £ 
غرّسس في أرض غيره فيقلع غرسه : 

Ee‏ القاضي : على أن له القيمة على مَن غَرّهء كما في المعْرور پزكاح 
مَوْ فأمًا مالِكُ الأرض فلا ضَمانَ عليه؛ لأنّه لم يَحصل منه إِذْن. 

وق #القواعد»ة أن هذا تخالك لتدلرل التصوعى؟"...وكولة الم صل 
منه إِذْن لا يَنْيِي ون الغراس مُحَتَرَمَاء كالسّيل إذا حَمَلَ نوی إلى أرض غَيرِه 
اك نهاء ال كنس لمتكي فى لو 

اد الوق أن للمالك د 

وعنه: ليس للمُستَحِقٌ ذلك» إلا أن يَضْمَنَ نَقْصَهء ثم يَرجِعٌ بها على 


الغاصب. 


ا 


2 


عه 


(وَإنْ أطْعَمَ الْمَخْضُوبَ ِعالم ٍ ِالْعَصْب؛ اسْتَمَرَ الصَمَان عَلَيْه) ؛ لِأنّه أثلّت 
مال غَيره بعّير إِذْنِهِ عالِمًا من غير تغْرير» ولِلْمالِكِ تَضمينُ ن الغاص ص »؟ أنه حال 
بَينّه وبين ماله والآكل؛ أن اقات عه في يَدِهء فان ا 
رَجَعَ على الآكل » e‏ ل 

(وَإِنْ لَمْ يَعلّمْء وَقَالَ لَه الْعَاصِبُ: كُلَهُ فَإِنَهَ طعَامي؛ اسْتََرَ الضَّمَانْ عَلَى 
)١(‏ قوله: (على البائع) سقط من (ظ). 
(۲) قوله: (هذا) سقط من (ح). 
() كذا في النسخ الخطيةء والذي في قواعد ابن رجب ۲۳/۲: مثل مَنْ 
(:) في (ح): غيره. وينظر: قواعد ابن رجب ؟77/7. 
(5) في (ح): المنصوص. والمراد: النصوص الواردة عن أحمد. 
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الْعَاصِبٍ)؛ لاله عَرّه» ولاغترافه بأنَّ الصَّمانَ باق عليه. 

وعنه: على آكله ؛ كأكْله بلا إِذْنْه. 

قال جماعة : وكذا إذا أظعمه لِعَبْدِه أو دابيه غَيرَ عالِم به. 

(وَإِنْ لَمْ يَقَلْ) : هو طعامي» : ل (فَفِي أيهم عار عل انكو 
وَجْهَان)ء هما روايتان في «المغني) : 

أحدهما: يَسْتَقِرّ على آكله؛ لِأنَّهِ ضَمِنَ ما أَثْلَفء فلم يَرجِع به على أَحَدٍ؛ 
كآكله بلا إِذْن. 

والاتي! على الغاصب» وهو ظاهر «الخْرَّقِيٌَ» و«الفروع»؛ لدع 
E ER‏ بعك 

مسألةٌ: لو أباحه للغاصب» فأگله قَبْلَ عِلْيه؛ ضَمِنَ» دَكرّه في «الانتصار» 
و «الشّرح». 

ل لي ل ل ليا 
تَبعَة د فَأَوْصَلَهَا”'" إِلَيْهِ عَلَى انها صله أو هَدِية ولم يَعْلَم: يف هَڌا؛ يَعْنِي 
ا يانه بالعَصب أزال يَدَ المالِكِ وسلطتته وبالتَّقْدِيم ا 
مفو" RL O‏ ف فيه يك جا مريد مد الأخزوالقدةة 
ونحوهماء فلم يَرُلُ عنه الضَّمَانَء كما لو عَلَمَه لدوايّه . 

وقيل: يَبِرَاً؛ بناءة على ما إذا أظعَمَه لِأجْتَبِين» فإنَّه يَسْكَقِدُ الماد على 
الالء او قال في «التلخيص) ': فيكون في المالك روايتا 
(۱) في (ظ): وأوصلها. 


(۲) ينظر: المغنى .۲۱۸/١‏ 
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الغرور”''؛ كالأجنبيٌ وأَوْلَى. 

وظاهِرّه: أله إذا عَلِم ؛ فإنَّهِ يبرا 0-7 توا ان تمان فاسان 
هه قلو وكته المقضوثب اله أو أهذاء اله ا 

وعنه: TT ٠‏ سحي 5 لِأنّه سلّمه إليه 

رذ إن يكت عند تلكو 0" 5 4 او اجر أو اسْتَأَجَرَهُ عَلَى قِصَارَتَه 
e‏ ؛ لم يَأ من الصّماد ؛ لأنّه لم يَعْدْ إليه سلطانه إنّما قَبَصَه على أنه 
أمانةٌ» (إلَا أَنْ يَعْلَمَ)؛ لِأنّه يتمَكّنُ من التّصرّف فيه على حَسّب المحتياره. 

وقال ماعا من النساينا يرا انا : لِعَودِه إلى مالكه . 

(وَإنَ 5 إِيّاه؛ ؛ برئ» عله أن EE‏ لاه دحل على ا" مون 
فلو ' يتأنّى وجوت الضمان على الخاصت؟ عدم الفائدة ذ في الرجوع؛ 
فلو aa e‏ بَرِئَ» جرم به في «الشّرح)؛ لته به 
على وجو بوجت الصمانء والأشي” خلاف. 

فرع : ظاهِرٌ كلامهم: أنَّ عَيِرَ المّلعام كهو في ذلك» قال في «الفروع»: 
ولا رق فلو زوّجه الأمةء رئ من القضب. وقيل: إن عَلِمَ رنه والا فلا. 


2 َه ير 
2 3 


(ومن اشر عَبْدَا فَأَعْتَقَه فَادَّعَى 0 أن البايِع عَصَبَةُ مِنْهُ؛ فصدقه 


n CC 


ا أي البافة أو الي (له ينيل عباتي لأنّه لا يُقَبَل 
إفراره في حقّ غَيرِهء لكِنْ إن أقامَ المدَّعِي بَيْنةَ بما اذّعاه؛ بطل ابيع والعِبْق. 


ويَرجِعٌ المشْتَرِي على البائع بالثمّن. 


)١(‏ في (ح): المغرور. 
(0) في (ق): تسلمًا. 
(9) في (ظ): فلا. 

(4) في (ق): فوجب. 


r E ي‎ 


(وَإِنَ صَدَمَاءُ م الْعَبْدِ؛ لَمْ يَبْطْل الْعِنْقُ) على المذهب؛ لِأنّه حق لله 
تعالى» بدليل آنه لو سهد به شاهدان وأنگره العَبْدُ؛ لم قبل منهء وكذا إن 

اتا جييةًا أون اعد كان شقان لاقن تلق مسد رفيا o‏ 
الضمان على الْمُشْتَري)؛ لن الل حَصّل فى يده وللمالك تضمين مَنْ شاء 
e‏ ك ل 

د تحاف نال ر 500000-07 
لاتّفاقهم على أنه لى اولك عليدة أن عدا لأ بعد 

ون صدَّق المشَْرِي البائ وخُدّه؛ رَجَعَ عليه بقيمته» ولم يرجع المشْترِي 
بان 

وكين أن يخال الوثن ا ضا ا ويعود العَبدٌ إلى المدَّعِي؛ 
لأنّه مَجهول النّسَبء أَقَرٌ بالرّقٌ لِمَنْ يَدّعِي فَصَمَّ؛ كما لو لم يُعْيَفهُ 
المشْترِي . 


5-6) 


6١ > 
وي‎ KT ل‎ 


١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَلّ) 

(وَإِنْ تَلِفت الْمَعْضُوبٌ)»ء أو أَتْلَقّهِ؛ِ (ضَمِئَهُ)؛ لقَولِه تعالى: لئس دى 
َلك ادوا عه بقل ما دی € وربسسره: .وى (بِمِثْلِهِ إِنْ گان مکیاد أو 
و0 لأنه لما تعدو وذ العَينٍ؛ لَزِمّهِ رذ ما يَقومٌ مَقامَهاء وقد حكاه ابن 
عبد البَرّ إجُماعًا في كل مأكولٍ ومَشْروب؛ أتّه يَحِبُ على مُسْتَهْلِكه مله لا 
E RATE‏ لمن الماك تھ ممالل اله هن طريق الصورة 
ا رال سمافلة لهسو رق ال والاخفيادة رال 

*"؛ كالنّصٌ مع القيا 

ومُقَضاةٌ: أنه لو قَدَرَ على المثْل بأكثرٌ من قِيِمَتِه؛ لَرِمَه شراؤه» صرّح به 

فى «الكافى). 


# ما 


eK 


ر ر ب ر 2 ج ا ا ي 

وعنه. يَضمّنه بقيمته. ذكره القاضي› وذكر أيضصًا“ القيمة في نَقْرَةٍ 
9 ۴ 2 7 ع و ر عه 
وسبيكة» وعتب ورّطبء» كما فيه صناعة مباحة لا محرّمة. 


وينبَغِي أن يُستثتى من الأوّل: الماءٌ في الف وة عي و في 


مسألةٌ: ظاهِرّه: أن الول ما صر گيل أؤ وَرْنُّه والأؤلى : وجاز 


)١(‏ في (ح): بمثله. 

(۲) ينظر: التمهيد .78/8/١5‏ 
02 في (ح): المقدم. 

(:) قوله: (أيضًا) سقط من (ح). 
(5) في (ح): بالقيمة. 

(5) في (ق): ما حضره. 
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5 إن عور الْمئْلُ) في الد أو حَوْلّه ؛ (فَعَلَيِّْ قِِمَةُ مِثْلِهِ يَوْمَ إِعْوَازِو)؟ أي 
يوم تعذّره؛ ا < د المطالية ا بوم الإخوان, و تدك أن 0 


حابي ع 


كال r‏ يَضمنه بِقِيمَتِه د يَوْمّ الْقَبْص)؛ أي: قَبْض بَدَلِه واوا 
عن أحمدّ؛ لِأنّ الواجبَ اليل إلى جين قَبْضٍ البَدَلء بدليل: أنه لو وَجَدَ 
الث بَعْدَ إغوازه؛ لكان الواجبٌ هو دون القيمة. 

53 يَلْوَمْهُ فيمثة ف ان القيمة كنتت في الذكة يوم الاب 
فاغْرَت تلك الحالة» كما لو لم تَحَْلِف القيمة. 

وعنه: پلرمه يَومَ الاك وقالة أك العلمياف» لأر القيمة لم تَنْتَقِلَ إلى 
ذِمّته إلا جين حَكم بها الحاكم . 

وعنه: يوم عَصْبه . 

وقيل : أكثرُهما من يوم المٌصب إلى يوم تَعذّر الهثل . 

فان غَرِمَهاء ثُمّ قَدَرَ على المثّل؛ لم يرد" القيمةَ على الأصحٌ» فلو قَدَرَ 
عليه قبل غُومها ؛ ؛ عاد وجوبه؛ لاله الأصلء قَدَرَ عليه قَبْلَ أداء البَدَلء أَسْبَه 
ا ولهذا لو ندر عليه تند المحاكمة وق 
الانتقاع؟ اس المالك طلة ءاحل 

(وَإِنْ لَّمْ يكن مْليًا)؛ كالتوب والعَبْد؛ (ضَمِئَهُ بقيمَته)» في فول الجماعة؛ 
لقوله ک4 : «مَن اغىق ت شِرْكًا له في عَبْدِ؛ فوم عليه ". فأمر بالتّقويم في حصّة 
الشّريك؛ لأنها مُتلَمَة بالعِتتقء ولم يمر بالمثْل؛ لِأنَّ هذه الأشياء لا تَتَساوَى 
)١(‏ قوله: (لم) سقط من (ح). 


(5) في (8): ل د 
() أخرجه البخاري (5077)» ومسلم »)١5١١(‏ من حديث ابن عمر وا . 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


عورف قمغا 2 3 ا ۴ يلعو 3 پر 
يَوْمَّ تلفهِ في بَلدِهِ) الذي غصبه فيه؛ لآن ذلك زمن الضمان وموضعه. 
قد وي Aa‏ 2 تعر ر 
وعنه : تَعتبرٌ القيمة يلد تلقه جَرَّمَ به في «الكافي». 
EY e °‏ مع f‏ 7 1 
(مِنَ نقدِو)ء. فإن كان فيه نقود؛ اعتبر أن يكون من غالبه. 


رھ و A, a E‏ 00 0 0 0 7 56 
(وَيَتَخَرحَ : أن يضمنه بقيمتِهِ يوم غصبه)» هذا رواية عن أحمد» نقلها 


العاف م ابن مش وكذا اربق صر إلا اله عاوةه في ذلك 
فِجَبْنَ عنه ؛ لِأنّه الوَقْتُ الذي أزال يده فيه» فَلَرِمَيْهِ القيمة» كما لو أنلمّه. 

وعنه: أكثرهماء أي: من يوم غَصُبه إلى يوم تَلَفِهء الختاره الجِرَقِيُ» 
كإئلافه في الأصمٌ . ۰ 

لكِنَّ القاضِي حَمَّلَ كلام الخِرَّقِيٌ على ما“ إذا الحتَلَقّت القيمة لتَغْيّر 
الأسعارء وقد عَلِمْتٌ أن المذهب: عَدَمْ الضّمانء ّى قال القاضي: لم أجذ 
روايةَ عن أحمد بأنّها ُضْمَنُ بأكثر القِيمَئَينِ لير الأسعارء ونقل ابن أبي موسى 

وعنه: يُضْمَنُ المغصوبٌ بمثله مطلَقَاء وقاله ابن أبي موسی» واختاره 
الشّيِحُ تق الدّين”"''» وَاحْتَجّ بعموم قوله تعالى: فاا لدت ذَهبت ارجم 


)١(‏ في (ق): بالقيمة. 

(0) تبع المصنف الزركشي في شرحه 4١5/١‏ في النقل عن ابن مشيش» والذي في الروايتين 
والوجهين :15/١‏ أن المنصوص في رواية ابن مشيش وحنبل وصالح: أنه يعتبر قيمته يوم 
التلف. 

(۳) فى (ق): عاود على. 

9 1 مسائل ابن منصور ۲۱۹۱/۱ . 

() قوله: (ما) سقط من (ح). 

() ينظر: الفروع 7/170 »55١‏ الاختيارات ص 779. 
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رو 66 اونا 
شل م أنفقوأ € [الممكى: “۱١‏ ولخبر القَصعة 
وعنه: قيمته . 


وعنه : غير حَيوانِ بوثله» دَكرّه جماعة. 

ا : فينقص عنه عشرة دراهِم . 

فرع : لو حَكم حاكم” بعّير الوثْليّ في المِثْلِيٌء وبعير القيمة في المتقرّم؛ 
لم ينفذ حكمه» ولم يَلرَمَه و ذَكَرَه في «الانتصار» و«المفردات». 

ولو أَحَدَ حوائج من بَقَالٍ ونحوه في يام ٠‏ ثم بُحاسبه؛ فإلّه يُعطيهِ بغر 
AR e‏ ا الا E OEE‏ 
جِنْسِهِ) إذا كانت الصّناعةٌ فيه مُباحة» كحَلّي النساء؛ للد 8 إلى اا 

وعُلِمَ منه: أله يَجِبُ ضمانه بقيمته. 

وذَّكَرَ القاضِي فِيه: أنه يُضْمَنٌ بأكثرٌ مِنْ وَرْنِه؛ لِأنَّ الرّيادةَ في مُقَابَلَةِ 
Oe‏ 

وتذكفياةة أن الشفاعة إذا اتلك ا ات ا فسانه اكد مه 
جئْسه وجْهًا واجدًا؛ لأنه لآ قيمة لها شاعا > بل يَضْمَنْه بوَزْنه» وقيةا وح 


وقيل : إن جاز اتخاده؛ ضَمِنَ كالمباح. 


)١(‏ وهو ما أخرجه البخاري »)۲٤۸۱(‏ عن أنس وله : أن النبي 4 كان عند بعض نسائه» 
فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام» فضربت بيدهاء فكسرت 
القصعة» فضمها وجعل فيها الطعام» وقال: «كلوا»» وحبس الرسول والقصعة حتى فرغواء 
فدفع القصعة الصحيحة» وحبس المكسورة. 

)۲( في (ح): الحاكم . 

(۳) ينظر: المغني ۲۰۹/۰ . 

40 في (ح): فإن. 

(5) في (ق): يخالف. 


1۸ ع المُبدع شرح المُقذ 


ناما إن قا فمثه کر وکت لن تضويته بها لا بودي إلى الرّباء 
EEE‏ 

(مَإنْ گا ا ِالتَقْدَيْن 0 قَوّمَهُ ما AE E‏ د 
إلى تَفُوبمِها بأحَيِهما؛ لِأنَ كا منهما ثَمَنّ في َم الملّفاتٍ وأروش”" 
الجنايات» رس العذهما ل ر الا انت ال إليهء (وَأَعْطَاهُ 
بِالْقيمَةٍ عَرْضًا)؛ لأا يُقْضِيِ إلى الرّبا . 


ليه ملو 


ا IZ If o‏ م ركو ذه 2 ٠.‏ عا وهار ع لف ع د 0 0 

وقيل : مَنْ آتلف خلخالا او سواراء فهل يضمن بورنه من جني ويَضمَنْ 
هه 27م 9 ا ا Ee‏ 0 عه رم لير 5 
الصّنْعَة من غيره أو يَضْمَنْ الوزن والصّنعة بِغَيرٍ جنسه؟ أو يَضْمَنهِما بجنسه؟ فيه 


عو و 
أوجه. 


وإن كَسَرَها؛ٍ ضَمِنَ النقصّ مِنْ غالب نقَدٍ البلد وإن كان مِنْ غير جنه . 


ع e KB ae‏ 2 ا ر وه 

(وَإِن تلفت بَعْض المُخصوفة فقت فيمه باقيه؛ کوج خف)» أو 

7 وا ١‏ اين ق 00 ا 60 2 م 2 
مِصْراعَئْ باب (تَلِف أحَدهمًا؛ فَعَلَيّهِ رَد البَاقِي)؛ لأنه ملك غيره» (وَقِيمَة 


م دق 2 
3 


AA STS O كلت تك كوه اعادو" لالد‎ E 
eeu ا‎ 
(وَقِيِلَ: لا يَلْرَمُهُ أَزْشْنُ النَفْص)؛ لِأنَّ الباقي نَقَص قِيمنّهء فلا يَضْمَنه؛‎ 
كالتّقُص لعي الأسعار.‎ 
وجوابه: بالق بيتهماء فا تفص السعرٍ لم يَذْعَبْ من المغصوب مين“‎ 


)١(‏ قوله: (أي) سقط من (ح). 
(0) في (ق): وأرش. 
(۳) في (ح): العارية. 
(:) في (ح): النقص . 
(5) في (ح): غيره. 
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مه 7 


ولا معنى » وههنا َوَّتَ عليه إِمْكانَ الانتفاع بهء فوت ضمان نقص فِيمَته 2 


0 


فلو كانت قيمتهما عِشْرِينَ» والباقي بَعْدَ الئَلَفِ يُساوِي حَوِسةً؛ فَعَلَى 
الل عله حا عر واي التاق + غر 

IR TR e 

صَوِنَ قِبمَتهُ) للماِكِ؛ للحيلولة» لا أنه“ على سبيل العوّضء ويَمْلكها. 

وفي «عيون المسائل» وغيرها : خلافه؛ لِأنّهِ نما حَصَل بها الِانْتفاعٌ في 
مقابلة ما فوته الغاصبت. 

0 اه 33 011ولة يملكه الغايدت بادالا القبحةه ل ا 
إذا”" قد سه المنقّصل » وأَجْرِ لِه إلى جين دقع دل 3 OE‏ 
اق الذي ا المالك بَوَلّا عنه ؛ لاله اده بالخيلولة وقد الت فَيَحِبٌ 
رذ ها ادهع ااا كان اقا کے واه ال ا ایا في 
الفسوخ» وهذا فسخ دُونَ المنمّصِلَّة؛ لأنّها نَماءُ ملك 

ون كان البَدَلُ تالِقًا؛ فَعَلَيه مله » أو قِيمثه إن لم يَكُنْ من دَواتِ الأمثال. 

وفي حَسِه ليرد القيمة؛ وجهان. 

ولا يَصِحّ الإبْراءٌ منها مع بّقائها . 

:ارط ليق قير تزه تقاته قينا لأن مالككه ولك ی يود 


5 لو انها . 
وقيل ايد من العصير» جَرَم به في «الوجيز» و«الشّرح)”* ‘؛ لأن ذلك 


)١(‏ قوله: (لا أته) في (ق): لأنّه. 
02 في (ق) : برده. 

)۳( في (ح): إن. 

)٤(‏ فى (ق): جنسه لرد. 

E (2)‏ «الشرح» و«الوجيز». 


AS‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


E بالقلكية‎ al 
(وَمَا نَقَص مِنْ قَيمَة الْعَصِير) إن‎ OIE 


عه سس 


نَقَصّ؛ لأنه نَقَص تحت يده أَشْبَهَ ما لو نفص منه جَرْءٌ. 

وفي «عيون المسائل»: لا يَلرَّمُهِ قيمة العَصير ؛ أن الخَلَّ عَينهُء كَحَمْلٍ 
ضار كقاء ويَسْتَرْجِعٌ الغاصِبٌ ما أذَاه بدلا عنه . 

وإنْ غَلام؛ غرم أَرْشَ نَقْصِه وكذا تَقَصه. وقيل: لا؛ u‏ 

قَرْعٌ: لو عَصَبَ ججماعةٌ مُشاعَاء فر واحِدٌ سهم آخََرَ إِلَيهِ؛ لم يَجْرْ له 
حتی يُعْطى شرکاؤه» نص عليه . 

وكذا إن رة حال ع اوت ويتوجه أنه بيع المُشاعء 
ره في «الفروع». 

ولو شق توه فلا قصاص فيه» ويضمن نَنْصّه. 

وقل جماعة : يخ E‏ 


G١‏ ی 


6 
٠ك م‎ <S 


(4) ينظر: الفروع ٠٤۲/۷‏ . 
(0) ينظر: الفروع ۰۲٤۲/۷‏ الاختيارات ص ۲۳۹ . 
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رفصّل) 


(وَإِنْ گات لِلْمَعْصُوبٍ أَجْرَةٌ)؛ آي: مما تصِحّ إجارثه؛ (فَعَلَى الْقَاصِبٍ 
ا مكلو م مكايو" في بء نض عليه في .رواية الآئی ٠‏ سوا اشتؤى 
المنافِع أو تَرَكَها تَذهَبُ؛ لِأنَّ كل ما ضُمِنَ بالإثلاف في العَقّْد الفاسِدِ؛ جاز 
أن يَضْمَئه بمجرّد الدَّلَفٍ في يَدِه؛ كالأعيان» لكِنْ ص في قضايا فيها انْتفاع. 


و برو 


يَؤيّدُه ما تَقَلّه ابن منصور"” 8 ': إن رَرَعَ بلا إذْنِِ عَلَيه أخرةٌ الأزض بَِدْرٍ ما 
اسْتَكَلّها > فظاهره: آئه لا شَيء ليو إذا لم يَسْتَغلّها . 

وعنه: لا يَضْمَنٌ المنافِعَ مطلقًا؛ لقوله #4: «الحَراجٌ بالصّمان)”؛ 
شاه على لای وكَعَنم » َشْبَهَ ما لو رَنَى بامْرأةٍ مطاوعةٍ. 


- 


طلا 


ت ۵ 


ورد ا أتلت ا موا فَوَجَبَ صمانه كالعَين» وَالحَبّرٌ وارد في 
البيع» والمرأة رَضِيّتْ بإْلافِ منافعها بعّير عِوَضٍ ولا عَفْدِءِ فكان كالإعارةء 
واكم ونحؤها لا نافع لها لع عرص: 


وغلى الأول: لو عَصَبَ جارية ومضى زَمَنُ يمن وظؤها؛ لم يَضْمَنْ 
oS‏ م 
َه رمو 5 3 


الع لم ين على الغاس أجرة» ١‏ لا أن سه 0 


وَقَتَ أخلة. 


)١(‏ في (ظ): بقائه. 
(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ٤١١/١‏ . 
() لم نجدها في مسائل ابن منصور. وينظر: زاد المسافر 7175/5 . 
(6) سبق تخريجه ١٠/0‏ حاشية .)١(‏ 


1 6 ادو شرح الفشدع 


(وغته: الولف ع كيلك تَقَلَّها عنه محمد بنُ الحَكم''' فِيمَنْ عَصَبَ 
N O CM TTL AT TRT a‏ 
على تفه عن إيجاب الأجر. 

قال في «المعْني» و«الشّرح»: والأوَّلٌ هو المذمّبٌ المعروف» يُوَكَدّه ما 
(قال أَبُو بَكر: هَذَا قل قَدِيمٌ رَجَعَ عَنْهُ)؛ لان محمَّدَ بن الحَكم” مات قبل 

ىلکره لے اجر إلى رفت ا يانه بعد الف ل 


3 ص لت‎ ٠. ر و‎ o 


£ 3 2 00 3 E Beal a 
ق تتليد أشرلة إلى وفك أذاء‎ E 9 
2 2 اع لد 2 2 و‎ 
القيمة)؛ لآن منافِعها إلى وَقتٍ أدايّها مملوكة لصاحبهاء فلزمه ضمانهاء‎ 
: (وَفِيمًا بَعْدَهُ)» أئْ: يَعْدَ أداء القيمة إلى رده (وَجهَان)‎ 


أصَحُهُما: لا يَلرّمُه؛ لألّه اسْتَحَقَّ الانْتفاعَ ببَدَلِه الذي قي مُقامّهء قَلَمْ 
يَسْتَحِقَّ الانتفاع به وبما قام مَقَامَه. 

والثّاني : بلى ؛ لِأنَّ العِينَ باقيةٌ على ملكه والمتفّعةٌ له. 

وظاهِرٌ کلایهم : يضمن را فسك ونحوه» خجلاقا ل«الانتصاراء لا تَقَدًا 
فار 


6١ هه‎ >> © 


LAMM 


)١(‏ في (ح) و(ظ): عبد الحكم. 

(۲) في (ق): يسكنها . 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين .4١١/١‏ 

(4) في (ح) و(ظ): عبد الحكم. 

)٥(‏ في (ق): تلف. 

(1) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف كآن) . 


r E عدن ي‎ 


رفصّل) 


وره ير 


)و5 تعر ذا الْعَاصِبٍ ا هي بالرّفع اا ةَ لِتَصرّفات» والحكمية : 


ما كان لها حكمٌ من .0 لضّحّة والمّسادء فالصّحيحٌ من العبادة: ما أَجْرَاً 
فاعِلّه» أو أَسْقَط عنه القّضاءء وفي العُقود: ما رتب أَثَرُه عَلَيهِ من الانتفاع 


في البّيع» والاستمتاع فى التكاح» والفاسة - وهو الباطل- : ما كلاف 

(كَالْحَجٌ» وَسَائِرٍ الْعبَادَاتِ)؛ كالطهارة» والصّلاة» والرّكاة» (وَالْحْقُودِ؛ 
كَالْبَبع؛ e‏ وتخوهًا)؛ اة 8 إخدى الروايتيّن)» وهي 
E‏ أن ذلك التعات * تصرف الفُضولِيّ» والصحيح من المذهب: 
اه باطِلٌ. وقد تقدم 


5 


Ea EN‏ ¢ ذکرّه أبو الخَطََاب؛ لذن الغاصبّ طول 


وسر 


مذته غالِبّاء وتكثْرٌ تصرّفاتّه. ففي إبُطالها د ا خرن 4 وويفا هاه حف 
الصّرّر على المالك. فإنَّ الحُكُمَ بصكتها يكون الرّبْحُ للمالك» والعِوَضٌ 
بتمائه وزيادته له» والحكم يبظلانها يَمنَعْ مِنْ ذلك. 


- 


قال في «الشّرح ( : وينبغي أن يَتقيّد بتقر يَتقيّد في العقود بما”” لم يُبْطلّه المالك 


7 


فأمّا إن احتار إِبْطْالَّه بَأَخذٍ المعقود عَلَيه ؛ فلا تعلم فيه خلاقًا . 


n 


EEN as 


8 فی (خ): فی 

(۲) قوله: (ما أجزأ فاعله) في (ق): ما أجراها عليه. 
(۳) في (ح): كبير. 

(5) في (ق): بكون. 

(5) في (ق): ما. 

)00 في (ح): فإن. 


6 8 المُبدع شرح المُقنع 


ِتَمَيِهاء ولَّوْ قال: بالتّقْد؛ لَعَمَّ؛ (فَالرّبْحٌ لِمَالِكَهَا)؛ نَقَلّه الجماعة واختّج 
مكبر غر بن الج وعدا می ا 7 بے ا 
الثمَنِ إلى المشْترِي 

قال جماعة منهم صاحِبٌ «الفنون» و«التّرغيب»: إن ص الشّراء» وقال 
الشَّرِيكُ وأبو الحَكَلاب : إِنْ كان الشَّراءٌ بعين المال. 

ES TE‏ وسواءٌ اشْتراه بين 
المال أو في الذمّة 

وتقَل حَرْبٌ في حبر عُروةً : : إنّما جاز؛ لأنّ الى ية جوّزه له . 

وحَيتُ تَعَيّنَ جَعْلُ الح للغاصب أو المعُصوب منه؛ فَجَعْله للمايك 


0 


وْلَى ؛ لِأنّه في مُقابَلّة ماله الذي فاته بمَلْعه» ولم يُجِعَلْ للغاصِب شَيء؛ مَنْعَا 

وعنه : يَتَصدَّقٌ بهء مها الشَّرِيكُ؛ لِؤُقوع الخلاف فيه. 

(وَإنَ اشْتَرَى في ذْمّتِهِ ٿم تَقَدَمَاءِ فَكَذَلِكَ)؛ أئ: فالرَبُحُ لربّه» هذا هو 
TOT MEE‏ شك هنا لو E‏ وفى «السشررا 
و«المستوعب) : بنية نقده الّمَنّ من مال العَضْبٍ. 

(و4:2: ا لأنّه اذ شترق لھ فى ده فان الشراة لس 
والربح له وعَلَيه 0 المغصوب» وهذا ا قول الحرقِي › وله الوَّطعء قله 
ا 


(۱) ينظر: مسائل صالح ۰۲۸۷/۱ مسائل عبد الله ص ۳۰۹ 

(؟) وهو ما أخرجه البخاري (255747: عن عروة بن الجعد البارقي ونه : «أن النبي ي أعطاه 
دينارًا يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدینار» وجاءه بديناز وشاة» 
فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه). 

(۳) ينظر: الفروع ۲٤۸/۷‏ . 

. ۲٤۸/۷ الفروع‎ ۲۳٠/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )٤( 


كِنَابُ القشب ع Y0‏ 


كل هذا a‏ مه شبهز بيده اشترى فى كيه 3 دل من 
مال الشبهة» ولا بث يَشْتَرِي بعَينِ المال» قاله القاضِي وابن عَقِيل» > وذگرّه عن 


ع 


أحمد. 

قَرْعَ: لو دَقَع المالَ مُضاربةء فربْحه على ما ذَكَرْناء ولَّيسَ على المالك 
شَيءٌ من أجر العامل؛ لأنّه لم يَأَدّنْ فيه» ثم إن كان المضارِبٌُ عالِمًا 
بالعَّضب» فلا أَجْرَ له؛ لِتَعدّيه بالعمل» وإن لم يَعَلَمُ فعلى الغاصِب أَجْرْ مِثْلهِ ؛ 
لاله اسْتَعْمَله وض لم يُسِلَّم له فلَزِمَتْه أجرتُه» كالعَقْدٍ الفاسِدٍ. 

(وَإِنٍ اخمَلَمَا في قِيِمَةِ الْمَخْصُوبٍ أو قَذْرِه) بان قال: عَصَبْتُكَ توبًاء قال: 
بل ن (أَوْ صِنَاعَةٍ فِيه) بأنْ قال المالِكُ: كان كاتبّاء اذ" صَبْعةٍ؛ (كَالْقَوْلُ 

قول الْعَاصِبٍ)؛ ا فلا يلرم ما لم تَقُمْ عليه حَُةٌ كما 

تر اق 2 فار يبَعْضِه . 

(وَنِ الْتَلَمًا في رَدُ أَوْ عِيبٍ)» بأن قال: كانت فيه إصبعٌ زائدة أو 
O ud‏ يان الأصل عَدَم الرّدْ والعّيب» فلو زادت 
قيمةٌ المعصوب» واخْتَلّها في وَفْتِ الرٌّيادة» قُدّمّ قَولُ الغاصِب؛ لِأنَّ الأصل 
براءة ذهته: 

وإن شاحدت البنة ي “قال الغاضيث: كان مَعِيبًا قبل 
عَصّبه» وقال المالك: تعيب 
والظاهر” أن صبفة اليد لم َعر. 

وقِبلَ: قول المالك؛ كاختلاف المتبايعين في حدوث العَيب. 

مسألةٌ: لو اخْتَلَها في التياب التي على العبد؛ فَهِي للغاصِب؛ لأنّها في 
يَدِهء ولم يبت أنّها لماك العَبْدِ. 


تعبّب عندك؛ قدّم كول الغاصب؛ ل غارم» 


IE‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِنَبَقِيَثْ في يَدِو عُصُوبٌ لا يعرف" أَرْبَابَهَا)ء فسلّمها إلى الحاك"؛ 
5 ر ن 1 مد 4 1 00 فك جز 2 95 8و ةن 5 2 
برئ من عَهُدَتهاء ويَلرَّمه قبولهاء وله ان (يتصدق بها عَنْهُمُ) على الأصحء 
شط الضّمَان؛ كاللقظة)؟ لأنه عاج عن .ردّها إلى مالكها» فإذا تَصَدَّق بها 
عنهم؛ كان ثوابُها لأربايهاء فيَسنْظ عنه إِنْمْ عَضْيِهاء قَفِي ذلك جََمعٌ بين 

3 ¢ 5 ج 2 

مصلحته ومصلحة المالك» لکن بشرط الضمان؛ لان الصّدقة بدون ما ذكرً؛ 
إضاعة لمال المالِكِ لا على وَجْهِ بَدَلِه وهو غَيرٌ جائزء وفي «العُية»: عليه 
ذلك. 

و ا على ران مكايه إن عرق ان فيه قیال تعمد 

عو د 8 2 چ و 8 a A‏ ر 3 o‏ 

ولم يَذْكرُ أصحاينا غَيرَ الصّدقة» لكِنْ نَقَلَ إبراهيم بِنُ هانئ: يَتصدّقء أو 

يري به كُراعًا أو سلاحًا يُوقَتُء هو مصلحة للمسلمين”” . 
8 : َه 1 عه وي 1 ا ع #0 ل الع 

وسأله جعفرٌ عمّن بيده أرض أو كَرْمٌ ليس أصله طيباء ولا يعرف ربه؛ 
فال غل السا" 

وذكرٌ في «الفروع» توجيها : على أفضل البر. 

لكة و ع ا 50 7 r‏ 

وقال الشيخ تقيٌ الدين : يصرفه في المصالح› وقاله في وديعوّء ونقله عن 
ا 
0 0 
0 فی (ظ): ساكب 
(۳) أي: المروذي. ينظر: الفروع ۲٤۹/۷‏ . 
(5) لم نجده في المطبوع من مسائل ابن هانئ. وينظر: الفروع ۲٤۹/۷‏ . 


(5) ينظر: الفروع 7/ 759. 
(۷) ينظر: مجموع الفتاوى 275١/19‏ الاختيارات ص 7179. 


كِنَابُ القشب 3 ا 


TT‏ انوا قن" اللا الى علا" 
له دَفْعُهِ إلى ابام كالضوالٌ. 
ونَقَل الأثرم وة : إذا عَلِم ربّه و 0 دفعه» وهو يَسِيرٌ كحبّةٌ) فسلّمه إلى 


(N) 
فائدة: رَهْنْ ووديعة" '' كعَضْبء 1 الحارد هن وغيرٌه» ولب لتر هی علد‎ 
. اعد ها ولو كان فَقِيرّاء نص عليه‎ 


9 


يعم 6١‏ 
ره KT‏ کک 


)١(‏ قوله: (في اللقطة) سقط من (ح). 
(0) ينظر: الفروع ۲٤۸/۷‏ . 


8ق ابيع فزع لانن 


(فَصَنّ) 


E E‏ مختَرمًا ليرو 4 ی إذا كان بير إذنه: بعر خلافي 


- 
ب 


سين ؟ لانه فوّته عليه بالإتلاف فضمته» کما لو عص تلف عنده. 
وَشَرظه أن يكون «مالًا»)؛ اراز عن الكلْب والسرجين انجس . 
«محتَرَّمًا) الشوراز عمًا لیس بمُحترّم وان كات اء كالة اللمو: 


العَيرِه» يَحْتَرَزُ به عن نفسه؛ لأنّه لا يجب الصّمان على مَنْ هو له. 
ويشتَرط فيه أن يكون مغصومّاء صرّح به في «الوجيز) و«الفروع» ؛ نما 
00 يضمن ماله» وزادا : اومغله يضمده»؛ ترز به عن الأب إذا 
أتْلّف مال ولده» والصبئّ والمجنون إذا أَثْلَمَا مالا دََعَه ماله إلّيهما بشَرْطِه 
EOE‏ 

وظاهِرّه: لا فَرْق فيه بَينَ الكبير والصغيرء والمختارٍ والمكره؛ لموم 
«مَنْ)» وهو وجه في المكرّه. 

وفي آخرَ: يَضْمَنْه مک رهه كدفعه مكرّمًا ؛ أنه ليس إِثْلاقًا . 

وق المكزة كط" 

ويرجع في الأصحٌ على مَنْ أكْرَهَهُ إن جَهِلَ تحريمّه» وقيل: وعَلِمّهِ؛ 
لإباحة إتلافه . 

وهل لربّه مطَالَبَة مُكرهه؟ فيه وجُهان» فإِنْ طالَبَهُ؛ رَجَمّ على المثْلِفٍ إِنْ 
عَلِمّ تحريمّه. إن قلنا: لا يَرجِعْ عل الان ا رك العايد 
والساهِي . 


۹۷/١ ينظرة الشرح الكير‎ 9 
Ea OEY MET O 003 


كتَابُ القشب 8 ۹ 
وعَلِمّ منه: أنه لا ضَمانَ مع إِذيِه» وعيّن”" ابن عَقِيل ال الاو فيه 
(وَإِنْ تح قَمَضّا عَنْ طَائِر”") فطارء (أَوْ حل قَيْدَ عَبْدو) قَهَرَبَء (أَوْ ربَاط 

فَرَسِهِ) قَشَرَد؛ ضَيئّه ؛ لاه لك يتب ثل رمه الصّمان» كما لو نَقَرَه فلو 

بَقِيَ الاير في محله» وكذا الآخَرونَ قلف بآقَةٍ سَماويّةِ؛ لم يجب الضّمان؛ 

لن الَف لم يَحصّل بفِغله» وحَدَقه المؤلّتُ اغيمادًا على ظهوره. 
فلو بي الطائرٌ والقَرَسُ بحالهما حت تَمْرهما آخَرٌ ودََبَاِ فالصّمانٌ على 

المتفْر؛ لان سَببَه أنححصُء فاخت الصّمان به؛ كالدَّافِع مع الحافِرٍ. 
وفي «الفنون»: إِنْ كان انطات تاا فلاء كذكاة واس ' وموش ؛ 

المسْتانِسَ”؟ في مَظِنَّةَ الُذرة عليه» فالقفص” وعَدهُ A‏ 


CR 
س0‎ 


تنبية: لو دَفَعَ مِبْرَدًا إلى مُقَيّدِه قَبَرَدَ قَيْدَه؛ ففي تضمين دافعه وجهان. 


3 


ولا يَضمَنٌ داف متاح إلى لِصّ؛ لان الدّافِمَ سَبَبٌ واللّصّ مُبَاشِرٌ فأجيل 


8 8ف ممق اق ا عو واه مد ی ا الى عون مو رصي مو و 
TS‏ كزري عليه عقام وا أكر كله لحري 


)١(‏ في (ح): وعبر. 

(۲) في (ح): طائره. 

(۳) في هامش (ظ): (في الحاشية لابن قندس : فلا يحل إلا بالذكاة؛ بخلاف المتوحش الذي 
لا يقدر عليه؛ فإنه يحل إذا قتل بغير الذكاة؛ لعدم القدرة عليه). 

)٤(‏ في (ق): المتانس.. 

(5) في (ح): والقفص . 

(7) في هامش (ظ): (فالطير إذا كان متألقًا يغلب على الظن أنه لا يذهب بفتح القفص؛ فلا 
يضمنه عند ابن عقيل» على ما ذكره في الفنون» ... لا يحل إلا بالذكاة» فإن كان في غير 
قفص ؛ تكذلك لآ يضمن بشع النفض ؛ لن القفص وعدمه في حق المستأنس سواء؛ دليله 
الذكاة) . 


El r‏ سه نی د 


الكاذب» وهو المشْهورٌ عن المالكيّة؛ لِأنَّ السَّببَ يُحالُ عليه الحُكم إذا 
لم يُمكِنْ إحالة الحُكم على المباشرء كَمَنْ أَلْقَى شَخْصًا في ية أَسَدِ؛ٍ فَمَتَله 
الأسدّء أو في بَحْر؛ فَابدَلّعَه خحوتٌ. 

ل وا بكشر الواو مسدوةا ١‏ مايه" به راس القرية» ارق 
ماع ا كنة خلو غ الرّيحٌ فَانْدَفَقَ ؛ 
ف لان عله سَببُ مء لم بعلل هما ما يمك إحالةً الحكم علي 
رمه كما لو جرح إِنْسانًا فأَفْصی إلى تَلَفِه» بخلاف ما لو دَفَعَهُ سان بَعْدَ 
قله كاله ا کک احا 00 عليه . 

(وَقَالَ الْقَاضِي: لا يَضْمَنٌ مَا أَلْمَنْهُ الرّيحُ)» وزلرلة الأرض؛ لان فِعْلّه 
َير مج فلم يتعلق””” به فاده كما لو دف اسان 

ود أ بق E E‏ أن وله غَيرٌ مُلْج ٠‏ مع أنَّ قَولَ 
القاضى مقون يما إذا آذابثه الشمس؛ لاله لا تقول فيه يدم الضّمان. 

فرع : لو خيس مالف دَوابٌء فْتَلِعَت؛ لم يضمن الحابس. وقيل: بلى» 


عرض عن 36 0 


(وَإِنْ ربط دَابَةَ في ريق فأتلفت)؛؟ ضَمِنّ ؛ 2 وظاهره: 
لا فرق فيه” " بَينَّ الواسع وعَيره» لكنْ في الواسع ع إذا لم تَكنْ تک“ يد صاحبها 


71١ ينظر: الفروع 97/ 557» الاختيارات ص‎ )١( 
.٥۳١ /9 ينظر: المدونة‎ )۲( 

ولاب رظ)ه ها يبيد 

(۷) قوله: (فيه) سقط من (ح). 

(0) في (ق): لم یکن 


عدن ي E‏ ۳۱ 


ليها روابقانه وقي الضين بصن ولو بر جلها نص عليه" "2 ومَنْ 
ضَرَيَها إِذنْ» رقص فمات؛ ضمته» ذَكَرَه في «الفنون». 

فمكله: لو ترد فة طا أو خا اوعجرا أن كبس درامو تش 
ليو وبإسناد حَشّبَةٍ إلى حائط . 

(أَو افتتی گلا عَقُورَاء فَعَفَرَ أو حرق تَْبَا ضَمِنَ)» ص عَلّيو*؛ لأ 
ا اناف و ا ا يكثر ا في روا اله كعد 
ا ؛ فلم يَصَمَلْة المقتتي : 

وظاهِرٌه: أنه لو دَكَلَ بِإذْنِه فإلّه يَضْمَنْهِ الآَذن؛ لِأنَّهِ تَسَبَّت إلى تَلَفهِ. 

وتَقَلَ حَنْبّلُّ: إذا كان الكَلْبُ موقا لم يَضْمَنْ ما عفر" . 

وظاهِرّه: أنه إذا أَْلّف شَيئًا بِعَيرٍ العَفْرء كما لو وَلَّعَّ أو بال في إنا 
إِنْسان؛ أله لآ ختمانة لآن هذا لا بض الكل ال 

(وَقِيلَ : في الكلب رِوَايكَان) : 

إحداهُما: يَصْمَنٌ؛ لِأنَّ افتناته سَبَبٌ للعَفْر وأَدّى النّاسء فَلَزِمه الصَّمانُ؛ٍ 
لِمَا ا 

والثّانيةٌ : اا وكسائر البَهائْم . 


ا 
0 


3 
٤ 
نه‎ 


ع 


وفي e‏ : يضمن ما عَقَرَ خارجَ الدّار إن لم كه ريه ف 
(فى EA‏ سَواء کان فی منزل صاحبه أو خارجًا عنه» دحل ادن 


)١(‏ في (ح): الضمن. 

9 ف( برحلا 

(۳) ينظر: الفروع ٠٠١/۷‏ . 

() ينظر: الفروع ٠٠۹/۷‏ . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 7/ ۳۷٤١‏ الفروع ۲٣۵/۷‏ . 
(0) ينظر: الفروع ٠٠۹/۷‏ . 


Y۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


صاحب المنزل او 

فُرعَ: کم ا ونور وَذِنْبِء وهِرٌ يكل“ الظيور ويَقْيِبُ”" القَدُورَ 
في العادة؛ حُكمُ الكلّب العقور. ` 

وله قل الهرٌ ا کالقواسق› وفي «الفصول»: حِينَ آکلهاء 
وفي «الترغيب»: إن لم يندع ِل به؛ كَصَائْلٍ . 

(وَإنَ جج تار في مِلْكدٍ kr E‏ إِلَى مِلْكِ عير فَأَتلَقَه 
شيخ إن كان أشوّت فيو EE‏ أن أجَجَها بما تَسْرِي في العادة لكَثْرَتِهاء 
أو في ريح شديدة تحيلها؛ أو فَنَحَ مغ كقيرًا وعدي el‏ عَدُوانِء 
رمه الصَّمانَء كما لو بَاشَرٌ ذلك بالإثلاف. 

فلو أججَهاء ثم طَرَأتْ رِبحٌ؛ لم يَضْمَنْ . 

قال في «عيون المسائل»: لو اججها على سح داره» فهبّت الْرّيحٌ 
افا تن ق ا ووت ا ع يذه 
TS‏ 

وظاهِرٌه”" و«الوجيز» و«الفروع»: أنه يَضْمَنُ حَيتُ لم يَكُنْ ذلك في 
ل و به في «الشّرح)؛ لتَعديه . 

(وَإلا فلا) ضَمانء حِيتُ لم يُوجد إفْراظ ولا د شويط» ا 
لأنها سراي فِعْلٍ مُباح» ا كر الا 

وفارَقَ ما إذا عل ر فان عا فده لا ا 
EAN‏ 
51 فى )1 واب 
© فی( وظاخر. 


(4) في (ح): وظاهره «الوجيز». 


r E كتَابُ لقب‎ 


0 الدّار قَرِيبًا منها - (يثرًا لِنَفْسِهِ؛ 

ما ِف بها)؛ لأته مُتَسَبِّبٌ إلى إثلاف غَيرهء قَلَزِمَهِ الصّمان؛ كَوَاضِعْ 
اين وسّواءٌ حَمَرّها بدن الإمام أو غير إِذْنِه فيها رر او لا 

وقال بعض أصحابنا : له حَفْرّها لنفسه بإذن الإمام» دَكرّه القاضي» فَعَلَيهِ : 


تين انين 


لا ضَمانَ؛ لان للإمام أن يَأَدَنَ في الانتفاع”'2 بما لا ضَرّرَ فيه. 


وجوابه بابح رفي مكاح م ار حير زا أمله لحي معيتكبوم: 

فَضَمِنَ ؛ ؛ كما لو لم يَأدّنَ الإمامٌ فيه ولا تُسلّم أنَّ للإمام الإدنَ فيه. 
نيك أ لا تجرق ارك يع العال وتيره لت شيويل طريق المنطلمين 

الثاقله وان لمك لحاکم الحم بصكّتهء وقاله الشَّيِحُ تقيئُ الدّين”" . 

وفي «الفروع»: يتوه جوازه للمصلحة. 

(وَإِنَْ حَمَرَمَا فِي سَابِلَةٍ) - السّبيل: الطريقٌ» با ويولث: والجمع: 
السوابل - (لِتَفْع الْمُسْلِمِينَ) ؛ لينل فيها ماءٌ المطرء كرو بي المارّةُ؛ (لَمْ 
E‏ صح الروَاييْنِ)؛ لأنّه مُحْمِنٌ بفِغله عير متَعَذٌَ أشْبَهَ باط 
التتصير في المسجد» وعلله لحمل باه م للمسلمين' " وَل : مالم يكن 
فيه ضَرَّرٌء ومَعْناهُ في «الوجيز»: بأن حَمَرَها في سابلةٍ واسعةٍ لمصلحةٍ عامّةٍ . 

الا شه وافْتَصَر القاضي على حكايتها ؛ لاه مأذونٌ له في ذلك 
بشرط سلامة العاقبة» ولم تُوجَدُ. 


03 


عن و N‏ كرو" يدن ¿ حاكم . 


+R 


220 في (ح): انتفاع . 

0ينظن: مجموع الفتاوى ۰ الاختيارات ص ۲٤٠١‏ 
(۳) ينظر: الروايتين والوجهين 2789/7 الفروع 0۷/۷. 
(:) قوله: (آن) سقط من (ح). 

(5) في (ق): يكون. 


E‏ ظ | المُبدع شرح المُقنع 


ا أن هداما قد البعاجةه وت اشيتدان الإمام 


وعم الوق به 
ومِثُلّه : لو حَمَرّها في مّوَاتٍ لِتَمَلكِء أو ارْتِفَاقِء أو انيفاع عام نص 


2 


ل" أو بى فيها مسّجدًا أو شاا ونحوّهما تمع المسلمين. 

قَرْعْ: فِعْل عَبْدِه بِأَمْرِه؛ كفعله. أَعْتَمَّه أو لاء وا لطا 
وحده» وإ حَفَرَها حر بأجرة أو لاء و عِلّْمُهِ انها في ملك غَيرِه - نَصّ 
علية- ضَمِنّ الحافرٌء ولط هيا" وت جيل 4 فالا ير وقيل: الحافر» 
ويَرْجِعْ على الآمِر. 

E‏ : حكم البناء ف فى الطريق؛ كالكفر قب مسجدًا كان أو غَيرَهء تقل 
إا بق ي ا لا باس به إذا لم بضر بالظريق» ونقل 


عه رو 


عبد الله ا ونمل المروذي : ا ل 
ف المي 0 © الطريق: 6ل و 

وفي «المغني» : يَحتّمل أن أل بع م إِذْنْ الإمام في البتاء لتفع المسلمين 
دون الكفر؛ لدغوّئ الع ا الطريق وإصلاحهاء .وإزالة الط“ 


)١(‏ في (ح): ما شهر. 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱۸۸/۲ الإنصاف .75١5 7/١6‏ 
(9) في (ح): امرئ 

(5) في (ح) و(ق): ويثبت. 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين 584/7» الفروع ۲٥۷/۷‏ . 
03 ی( فی 

(۷) ينظر: الفروع ٠١۷/۷‏ . 

() في (ق): تعتبر. 

(9) في (ح): الطير. 


كِنَابُ القشب 8 Yo‏ 


O‏ م معام 


والماء منها؛ فهو كتَنْقِيتها"' 2 وحَمْر هَدَفَةٍ فيهاء وقلع حجر يَضْرٌ بالمارّة 
وَوَضْع الحصى في خُفْرَةٍ فيها لِيمُلأهاء وتَسْقِيفٍ ساقي فيها» ووضع حجر في 
طِين؛ ليطأ التَّامِنُ عَلَيوه فهذا کله مُباحٌ» لا يُضْمَنٌ ما تَلِفت به» لا تَعلّمُ فيه 
ادق , 

وكذا بناءٌ القناطرء ويَحتّمل أن يُعْتَبَرَ فيها إِذْنْ الإمام؛ لِأنَّ مصلحكه لا 


و 


5 


00 

قال بعض أصحابنا في حَمْرٍ البثر : ينْبَغِي أن يَتَقَيّدَ سقو الضَّمان إذا 
حَمَرَها في مَكانٍ مال عن القارعة» وجَعَلَ عَلَه حاجرًا يُعلّمْ به لِيتَوَنَى . 

(وَإِنْ بَسَط فِي م مشي عصيرٌاء أ علق فيد يذييلة». أو فَعَلَّ فيه شَيئًا نفع 
النَامنَ؛ َم شمن ما ما تلفت بهِ)؛ أنه مَأَذُونُ في ذلك شَرْعًا > فلم يَصْمَنْ ما 
ون نود کا التو 

وقيل : بل يَضْمَنٌ المالّء وعاقلته الذية. 

وقال ابنُ حَمّدانَ: إن فَعَلّهِ بإذْن الإمام» أو حاجة؛ فَهَدَرٌ. 


0 


عو ا e‏ و ETE.‏ 


والاول أَوْلَى» وقالّة الأككَد؛ كرصب ي و ل مو 
غيل كك منت فلم يَضْمَّنْ ما تَلِفتَء كما لو أَذْنَ الإمامُ والبعيران: 


3 )( طريق ا فَعَثَرَ به حَيَوَان» فا ود‎ e 
رض 0 في أَحَدٍ 3 ةم الْوَجْهَيْرِ 6 وهو الأصحٌ؛ لاه جَلّسَ في مَکان له الجلوس‎ 


)١(‏ فى (ق): كتبقيتها . والمثبت موافق لكتب الأصحاب. 

)۲( البق كل شيء مرتفع» من بناء أو كثيب رمل أو جبل. ينظر: الصحاح /٤‏ ١٤٤٠ء‏ 
كشاف القناع ۹/ ۳٠١‏ . 

(۳) ينظر: المغنى ٤٠١/۸‏ . 

EE 

)٥(‏ قوله: (فتلف) سقط من (ح). 

05 في (ح): إحد 


الا 6 المُبدع شرح المُقنع 


فيه من عير عد على أَحَدِ وتفييده بالواسيع يُخْرِجٌ الصَيْقَ . 

«والثاني! 4ه لأن الطريق شولك الترون فها لأ الولوين ع .بوالمسمد 

للصّلاة وذكر الله تعالى . 

وما ذَكَرَّه المؤلّف أَوْلَى؛ لِأنّهِ فَعَلَ علا مُباحَاء والظريق الواسِعٌ يُجلّس 
فيه عادة» والمسجدٌ جيل للصّلاة وانْتِظارِها والاغتكافِ في جميع الأوقات, 
وبَعضّها لا تَباحُ الصّلاةٌ فيه" . 

(وَإنَ أخرّج اا مِيرَابًا إلى الطريق» فَسَقَط) أو شَيءٌ منه (عَلَى 
شَيْءِء كَأَثْلَفَهُِ ضَيِنَ) المخرِجٌ hal Ay‏ 
منه» كما لو جَرّحَ إنساتًا قتَعَدَى إلى قَدْلِهِ. 

وأظلَقَ المؤلّف الطريقء وی منه : ما إذا كان غيرٌ نافِذِء» وأخرّج ذلك 
بإِذْنِ أهلهء فاته لا ضَمانَ عليه؛ لِعَدَم ا 

الي يا ا > عَلِمَ أصحابه ذلك عادة؛ 
REE‏ 

وإن أطارت الرّيحُ إلى داره تَوبًا؛ لَزِمّهِ حِمْظهء فإن لم يَعرف صاحِبّه؛ 
لْقّطةء وإِنْ عَرَكْه ؛ لَرِمّهِ إعْلامُهء فإن لم يَفْعَلُ؛ ضَمِنَ . 

وإِنْ دَخَلّها طائِرٌ غَيرِه؛ لم يَلْرَمْه حِفْظه ولا إِغلامُه به» وقيل: إلا أن يكونَ 
غير تلتق + قبكون کارب وان أَغْلقّ عله باه لتفيكة ليه + ضينه» وا 
ل 

(وَإِنَ مال خحاقِطه) إلى عير ملكه وعَلِمَ به» وأَسَقَطه في «التّرغيب»)») 
(و1”" يدمه حَنَّى أَتْلَف شَيْعَاء لَمْ يَصْمَئْهُ ص علي )؛ لان المَيل حاو 


9 كول لقي مقط هن (3). 


(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٤٤۳/۷‏ . 


كِنَابُ القشب 6 ضف 


والسّقوط بعر فِعْلِه أشْبَهَ ما لو وَقَعَ قبل مَيلِه» وسّواءٌ أمْكتهِ نَقْضْهءِ أو طولب 
ET‏ 

(وَأَوْمَا ِي مَوْضِعِ : أنه إن تُقَدٌ اقم اللو كتمووانية علي E‏ 
ضَهية)؟ لأنه مفرطظ» أشبة هالو باش الإتلاقت»: وهذا روايتان عنه» ففي 
رو اة إن طالبه سق باضه رامک ضهن اثشارة سماعة : وفي رواية 
ار و اشوا عليه فى ر ا 
مطلَقّاء وهو قول ابن أبي لَيلّى وإسحاق؛ كبنائه مائِلًا . 

وأتازه للرركبوالتتعى فلم تدل نقد توتات احية تي الجرابا يها 
وحكى في «الشّرح)» الضمان عن الأصحاب» فعلى هذا اطا من كل 
مل وذمّيّ يُوحِبُ الضَّمانَ بشَّرْطه؛ لِأنّ كل واحدٍ له حقٌ المرور» بخلاف 

لكِنْ إن كان المالك محجورًا عليه لِسَمَهِ ونحوه» فطولب؛ لم يَلرَّمْهِ؛ لعَدَم 
أهْليته » وإِنْ ظُولِبَ وليّه» أو الوصيئٌ» فلم يَفْعَلْ؛ فالصّمان على المالِكِ. 

ون ظُولِبَ أحدٌ المشتركين”"؛ ففي حصّته وججهان: 

أحدهما: لا شَيِءَ عليه؛ لاه لا يُمْكِنْهِ انمض بدون إِذْنْء فهو كالعاجز. 

والثّاني : يَلْرّمه بحصّته؛ لأنّه يتمكن من النّقض بمطالَبَةٍ شريكه وإلزايه» 
ا 

کک ْب غَيرٍ نافِذٍ؛ فالحقٌ لأهل الدّرب» والمطالبةٌ لهم . 


ے 
rE‏ 


تَشَقَق الحائط ولم يَمِل؛ فإن كان ر فهو كالصّحيحء وإن كان 
ا دام 
)١(‏ في (ح): يستحق» وفي (ق): مستحقه . 


(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٤٤۳/۷‏ . 


Y۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


تنبيه : إذا بتى حائظا في ملکه مستويّاء أو مائلًا إلى ملكه» فسقطء فأثف 

وإن بناه مائلًا إلى ملْكِ غَيرِه أو الريق» وخِیف ضررُه؛ نَقَصَهء فإنْ ترگه 
فَسَقَط فأثلّف نفسًا أو مالا؛ ضمن المالّء والعاقلة الدّية. وقيل: هو كما لو 
مَالَ. 

وما بَتِيَ من حائطه السّاقط في فنائه» أو طريق. فَهَلَك به أحدٌ؛ فهل 

أصلٌّ: إذا تُقدِّم إلى" مالِكِ الحائط المائل فباعه» ثم سَقَط فأثلّف شَّيعًا؛ 
فلا ضَمانَ على البائع؛ لأ ل م ولا على المشتري؛ لان لم 

وإذا قِيلَ بالصّمان والمتلّف أدَمِيٌ ؛ فالدّيةٌ على عاقِلَتِه» فان أَنْكَرَتْ أنَّ 
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الحائِظ لصاحبهم؛ لم يَلرَمْهم» إلا أن يَثْبْتَ ذلك بِبَيِّنةِِ لأن الأصل عَدَمُ 


الؤجوب . 

إن أن و له ف ان 

(وَمَا أَنْلَمَتِ الْبَهِيمَةُ؛ فلا ضَمَانَ عَلَّى صَاحِبِهًا) إذا لم تكن يد أَحَدٍ 
عليها ؛ لقوله عه : «العجماءٌ جباز؛ آي : هَدَرٌّء وسّواءٌ كان المثلفُ صَيدَ 
حرم أو غيره» أطلقه أصحابتاء ومُرادٌهم: إلا الضَّاريةَ والجوارح وشبْهّهاء 
قال الشَّيخُ تقينُ الدّين فيم أَمَرَ رجلا بإمساكها: ضَمِئّه إذا لم يُعْلِمُه بها . 


13 خرلفه الى ) جكاه ياف قن انه 

فى 33 ملك 

© ی ا ف «السعياة ايام ا ا امار البلا اللي ا 
شي تنا والحديث ارج البشارق 00 وسيل 011133 بن حديت أبن کر 


(:) ينظر: الاختيارات ص .٠٤٠١‏ 


كِنَابُ القشب 8 ۳۹ 

وفي «الفصول»: مَنْ أطلَّقَ كلْبّا عقوراء أو دابّة رفوسًا» أو تعَضوضًا 
على النّاسء وحََلّاه في طرّقهم ورحابهم, فأتْلف شَيئًا؛ ضَمِبَّه؛ لتَفُريطه 
وظاهِرٌ كلامهم: ولو كانت مغصوبة؛ أنه لا تَفْرِيط من المالِكَء ولا ذمَّةَ لها 
فتتعلّق”" بهاء ولا فضا فيتعلق بركيتها: بخلافي العَبِدٍ والطفل . 

(ِلَّا أن تَكُونَ في يد إِنْسَانِ؛ كَالرَاكِبٍء وَالسَّائِق» وَالْقَائِ فَيَضْمَنُ ما جَنَتْ 
یما وكَمُهَا دُونَ ما جَنَتْ رِجِلَهَا)؛ لِمَا روى سعيدٌ مرفوعًا : «الرّجْلُ جُبار» 
وفي رواية أبي هُرَيرَةَ: «رِجل العَججماء جُبار فدلٌ على وجوب الضّمان في 
جناية عيرهاء ولِأنّه ينه حِفْظُها من الجناية بهاء بخلاف الرّجْل. 


وعنه : يَضْمَنْ ما جَنَتَ برجلها؛ ککبجها ونحوه» ولو لمصلحة. وكوّطتئه 
7 


O a‏ . ااي الى 
وظاهر نقل ابن هانئ فيه: لا , 


وتَقَلَ أبو طالِب: لا يَضْمَنُ ما أصابت يرِجلهاء اوک ا كوا 

)١(‏ قوله: (رفوسًا) في (ح) و(ق): أو فرسًا. 

(۲) في (ح) و(ظ): فيتعلق. 

(۳) أخرج هذه الرواية أبو داود »)٤٥۹۲(‏ والنسائي في الكبرى (01757). والدارقطني 
(۳۳۰۵)» من طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
ذَيينه مرفوعَاء وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري» ولم يتابع على هذه اللفظة» وخالفه 
جميع الثقات الذين رووه عن الزهري فلم يذكروهاء وقال ابن حجر: (وقد اتفق الحفاظ 
على تغليط سفيان بن حسين)» ووردت هذه اللفظة عند الدارقطني (۲١۳۳)ء‏ من طريق ادم» 
عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» وقال الدارقطني: (لم يروه عن شعبة غير 
آدم» قوله: «الرجل جبار»)ء والراجح أنها من قول سعيد بن المسيب» ذكره ابن القيم عن 
شيخ الإسلام» ولم نقف على لفظة: «رجل العجماء جبار». ينظر: الفروسية ص 2777 
الفتح ٠٠٠/۱۲‏ . 

(6) ينظر: مسائل ابن هانئ ۸۸/۲. 

(5) ينظر: الفروع ۲٠۲/۷‏ . 
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يَقَدِرٌ على حَبْسهاء وهو ظاهِرٌ كلام جماعةٍ. 

وعنه : يَضْمَنُ سائِقٌ جناية رجلها. 

وعلى الاي لو كان التيت من قرهم هخوخ اتاولية ا 
وتتفيرها . 

ويُعتَبّر في الرّاكب أن يكون متصرقًا”" فيهاء فلو كان عليها اثنان؛ 
eo‏ اه تاوة على تنياله ا أن يكور ضفي |( فريفاء 
وإن كان الثاني متوليًا تدْبيرّها؛ فَعَلَيهِ الصّمان» وإن اث شدركا :فى التصاف» اډ 
كان مَعَها ساق وقائد؛ اشْترَكا في الضَّمانء وإن كان مَعَهُماء أو مَعَ أَحَدِهِما 
راكبٌ؛ شارّكء وقيل: راكب؛ لأنّهِ أفْرّى» وقيل: قائدٌ؛ لأنّه لا حك 
لل اک مغ 

ولا ضمان بذتبها في الأصحٌ. 

ويَضمَنٌ جناية وَلَِها. 

قَرْعٌّ: الإبلُ والبغالٌ المُقْطرةٌ كالواحدة» على قائدها الصّمانُء وإِنْ كان 
معه سائقٌ؛ شارَكّه في ضَمان الأخير فقظ إِنْ كان في آخرهاء فإِنْ كان في 
أوّلها؛ شارك في الكل وإِنْ كان فيما عدا الأوّل؛ شارك في ضَمان ما باشَرٌ 
سَوقَه دُونَ ما قَبُلَهء وشارّك فيما بعده”". وإن انمَرّد راكبٌ بالقطار وكان على 
أوّله؛ ضَمِنَ جنايّة الجميع» قاله الحارثئييٌ . 

(وَيَضْمَنُ ما أَفْسَدَت مِنَ الرَّرْعَ وَالشَّجَرٍ يلاء وا شع كا الت يد 
ذَلِكَ نَهَارَا)ء في قول أكثّرهم؛ ل فالك: عن الزَّهْرِي عن 


() في (ق): من. 

(0) في (ح): متعرقًا . 

(۳) في (ح) و(ق): بعد. 

(:) قوله: (روى) سقط من (ق). 


كِنَابُ القشب ع E‏ 


ھی سے ای 
58 


خراء بن ن عل 7 E‏ نااقة للا وا خَلت حائطظط فوم فَأفْسّدّت› و ففضي 
ل E‏ وما افْسّدت باللّيل فهو 


مَضمون عليه" "قال ا ك الير ؛ ا 

E E E TT‏ لان العادة 
من أمْل المواشي إرْسالّها تَهارًا للرّعي وحِفْظها لَيلّاء عَكْسَ آهل الحَواؤط» 

ولهذا قَرّق ا وقضى على كل م يحفظ في وقْتِ عادته» وهذا رواية. 
واقتّصّر في «الوجيز» على الرّرع فقظ . 


° ه 


وظاهِرٌه: أنّها إذا أَنْلَمَتْ عَيرَ الرّرع والنّجر لَيلًا ؛ أنه لا ضَمانَ على 
مالكهاء صرح به في «المَعْنِ ( و«الشّرح». 


)١(‏ في (ح): حزام. 

(۲) في (ح): للبيراء. 

() أخرجه مالك في الموطأ »)۷٤۷/۲(‏ ومن طريقه الشافعي (ص90١)2‏ وأحمد (2)59791 
وهو مرسل صحيح» ووقع في سنده اختلاف على الزهري» فوصله عبد الرزاق »)۱۸٤۳۷(‏ 
عن معمرء عن الزهري» عن حرام بن محيصة» عن أبيه» ومن طريقه أخرجه أحمد 
(۲۳۹۹۷)» وأبو داود »)۳١٦۹(‏ وابن حبان »)1٠٠۸(‏ ونقل ابن عبد البر عن أبي داود 
قوله: (ولم يتابع أحد عبد الرزاق على روايته عن حرام بن محيصة عن أبيه). 
وأخرجه أحمد »)١8705(‏ وأبو داود (20"010 والنسائي في الكبرى »)٥۷٥۳(‏ من طريق 
الأوزاعي» عن الزهري» عن حرام بن محيصة الأنصاري» عن البراء بن عازب به» وأعل 
هذا بالانقطاع» قال ابن حجر: (وحرام لم يسمع من البراء؛ قاله عبد الحق تبعًا لابن حزم)» 
وله طرق أخرى لا تخلو من مقال ذكرها ابن حجر وغيره» وصحح الحديث ابن الملقن 
والألبانى. ينظر: التمهيد »84/1١١‏ البدر المنير .١19/4‏ التلخيص الحبير 5/ 77, الإرواء 
000 

(:) فى (ق): الأمة 

.۸۲ /١١ التمهيد‎ (٥) 

0( زيد في (ح): اا 
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Toe 3 


والمنصوصٌ: آنه يَضْمَنُ ما أَثْلَمَتْ لَيلّاء وجَرّمَ به جماعة» ولو انْقَلَتَتْ 
بغیر اختياره» وقيلَ: لا؛ لِعَدَم تفريطه . 

ولا يَضْمَنٌ نَهارًا. 

قال القاضي : هذه المسألةٌ محمولةٌ على المواضع تي فيها مزارعٌ أذ 
مراعي» فأمًا القّرَى العايرةٌ التي DE‏ قراح "كر كبا 
و َع افاي 1ه" ا ها يكير انف فان فَعَلَ؛ لَزِمَه اهار 
لتفريطه» فأمًّا الغاصِبٌُ فَيَضْمَنٌ ما أَقْسَدَتْ مطلمًا. 


ع ه 


فَرْع : إذا طرّد دابّة مِنْ رَرْعِه؛ٍ لم يَضْمنْء ل أن يَدغِلَها مَوْرعة غَيرِه) 
فإن”* انّصلت المزارِعٌ؛ صَبَرَ لِيَرجِعَ على ربّهاء ولو قَدَرَ أن يُخْرِجَها وله 
مُنصَرَفٌ عير المزارع فترگها ؛ فَهَدَرَ. 

ون ضَال غ ای أن غر كبهيدةء ولم ينكنه دَلْعيا إلا به 
ذَكْرّه ف في «الشّرح). اقل ۾ دَفْعَا عَنْ نَفْسِهِ؛ 8 اشاب 0 فتله دقع جائز» 
قل يمكلده لكا فدهن ضرا 3 التنس عن القثل. 1 

(وَإنِ اضطدمَت سان ¿ فَكَرِقَنَا؛ ضَمِنَ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا) ؛ أي عدن 
لشفي الأغر و فيها)؛ لِأنَّ الل حَصَل يسبب فعْليهماء و 


. ۲۹۲/۷ ينظر: مسائل ابن منصور 7/ 31/55*. الفروع‎ )١( 

)۲( في (ق): الذي. 

(۳) في (ظ): فراخين. وفي المصباح :٤۹4٦/۲‏ (القراح: المزرعة التي ليس فيها بناء ولا 
شجر). 

(:) قوله: (فليس له) في (ح): فله. 

(5) في (ح): فأما. 

() زاد في (ظ): (مكلف) ولم يذكر هذا القيد في الفروع ولا في الإنصاف» بل قال في الشرح 
6 (كذلك الخلاف في غير المكلف من الآدميين» كالصبي والمجنون» يجوز قتله 
ويضمنه)» وفي الكشاف 770/4: (آدمي صغير أو كبير» عاقل أو مجنون» قاله الحارثي). 


(۷) في (ق): القيمتين. 


كناب الفشب ةا ليك 
59 و أي ن ن ° 5 -ه 3 حيو 

هما مان عا كلك يكت له #الفارقين إذا اا 

وهذا إذا كانا مُفْرَّطِين» فإن لم يَكنْ؛ فلا ضَمانَ عَلَيهماء لكِنْ فع في 
ال ( و«الشّرح)» وغيرهما: ن کل واحد ضامِنْ إذا فرّطء وعرّاه الحارثئ 

فإن اخُتَلّفا فى التّمُربط ولا بيد ؛ ذم قول القَيّمم مع يمينه. 

(وَإنْ كَانَتُ إِحْدَاهُمَا”"' مُنْحَررَةٌ؛ فَعَلَى صَاحِبهًا ضَمَانْ الْمُصْعِدَو!")؛ 
لأنّها نحط عَلّيها من عُلُوه فتكون”" سَيَبًا لِعَرَقهاء فنرّل“ المنْحَدِرةٌ مَنزِلة 
السّائرة» والصّاعدةٌ بمنزلة الواقفة» (إلَا أَنْ يَكُونَ غَلَبَهة*“ رِيحٌ): أو الماءٌ 
شديدَ الجَريَق (قَلَمْ يَقْيِرُ عَلَى ضَبْطِهَا)؛ فلا ضَمانَ عَلَي؛ لاله لا يُعَدَّ مُفرّطَاء 
و1015" التلت تنكل المساء 37 ا 

فال وط صا المفهدةة بان كان كه القدول ته ص 

وإِنْ كان إحداهما“ سائرةًء والأخرى واقِمَةَ؛ فلا شَيءَ عليهاء وعلى 
السّائرة صمان الواقِمّة إِنْ كان القَيّمُ مفرّطَاء وإِلّا فلا. 

فَرْعْ : ات عليها E‏ توب آدَمِيٌ بَصِيرٍ عاقِل جد 
ES‏ ركذ كو كان معي 119 a‏ نكيها لدوروالا صوق 
)١(‏ في (ح): أحدهما. 
)۲( في (ح): الصعدة. 
اش :2 گر 
(5) في (ح): فتنزل. 
)٥(‏ في (ظ): عليه. 
9ن A‏ 
42 في (ح): استيفاؤه. 
(4) في (ح) : أحدهما. 
7 فی لح تارا : 
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ذكره في «الترغيت4. 

1330 اللفتسورهار اه قال مانو ىه يضم الميم EN‏ الراك 
هو بضمٌ الطّاءء وهو فارِسِيٌ a‏ فيه بِوَرّنِ سنجار» أو 
و اسه قير زلريج صبي» ص عليه ؛ لاله لا 
جل بَيعُه» فلم يُضْمَنْ كالميتة» وللخبر: «إِنَّ الله حرّم بَبِعَ الخمرء والميتةء 
والخنزير» والأضنام» متمق عليه . 

ولو عَبّر بالمُلْهِي َعَم وطَبْلٍء ودف بصنوج أو ڃلق» نَصّ 
هما“ ونَرْدٍ ج أو آل ' خر ونحوه. 


EE‏ ذَمَبٍ أَوْ م EEE‏ لم تيمت نص E‏ ؛ لا 
ليس بمُباح» ا كالمينة. 


a 


N TS 
و ت‎ ٥ e الى 2 1 ا م‎ 
4 يتصوغه كما کان» فقيل له: اليس قد نهى النبئٌ‎ re فضة:‎ 
۶ e 2 5 کے د ا‎ 1 2 
الا ا تن قينا يدل سل أ سق هيد ل له ذلك‎ 
فهذا ي روجع عن دور‎ 


)۱( في (ح): وهو 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 1/ ° TAV‏ 

(۳) أخرجه البخاري (7777): ومسلم »)۱٥۸۱(‏ من حديث جابر ذفن . 

() ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۳۷۲ مسائل عبد الله ص ۳۱١‏ . 

(5) في (ح): وآلة. 

(5) في (ح): فضة أو ذهب. 

(۷) ينظر: المغني ۲۲٤/١‏ الطرق الحكمية ص 777 . 

(6) قوله: (عليه قيمته) هو فى (ق): يضمنه . 

(9) من ذلك ما أخرجه اباو (OTT)‏ ومسلم »)۲٠٦۷(‏ من حديث حذيفة ونه مرفوعًا: 
«لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا في 
الآخرة». 


. ۲۲٤/١ ينظر: المغني‎ )9١( 


كِنَابُ القشب ع Y0‏ 


0 و إِنَاءَ حَمْر؛ َم يضمن على الأصحٌ؛ CN E‏ 
يله أَمَرَ EE‏ ْم حرج إلى أشواق المدينة وفيا قاق الحَمْرٍ قد 
ا 


جُلِيَتْ من الشَّام 


- 
اس 
دمت 


فشقت بحضرته» وا صخا بلك رواه أحمد 
وهذا إذا كان الخمرٌ الذي فيها نُوْمَرٌ بإراقته» كَدَرَ يُرِيقّها دونه أو عَجَرَء 
0 


الأَثْرَمُ وغَيرٌه: إنْ لم يَفْدِرْء لم يَضمَنْ على الأصح فِيهِنّ ا" 


(وَعَنْهُ: أنه" يَضْمَنُ آِيّةَ الْكَمْرِ إِنْ گان يُنْتَمَمُ بها فِي غَيْرِهِ)؛ لاله مال 
يُمْكنٌ الانْتفاعٌ به» وجل بَيعُه فيَضمَئْها؛ كما لو لم يكن فيها حَمرٌء ولان 
ل ا و اد 
منصور : أنه لا يَضْمَنُ مَخْرَنَا للخمر”*'» واختاره ابن بَكَلَةَ وغيرٌه» ونقل حَنْبَلَ : 
بی وَعَرّمٌ به المؤلت: 


)١(‏ أخرجه أحمد (4)1110 وفي سنده: أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف» وله طرق أخرى 
تقويه» منها: ما أخرجه أحمد »)٥۳۹١(‏ والطحاوي »)۳۳٤۳(‏ من طريق ابن لهيعة» عن 
أبي طعمة» عن ابن عمر راء وابن لهيعة ضعيف» وله طريق أخرى عند الحاكم (۷۲۲۸)ء 
والبيهقي في الكبرى »)۱۷۳۳١(‏ - ووقع في إسناد الحاكم سقط نبه عليه ابن حجر - 
وإسنادها يحتمل التحسين» قال الهيثمى: (رواه كله أحمد بإسنادين فى أحدهما: 
أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط» EE‏ وقد وقد ج ين كيد الله بخ عدار 
الموصلي» وضعفه مكحول» وبقية رجاله ثقات)» وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه. 
ينظر: مجمع الزوائد 5/ 55. إتحاف المهرة ۰۲۸٠/۸‏ الإرواء /١‏ 75719. 

(0) ينظر: الفروع ۲٠۳/۷‏ . 

() قوله: (أنه) سقط من (ح). 

(:) فى (ق): كخوب. 

. ۲٣۳/۷ ينظر : مسائل ابن منصور 3318/10 الفروع‎ (٥) 

(5) ينظر: الفروع ۲٠۳/۷‏ . 
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وَلَا يَضْمَنُ كتابًا فيه أحاديث رَدِيئَةٌ نَقَلّه المرُوذي» فَجَعَلّه كآلة لَهْوٍ 
ولا حلا مُحرَّمًا على الرّجال لم يَسْتَعْوِلُوه يَصِلّح للنّساء . 

مسألةٌ: إذا وَقَمَ في مِحْبَرَتِه مال غيرِه يتفْريطه فلم يَخرّحْ؛ كيرت ماتا 
إن لم فرظ ضَمِنَ رب المال كَسْرّهاء فان بَذَلَ ربُها بَدَلّه؛ ففي وُجوب قَبولِه 
اد 


© جح ههه 6 
لب “لم KK‏ کی 


(۱) ينظر: الفروع ۲٠۳/۷‏ . 
(۲) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف كلن) . 


ا 8 ۷ 


(يَابُ الشَفْعَة) 


he 0‏ رمعي مي كنم سا ع 9 ء۶ 5 لي اكه 
هى بإشكان الفاءء مأخوذة من الشّفاعة» أو الرّيادق» أو التَّقُويَة» أو مِن 


الشّفْ وهو أَحْسَّئْها؛ لان السشَّفُعَ هو الرّوجُّء فَإِنَّ الشَّفِيِعَ كان تَصِيبُهِ مُتََرِدًا في 
ملك فبالشّفْعةٍ صم المي إلى ملكه . 


وبالنّانِي جَرّمَ به بَعْضٌ أهل اللّغة؛ لآن ف كان ر فصاو فنعا 

ركان هو الجاول الور ا والشَّفِيعٌ قعِيلٍ : بمعنى''' فاعِل . 

وهي ثابتة باستو قرَوَى جاررٌ: «أنّ الى يل َضَى بالشّفْعةٍ في كل م 
لم يمسم م فإذا وَقَعَتِ الحدودء ا فلا شفكة» وواه مد 
والبّخارٍ ا ع وبالإجماع ادا ا 0 «المْني»: ولا نعل 
ا ت يها إلا ا انه قال + ل بالك لما دمن اا را 
الأئلاك؛ لتَقامُس الاس عن الشّراء حَيتٌ عَلِبُوا انَْرَاءَ ما يشترونهء وجوابه : 
بأنّه يَنَدَفْمُ ذلك بالمقاسمة" . 

وأَعْقّبَ الشُّفْعةَ للعٌضب؛ فإنّها وذ قَهْرَاء فكأنّها مُسْتَثْناةٌ من تحريم أَخْذٍ 
ا 


(وَهِيَ اسْتِحْقَاقٌ الْإنْسَانِ الْتَرَاعَ حِصَّةٍ شَريكه مِنْ يَدِ مُشَْريهًا)» هذا ان 


تن 


لِمَعغناهاء ولا يَحْمَى ما فيه من الاختراز» لِه َير جاع ؛ لخُروج الصلح 
بِمَعْنَى البَيع» وَالْهِبةٍ بشرط التّواب» ولا مانْع ؛ لأنّه يرد عَلَيهِ الكافِرُ ولا 


)١(‏ في (ح): معنى 

(۲) في (ح): مال. 

(۳) أخرجه أحمد 4)١5784(‏ والبخاري »)55١5(‏ ولمسلم )١1١8(‏ بمعناه. 
() ينظر: الإجماع ص ٩٩‏ . 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


وفي «المعْني»: (اسْيَحْقَاقٌ الشَّريكِ الْترَاحَ حِصَّةٍ شريكه المْبَقلَةٍ عنه مِنْ يَدٍ 
من الت إلبه) وعن يز ما الدخعرلر ها التتل كير موص كالازت: 
والوصيَّة» والهبةٍ بِغَيرٍ ثواب» أو بِعِوّض غيرٍ مالي على المشهور؛ كالخُلْع 
وره 

EN‏ اا ل يَدِ من 
انتَقَلَثْ عنهء بورض مال ر ر 

اي لمر إسَْايِهَا)؛ قال الإمامٌ أحمدٌ: لا يجوز شَيءٌ من 
الحِيّل''' في إبُطالهاء ولا إِبُطالٍ حق س امال الأضحات ما زرف 
أبو هُرَيرةَ عن التي ية قال" : دلا E TNE‏ 
تار وقد اه الل فى راف ين كتابه» وا ا 
وُضِعَت لدَفْع الصّرَرِء كَلَوْ سَمَطت بِالنَحَيل؛ٍ لَلْحِقَ الصَرَرُ؛ فلم تسق كما لو 
أُسْقَطها المشْتّرِي عنه بِوَقْفِء أو بيع» فَعَلَى هذا : لو اختال لم تسق 


ونس اا ال ل ل 


ويتواظؤوا في الباطن على خلافه ثل أن ي يَشْتَرِيَّ بِدَنانِيرَ» 0 


دراه" أو يَشْتَرِيَ شِفْصًا يمن ٿم بره ِن بَعضِهء أو يري جُز٤ا‏ من 


. فى (ق): من الجعل‎ )١( 

(۲( ا المغني ./٥‏ 

(۳) قوله: (قال) سقط من (ح). 

(:) أخرجه ابن بطة في جزء إبطال الحيل (ص57): وحسن إسناده ابن تيمية» وقال ابن كثير: 
(إسناده جيد)» وقال الألباني: (إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون). ينظر: مجموع الفتاوى 
2848 تفسير ابن كثير /١‏ 2,597 الإرواء ه/ ۳۷۵. 

(5) قوله (بوقف أو بيع . . .) إلى هنا هو في (ق): بذلك أو مع فعل هذا لو احتال لم تسقط. 

(1) في (ظ): ويقضيها. 

(۷) في (ح): بدراهم. 


د طف ا 


2 يهَبَ البائع باقِيَه» ويأَخدَ الجر ء المبيعَ من الشَّقْص بقِسطه من 


ا 2 الق 9 وهو مل واف ب وال وارد 
غَيرَ المبيع ليس منصوصًا عليه» ولا هو في مَعْنى المنصوص» 
وشاظة أن يكوة E‏ وقيل: ولو مع خِيا رِ مجلس وَشَرْطء وقبل : شَرْط 
لمُشتر. 

فق فبننا انتَقَل بِعَيْرٍ عِرَض)؛ كالهبة بعّير تواب» والصَّدَقةٍ 
والوصيّة» والإرْثِء (بِحَالِ) في كول أككر العلماء؛ أن ذلك لَيِسَ في مَْتَى 
ابيع والأخذ يَْتَضِي دَفْمَ العوّضء ولم يُقْصَّدْ فيها المعاوضة» ويَلْحَقٌ به: 
المردوةٌ بالعيبٍ أو القَسْخ . 

EDA‏ موحد كي كَالصَّداقِء عرض الْخُلَع. وَالصُلّح عَنْ دم 
الحو را جَهَيْنِ)» هذا ظاهِرٌ الخِرَقِيٌء واختارَه أبو بَكْرِء ودَكَرَ 
القاضي أنه قياس المذْمّب» وجَرَم به في «الوجيزا؛ E‏ بير المال» 
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4 


فيه» ولأن 


والثَّانِي : تحب , 7 اختاره ابن حامِدٍ» وقاله ابن 00 وار بن امن لَيلَى ؛ 


)١(‏ قوله: (الشقص) سقط من (ح) و(ق). 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع 71/5. المعونة »١١7١/١‏ المهذب للشيرازي »5١5/”7‏ المغني 
ه/ 7376 . 

(۳) في (ح): ثابتّاء في (ق): باقًا . 

(:) في (ح): كمشتر. 

() في (ظ): يجب . 


E‏ الُبدع شرح المُقنع 


لاه كت هقنو العا رن انه كبن 


ع 


وأظلق في «القروع» الخلات» ثم قال (وغلى قباسه ما أجد أخرق» آز 
0 أو عِوَضًا في كتابقء فإِنْ وَجَبَتْ؛ فقيل : الاھ وقيل : 

بقيمة مقايله). 

وعلى الأخذ : لو طلّق الرّوجٌ بعد الدُخول بعد عَفو الشِّي؛ رَجَعّ بِيِضْف 
ما أَصْدَقَها ؛ أله مَوججُودٌ في يها ِضْفُه» وإ طلّقها بَعدَ أذ الشَّفِيع؛ رَجَعَّ 
بزصف قيمته ؛ لآأن ال 4 


0 e 


والثّاني :ْنم حق الؤوج؛ لا ت بالئّص والإمجماع: وهما معدومان 
فی ا 


a‏ ل کک کک 
لِأنَّ ذلك ب 23 نشت بت فيه أشكام ابيع : 
0 إذا جَنَى جِنايتينِ؛ عَمْدًا أو خطأ"''. فصالحه منهما على شِقْصِ؛ 


م ه عي 


فِالشّفْعَةٌ في نِصفِه فقظ إن فل ؟ موحت العند القصاص قينا Es‏ 


الجميع . 
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,6 
ره KT‏ ب 


6 کر (ما) “مقط مق (ح): 


فصل الشَّرط النَّانِيه أن يَكونَ شِقُصًا مُشَاعَا مِنْ عَفَارٍ ينقسم 3 هنا 


(فَصَنّ) 


(التَانِي : أَنْ يَكُونَ) المبيعٌ (شِفْضًا)ء بكسْر أوّله» قال أَهْلُ اللّغة: هو من 
الأرضء» ولاف من الشىء: (مشامًا 0 عَقَار)» مرادهم بالعقار هنا: 
الأرضٌء دون الغراس والبناء؛ لِمَا يأتي» وظاهِرٌ كلام أهلٍ اللخة بل ضريحه : 
أن النحل عقار. 

(ينقم) أي : تجب قِسْمته . 

وعنه: مطلقاء اختاره ابن عَقِيلٍ؛ وأبو محمَّدٍ الجوزي» والشيخ تق 


َو 2 ا 
وعنه . وعيره » إلا في منقولٍ يَنقسِم . 
و ت ك ¢ ع هم م eê‏ 
ف االشقصضا ٠‏ رر به عن الكل ٠‏ لأن الأخد به أذ بالجوار: 
و«بالإشاعة»: عن المقسوم. 
و«بالعقار»: عن غيره؛ لأنه لا نص فيه» ولا هو فى مَعْنِى المنصوص . 
نه ا AE OT‏ 1 2 ب 
(فاما المقسوم اا فلا شفعة لِجَارهٍ فيه)» فى قول كيين 

ومان وخلق؛ لحديث جابر» Saa‏ وهاه عه مع بج SR EEA‏ 

)١(‏ في (ق): والمطابقة. والذي في الصحاح ٠١47/7‏ : القطعة من الأرض والطائفة من الشيء. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوی ۴۸١/۴۰‏ الاخثيارات ص 747+ 

(۳) في (ظ) و(ق): بالشقص . 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة .)۲۲۷٤١(‏ والطحاوي فى معانى الآثار (؟١50)»‏ والبيهقى فى 
الكبرى »)١٠١۷١١(‏ عن عبيد الله بن عبد الله» قال عمر بن الخطاب: (إذا وقعت الحدود. 
وعرف الناس حدودهم؛ فلا شفعة بينهم»» مرسل جيد» فيه عون بن عبيد الله بن أبي رافع» 
وسئل عنه ابن معين فقال: (مشهور). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۲٠۷١(‏ والشافعي في الأم (4/5)» وأبو عبيد في الغريب 
(۰۷/0). وأحمد في مسائل صالح ("/ 2))185 وابن أبي حاتم في العلل (2)5955/4 
عن ابن إدريس» عن محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 


YoY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


5 ل 0000 له ۶ © 2 0 2 عه 
ولقوله: «الشفعة فيما ل ماه أن الشفعة حاصلة. أو ثابتة» أو 


مو و (۳( ٍ 


لنتوكة فى کل مال ی ھا كيت لا یل تو وا از ووک 
هذا رواية الحَضر“ والرّاوِي َة عالِمٌ باللخة» فيفل الَف ِمَعْناة . 

وف انها تلتق للجان حكاها القاضي يَعْقوبٌ في «التّبصرة). 
وصحّححها ابن الصَّيرَفِيٌ والحارِئينٌ . 

وكذا اختارة الشَّيحُ تق الدين مع الشركة في الريق”” ؛ لِما رَوَى جابرٌ 
مرفوعًا أنه قال: «الجارٌ أحقٌ بسُفْعةِ جاره» يُنتظر"' بها وإِنْ كان غائيّاء إذا 


كان طريقُهما واجِدًا» رواه الخمسةٌء وحسّنه التّمذِيُ”"» ورَوَى أبو راقع : أن 

ك انين فعاف قال كيان وله عشعة ف يعر رل ل والأرف إذا حلم كل قوم ته 
تقطع كل شفعة»» وتابع ابنَ عمار صفوانٌ بن عيسى» كما في علل الدارقطني (۳/ .)١5‏ 
وأخرجه مالك (۲/ ۷۱۷)» وعنه عبد الرزاق »)١47291(‏ والبيهقي في الكبرى »)١٠١١١(‏ 
عن محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن حزم» عن عثمان. فأسقط أبان. وإسناده جيدء 
محمد بن عمارة صدوق يخطى» واعتمد عليه أحمد كما في شرح الزركشي 219١/4‏ 
والأرف هي المعالم والحدود كما نقل أبو عبيد عن الأصمعي. 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۹٥(‏ ومسلم »)١11١8(‏ من حديث جابر ونه ولفظه عند مسلم: «في 
كل شركة لم تقسم». 

(۲) في (ظ): لا يحصل. 

(۳) في (ظ): ولا يثبت. 

(:) فى (ق): الخضر. 

60 1 مجموع الفتاوى 238١/70‏ الاختيارات ص 7147. 

(5) فى (ظ): منتظرء وفى (ق): منطر. 

(۷( ا أحمد ,)١4548(‏ وأبو داود 4)75١(‏ والترمذي ,»)١159(‏ والنسائي في الكبرى 
(577)» وابن ماجه »)۲٤۹٤(‏ وفى سنده: عبد الملك بن أبى سليمان ا هو أحد 
الحفاظ المشهورين ال مويليه وک أحيانا وعدا ال 0507 
وغيرهماء قال أحمد: (حديث منكر)» وقال ابن معين: (حديث لم يحدث به أحد إلا 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء وقد أنكره عليه الناس)» قال الترمذي: (حسن 
غريب)» وصححه ابن عبد الهادي وابن القيم» وأجابا عن كلام من خظّأ عبد الملك في - 


فَصْلٌ الشَّرط النَّانِيه أن يَڪونَ شِقُصًا مُشَاعَا مِنْ عَفَارٍ ينقسم 3 ا 


التب اة قال: «الجارٌ أحقٌ بِصَقَّبه؛ رواءٌ اتسائ ولاه انصالُ ملْكِ يَدومُ 
ويَتأبّدٌء فتَدْيّت”' فيه كالشّركة. 

والأول أزليء لذن حَدِيتٌ أبي راقع بصَريح او قار ا 
الرس فیختمل َه اخ بإحسان جار وضلته: مع أن حَبَرَنا صريخ » فيقدّم 


على غَيرِه) وأحاديثهم فيها مال وبحي أ أراد بالجار الشّريك» كما 


56 ما ار ا ا ادك لله ين في 
2 20 
شك 
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فعلى هذا: لا فَرْقَ بِينَ گون الطريق مَفْرَدَةٌ أو مُشْترَكة» وسأله أبو طالِب: 


الشّفْعةٌ لِمَنْ هِنَ؟ قال: (إذا كان طريقهما واحدًا شرا(" لم يَفُكسِمُواء فإذا 


ضرفت الطرق» وعرفقت الحدود فلا لكين 


ا 


وإِن بيعت دارٌ لها طريقٌ في دَرْبٍ لا ينقد فوجهان» ا 
إن كان للمشْتَرِي طريقٌ غيره. أو أمْكْنَ نح بابه إلى شارع, د 


ر 


مُشْئَرٍ قوق حاجته ؛ ففي زائِدٍ وجهان» وكذا دِهْلِيزٌ جاره و صحنه . 


2ه ذلك ننطر: العلل لأحمد ۸/۲ ت تنقيح التحقيق 4 ۷. إعلام الموقعين 41/۲ 
تهذيب التهذيب ۳۹۸/٦‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري (555/8)» والنسائي »)57١7(‏ ولفظ البخاري: «الجار أحق بسَقّبه»» قال 
في الفتح 4737/5 : (السقب: بالسين المهملة وبالصاد أيضّاء ويجوز فتح القاف وإسكانها). 

فش في (ق): وشت 

(9) قوله: (فإن الصقب) في (ح): فالصقب. 

ge 1127 في‎ 

(5) في (ظ): فلا يثبت. 

(5) في (ح): شركاء. 

(۷) ينظر: مسائل ابن هانئ 2.55/7 الفروع ۷/ ۲۷۰ . 

)۸( في (ق): تجب 


Yo‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


قَرْعٌ: إذا قَدّمَ مَنْ لا يّراها لجار" إلى حاكمء فأنكر؛ لم يَحَلِفْء وإِنْ 
الوه كف ae‏ لضت على اث كالب 1 
قال القاضِي: لِأنَّ يميه هُنَا على القع والبَّتّ ومسائلٌ الِاجْتِهادٍ طني فلا 
يمظع يبَطلان مَذْهَبِ المخالِفٍ» و «المعني» و«الشّرح» على الوَرَع . 

وان حَكم حسفي لِشافِعِيٌ بها ؛ فله الأحذ عِندَ ابن عَقِيلِء ومَبَعَه القاضي . 

لومم اي ِب يِسْمَعْهُ؛ كَالْحَمَامٍ الصّغِيرِ وَالبثرة وَالطرق» 


3 


وَالْعرَاصٍ الد لْضيقَةٍ لضَّيّقَةِ) في ظاهر المَذْمَب؛ لمَولِه 1 «لا شُمْعةَ في فنا ولا 


طريقٍ » ولا مَنْقَمَقا رواه أبو عَبَيدٍ في لوي أ المنئية: الطريق 00 
OT‏ أن ناك اعد 

والانية: بلَى؛ لِمَا رَوَى ابنُ عباس مَرْفوعًا : «الشَّرِيكُ شَفِيٌ» والشُفْعةُ في 
کل شَيءِ' رواءٌ الترمذي والنّسائيٌ مصلا ومُرِسَلَاء وهو أصحٌ» قالَهُ 
الدَّارَفَظيِيُ رللا ا ارخ لسري وهو مُخْرَّجٌ عنه في 
«الصَحيحَين»» ولأنّها وُضِعَتْ لإزالة الضَّرّره وَوُجِودُه فيما لا يُقسَمُ أبْلَمُ 


(۱) في (ح): جار. 

(۲) ينظر: الفروع ۲۷١/۷‏ . 

9 ذكرة أبو عبيد في الغريب (9 ١‏ وابن الجوزي في التحقيق (۲/ ۲۱۷). بدون إسنادء 
وأخرج عبد الرزاق »)۱٤٤١۷(‏ عن محمد بن أبي بكرء أن النبي بي قال: «لا شفعة في 
ماءعء ولا مران ولا فحل». يعني النخل. وأعله ابن عبد الهادي بالانقطاع. وروي عن 
عثمان َيه موقوفًا بلفظ: لا شفعة في بثئرء ولا فحل» والأرف يقطع كل شفعة»» 

ا ا أبي شيبة »)۲۲٠۷١(‏ وروي مرفوعًاء والموقوف أصح قاله الدارقطني. ينظر: 

لعلل ٠١/۳‏ تنقيح التحقيق 5/ ۸ 

() أخرجه الترمذي »)17171١(‏ والنسائي في الكبرى (5709).» والطبراني في الكبير (55؟١١)»‏ 

والدارقطني (5075)» من حديث ابن عباس وكيا مرفوعَاء وفيه أبو حمزة محمد بن ميمون 

لمروزي» ثقة مخرّج له في الصحيحين» لكنه تفرد بوصل الحديث» ورجح الترمذي 

والدارقطني وابن عبد البر إرساله» وقال ابن عدي : (وقوله: «الشفعة في كل شيء» متكر). 


فل الشَّرط النَانِيه آن يَڪونَ شِقُصًا مُشَاعَا مِنْ عَقَارٍ ينقسم 1 عا 


منه فيما يقسَم . 
والأكل انج أن رليات الشلدة ةِ في هذا یضر بالبائع ؛ أنه لا يُمكنْه 


a‏ 0 بالقيمةء وقد يَمتيع الي لجل 
الشّفِيع ؛ ر وقد د N‏ إلى ها 

وظاهره: أن الحَمّام الكبيرٌ حَيتٌ فيم وانْتّقِع به حمَّاماء وَالبِثْرَ والعضائدَ 

متى أمُكن أن يَحصّل من ذلك شیئان ؛ 1" ف کال 

ونا سس بِعَمَارِ؛ٍ کچ ا وَالْبَِاءِ 0 د فِي إِخدّى 
الرّوَايَئَيْنِ)ء هي ظاهِرٌ المذهب؛ لأنَّ مِنْ شَرْط وُجوبها أن يَكونّ المبِيعٌ 
أَرْضَا؛ لأنها هي التي تبقّی على الدّوامء ويَدُومُ م ضَرَرها . 

والكَانيةٌ : بلی» وقد سبق . 

نر أ يخي الك واتفوية ونيد نجقا فكزس) ]نابي مع 
ا بِغَيِرٍ خلافٍ في المذهّب» ولا عرف فيه خلافًا بَينَ مَنْ أَنْبَتَ 
الشّفْعَةَ اله في «الشرح». 

(ولَا ُؤْحَذُ لَه وقيّدها في «المعني» و«الشّرح»: بالظّاجِرة» (وَالرَدٌ 
َبَعَا)؛ أي : إذا بِيعَ مع الأرض (فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» وهو المذْمَبُ؛ لِأنَّ ذلك 
لا يدل : في البيع› > فلا يدل ا ؛ کقماش الدّار. 

الاي ا #الفراس 


= ينظر: الكامل ۷ ۹ التمهيد ۷/ ۸۷ الضعيفة .)٠٠١۹(‏ 
0 کے( ر 

(۲) قوله (في نصيبه) في (ق): ونصيبه. 

(۳) في (ق): تثبت 

(:) قوله: (يكون) سقط من (ح) و(ق). 

(5) قوله: (مع الأرض) في (ح): معها. 

(7) في (ظ): يؤخذ. 


|88 و 


ع سن اس 


ومُقْمَصاة: أن غَيرَهما يَدُلء مع أله در في «المغني»: إن اشْتَراهء وفيه 
لع لم بو فَابَر؛ لم يذ الثَّمرة بل الأرضّء والنّخلَ بحِصّته؛ كشِقصٍ 
وسيفء وكذا ذَكَرَ غَيرُه: إذا لم تدمل20©؛ اَذ الأصل بحصته. 


6١‏ كح 


© هم‎ 
MARR 


)١(‏ في (ظ): يدخل. 


فل الشَّرطٌ الكَلِتُه لْمُطَالبَةُ با عَلَى الور 1 


(فَصَلّ) 

(النَاِتُ : الْمُطَالَبَةٌ بها عَلَى الْمَوْر)؛ لِقَوْلِهِ 82 : الشْفْعةُ لِمَنْ ا 
وقي وواية: «الشتعة كحل العفال» روا ابن ماج :ران ا وها على 
النَّرَاخِي ربّما أضرّ بالمشْتَرِي؛ لِعَدَم اسْيِفْرارٍ ملكهء وحِيئَئِذٍ؛ يُشْهِدٌ (سَاعَةَ 
َعْلَمٌ ST‏ الأضحاب؛ لِظاهِرٍ ما سَبَقَّ . 

واحْمُرِرَ ب «العِلّم) عمًا إذا لم يَعْلَّمْء فإنّه على شفعته» ولو مَضَى عَلَيهِ 
سول 

(وَقَالَ الْقَاضِي) وأصْحابّهء وامحتارّه ابنُ حايِدٍء وحكاهٌ ابن الرَّاعُونِيٌ 
رواية: (لَهُ طَلَبْهًا ذ ني اتلس زان 401 : أن المجْلِسٌ في حُكُم حالةٍ العَقّد 
ل فما يشكرط قيضه فبه. 

وعنه» وامحتارّها القاضي يعقوبٌ: انها على التراخي؛ لأنّها”" خيارٌ لدَفْع 
رر مُحقّقء فكائث على الكراخي + كيار العيب؛ ما لم بود منه ما يذل 
على الرّضاء كقوله : بِعْنِيء أو صَالِحْنيء أو قاسِمْني؛ لِأنَّهِ حقٌّ لا ضَرَّرَ 
في تأخيره» أشبة القصاص . 

(فإِنْ أَخَرَهُ) عن ساعة العِلّمء أو المجُلس - على الخلاف -» بلا عُذّرِ؛ 
(سقطت شفعة). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲٠۰۰(‏ والطبراني في الكبير :»)١5155(‏ عن ابن عمر وكيا مرفوعًاء 
وإسناده ضعيف جدًاء فيه: محمد بن البيلماني؛ قال عنه البخاري وأبو حاتم والنسائي: 
كر السدية) نوما روى عن ابد افا وها كما كرابن سان رالا وعدا منها: 
ينظر: تهذيب التهذيب ۲۹۳/۹ . 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۵۸/۱ . 

)۳( زيد في (ح) : لا. 

4 ق رك 


ك١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


NS‏ أو لحاجة أكُلٍ؛ 
أو شرب أو طهارة» أو إغلاق باب أو خُروج من حَمَّام؛ أو ليأتي بالصَّلاة 
وشلتها 0 

e 9 5‏ ا هة على الطب 3 ا 0 
مه آله طالب غير تارلك. 

3 إن أَخَرَ الطََلّبَ بَعْدَ الْإِشْهَادٍ عِنْدَ إِمْكَانِه)ء وفيه وجهان: 

أحذهما : تبطل؛ أنه كارك للطلب» أَشْبَهَ ما لو كان حاضرًا ولم يشْهِدٌ. 

والتافى :لذ NEG N LE TSS‏ 
لالتزايه”*' كلفته وانقطاع حوائجه. 

0 «المعْنِي) د ار ار يَدَلَ 00 ليد 9 
الإشهاد وهو غَايِتٌ؟ لذن الكت حيكيذ لا ١‏ بكم بخلاف ادوم فاته منک 
وتأخير ما يُمكِنٌ لاسقاطه وجه بخلافٍ تأخیر ما لا يُمْكِنٌ. 
(َوْلَمْ يُمْهِدْء وَلَكِْ سَارَ في طلَهًا؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 
أحذهما: تبطل» وهو ظَاهِر كلام أ حمل والخرقيٌ ؛ أن ال ا 


)١(‏ ينظر: مسائل ابن منصور 55509/5» لكنها من قول إسحاق لا أحمد» ونص الرواية: 
(قلت : إلى كم يقضى للغائب بالشفعة؟ قال: هو على شفعته أبدّاء والصغير حتى يبلغ 
ويختار . قال إسحاق: كما قال» بعد أن يعلم أن الغائب حين سمع طلب» ثم له أن يخاصم 
ولو بعد أيام). 

(۲) قوله: (أن يعلم) سقط من (ح). 

(9) في (ح): لا يسقط. 

2 في (ق): لالزامه. 

(5) قوله: (بعد الإشهاد بدل قوله: وإن أخر) في (ح) و(ق): بدل. 


فَصْلٌ: الشَّرط الذَالِتُ: الْمُطَالبَةٌ بها عَلَى الْقَؤْرِ 8 ۲0۹ 
O AE 002‏ چ ع ج 0 5 عر اله 
لطلبها أو لغيره» فَوّجَبَ بيان ذلك بالإشهاد. كما لو لم يسر. 

والثَّاني : لا سمط ؛ لان سيره عُقَيْت عِلْمِه ظاهِرٌ في طلبهاء فاكْتَقّى به؛ 
كالذي في البلد. 

قال الزَرْكَشِيُ : وينبغي أن یکون حُكُمْ سَيرٍ وكيله حُكمَ سَيرِه. 

وكذلك الوّجهان إن آخر الَللَتَ بعد القدوم والاشهاد» از س المطالبةء 
أو البَيعَ» أو جَهلّهاء أو ظنّ المشتري زيدًا قَبَانَ عَيرّه. 

ان 88 0 0 عاج مم 2 م2٠0‏ 0 5 

ولَفْظ الطّلّب: أنا طالب أؤ مُطَالِبٌء أو آخذ بالشفعةء أو قائمٌ عَلَيِهَا 
ونحوه. 

ون 33 الكالك 6 E E‏ فيو على شنكم 
1 رو ع ر o‏ : 5 0 7 7 1 
لأنه مَعْذُورٌء أشبّهَ ما لو لم يَعلمٌء لكِنْ إن كان المرض لا يَمِنَعْ المطالبّة؛ 
كالمرض اليِّسِيرِء والألم'' القليل؛ فهو كالصّحيح. 

فان كان له عُذّرٌّء ومَدَرَ على التّوكيل فلم يَفْعَلْ؛ فَوّجُهان: 
أحذهما: رط ؛ لته تارك للطللب مع إمكانه فهو كالحاضر. 
دايا LY‏ يانه إن كان بجْعْلٍ ؛ فی عُرْمٌء وإن كان بځیره؛ 


1 
ب وقد لا يثق به. 


رھ ص سه 


(وَالْمَحْبُوس)» لک إِنْ كان حَبْسه بحم يُمكِنه أداؤه فأبّى؛ سَقَطَتْ 
سفعئه . 

(وَمَنْ لا يَجد مَنْ يُشْهِدَةُ)؛ بان لا يَجدَ شاهِدي عَذْلٍِء ولا مَسْتُورَي 
)١(‏ في (ظ): لا يسقط. 
(۳) في (ظ): يبطل. 
)٤(‏ في (ظ): لا يسقط. 
)٥(‏ في (ق): فهو. 
(5) في (ق): لأنه. 


- | اشن اند 


الخال فان وعد واجدًا اع دلا 


اساھ 


حَدُهُما: هو على شفَعَته؛ إِذْ لا يبت البيع" بقولٍ واحِدٍ. 
والثّاني : تسف ؛ لأنّه حُسَبَةٌ مع اليّمِين؛ كالعَدْلَينِء أو رَجُلٍ وامرأتين 
و جد مَنْ يُشْهِدّه؛ فهو على شفعته ؛ مذ 
أو لافار با في الكمن)» ليس ذلك شر طا فيه» بل لو اظهر 
المشْئَرِي زيادةً في الثّمن؛ لم تبظل» وعَكسّه: لو أظهرٌ أن الكّمَنْ قليل» فر 
MN TOE ES N‏ 210 على ,اذه 
منهء قَالَهُ في «الکافي» . 
(أَوْ نُقْصَان”” ف فِي الْمَبِيع)» أ اؤ أنّهما تَبايَّعا بِدَنانِيرَ فبانَتُ دراهِمء أو 
اکسا نينا عسات التتوايق لدان وذ قرولة E N‏ 
E E RE ARK‏ الوقن لا فين EE‏ 
كالفاسق» (قَلَمْ يُصَدَّفْهُ؛ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِه) في الصّوَّر السَابِقة؛ لِأنّهِ لم يَعلَّم 
الهان على a‏ 
کن ال له يكرن وجو كقذيه. ۰ 
وممَتّضاه ا ل ا و 


وهو غَيرٌ مُطالِبٍ بها ؛ َوَجَبَ سُقوظها؛ كما لو أخبره هة . 


(وإت ابره من e‏ كعَذْلَينِء (قَلَمْ يُصَدَفْهُ)؛ ؛ لأر 


لما 


5 
CC اع‎ 


200 في (ظ): المنع. 
)۲( في (ظ): يسقط 
)٤(‏ في (ح): أو کان . 
)2 0 رةه 


فصل الشَّرط الثَالِتُ: الْمُطَالَبَةٌ بها عَلَى الْقَوْرِ 6 


حت نوف ا "ادفدق الخنيع أن لاو ركذا إن البزى غدل أن سفوا 
الحالٍ في الأصحٌ. 

والمرأة والعيد كقدهياء وقال القاضي : هما كالفاسق› والصّبيٌ . 

(أَوْ قال لِلْمْمْتَرِي: بغي ما اشْتَرَيْتَء اؤ صَالِحْنِي ؛ سَقَطتْ شُفْعَيْةُ)؛ لان 
يدل غلى وضاة: فَوَجَبَ أن كك داعير الب عن أبوت البيع. 

وكذا قوله 2 هبه لي 1 أى المي »ل ني عليه أو بِعْهُ ممن شِ؛ شِنْتَء ونحوّه. 

ل أي : عب فالا ا أو رَضِيَ به» أو ضهن 
ثَمَنَه (أَوْ تول لِأَحَدٍ الْمُتَبَامَيْن)؛ فله الشَّفعةٌ في الأصح. 

وقال القاضي: إِنْ كان وكيل البائع؛ فلا شُفْعَةَ له. 

وكا اكه 

ويله وَصِيٌ وحاكِمٌ» وقيل: ا أو اشترقع 
له شِقْصًا في شَرِكَيه؛ هما الشَفْعةُ: كما لو 5 TT E.‏ 
الشَّفْعَةٌ إذا اث شْتَرَياه فقط . 

(أو جَعَلَ لَه الْخِيَارَِ كَاخْتَارَ إِمْضَاءَ الَْيْع؛ قي على و ان ذلك 
نك بوره الا فلم فط په ما لو اون في البيم» أوْ عَمَا عَنْها قبل 
E‏ ااا ف يتركهاء ولم يوجَد. 

فرع : لو لَتِيَه فسلّم عليه ؛ لم تَسفظ”*“"». وكذا إن قال له : بارَك الله لك 
)١(‏ في (ق): المبيع. 
(؟) في (ظ): يسقط 
(۳) في (ق): شركة. 
(:) في (ظ): يسقط. 
(5) في (ظ): يسقط. 
() قوله: (له) سقط من (ح). 


اق ابيع فرع افيه 


عه 


في صفقتك”"'. أو دَعَا له بالمغْفِرة في الأصحٌ. 

(وَنْ أُسْقَط شُفْعَتَهُ شُفْعتَهُ َبْلَ الْبيْع ؛ لَمْ تَسْقْظْ) في ظاهِر المذْمَبٍء وهو قول 
الجمْهور؛ لِأنّه إسقاظ حق قبل وُجوبهء فلم سمط كما لو براه مِمّا يَجِبُْ 
له. 

ا اط عار في في «المعنِي» ا وَأظلَقَهُما فيه فيه 
لمفهوم قوله 8 : «فإِن باع ولم يُؤِْنْه؛ قَهُوَ أحقٌ به ؛ لأتّه إذا باع بيه ؛ 
لك ل قف 


20 


أن 5ظ 


وأجاب في «المعْي»: بأنه يَحَتَمِلٌ أنه أراد العَرْضَ عليه ل لياع ذلك 
آزاة؛ لخت عليه المؤنة ويَكفِي ا المشكري التذو 1*7 الا أنه مبفظ حنه 
ا5ء 

(يَإِنْ ترك ا ف ت فيه ع م ف رقاله جماعة » لأا 
ا وإسْقاظ الوليّ لها لا يَصِحْ؛ لاله إشقاظ حق للمولَى علو ولا 
حط له في إشقاطه» فلم يَصِحَّ؛ كالإثراء» وإذا تَبَتَ تبت آنه لا بلك الاشفاط؛ 


3 
0 
م 


وعُلِمَ منه: أن الشّفْعةَ تَْيْتُ للصّغير ؟ كالبالغ . 
وقال ابن أي ی وجَمْعٌ: لا شفعة له. 
: بان ثبوتها لدَفع ضَرّرٍ المال؛ فاسَتوّياء وكخيار العيب. 


7 الاڈ بِهَّا إا كَبرَ)؛ أي: بَلَعَ وَرَشَدَء ب عل ؛ لله الوت 


)١(‏ في (ح): صفتك. 

(0) في (ظ): يسقط. 

(۳) لعلها في (ق): حكاهما. 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)١1١(‏ من حديث جابر ذل 

(5) في (ق): للشقص . وعبارة المغني ه/ 387 : ويكتفي بأخذ المشتري الشقص . 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۰.۲۹۰۹/7٦‏ زاد المسافر ۲۲۷/٤‏ . 


قضل. الشَّرطٌ نَت لْمُطَالبَةُ بها عَلَى عر E‏ 


الذي يَتَمَكَنُ فيه من الأځذ. 

(وَإِنْ تَرَكَهَا ؛ لِعَدَمِ الْحَط فِيهًا)» أو لاغتبار الصّغر”'؛ (سَقَطَثْء ذَكَرَهُ ابْنُ 
حَامِدِ)» وتَبِعَه القاضي وعامَّةٌ أضحابه؛ لِأنّهِ مَعَلَّ ما لَه فعله» فلم يكن 
| ت حب RE‏ 3 کال بالعَي ١‏ 

(وَكَالَ الْقَاضِي : يحول أن لا تَسْقَط)ء هذا ظاهِرٌ كلام أحمدٌ في رواية ابن 
منصور ٠"‏ والخرقيّ» وقدّمه في «المحرّر؛ و«الفروع»؛ لأ حقٌّ الأخلٍ كبك 
فلا يسقط برك غيره؛ كوكيل الغائب. 

فَعَلَى هذا: هي له» سَواءٌ عفا عنها الولِينٌ أوْ لاء وسّواءٌ كان فيها حَظ أو 


-ه 


لا. 
وللولِيٌ الأحذ بها إذا كان فيها ع وقال في «المعْنِي»: يَحِبٌ؛ أنه 
مصلحةٌ مِنْ عير مَفسدقء والولِيئٌ عَلَيِ رعايةٌ مصالح مَؤْلِيّه وإن لم يَكنْ فيها 
فان فَعَلَ؛ لم يَصِحّ على الأصحٌ؛ كمَنْعه”'' مِن الشّراءء أَشْبَهَ ما لو اشْتَرَى 
ا ا يا 
وقال اي E‏ تيزو أنه E O‏ تعلق 1ك E‏ 
فائدة: كم المجنون المظبق والسَّفِيه؛ كالصّغيرء والمَعْمّى عَلَيهِ؛ 
o N os‏ ضعي ...ولب eld‏ 
الآ هاه را المكا تة فلك الكغل وال ك ولي ا لاف 
19 فى( الصخير. 
49 ف له قلي 


(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۵۹/۱ . 
(4) في (ظ) و(ق): لمنعه. 


() في (ق): فعلم. 
(3) في (ظ): يسقط. 
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(فَصَنّ) 


(الرَابِعُ : أَنْ ياد جَويعَ م المَييع)؛ لأن“ في أده بَعضّه إضرارًا بالمشْتَرِي 
بتَبْعِيض الصَّمْقَةٍ عَلَيوه والضَّرَّرٌ لا يال بوئله. مع أنّها تَبَنَْ0" على خلافٍ 
الأصل؛ دَفْعَا ضر الشَّرِيكِء فإذا أَحَذَ البعْضّ؛ لم يندفع الصّرَرُ. 

(َإِنْ طَلَّب أَحْدَّ الْبَعْض؛ سَقَطتْ شُفْعَتهُ)؛ لأنّه إذا سَقَط بَعضها؛ سَقَط 
كلها ؛ كالقصاص . 

(َإِنْ كَانَا شَفِيعَيْنِ ؛ لعل تيبا عَلَى قَدْرٍ مِلْكَيْهِمَا) في ظاهِر المذْهّب؛ 
بالأذلت عن ا الملفه فكان على ر الاوك عالق ف 
ر قلاكقة فف وكلث» وَسْدسٌ» قاع رب الكلنش» فالمسألة ين ةة 
والثلْتُ يُقَسَّمُ على أَرْبَعةٍ؛ لصاحب النّصْف ثلائةٌ» ولصاحب السدس واحِدٌ. 

(وَعَنْهُ : عَلَى عَدَدٍ الرُؤُوسٍ)» الختارها ابْنُ عَقِيل؛ لِأنَّ كل واحِدٍ منهما لو 
الْمَرَدَ اسْتَحَقَّ الجميعَ . فإذا اجتمّعا OE‏ 

وهو يَنتَقِضٌ بالفُرْسان والرَّجَالةِ في العّييمة» فإنَّ مَنِ انقَرَدَ منهم؛ 
الكل ا6 ا راء قات راء ا فاب الذيران: 

والتجممع الاين هن ير قزق 

A E E‏ شُفْعَتَه؛ لَمْ يكُنْ لاحر أذ ياد إلا الك أو نرك 

N e‏ لِأنَّ في أَخذ البَعْض إضرارًا الا ي ولو 
5 شّريكه أو لعّیره؛ لم يَصِحَّ 


َ 
أ 


00 ينظرة الإجماع ضس +1 


فَضْل: الشّرط الدَّابِعُ: أن يَأْحُنَ حَِمِيعَ الْمَبيع 3 عد 


فل كان احذهما غارثاء فلس للحافير آذ اح الكل او 
اللي ل معو 

لكِنْ إن تَرَكَ الطلَبَ مُنَظِرًا لشريكه؛ قَوَجْهان : 

أحدهما : سقط ؛ لِتَركه طَلَبّها مع إمُكانه . 

E وهو لكر الذي علره‎ EE ab 

فان أَحَدَّ الجميع» ثم حَضَرٌ الثاني ؛ قاسّمّهء فإذا حَضَرٌ ثالِثُ؛ قَاسَمَهُماء 
وما حَدَتٌ مِنْ نَماءِ مُنَفَّصِل في يَدِ الأوَّلِ؛ فهو له؛ لاه حَدَتَ في ملكه. 

EG ونا وني لقي كر‎ aS 
تعبيهة ا هما سانا ف الشركة وسكت سباويهها فى ال كنا لو كان‎ 


ل١‎ 


(قَِنْ تَرَكَ) المشتري (شْفْعَتَهُ لِيُوحِبَ الكل عَلَى شَرِيكه؛ لَمْ يكن لَه ذَلِكَ)؛ 
م امه ٠.‏ - 3 3 3 واه از دن 2-6 57 ل 
اي : لم يَلرّمه ذلك» ولم يصح الإسقاط؛ لان ملكه قد استقر على قدر حَقهء 
دم امهس 2 ول ا غ و E‏ چ بي جر ب ع د بق 
وجَرى مجِرَى الشفِيعين إذا حَضْرَ أحدهما فاخذ الجميعء ثم حَضرَ الآخر 
وكللت عه مني" قال اا خن الكل أو غه 


E EE BA e‏ وو سي لانيو ال 2 مواق ا وا ضر 9 عه 
(وَإذا كانت دار شر ان فباع أحدهمًا نصيبه لا جنبی صَفقتيّن) ؛ بان 


هت ۰ 74 سے ين 5 عر ت تښ 2 52 و 
باعَه رَبُكَا منها بكذاء ثم باعه الرَبْعَ الآخَرَ فقد تَعَدّد العَقّدٌء (ثمَّ عَلِم شريكه؛ 
a, CE e‏ 0 5 و 0 يز 5 َ 0 
OE EE‏ لآنه شفِيع ها 437 ن ا چا لان 

3 ف a‏ و شه ې رور 8 SEE. kg‏ 
كل واحد هما عفد مستقل بكسه» وهو لتجتيماء فإذا اسقط التحف 4 كان 


له ذلك كما لو اسقط حه من الكل . 


(۱) ينظر: الفروع ۲۹۳/۷. 
(۲) في (ظ): يسقط. 
ضرق في (ح): متهم : 
() في (ق): بالبيعين. 


E‏ شب شن ندع 


(فَإِنْ أَحَدَ الثَّانِي؛ شَارَكَهُ الْمُشْتَرِي فِي شُفْعَتِه) بع الأول (فِي أَحَدٍ 
ا من البيع الأوّلِ؛ اسْتَفَرٌ ملّكُ المشْتَري؛ 
فصار شريكهء ذ فتشاركه في اليم الثانى . 

ال ل بهار هة لآن ملك المشتري لم بر على المي 
أن للشّفيع آذه بَعْدَ اليّبع الثَّانيء فلم يَسْتَحِقٌ به شفْعة. 

وفي ثالِثِ: إن عََا الشَّفِيعٌُ عن أوَّلِهما شارگه» وهو ظاهِرٌ. 

وأطلق الخلاف في «الفروع». 

(وَإِنْ أَحَد الأول لَمْ يُشَارِكْة)؛ لأته لم سبق له شَرِكةٌ 

(وَإِنْ أَخَذَّ بِهِمَا؛ لَمْ يُشَارِكْهُ في شُفْعَةٍ الْأَوَّلِ)؛ لِمَا تَقدّمِ مِن عَدَم الشَّركة 
(وَهَل ُشَارِكُهُ في شُفْعَةٍ الثاني؟ عَلَى وَجْهَيْن)» وقد عرف وجههما. 

فرع : : إذا كانت أرضن ن فلائة) نوكل عدم ترركااني انع لصب م 
نصيبه» فباعَهُما لرجل آخَرَ؛ aE‏ ضيماه وف اله اد اكد 
الَصِيبين دون الآخَرِ؟ فيه وجهان. 

لي 0 شْتَرَى الشَّقْصَ كله لنفْسه 
ولموگله: فلشريكه أذ تصيب أحدهما E‏ مشتریان» ر وی إلى 
تد بض" ا على ال 

(َإِنٍ اشترَى انان حَقَّ وَاجِدٍ؛ مَلِشَفِيع أذ حَقّ أحَدِحِمَا) في قول أكثر 
العلماء؛ لِأنَّ العَقْدَ مع الانتين بمنزلة عَقَدَينِء و ا وا وهو 
8 

وقيل : بل عقدٌ واحدٌ ياح به الكلّء أو ينْرّكه» قاله في «الرّعاية». 


)١(‏ في (ظ): لم يسبق. 
(۲) قوله: (تبعيض) في (ظ) و(ق): تنقيص. 


قضلء الشَّرط الرغ, آن بأد حمِيع المبيع e‏ 


لون اشكري ا ان أيْ: صَفْقَةَ واحدةٌ؛ فللشّفيع د 
أحدهماء وهو المذهب؛ لان تَعدّدٌ البائع کد المشْتَرِي. 

وقال القاضي: لا يَملِكُ ذلك؛ لِأنَّ فيه تَبْعيضًا للصَفْقة على المشْتَرِي» 
(أو اث شْتَرَى وَاحِدٌَّ شِفْصَينِ مِنْ أَرْضَيْنِ صَفْفَةَ وَاحِدَة؛ شيع آخذ أَحَدِما 
عَلَّى أَصَح الْوَجْهَيْنٍ)» وجزم”'' به في «الوجيز» وغيره؛ لِأنَّ الصّرّرَ قد يَلْحَقَه 
بض دون أَرْض . 

والثّائي؟ ليس له ذلك؟ لما فيه من تعيض على المشتري 

والأوّلُ أصحٌ؛ لان كلا منهما يستّحِقٌ بسبّب غيرٍ الآخَرِه فِجَرَى مَجْرَى 


0 


وا 5 «المحرّر) و«الفروع» الخلافٌ. 

فَرْعٌّ: اشْتَرَى انان من اثتَينِ شِقْصَيهِما في عَفْدِ؛ٍ فعَقّدان» وقيل: بل 
أربعة . 

اشْتَرَى وكيل انين مِنْ رَيدٍ شِفْضًا في عَفْدِء فهل يُعْتَبّر به» أو هماء أو 
الف المشْئَرِي فقظ؟ يحتمل أوْججَهّاء ذَكَرَهُ في «الرّعاية». 

(وَإنَ باع WEE‏ 1 لي عَقَدٍِ واجِدٍ؛ (ملِلشفِيع أَخْدُ الشّقْصِ)؛ لاله 


ع وعم 


تَجِبٌ فيه الشفعة””'' إذا بِيعَ منفرِدّاء فكذا إذا أَبِيعَ مع غَيرِهء ويأخذه (بحِصّيهِ 


(1) في (ح): جزم. 

() في (ق): يتعدد. 

(۳) في (ظ) و(ق): توكيل. 

(:) قوله: (فيه الشفعة) مكانه بياض في (ح). 
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ين الثَمَن)؟ أي : قم الثْمَنَ على كَدْرٍ قبمتهماء ا كينا 

(وَيَحْتَيِلُ: أن لا يَجُورً) حَكاءٌ في «المُروع» فقولا لأضحابنا؛ لِأنَّ في 
ذلك تَبْعِيضًا للصَمقة على المشسّْتَرِي» ا 

(وَإِنْ تلف بَعْضٌ الْمَبِيعِ ؛ َل أذ الْبَاقِي بِحِصَّيَهِ مِنَ الثَّمَنِ) في ظاهر 
المذهّب؛ Ea‏ فجاز له أَحَُذ الباقي ؛ كما لو أله آدَمِنٌء فلو 
ا ری دارا بْب تُساوي الْقَينِء فباع بابهاء أ مدَتهاء يث بأل؛ أحَدّما 
بِحَمْسِماتَةٍ بالقيمة مِن الثَمَنِء نص عليه" . 

(وقال ابن حَامِدٍ: إِنْ گان تَلمُهَا بِفِعْلٍ الله تَحَالَى ؛ َيس له أخذه إلا بجويع 
التمَنِ)؛ أن في أَخذِهِ بالبَعْض إضرارًا بالمشْتَرِيء فلم يَكُنْ له ذلك» كما لو 
أا مع بقاءِ الجُويع . 


6١ جم‎ > 6١ 


N او‎ 


. 1 /۷ ينظر: الفروع‎ )١( 
. TAA /V ينظر: الفروع‎ )۲( 


فَصْل: الشَّرط الخامِسٌ: أَنْ يَكُونَ لِشّفِيع مِلكُ سَابِقٌ 3 حلا 


(فَصَلّ) 

A,‏ : أن يَكُونَ لِلشَفِيعِ ِلك سَابقٌ)؛ أ ملك للرّلبة لذ الستعة 
Da‏ 0 

رط سَبْقُهِ ؛ لان الشّفْعةَ نَبَنَتْ ا عن الشَّرِيكِء فإذا لم يَكُن له 
ا 0 

(فَإِن اشْترَى اتان دارا صَفْقَةَ وَاحِدَة؛ فلا شفْعَةَ شْفْعَةَ لأَحَدِهِمًا على صَاحِبِهِ) ؛ 
ِأنّه لا مرب لأحدهما على صاحبه؛ لاستوائهما؛ لِأنَّ شَرْطَها سَبْقُ الملّكِ 
وهو معدومٌ هنا. 

لوز الك كز واحويتققا التنن) OE‏ أز تفارقيت 
يْتَاهُمَا) ؛ ب وتَجِددٍ ملك صاحيه؛ (فَلَا 
OTS‏ 

وعَلِم منه : لو كان لأحدهما ب به عُمل بها . 

وإن أقاما بينتين؛ قُدّم أسْبَقُهما تاريسًا. 

فإن لم يكن لواحِرٍ جل منهما بي ؛ سمحت دَعْوَى السَّابِقء وسيل حَصْمهء فان 
انكر ؛ قبل قَولّه مع يَمينه» وان كل عنها؛ فضي عَلَّيوه ولم تُسمّع دَعْوَاةُ؛ أن 


52 


NE‏ كه 
(وَلا شُفْعَةبِشَرِكَةالْوَفْفٍ فِي أحَدٍ د الوَجْهَيْنِ E.‏ 

القاضيان؛ ابن أبي مُوسى وأبو يَعْلَى؛ ل فلا تَجبٌ به؛ 
كالمجاوز وما لا کی٤‏ ولان ما إا عي مالِكِ والشُقْعةُ لا قت ب 


)¥ في (ح) : يوصى . 
(۳) في (ق): لأن. 


8 


5 5 7 1 معو 2 ٍِ 0 سوم 2 22 ٠.‏ 7 
في ملْكِء وما مالِكُ؛ فملكه غَيرٌ تامٌّ؛ لكونه لا يَسْتَفِيدٌ به تَصرّهًا في الرّقبة . 
اا تش الاك ا 
وقال أبو الحَطّاب: ينبني هذا على" الروايتين في ملّكِ الوّقف . 


8 ت س a‏ 8 - 5 1 اھ اللي ير :© 005 3 
واختار فى «الترغيب»: إن قلنا: القسمة إفراز؛ وجبت هی » والقسمة 
جو 


المُبدع شرح ا لمُقنع 


5 ۰ 3 3 ا ا - 5 o2‏ 5 
فعلى هذا: الأصح يَوْحَذْ بها مَوقَوفٌ جاز بَيعه قال ابن حَمُدان: ولا 
7 ا ا ي رر e‏ 5 9 5 5 0 

تنيت فِيمَا فح نوَةَ إذا قلنا: يَصير وففاء ولا في عِوَض الكتابّة في الأفيس. 


6١ ASF 6١ 
ر‎ KK ت لم‎ 


20200 في (ح) و(ظ): المطلق. 
لد ضع سقط دن ا 


قَضل: الشَّرط الخامِسٌ: أَنْ يَكُونَ لِلشّفِيع مِلكُ سَابِقٌ 3 عر 


(فَصَنّ) 


(وَإنْ تَصَرّت27 الْمُشْئَرِي قَبْلَ للب بِوَقْفٍ أو مِبَةِ؛ سَقَطتٍ الشفْعَةُ نَصّ 
في الملْكِء وقد كَرَجّ هذا عن كُونْه مَمْلوگاء ولان فيها ههُنا إضرارًا 
بالمؤقُوف عَلَيهِ والمؤهوب له؛ لِأنَّ ملْكّه قد زال عَنه بعر عَوَضٍء والضَّرّرُ لا 
يرَالُ بالضررٍ. 

قال ابْنُ أبي موسى: مَن اشْتَرَى دارًا فَجَعَلّها مسجدًا؛ فَقَد اسْتَهْلَكَها ولا 
يا 

وكذا إذا تصرف فيها برهُن» أو صدقَةٍ» أو إجارةٍ؛ لِمَا ذَكَرّنا . 

(وَكَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا تَسْقُط)ء بل للشَّفِيع قَسْحُ ذلك, وأنذه بالنّمَن الذي 
وَقَعَ به البَِعٌ » حتَّى لو جَعَلّه مسجدًا. 

NIYE Oa 
REE الثاني والثَّالِثِ مع إِمُكان الأَخْذٍ بهما؛‎ 
0 ولان حمق الشَّفِيع أسْبَق وجتبته أَفْوَى. فلم يمْلِكِ المشْترِي تَصرّفًا يُبيطل‎ 

فى افر توي آذ المتعادر ذا ركك ما TT‏ ل يقال 


اوتاب بجر" د 


)١(‏ في (ق): تضرر. 

(0) ينظر: المغني ۲٤۲۹/۰‏ . 

(9) في (ق): ثبتت. 

(:) في (ق): ولا منفعة. والمثبت موافق لكتب الأصحاب. 

(4) كذا في (ظ) و(ق) وغير واضحة في (ح). وفي الفروع ۲۹٤/۷‏ والإنصاف :٤٤4/٠١‏ 
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وقد يفرّق تينهما: مِنْ حَيثٌ إن رب الأرض اذه من المرقرف عَلَيهِ 
ولا يَفسّخ عَفْدَ الوقف فيَصيرٌ بمنزلة بيع '' الوقف بشرطه» فيشكّري بتَمَنهِ ما 
يَقومُ مقامّه» وهنا يُوَذ من المِشْئَرِي الّذي وَجَبَتْ له الشُّفْعَةٌ فف 
الوقُفء ويول حال كونه ملكا له أوْ وَقْمَاء فصار كأنّه لم يُوجَدّء ويكون 
النّمَنُ لمن وَجَبّتْ عَلَيه الشَفْعةُ. 


e a‏ چ ا چ ر رق 
ذا تصرف المشترى يَعْدَ الطلب؛ أنه لا يَصِح ؛ لأنه پَمُلکه 


28 


عفد 


6 
اسلا 
3 

١ 

6 


(وَإِنْ بَاعَ» المشتري؛ (فَلِلشفيع الأخذ بأي الْبَيْعَتَيْنَ”' شَاء)؛ لأن سَبَبَ 
الشفْعة الشراء» وقد وُجِدَ من كل واحِدٍ منهماء ولأته شفيعٌ في العَقْدَينِ. 

وَاقْتَضَى ذلك: مكا تعاتب المشترى؛ لاله ل وصح قَبْضه» وان 
كان الشَّفِيعٌ له أن يَتَمَلّكه لا يَمْنَعُ مِنْ تصرّفه. كما لو كان أحدٌ العِوَّضَين في 
المبيع مَعِيبَاء فإِنّه لا يَمنَع المَّصرَّفَ في الآخرء وكالائن تصرف في العي: 
المؤهوبة له وإِنْ جار لأبيه الرّجِوعٌ فيها . 

(هَإِنْ أَحَدَ بالأوَّلِ؛ رَجَعَ الثَانِي عَلَى الأَوَّلِ)؛ أنه لَّمْ يَسْلَمْ له العِوَضٌ» 
فإِنْ لم يَعلّم حتَّى تبايم ثلاثةٌ أو أكثر؛ فله أن يأَحُذَ بالأوّلء ويَنفيخ 
العَقْدان الآخَرانْء وله أن يأَحُدَ بالتّانِي» ويَنمَّسِحٌ الثَالِث» وله أن يأخذ 
اع مي الخقرد: 

وجَعَلَ ابنُ أبي موسى هذا الحكمّ: إذا لم يكن الشَّمْضٌ في يَدِ واحِلٍ منهم 
)۱( في (ظ): منع . 
(۲) في (ق): البيعين . 


فشن شرك اکان أل کون کح ملك شيخ 3 فنا 


بعَينِهء أمّا إذا كان في يَّدِ أحدهم؛ فالمطالبَةٌ له وَحَْدَّه. 
ولذ فيح الْبَيِعُ بِعَيِب)؛ أي : في الشّقْص المشفوع؛ < (أَوْ إِقَالَقٍ 
ا لِلتَّفِيع أَخْذَهُ) ؛ أن نه سا على الك کد لاه تبت بالبيع . 


وعَنة: إن اسْتَقالّه قبل المطالَبة بها؛ لم تكن له شفعةء وكذا إِنْ ترادًا 


جين 


وھ مم اه 
سباع 


ن ی 
مظلقا 


ا الإقالة مَظلقًا ؛ أن الأدّ بالبّيع لا 
بالإقالة› ا oh‏ 
لا تقايل” Tg‏ 
نيلك”7 الخ الشفعةه واا الشريك فيلكه سان على البيع» فس البيع 
الك الفا 


َه 


ا ان ي این فإِنْ كان قبل الأَخْدٍ بالشفعة؛ 


فلا شفعة) وإ استقر ت وللبائع ِلْرَامُ م المشتري بقيمة شقصه . 
ويتراح جع المشْئَرِي والشَّفِيعٌُ في الأصح بما بَينَ القيمة والثَّمَنْء فیرجع دافع 


الأكثّر منهما بِالمَضْل . 

اا في ااب يتا عات عليه اا لاد الباق مقر بال 
بالكَمّن الذي حَلَف عَلَيوء ومُقِرٌ للشّفِيع باسيحقاق الشّفْعة بذلك» فإذا بقل حَقُّ 
المشْترِي بإنكاره؛ لم يبل حق الشَّفِيِع بذلك» وله أن يُبطل فَسْحَهِما ويَأخُذَ؛ٍ 


7 َه 0۴ 
لان حقه أسبق. 


(49:في (3): لم يكن: 
ق ا يقال: 
(9) في (ق): ملك . 
[6) قوله: #اليم) سقط من 0): 


V٤‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ا eS‏ 
فإن باعه إيّاه؛ صحّ؛ 00 الحَقارَ يجوز التّصرَّفُ فيه بل قَبْضه 
و ا 0 إجارة المشكري لا تم تقل الملك» 
بدليل آنه يَصِحٌ بيع المؤجرء ك (وَلَهُ الْأُجْرَةٌ 
: ِنْ يَوْم أَخزِو)؛ لل ار ا وا 4 » وفيها في «الكافي» : الخلافٌ فى 


ص 


بصم 


1 چ 


ص 


(وَإِن ا المشتري؛ لكان A EE‏ إذ الخُراج 
بالصمان» بدليل أنه لو تلف كان من : ضَمانه» فكذا إذا اش 


عه ا 


(وَنَ ةلد (وَقَيِهِ زَرْعٌء أو تَمَرَةٌ طَاهِرَة)؛ أو أَبَرَتْء وما في 
مَعْناه؟ (فَهِيَ لَمْشْمَرِي) ؛ Dual‏ 9 الْحَضَادٍ وَالْجِدَادِ) ؛ ا 
لا ولا يه ولأنَّ أده بمنزلة شِراءٍ ثان. 

وقيل : تَجِبُ”*' في الرّرع إلى حصاده» فيُخرَّج في لمرو" ملف 

0 أن التَّماء المتّضِل؛ كالشّجر إذا كبر والطّلْعٌ إذا لم يُوبَرْءٍ فإنه 
یتب نَع في العَقد والفشخ»› > كما لو رد بعیب 

لا يقال : ENA EE E‏ 
الرَوجَ > يقد يَقَدِرٌ على الرّجوع بالقيمة إذا فاته الرّجِوعٌ في العَينِ» E RT‏ 


ج 


لق زيد في (ح): له. 

(۲) في (ق): البائعين. 

(۳) في (ق): يأخذه. 

() قوله: (وإن أخذه) في (ح): وأخذه. 
)٥(‏ في (ظ): يجب. 

() في (ق): الثمر. 


قضل: الشرط الْخَامِسٌ: أن يَكونَ لِلشْفِيع ملك سَابقٌ 6 


منها إذا لم يَرجِعْ في الشَّقُص فافترَقا . 

(وَإِنَ قاسم المشتري وکيل الشفيع) في القِسّمةء أو رفع الأمّْرَ إلى الحاكم 
فقاسَّمّه لِعَيبّة الشفِيع؛ فله ذلك في وجو جَرَّمَ به في «الكافي» وغيره» (أو 
قَاسَمَ الشَّفِيعَ ؛ لِكَوْنِهِ أَظهّرَ لَه زِيَادَةَ ِي الثَّمَنِ أو تَحوِ)؛ بان“ الشَّمْصَ 
مَومُوبٌ أو أن الشّراءَ لمُلان» قَتَرَكَ الشّمْعةَ لذلك» وكذا إن جَهِل الح 
لبوك الشلعة لهه قالة ايخ EE Tr‏ عه الشَّفِيعٌ 

وعُلم منه: أنه لا يُتَصِوّرُ ناء المشْتّري وعَرْسُه على القول بالقوريّة إلا فِيمًا 
ذكر. 

ا 2 00202 

(قللشَفِيع) الخار ن يَذْفَعَ إِلَيْهِ قِيِمَةَ الْغِْرَاسِ وَالنَاءِ يمك *') مع 
الأرضن »+ ل دقع للصّيّر المنف © e A E‏ 
ا أنه تلص من القت كاله القاضى وامتحائه» وهر المذككث؟ 
لوال الور هوهلا الي " هر فول أكثر العلماء رادت «الاتتضارن»: 
أو اه ی رةو فإن ا فاا قلع 

و الجاع لا فة ليناد ولا مله ١‏ رل س اله قيمة الا 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۱۱/۱ . 
(5) في (ظ) و(ق): المبقى. 


(۷) في (ق): التخير. 
(۸) ينظر: زاد المسافر .۲۲۸/۲٤‏ 


۲۷٦‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


آم و قيمة النَّقْصِ”"؟ قال: لاي فيه اليكا قال: الهم يفولون: mw‏ 
فأنکرّه 500 وقال: ليس هذا كغاصب 10 
صلل : في كيفة : التقويمء ر 'المقني ( 0 E‏ 
0(4 22 ا 
ايم سد واي د أ ما تفص منه إن 
المْحتارَ القَلْعَّ» لا قيمثه مُسْتَحَقًّا للبقاء؛ لأنّهِ لا يَسْتَحِقٌ ذلك» ولا قيمثه 
دين 
سكين آذ A‏ وقوه e‏ تارك وا عرد E‏ 
بالقيمة إذا امتتعا م و لاع 
فان E E‏ ا َلْعَهُ؛ فَلّهُ)؛ أيْ: للمشري (ذَلِكَ)؛ 
لااو اع تلبيى غو ر اله و ع ا رر فاك 
الأكثرٌ؛ لِأنَّ النَقْصّ حَدَتَ في ملكه» فلا يقابل بعِوّضء فعلى هذا: بُخَيّرْ 
الشَّفِيِعٌ بينَ أَحَذِه ناقِصًا بكل الثمَّن» أو تَرْكه. 
وظاهِرٌ «الخِرَّقِيٌّ؛: أن عَلَيهِ ضَمانَ النَقْص الحاصل بالقَلع» فأمًّا نَنْصُ 
الأرض الحاصل بالعّرس والبناء فاو سك ذَكَرّه في «المعْني). 
(إذَا لَمْ يَكْنْ فيه ضَرَرٌ)ء هذا اخُتِيارٌ الخِرَقِىٌ» وابن عَقِيلء والأدَمِيَ 


i CRM 
e 


)١(‏ في (ح): أو. 

(۲) في (ق): الشقص. 
(۳) في (ق): الشقص . 
(6) ينظر: الفروع ۲۸۸/۷ . 
(5) في (ح): مبقية . 

(5) في (ح): مقطوعًا. 
(۷) في (ق): الغراس 
(۸) في (ح): فأراد. 


قَضل: الشَّرط الخَامِسٌ: أَنْ يَكُونَ لِلشّفِيع مِلكُ سَابِقٌّ 3 ا 


وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الصّرّرٌ لا يرال بوثله . 
واقتصر” الأكثرٌ على القع اص بالأرض أو لم يِضِر؛ أنه عينُ ماله . 

قَرْعَ: إذا حَفَرَ فيها بثْرَا؛ أَحَدَمَاء نزمه ا كلها 

(وَإِنْ باع الشَفِيعٌ ملگ قَبْلَ الِْلّم) تيع تَصيب شريكه؛ (لمْ سط 
في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنَ)ء اناه أبو الكَطّابٍ» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنّها بت 
له» ولم يُوجَدٌ منه رِضًا ركه والأصل بقاؤها. 

والثّاني : تَسقّظء قاله القاضي ؛ لآله اله الكنيث الذي تشقون N‏ 
يعو الجلاك اللي ا وو ل 
عَيبّه حتّی باعه . 

ومُقْتَضاءٌ: أنه إذا باعه بَعْدَ العِلّم بالحال؛ فإنّها سقط . 


0 


وإِنْ باع بعضّه؛ فوجهان: 
ااا ا ا دض 


(VÊ zo 


والثّاني : بقاؤها؛ لِأنّه قد بَقَِ من نصيبه ما َسَْحَقٌ به الشّفْعَةٌ في جميع 
المبيع لو انفرد. 

والتشكرق NEES‏ في اصح الْوَجْهَيْن مَيْنِ)؛ لان له ملكا 
سابقًا على بيع الشّفِيع» فَمَلَكَ الأخذ به. 


م 2و 


والثَّاني : تَسْقْط ؛ لِأنَّ ملكه ضعيف؛ لكونه بِعَرَضِيّة الأَحذٍ بالشفعة. 


ف( کیا 
(4) ف (1)3 عيبا 


(48 قولة: (لم) سقط من ): 


(5) في (ق): يستحق. 


۷۸ ع المُبدع شرح المُقنع 
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(وَإنْ مات الشَّفِيعٌ ؛ بطلت شَفْعَتهُ) ‏ ع 1 
أشْبّهَ خيارَ القبول» ولأنًا لا تَعلَّم بقاءه على الشّمْعة TT‏ 
ولا يََقِلُ إلى الوَرَئَةِ ما يُشَك'' في ثبوته. 

وخرّج”" أبو الخمّاب: أنّها لا تبظل» وتَورَتٌ عنه؛ بناءً على رواية إِرْثْ 
الأجل . 

واعوكار ادي ننم انق ترات O‏ كال رجوع في 

لا أن يموت بَعْدَ ظَلَبِهَاء فون لرارثه)» ت عليه وهو المذهب» 
وفكاة أبؤ ات قولة وا ن الخ فد رر اال ا ١‏ 
تملظ اير الخد ده 

أمَا على قول القاضي؛ فَلِنَ السَقّْص صار ملكا له بالمطالبّة» وفيه تَظر؛ 
لأته لو كان كذلك؛ لَمَا صم العَفْرُ عنها بَعْدَ طلّبهاء كما لا يَصِح العَفْرُ عنها 
بَعْدَ الأخلٍ بها. 

أمَا على رأي ابن عَقِيل والمؤلّف؛ كلانه قد عُلِمَ بمطالَبَتِهِ بقاؤه على 
٠ e‏ 

وقال في رواية أبي طالِب: | لسفْعةٌ لا ورت لَعَلّه لم يَكُنْ يطلبها””. 
جَعَلَ اة في إبطالها بالموت عَدَمّ الم برغُبة الميت. 


o 


8 


. ۲۷۲٣/٦ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (ق): شك.‎ )۲( 

() في (ح): وصرح . 

(:) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۷١‏ . 
(5) في (ق): وكذلك. 

(5) ينظز: شرح الررکشی 8/4 . 
(۷) في (ح): طلبها . 


قال القاضي في «التّعليق»: فَعَلَى هذا: لو عَلِمَ الوارثُ أنه راغِبٌ فيها؛ 
كان له المطالَبَة وإِنْ لم يُطالِب الميثٌ. 

الا ك وي اذ بود افر كوك الرارث مم تدينه: 

فإذا تقرّر ذلك : اقل الحق إلى جميع الوَرَنّ على قَذر إزثهم مُطلًا > فإذا 
رك بعضهم حَلَّه؛ توف على الباقي» ولم يكن لهم إلا أذ الكل أ و التَدكَ؛ 
كالشتعاء ء إذا عفا بعضهم عن حقه. 


وقيل : مَنْ عَمَا عن بَعْض حقّه أو لم يَظلَبه ؛ لم تشفط شفعته . 


1 


KS‏ ك 


E]‏ عن 


رفصل) 
لك التَّفِيعُ بِالنَّمَنِ الذي وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْه)؛ لحديثِ جابر: فهو أحقٌ 
به عدن رواه أف إسحاق الجورَّجَانِي ذ في «المترجم 1 ون السَفِيعَ اسا 
E‏ > فكان مُستيقًا عا سيد 
ولو عير ب .(إما اسف 5 aE alk‏ كان أ أُوْلى . 
لا يُقالُ: كان ينبَغِي أن يأَحُدّه بقِيمتِه؛ كالمضْطرٌ إلى طعام غَيره؛ لأنَّ 
حه بسبّب حاجته» فكان المزْجع في بده إلى قيميه» والشْفِيع 


رت 


ستحقه ا + فوخت أن يكون بالعوّوض ال دته 
فإنَ وَقَعَ جيلة؛ دَقَمَ ِلَب ما أغطاء أو قيمة الشَّقْصء وإن كان مجهولًا؛ 


بتر إلى كم ؛ كالردٌ بالعيبٍ. 
د وينه إن صم بَبعٌ غائِب» و 
واشير ابم عقيل ال تأر وان دما لم يصبر ب مُشْتريه . 
فان دَقَعَ مكيلا بوزن' “؛ أَحَدَ مل كله ؛ كرض 
وقيل : يَكْفِي وَرْنه؛ إذ المبُذُولٌ في مُقابَلَةِ السّفْصِء وقَدْرٌ الثمَنِ مِعْياره لا 


)١(‏ هي رواية لحديث جابر هن في الشفعة في الصحيحين» وأخرج هذه اللفظة البيهقي في 
الكبرى c<(\\oVT)‏ وفى المعرفة ,)١١١١1١(‏ يسكك, صححيع > 
(۲) ينظر: الإجماع ص ٩٩‏ . 


© فى ا الم يشير ولحت رافق الفروع 7/5/6 


قضل: الشرط الْخَامِسٌ: أن يَكونَ لِلشْفِيع ملك سَابقٌ 3 


(وَإنْ عجر عله أو عن بَعْضِدء سَفَظتْ شفعقة)» ولو اكتفّى بالثاني 
كالوجيز؛ لكان أَوْلَى؛ لِأنَّ في أَخْذِه بدُون دَفْع كل النَّمَن إِضُرارًا بالمشْتّري» 
والضرر لا يرال بعثله. 

فان أضّرٌ رهُنًا أو صَوِيًا ؛ لم يَلرّم المشكري قَبوله ؛ لان عَلَيهِ ضَرَرَا في 
تأخير الثّمَنِ. 

وكذا لا رمه قَبولٌ عِوَضٍ عن التَّمَنِ؛ لأنيا TS‏ 

وللمشتري عنثه على هة فالا في اال رفيا وره ن القع 
قهري »› ال عن را 

و فقال في روايةٍ حَرْبٍ: ُمُهَل الشَّفِيعٌ يوم 
ا أن والاقي Nas U Te‏ وغ ما 
ا ١‏ 

فرع : ع: لو فلس الشَفِيعُ بعد أَخدٍ السَفْص؛ + خير المشتري بَينَ المَسْخ وبين 
أن يَضربَ مع العُرّماء بِالثَّمَنْء كالبائع إذا أَفْلّسَ المشْتَرِي. 

(وَمَا يُحَطٌ مِنَ الثَّمَنِ او يُرَادُ فيه فِي مُدَةَ الْجِيَارِ؛ يُلْحَقْ بو)؛ لان زَّمَنَ 
ين الجا دا مانن 

وفي رُجوع شَفِيع '' بِأَرْشٍ على مُشْئَرٍ عفا عنه بائعٌ؛ وَجْهان. 

(وَمَا فرق بخ كنف الا بلعو يع؛ أن الأبادة جيتكز ها تشرط لها 
روا وا سان إن الله ناد يت نبت شَيءٌ منهما في حقٌّ الشَّفِيع ؛ لكونه وج 
بَعْد اسْتِقُرار العَقّدء أَشْبَهَ ما لو 5 احدهيا لاخر عا أخرى 
)١(‏ ينظر: المغني ۲١١/١‏ . 
(؟) في (ق): العلة 


(۳) ينظر: مسائل صالح .4١57/١‏ 
)٤(‏ في (ق): ثمن. 


YAY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


GC o 
6. 
اک‎ 
a 


(وَإِنْ گان مُوَجَلا؛ أَحَدَهُ الشَّفِيعُ بالأجَلٍ IA‏ 
مُعْسِرًا؛ (أَقَامَ) الشَّفِيعٌ (كَفِيلًا مَلِيَاء وَأَحَدَ بو)» ص عليه”" ؛ لن ليه 
يَسْتَحِقٌّ الاد بقَدْر النَّمَن وصِفته» والتَأَجِيلُ من صِفته. 

وفي كلام القاضيء وأبي الَطَّلابء والمؤلّفي: اشتراط" الملاءة؛ لاه 
لو أَخَدَ بلاوق ضور المشتري» والضّرَّرٌ لا يرال بوئله. 

ومتى أَََدَّه الشَّفِيعُ بالأجل» فمات» أو المشْتَرِيء وقُلّنا: يَحِلَ الدَّينُ 
بالموت؛ حل على الميت منهما دُونَ صاحبه» فلو لم يَعْلّمْ حنّى حل؛ فهو 
كا ليح 0 , 

(وَإِنْ كَانَ النَّمَنُ عَرْضًاا؛؛ أَعْطَاهُ مِثْلَّهُ إِنْ كَانَ ذا ْل)؛ كالخبوب 
والأذهان ونحوهما ؛ لآنيما كالا يانه ولان يكل هرق طريق الصُورة والقيمة» 
فكان أَوْلَى من جار في أحدهما؛ إذ الواجبُ بدن" الثَّمَنْء فكان مله ؛ 
كَبَدَل القرض”"" 

(وَإِلَا)؛ أي : إن لم يكن له مِثْلّ؛ کالثیاب عام فتختبر امت .فى 
قول أكثر أهل العلم؛ لتعذر الوثلء ولأنَّ ذلك بَدَلَه في الإثلاف. 

كر الأضحابٌ: أنه لَوْ باع بِصبْرةِ تفا وجَوهَرةٍ؛ دَقَعَ مِثله أو قِيمنّه 
فان تعدرة ف القخض» أن الأغلْبَ وقوع العَقّد على الأشياءِ بِقِيمَتهاء فإن 
املا في القِيمّة؛ رُجع إلى أَهْلٍ الخْبّرة إِنْ كان مَوجُودَاء وإِنْ كان مَعْدومًا؛ 
فيل قول المشتري فيها . 


.785757 7/5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (ح): اشتراطه.‎ )0( 


() في (ق): مؤجلا. 
(5) في (ق): بذل. 


قَضل: الشرط الخامِسٌ: أَنْ يَڪونَ لِلشّفِيع مِلكُ سَابِقٌ 8 AT‏ 


(وَإِنِ الْتَلًا فِي َدْرٍ الثَّمَنِ؛ فَالْقَوْكُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي) مع يَمِينِه ذَكَر 
المعظم ؛ لأنه العافت فهو أَعْلَمُ اا المبيع بلک قد فلا يُنرَّعَ عنه 
بِدَعْوَى مُخْتَلَِ فيها إلا بين وكما يبل قَولّه في الكّرْس والبناء ذ في الشقُص 
ا 1 رالائ ليس يغارمة لآل لاقي كتيوه وما ية تملك 
الشَقَص بِتَمَيه بخلاف غاصِب ومُثْلِفٍ. 

إلا أذ رة إلذفيع ب ؛ فبُعمَل بها؛ لِأنّها تُكذّب المشتري. 
فان أقامَ كل مِنْهما بِيّنة؛ احْتَمّل تعارّضَهما والقرعةً. وقيل: تُقدَّم بين 
شَفِيع . 

ولا تُقبَلُ شهادةٌ البائع للشَّفِيع ؛ لاه مُنَّهَمُ ؛ لكونه يطلب تَقْلِيلَ”" التَّمَن؛ 
خونا مق الك قلف يقل عَذْلَ وامْرأتان» وشاهد ويمين: 

فن قال المشْترِي: لا اعرف قَدْرَ النَمَنِ؛ٍ قُدَّم قَوله؛ لِأنّه أعْلَم بتشيه» فإذا 
حلفت سَقَطتْ؛ لِأنّه لا يُمْكنٌ الأحذّ بير ثمن”"“» ولا يُمكِنٌ أن يدقع إِلَّيهِ ما 
لات لز أن نمع فلك ا كان اكع ك كناك ااهل 
إشقاطها؛ فل قوله مع وینه؛ أنه مر وإن اذَّعى جَهْلَ قيمتِه؛ فهو كما لو 
ادّعى جَهْل تمه قالَهُ في «المعْني» و«الشّرح 6 

(وَإِنَ قَالَ الكشتري: اشتريته بالف وَأَكَامَ البائِع بيه 
كللشييع | حل بألنٍ)؛ لا المشكرئ م له باستحقاقه بألفي» فلم شي 


0 0ے 8 عه ê or‏ و u‏ ا 
فن فال ١‏ لمشار ي فلت أو كذيت» أو سيت والبية صادقة؛ اهل 
ل جر "جر 2~ همه 
يقبّل قوله يَِبنِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 
)ث0 في (ق) : أل نة 


O 


2 ع المبدع شرح المُقنع 

أَشْهَرُهما : أنه لا يُبَلُّء جَرّمَ به في «الكافي»؛ لاله رُجوعٌّ عن إقراره» 
فلا يُقبَلء كما لو أقرٌ له بدّين. 

والتاني : يُقْبَلُء قال القاضي: وهو قياسُ المذهب عِنْدِي كالمرابحة» بَلْ 
هنا أَوْلَى؛ لان البيّنةَ قامَتْ بکبه» فقيل رُجوعُه عنه. 

فإن لم يكن للبائع بيد فتحالفا؛ فللشَّفِيع آذه بما حَلَف عَلَيو البائِمٌ 
وإن رَضِيَ المشْئَرِي أده بما قال البائِعٌ؛ جار ومَلَكَ الشَّفِيعٌ أَخْذَه بالثَّمَن 
الذي عت عَليو المشتري؛ لان حقّ البائِع : في الخ زال. 

قِرْعْ: إذا اذّعى على إِنْسان شفعة في شِقْصٍ اشْتَراهء فقال: ليس لك" 
يلك في شر تي ؛ َعَلَى الشَّفِيع إقامة البيّنة بالشّركة في قول الجماهير. 

وقال أبو يوست: إذا كان فی يده اسْكحقّ الشفعة به" . 

O E E‏ إل اتاج إلى تَحُريرٍ 
الدَّعْوَّى» فيحدد تك المكاة الذى نيه الشقق: سي ا فإن 
اغتَرف؛ لَزِمَهء وإِنْ انکر (فقال : بل لبه أو وَرِته)؛ فلا شُمْعة؛ (مَالْمَوْلُ 


َوُلَهُ) ؛ أي : مدعي الهبَةٍ والإرث؛ لن الأضل معه» والمثيتُ للشفعة البيع» 


عي عو غير حرعل سه 


و ی (مع يمينه) ؛ لاحتمال صِدَّقٍ خصمه» وحيتكذ 0 
فان قال : لا سج على شُفْعة َالقَولُ قله مع يَمينه وهي على حَسَب 
جوابه . 
ا 


(فَإِنْ نكل عَنْهَا)؛ فضي عَلَيهِ؛ لأنَّ التكول قائِمٌ مَقامَ الإفرار» (أَوُ 


40 زيد في (ح): يكذب بينته . 
(۲) قوله: (لك) سقط من (ح). 
() ينظر: بدائع الصنائع ٠٤١/١‏ . 
(4) في (ح): بلا. 
(5) في (ح): يقال. 


CE‏ رود وم مر 2و ذو ل بول عر اي أن ل .5 م 
8 ىنە : ê‏ ل سثث فه )2 8 فه »2 
لِلشفِيع ب ؛ فله أخذه)؛ لا البيع د بحقو والاخذ بها من حقوة 
وحِيِدَئِذٍ يعرّض عليه الثمَنُء فإن أحَذه دفِعَ إليه. 

كد ع ص 2 5 81 

فإن قال: لا أستحقه؛ فثلاثة اوج 

ع2 يي 2 8 2 ی ا 

E‏ 01 أن تَقْبّلَ الّمَنّء وم 


ا 


الفاضية لن اللمن ختار 7 و ِمَحْصْلَ براءةً الشَفِيع ؛ 
وكسيد المكاتب إذا جاءه المكائبٌ بمال الكتابة”” 0 فادَّعَى أنه حرام . 

والثَّانِي: يقر في يَدٍ الشَّفِيع إلى أن يَدَعِيّه المشتريء فيّدْقَعٌ إِلَيوه قال في 
«الشّرح) : وهو اول إن شاء الله تعالى. 

والثَّالِتٌ: يأَحُذْه حاكمٌ؛ فيَحمَّظُه لصاحبه حنّى يَذَّعِيّهء فمتى اذَّعَاءُ 
المشْتَرِي دفِع إليه. 

وفرّق في «الشّرح)» ينث المكانت ا لأن مده تطالته والوقاء مق 
غير هذا الذي أتاه به» فلا یمه ذلك بمجرد دُغْوّى سيّده تحريمه» وهذا لا 
ما اا ا 

: إذا عى عَلَيهِ السرا فقال: اشْتَرَيْتُه لِقْلان؛ سُيِلَ؛ فإِنْ صدّقه ؛ 

و ون فهو للمشتَري» 527 بالشّفْعة في الحالين . 

وإِنْ كان المُمَرٌ له غائبًا؛ أَخَذَّه الشَّفِيعٌ بِإِذْنْ الحاكم» والغائبُ على ته 
إذا قَدِمَ. ١‏ 

فان قال: اشتريثه ابي الظَفْلِ ؛ فهو كالغائب في وَجْهٍ. 

وفي الآخَرِ: لا شُفْعَة؛ لأنَّ الملْكَ ثبت" للظَفْلء ولا يَْبْتُ في مالِهِ حى 


3 


ن 5 مو o‏ 
ن تبرئ منه)» اختاره 


أ فى NE‏ 


۲۸٦‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


فأمًا إن اذَعَى عَلَيهِ الشّمْعَةَ في شِفُص» فقال : هو لان الغائب» | أو 


2 


الظَمْل ؛ فلا شفعة فيه؛ اوو ليساء فإقراره بعد ذلك إقرارٌ على غيره» 
فلا يقبل. 
(وَإنْ گان عِوَضًا في الْخُلْع. ٠‏ أو التگاح» َو عَنْ دَم ل) لما چ 


الدع فيه؛ (فَقَالَ القاضي)» وغو تیاس قول ابن حامِدٍ: و بِقِيمتِهِ) ؛ 
لأته مَلَكَ الشّقْصٌ القابلَ للشُفْعة دل لَيِسَ بِمِثْلِيٌء فَوَجَبَ الرّجوعٌ إلى القيمة» 
كما لو باه ملظ لذ يثرن لها 

(وَقَالَ غَيْرَهُ)» وهو ابن حامِدٍء وأبو الخَطّاب في (الاتتصارة: بأد 

بالدية وَمَهْرِ الْمِْلِ)؛ ذلك بدل المشفوع» اا كد هه کان 

مع أنه تَقدَّم أن الأَشْهّرَ لا شُفْعةَ في ذلك؛ لِأنّ ما يُقابل المبيعَ ليس 
بمالي» ولان الأَحْد إِمّا بالقيمق» وهو مُمْتَيعٌ ؛ أله سس برض 8 و 
بِالمَهْرِء وفِيه تَقُوِيمْ البُضْعء وإِضرارٌ بالشَّفِيع؛ لن مَهْرَ المثل يَتَفَاوَتُ 
المسمّى ؛ أن المهرّ يسامح به في العادةء بخلاف البّيع» وفيه شَيءٌ. 

ولا يُنَوَهّمْ أن القاضِي ينت الشّفْعةَ في ذلك؛ وإنّما كلامُه في صِعَةٍ 
الأنحذِ مع أن المسألةَ فيها روايتان. 


o م 86 چ ر‎ 5 ٤ 
. وعلى قياسه : ما أخذ أجرة. أو ثمنا 00 أو عِوّضا في كتابة‎ 


و 
6 


e 


فَصْل: الشَّرط الخامِسٌ: أَنْ يَكُونَ لِشّفِيع مِلكُ سَابِقٌ 3 لذلا 


رفصّل) 
(ولا شفْعَةَ في بَيْع الْجِبَارٍ قَبْلَ اْقِضَايِوء نص عَلَيْه) ؛ لأنَّ في الأ إِلْرَامَ 
المشتري بالعَقّد قبل رضاهٌ بالّيزامه» وإيجاب العٌهْدة عَلَيوء وتَقُويتَ حقّه من 
ولا قَرْقَ فيه بِينَ جيار المجلس أو الشَّرْطء وسواءٌ كان الخِيارٌ لهماء أو 
لِأَحَدِهِما. 


یکیل أ تيت )م وحكاة أبو الطاب تيجا لان الملا 
اله فبك" فيو الشفعة في مُدَّة الخِيّارء كما بَعْدَ القضائهء ولإزالة صَرَرِ 


وقيل؟ إن شرط للبائع فقا وفلنا: الملك للمشكري+ لم تجب قبل 
قَراغِهء وإِنْ شرط للمُسْتَرِي وخده» وقُلْنَا: الملّكُ له؛ وَجْبَتْ؛ٍ لِأنَّ الملْكَ 
لتقل ليده ولا حق ليره فد والشَّفِبعٌ يَمْلِكُ الْأدّ بَعْدَ اسْيَفْرارٍ الملّكِ» 
فكان له» وا ها نقد e‏ وت الشان له وذلك لا يَمِنَمٌ الْأَخَدَ بها ؛ كما 
لو وَجَدَ به عيبا . 

(وَإنْ أَقَرٌ الْبَائْعُ وَأَنْكَرَ | لمُشْكَرِي؛ ُهَل تَجبٌ الشْفْعَة؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). كذا 
فى «الكافى) : 


)١(‏ في (ق): أن يجب. 

(۲) في (ق): فثبتت . 

(۳) في (ق): ولإزالته. 

(5:) قوله: (وغاية ما يُقدر) في (ح): وعليه ما يقدر. وفي (ظ): وغاية ما تقدم. والمثبت موافق 
لما في الشرح الكبير ٥٠٤/٠١‏ . 


TAA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


افا : للا r‏ تَصَرَه حر سان ولا نَصّ فيها لاومام 
أحمد؛ أن الشّفْعةَ فرعٌ البيع» فإذا لم يثبت يكلف الا صل لم ايت رغه 

والنّانيء وهو المذهب: اا تَحِبّ ؛ أن البائع أ قر بِحَقَيْنِ؛ حقٌّ للشَّفِيع 

حق للمشتري»› فإذا سَقَط حقّه بإنكاره؛ تَبَتَ حقٌ الآخَرِء كما لو أقرَّ بدا 
ا فأنكرَ أحذهما . 

ل يفط الي من البائع + وسل إليه التمق؛ ويكون كرة اليم 
واس سس بره 
افع لا يديو أحدٌ) ا ل عوللة acs E‏ 
أشكسقه؟ فا لوه للدي , 

(وعهدة | لشّفِيع عَلَى | لمشتري» وَعَهْدَةَ | لمشتري على الوك العهدة في 
الأصل كات الشراءه والهزاة عناء أن انض إذا E Ce‏ 
فإن الشَّفِيعَ يرجع على المشّْتَرِي بالثْمَنِ أو بارش العَيب؛ لأنَّ الشَّفِيعَ ملّكه مِن 
جهته» ترجع عليه لكو ا ر الي على الا لما دكرناء 
ويستثنى منه المسألة السّابقة» فإن عَهدة الشفيع على البائع ؛ لحصول الملك له 


21 


فق ان المشاري 5 بض لْمَييع ؛ ا الَا قاله القاضي» وقدَّمه في 
«الفروع»؛ أن القبّض واجبٌ؛ ام عن ن المشْترِي في تَسْلِيمه ومِنْ كان 
الحاكم أن يُجْبِرَ الممتنع”" . 
)١(‏ يشير إلى الأوجه الثلاثة التي في المغني ٠٠٠٠/١‏ والشرح الكبير :31١/١5‏ (ففيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: أن يقال للمشتري: : إما أن تقبضهء وإما أن تبرئ منه. والثانى: يأخذه 
الحاكم 50 والثالت: يبقى في ذمة الشفيع)» وتقدمت 06/5 


عو 


ML ١ 


قَضل: الشَّرط الخامِسٌ: أَنْ يَكُونَ لِشّفِيع مِلكُ سَابِقٌّ 3 ما 


(وَكَاَ أَبُو الْخَََابٍ: قياس الْمَذْمَبٍ: أن يَأَخُدَهُ الشَفِيعُ مِنْ يد الْبَائِع) ؛ 
لان التفة لم في التقار من غير كنض . > ويّدخُلُ في ملْكِ المشْتَرِي بِنَفْسِه 
صِحََةٍ التّصرّف فيه قبل َبْضِه. 
(وَإِدًا َر انان شِقْصًا عَنْ أَببهمَا: > اع أَحَدُهُمَا نَصِيبَُ؛ فَالشْفْعَة بين 
جيه وَشَرِيكِ أبيه)؛ طا ع سن فكانك تتيماة كما 
لو تملّكاها بسبب واج ولأنّها د ليك" لدی ضَرَرِ الشَّرِيكِ الدَّاغِلٍِ على 
a‏ 
اواج لكا علي للحي د علبي ا 
والنَّحَعِنُ؛ لقَولِه ل : لا شُمْعةً لِتَصْرانِي» رواه الدَّارَةٌ م في كتاب 
«العلل»» وأبو بكر وفي إسنادهما نائل بن تبح اك طن 
حُْمَيدٍ عن أَنَسِء ونائل ضَعَّه الدارة فظني وابنُ عَدِيّ 
العَقارٌء أَشْبَهَ الاستِغلاء في البيان. 
وقال أكثرٌ العُلّماء: تَنْبْتُ؛ لِأنّها خِيارٌ تَبَتَ لِدَفْع الضَّرّر بالشّراءء فَاسْتَوَى 
فيه المسْلِم والكافِر؛ كالرّدٌ بالعيب. 
وجوابه : بأنها نبت في مَحَلٌ الإجماع على جلاف الأصل؛ رِعايّة لحق 
الريك المشلم» ويس النْمّنُ في مَعْتَى المشلمء فيَبِقَى فيه على مُقْتَضَى 
الأضل . 


الى لان يقل اشام اند 


(9) في (3) تنيت 

9 ينظر: ا ابن منصور 7/ 5705» مسائل أبي داود ص 2.7717 مسائل ابن هانئ ۲/ ۲۷» 
مسائل عبد الله ص ۲۹۸ . 

(۳) أخرجه العقيلي في الضعفاء (4/ 2407١‏ وابن عدي في الكامل (۸/ 20777 والطبراني في 
الضغير (46815 وقي مده اقل بن تجيس: قال ابن عدي عنه: (أحاديثه مظلمة جدَّاء 
وخاصة إا روى عن الثوري)؛ وهذا الحديث منهاء وقال الدارقطني: (والصواب: عن 
حميد الطويل» عن الحسن من قوله)» وكذا قال البيهقي» وقال أبو حاتم عن حديثه: 
(باطل). ينظر: علل ابن أبي حاتم ۲۹۳/٤‏ العلل للدارقطني ,.5١/1١7‏ الإرواء .٠۷٤ /١‏ 


حو 3 المُبدع شرح المُقنع 


وظاهره: أنّها تَْبْتُ للمْسْلِم على الكافِرٍ؛ لموم الأولة ا إذا تَبََثْ 
لالح سا ضام مع دَناءتِه أَوْلَى . 
د تبت إكاؤرٍ على نل لاستوائهما؛ كالمسلمي: > قال في «الشّرح) : 
Cy‏ 
فإنْ تَبايَعَ كافران بِحَمْرٍ شِقْصَاءٍ فلا شفعة في الأصحٌ كخذزيرٍ ؛ بناء على 
قولنا: هل هی مال لهم؟ 
ورَوَى حَرْبٌ عن أحمد: أنه سنل عن أضحاب البدّع هل لهم شفعة؟ 
وذكر له عن الشَاقْويك أنه قال > ليد للرافضة شفعة» فضحكة وقال: آراة أن 
9 ر O)‏ + 22 
TT‏ : أنه أثبتها لهم. وهو مَحُْمولٌ على غير 
ل 2 الل ير ات م بکفره 
من e‏ القرآن؛ فلا فعا شفعة لهمء رح سي كلدم الأصحاب؛ 
ل قبت للدم لذي ي يقر على كُفْرِه؛ یره أَوْلَى . 
(وَمَلْ تَحِبُ الشّفْعَةُ لِلْمُضَارَبٍ عَلَى رَبّ الْمَالٍ ل RR‏ 
ا ا وفيه اا 
أحدّهما: تَحِبُء yy‏ 
)١(‏ قوله: (مع) سقط من (ح). 
(۲) ينظر: المغني ۲۸۹/٩‏ . 
)۳( في (ح): وظاهره. 
(4) في (ح): لأصحاب لأنهما. 


قضل: الشرط الْخَامِسٌ: أَنْ يَكونَ لِلشْفِيع ملك سَابقٌ 6 


فاشترّی نكال EE‏ بقسته تيه ؛ لما في ذلك من دفع ضرر الشركة. 

والثّاني: لا شُفْعة؛ لِأنَّ له في مال المضاربة تَعَلَنَا في الجَمْلة» أَشْبَهَ رب 
المال. 

وال كما صرّح به في «المَعْنِي) و«الشّرح): أنّها لا تَجبٌ إِنْ طهر 
ربخ وإ 7" 

قال صاحجبٌ الا و 
وَالَوَصِيٌ 

الثانية: المَذْمَبُ: أنّها لا تَجِبُ لِرَبّ المال على المضارّب؛ لأنَّ الملّكَ 
وَقَمَ له» فلا يَسْتَحِقٌّ الشّفْعَةَ على نَفْسِه . 

والنَّانِي: تَجبُ؛ لِأنَّ مال المُضارَبة كالمثْمَرِد بنفْسهء أَشْبَهَ مَا إذا كان 
المشْئَرِي شَرِيكاء فلأن الشفعة”" بيه وبَينَ شريكه» وهذه شفعة في الحقيقة لم 
نَجِلِبُ ملكاء وإنّما قررته . 

قال في «المغْنِي» و«الشّرح»: والوّجهان مَبْينّانِ على شِراءِ رَبّ المالٍ يِن 
مال المضارية, 

ولا شَفْعَةَ لِمُضارَبٍ فیا باه من مالها وله فيو ملكُ» وله الشَفْعةُ فيا بيع 
شَرِكة لمال المضاربة. إن كان فيها 0 فان أب لديا يت ت المال. 

ديدي ذال لحم في را ": لا رى الشّفْعةَ في أَرْض السّواد؛ 

SLE‏ أرض وَقَمَها كالشََام ومِصْرَّء قال في «المعْنِي) 


عند 


(۱) ينظر: المغنى ٤١/١‏ . 
(۲) قوله: (الشفعة) سقط من (ح). 


(۳) ينظر: المغني ۲۸۹/٩‏ . 


.)١( تقدم تخريجه 5/ 045 حاشية‎ )٤( 


ا الهبدع شرح المُقنع 


0سا 
a‏ 
ب 
5 


کا ا ر عه of ll‏ ت 

ن يَحكم ببّيعها حاکم» أو يفعله الإمام أو نائنه ؛ يفْب ؛ 
3 ت ° و 

له مُحْتَلّفٌ فيوء وحُكم الحاكم ينفذ فيه. 


6 SF © 
وک‎ Kd ا‎ 


() في (ق): فيثبت . 
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(بَابٌ الْوَدِيعَة) 


وهي فَعِيلَةٌ مِنْ وَدَعَ الشَّيءَ إذا تَرَكّهِ ؛ أيْ: هي مَبْرُوكةٌ عِنْدَ المودع. 

Cs 5‏ سي 

وقي : مِنْ وَدَعَ الشَّيءُ يَدَعٌه إذا سَكنَء فكأنّها ساكنةٌ عِنْدَ المودّع . 

بح في الشن :ام لو" ت 
الحنظ فع أركانها: 

والأَحْسَنٌ: آنّها وكيل في حِفْظِ مَمْلُوكِ أو مُحتَرَمٍ مُخْتَص» على وجو 
خضو ص 

والإخب في كن مسر على ري 6 وسک قوله قحال :ا ا 
یامرگ أن تُوَدُوأ الأمكت إل أَمهَا4 رارےء: مك مع الستة التهيرةة يهنا قوله 
نه : «أدٌّ الأمانة إلى مَنِ اتك ولا تكن م ناتك اارواه أبوذاوة 
والتزمذي و 


SG 

)١(‏ في (ق): متبذلة. 

(۲) في (ح): العين. 

(۳) في (ح): فتعتبر. 

(5) قوله: (والأحسن أنها توكيل في حفظ. . .) إلى هنا سقط من (ح). 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 4٠١7‏ مراتب الإجماع ص ١١‏ . 

(7) أخرجه أبو داود (7510)» والترمذي »)١١74(‏ والحاكم (5597)» من طريق طلق بن غنام» 
عن شريك وقيس» عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة ونه مرفوعًاء وشريك 
النخعي سيئ الحفظ» وقيس هو ابن الربيع ضعيف» وتفرد برواية هذا الحديث عنهما 
طلق بن غنام النخعي وهو ثقة» إلا أن أبا حاتم قال عنه: (روى حديثًا منكرًا عن شريك 
وقيس)» وله شاهد عند أحمد »)٠١٤١٤(‏ وأبي داود (7574)» من طريق يوسف بن ماهك 
عن رجل عن أبيه مرفوعًا نحوه وفيه راو مبهم» ام والدارقطني 
(۲۹۳۷)» والحاكم (۲۲۹۷)» من حديث أنس ونه قال عنه ابن عدي: (إسناده منكر)ء 


4٤‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


والمعتى يَفُتضيها؛ لحاجة النّاس''' إليها ؛ لأنه تعر غلبم حَفْظ جميع 
اا ا سه 

و EE‏ يمه َة قاور على حِفْظِهاء وتکره ليره إا 
a‏ 


و تَنَفَِخُ بِمَوتٍ» وجنون» وعَزْلٍ مع عِلوه. 


4 
مم 


. يُودّيه إلى مالكه‎ N ES 

فان لفت قَبْلَ التَّمَكْنء كَهَدَرٌء وإِنْ تَلِف بَعْدَه؛ قَوَجْهان. 

ولا يَصِحّ الإيداع والِاسْتِيداعٌ إلا مِنْ جائز التّصرُف في ماله ول عة يق 

(وَهِيَ أَمَاَةُ)؛ لقَولِه تعالى : إن أن بعضكم بصا كلو اذى أشن أمكتة.» 
[المَقَرَة: ۲۸۳] ٠‏ 

۲ ا رزوی کرو بن یب غن ایی کن 

جو أن النّبىَ بي قال: (مَنْ أنى تديفة E‏ 


Ro 000‏ ايا ش11 


= وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲۲۹٤۹(‏ من مرسل الحسن» والحديث ضعفه الشافعي 
وابن الجوزي» ونقل عن أحمد: (حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح). ومال إلى 
تصحيحه غيرهم» قال الترمذي: (حسن غريب)» وصححه الحاكم وابن ن القيم والألباني. 
ينظر: علل ابن أبي حاتم ۳/ 2545 العلل المتناهية ٠١١/۲‏ إغاثة اللهفان ۲/ ۷۷» 
التلخيص الحبير "/ 07١7‏ الصحيحة (5717). 

(1) في (ظ): الإنسان. 

¥ في (ق): ويكره. 

(۳) في (ق): لا . 

() قوله: (روى) سقط من (ح). 

(5) أخرجه ابن ماجه »)7510١(‏ وفي إسناده أيوب بن سويد والجمهور على تضعيفه» 
والمثنى بن الصباح وهو ضعيف أيضّاء وتابعهم ابن لهيعة عند البيهقي في الكبرى 
.)۷٠١(‏ بلفظ: «لا ضمان على مؤتمن». وابن لهيعة ضعيفء 200 _ 


بَابُ الْوَدِيعَةٍ كت 1 


0 هيه 2 
اء e‏ لا فيه ِن ميس البحابجة عه إليياء إلا le‏ 
تتغيكنها يقير a E‏ لمان E o‏ 
أله مِنْ غَيرٍ اسْتيداع . 

(وِنْ تلِفَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِه؛ لَمْ يَضْمَنْ في أَصَحٌ الرُوَايئيْنِ)» وهي قول أكثر 
اللات لِمَا و ولأن المشتؤدعٌ مَوتَمِنٌ ) فلم يَضْمَنْ ما لا فن غير تعدية 
ولا تفريطه» وسَّواءٌ ذَهَبَ مَعَها مِن ماله شيءٌ أو لا. 

والتانية : يَضْمَنُ إذا تَلِقَتْ مِنْ بين ماله؛ لِمَا رَوَى سَعِيدٌء حدثنا هُشَيمْ 
حَمَيدٌ الويل» عن الى أن عكر يق الخكلاب كه وديفة O‏ له 

20 
ماله) . 


و سم 


والأولّى أصحٌ قاله القاضي ؛ لذن العينان پنافي الأمانةء ولیت عمرَ 
مَحمولٌ على التّفريط مِنْ انس في حِفْظهاء فلا مُناقَاةً. 
(وَيَلْرَمُه حِفْظهًا في جز مِثْلِهًا) عُرْهًا؛ كَسَرِقَوِه وكما يَحمَظ ماله ولأنّه 


= محمد بن عبد الرحمن الحجبى عند الدارقطنى (5971)» والبيهقى فى الكبرى 2)17107٠١(‏ 
شهل ا نوات قال امن ع ا ا محمد ع فزن 
يزيد بن عبدالملك ضعفهأحمدء وغيره» وقال النسائي: متروك الحديث» 
وعبد الله بن شبيب: ضعفوه)» وحسنه الألباني بطرقه. ينظر: تنقيح التحقيق 25٠١/4‏ 
التلخيص الحبير "/ 515ء الإرواء ٠۸١ /١‏ . 

)١(‏ في (ح): لآن. 

¥ في (ح): لمتعدي . 

(۳) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۷١١٠ء‏ مراتب الإجماع ص ١١‏ . 

)£( في (ق): فيضمنه . 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۲۷٠۳(‏ من طريق حميد الطويل به. وإسناده صحيح كما في 
الإرواء 7/4 .۳۸١‏ وأخرجه ابن الجعد (9177)» والبيهقى فى الكبرى »)۱۲۷٠۲(‏ من طريق 
أخرى» وإسناده صحيح أيضًا . 0 


A‏ 6 المبدع شرح المُقنع 


تعالى”" أَمَرَ بأدائهاء ولا يُمْكنٌ ذلك إلا بالحفظ» وفي «الرّعاية»: من اسْتُووحَ 
سيا ؛ حَفِظه في جز مِثْلِه عاجلًا مع القّدْرةِء وإِلّا ضونَ 

وظاهرٌه: آنه إذا لم يَحمَظها في حِرْزِ وليه ؛ 0 م 

وإِنْ وَضَعَها في جر نَم تَقَلّها عنه إلى جِرْز مِثْلِها؛ لم يَضْمَنْها؛ أن 
صاحبّها رَد حِفْطّها إلى الجتهاده. 

فلو كانت العَينُ في بَيتِ مالكهاء فقال لآخر : احْمّظها في مَوضِعِهاء 
َتَقَلها عنه لكر حَوفيِ؛ ضَمِنَ؛ لِأنّه ليس بمُودَع» وإِنّما هو وكيل في حِفْظها 
في مُوضِعها . 

(َإن0" ڪين صَاجبها حِرْرّاء مَبَعَلَّهًا في دُونِهِ؛ ضَمِنَ)»ء سوام رها إليه أو 
لا لا 75 : أنه إذا حَفِطَها فِيمًا عَينَه ولم يَش 
عَلّيها؛ فلا ضَمانَ عَلَيهِ بعّیر خلافي” ؛ لاله مُمَْئْلٌ عير مُفَرْط . 

وإ حرا يمثله أو ز) بلا حاجو؛ كليس خاتم في جير فوته في 
بنصِرء لا عَكْسِه؛ (لَمْ يَضْمَنْ) على المذمَب؛ لن يده بهذا لجز يقتي 
حر و کی الى للع توه وا اغا نایلروا 
لوك يون باب أؤلى: ۰ 

(وَقِيلَ : يَضْمَنُ)» وهو ظاهِرٌ الجْرَقِيَء وحكاة في «التَبْصِرةِ) رواية» قال 
في روايةٍ حَرْبٍ: إذا خالّف في الوّدِيعَة فهو ضَامِنٌ” ؛ لأنّه حالف أمْرَ 
صاحبها مِنْ غَيرٍ حاجةء أَشْبَهَ ما لو نَهاه. 
)١(‏ في (ق): يقال. 
(0) في (ظ): الآخر. 
(۳) في (ح): فإن. 
(6) ينظر: المغني 44١/5‏ 


(0) قوله: (رواية) ضرب عليه في (ق). 
(5) ينظر: مسائل صالح ۰٤٤۸/۱‏ مسائل عبد الله ص ۰۲۹٤‏ مسائل ابن منصور ۲۵۹۲/٦‏ . 
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ج 
3 


إلا أنْ يَفْعَلَهُ لِحَاجَةٍ)» كما لَوْ خاف عَلَّيها مِنْ سيل أَوْ حَرِد E‏ 
يعد مقَرَطا . 

و إن لها إلى الأغلى لم يضمن ؛ لأنه زاده حَيرَاء لا إن تقلها 
إلى المُساوِي؛ لعَدَّم الفائدة. 

قال في «التلخيص»: أضحاينا لم يُمَرّقوا بَبنَ تلَفْها بسبّب التَفْل وبَينَ تلَفِها 
بعّيره» قال: وعِنْدِي أنه إذا حصل التَلّكُ بسبّب التَقْل؛ كانهدام البَيْتِ المقولٍ 
إِلَيهِ؛ ضَمِنَ . 

(فإِنْ9" نَهَاهُ عَنْ إِخْرَاجِهَاء فَأَخْرَجَهًا لِغِشْيّانِ شَيْءٍ الْعَالِبُ مِنْهُ النّوَى) ؛ 
أي : الهلاك؛ رك يَضْمَنْ) ؛ ا يا وتَرْكّها تَضْبِيعٌ لهاء وهذا إذا 
وَضَعَها في حِرّزِ مِثْلِها أو فوقه . 

فإن تَعَذّر وأَخْرَرّها 9 دُونْه؛ فلا ضَمانَء ذَكَرَه 7 «المعْنِي) و«الشّرح)» 
والحارثنٌ . 

وَمُفْمَضاء: أنه يَلرَمّه إنحراججها عِندَ الحوف؛ لأنّ النّمِيَ للاخْتِياطٍ عَلَّيهاء 
وهو إِدَنْ تَقْلّها . 

(وَإِنْ تَرَكَهًا مَتَلمَّتْءٍ ضَمِنَ)» سَواء تَلِمَّتُْ بالأمْرٍ المَحُوفِ أو بغيرِه؛ لاله 
1 

وقِيلَ: لا يَضْمَنٌ ؛ لامْيالِهِ أَمْرَ صاحبها . 

(وَإِنَ e‏ لِغَيْرِ خوفي؛ ا حالف نَصَّ صاجبها لعَيرٍ فائدقء 


ET‏ إلى مثله أو فَوْقَهء صرّح به في «الشّرح» عير 


2 


وق لا يضمن › ا 


س 


فى 0 وف 
0 کا ق ال الشطية» وفى + 6 کین وال كن القرس الک 15 انها لولم 


۹۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


5 9-6 
ف ا 


(َإِنْ قَالَ: لا تُخْرِجِهًا وَإِنْ حِمْتَ عَلَيْهَاء فَاخرَجَهَا عِنْدَ الْحُوْفِء 
تَرَكَهَا؛ لم يَضْمَنْ)؛ أنه إذا أخرّجَها فقد زاده حيرا بحِفْظها؛ إذ المقّصودُ 
المبالَكةٌ في حِفْظِهاء وإِنْ تَرَكَها ۽ فلا شيءَ ڪَلَيهِ؛ لان صاحِبّها صرّح له بتَرْكها 

مع الخُوفِ» فكأنّه رَضِيَ بِإِثّلافِها . 

وقِبل: إن واققّهِ أو خالمّه ؛ ضَمِنَ؛ كإخراجها لِعَيرٍ حَوفٍ. 

وهذا جار فِيمًا إذا قال: لا تقفل”" عَلَيها قُفْلَينِء أو لا تتم قَوقه» صرّح 
به في «الرعاية» . 

فرع : : إذا أَخْرَّجَ الرَدِيعة المنْهِيَ عن إِخُراجها فَتَلِمَتْ ای اند ا ا 
لِغشيان شيءِ الغالِبُ منه اللاك وأنْكرَ صاحبها وجوده؛ E‏ 
اله إِنْ كان مما لا تتعذر إقامةٌ البيّنة عَلَيهِ هور ويقبل قوله في التّلّف مَعَ 


(وذ أَوْدَعَهُ بَهِيمَة قَلَمْ يَعْلِفْهَا حَنَّى مَانَتْ؛ٍ ضَمِنَ)؛ لِأنَّ العَلّف مِنْ 
كمال الحِنْظْء بل هو الحِفْظ بِعَينِه؛ لأ العُرْف يفضي عَلْمَها وسَفيَهاء فكأنه 
ا 

وقبل: لا يضمن ك5 : لا تغلفها. 

والأوَّلُ هو المشْهُور. 

0 اَن يَنْمَاهُ الْمَالِكُ عَنْ عَلْفِهَا)؛ لان مالكها أَِنَ في إِنّلافِهاء أشْبَهَ ما لو 


ع 


> لكِنْ إذا نّهاهُ عن عَلْفِها فتركه””؛ أَيْمَ؛ لِحَرْمة الحَيّوانء فان أَمَرّه 
ا 
وقيل : پلزمه بقبوله» ويعر حاکم» وفى «المنتخب» : ا 


بَابُ الْوَدِيعَةِ ع ۲۹۹ 


1. 


قَرْعٌّ: إذا عَلَف الدَّابَّة أو سَقَاهَا في داره أو غَيرها بِتَفْسِه أو غُلامِه 
على ا ج تيه الاد قله كيان عليه را مهاد ون ف 

والحَُكُمٌ في التّفقة والرُجوع؛ كالحكم في تَفّقة البهيمة المرْهُونَة؛ لأنّها 
مان مها : 

(قَِن قَالَ: ائْرْكِ الْوَدِيعَةَ في جَيْبكَء فترگها فِي كُمَهِ)ء اؤ يَدِهِ؛ (ضَمِنَ)؛ 
لان الجَِيبَ أَحْرَزُ وربّما نسي فَسَقَط منه. 

(وَإِنْ قَالَ: اٿرکها في كُمَكَ)0 أو يَدِكَء (قَتَرَكَهَا في جَيْبِهِ؛ لَمْ يَضْمَنْ)؛ 
لاه أخرّز» (وَإنَ تَرَكَهَا في يَدِهِ؛ احتمل وجهين)» كذا في «الفروع»: 

أظهَرهما : يَضْمَنٌ؛ لِأنَّ اليد يَسقّط منها الشَّيِءٌ بالنسيان» بخلاف الكُمْ. 

والتاني: لا يَضْمَنُ؛ لان اليد أخْرّرُ من الكُمٌ؛ لِأنّه طرق إليه البظّ . 

وكذا الخلاف إذا عَيّنَ يده» قَتَرَكَها في كُمّهِ . 

وقال القاضِي : اليد أخْرَرُ عند المغالّبة» والكمٌ أَخْرَرُ عِنْدَ غَيرِهاء فإِنْ 
رها في يده عِنْدَ المغالبّة؛ فلا ضَمانَ عَلَيهِ؛ لِأنّهِ اده يرَاء وإلا ضَئَها ؛ 
مها إلى أَدْنَى مما أَمِرَ به. 

فإِنْ أَمَرَهِ بحِمْظها مطلّفًاء مَتَرَكها في جيبهء أو يَدِه أو شَّدَّها في كُمّ أو 
E‏ 


عَضُده وقِيلَ: مِنْ جانِبٍ الجيبء أو تَرَكَ في كمه قبلا بير شد أو 
في وَسَطه؛ لم يَضْمَنْ . 

وفي «الفصول»: إِنْ تَرَكَها في رأسهء أو غَرَرّها في عِمامّته» أو تَحْتَ 
اة ا 0 

لته إذا قال: اتركها في بَيِتِكٌء TOLE‏ في ثِيابه ا e‏ 


و" ع المُبدع شرح المُقنع 


زإن"قال+ لأ يخ ا الوويطة اعد اه و ا ا 
ضَمِنَ ؛ لِأنَّه ربّما شَاهَّدَهًا في دُخول البّيتء وإِنْ سَرَقَها غَيرٌ الدَّاخِل؛ كلا في 
الأعية» أذ NE SE‏ 

وقيل: بلى» جَرّمَ به في «الكافي» وغيره؛ لأنّهِ ربّما دل السّارِقَ عَلّيها . 

(وإِن دَفَعَ م الؤويقة إلى من تت تان امال وتيا عادة الوتقم 
وَعَبْلِهِ؛ يَضْمَّنْ)» نص E‏ لاله وح ؛ فله أنْ يَحمَظّها بتفسه» وبِمَنْ 
جرت العادة بحفظ ماله وكوكيلٍ ربّهاء وألْحَق بهما”” في «الرّوضة»: الولَدَ 
وهو ظاهِرٌء وكما لو دَقَمَ الماشِية إلى الرَاعِي» أو البَّهِيمةَ إلى غلامِه لِيَسْقِيها . 

وقيل: يَضمَنُء كما لو دَفَعَها إلى أَجَتبيّ . 

وعلى الأوَّلٍ: يُصدَّقُ في دَعْوَى الرَّدٌ أو التَلَفِ؛ٍ كالمودع . 

(وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى أَجْنَبِيٌ أو حَاكِم) لِعُذْرِ؛ِ لم يَضْمَنْء وإِلّا (ضَمِنَ)؛ لاله 
مُودَع ويس له أنْ يُووِعَ مِنْ غير عُذْرِ ولَعلّه غَيرٌ ظاهر في الحاكم . 

(وَلَبِسَ لِلْمَالِكِ) إذا تَلِمَّتْ (مُطَالَبَةُ الأَخِتبيَ)؛ لان المودّعٌ ضَمِنَ تمس 
الدَّفْع والإغراض عن الحِفْظء فلا يجب على الثَّاني؛ لِأنَّ دَفْعَا واجدًا لا 


ن 


يُوجِبُ ضَمانَينِء بخلافِ غاصب الغاصب؛ لان يَدَهُ ضامِتة» فترتّب عليه 
الضمان. 
وال القاشى + 23 0 وعو آرت إلن الات ١‏ لاه بض ها لسن 


)١(‏ فى (ق): لا تدخل. 

)۲( ا زاد المسافر ۲٠۹/٤‏ المغني .١557/0‏ 
(9) في (ق): بها . 

() في (ق): فيترتب. 

(5) كتب في هامش (ظ): (قول القاضي هو المذهب). 


بَابُ الْوَدِيعَةِ ع ۳۰۱ 


له قبضه» أَشْبَهَ المودّعَ من الغاصِبء وكما لو دَفَعَها إلى إِنْسان هِبةء وعَلَيه : 
للمالك مُطَالَبَة مَنْ شاء منْهماء ويَسْتقِرٌ الصّمان على الثاني إن عَلِمَ وإلّا فَعَلَى 
الأوّل. 

159 

ويتخرّج من رواية توكيل الوكيل : له الإيداع بلا عُذّنٍ وهو مُقيِّدٌ بما 
إذا لم ينهه. 

إن زا شتزاء أذ غات عاتجا عن كله إلى" RE‏ أذ ركيد 
فيها؛ لِأنَّ في ذلك تَخُلِيصًا له من دركهاء ومُّقْتَضَاء: أنَّه إذا دَفَعَها إلى 
الحاكم ؛ يَضْمَنُ ؛ لِأنَّه لا ولايّة له على الحاضر. 

(فَإِنْ* لَمْ يَحِدْهُ؛ حَمَلَهَا مَعَهُ) في السَّمَرء نَصَّ عليه“ : سَّواءٌ كان 
لِضَرورةٍ أو لِعَيرِهاء (إِنْ گان أَحْمَطَ لَهَا)؛ لأنّ المقُصودّ الحِفْظء وهو مَوجُودٌ 
هخا وباد وشرّطه: إذا لم له عند ولا وف وفي «المبهج» و«الموجز): 
والغالت الكلاماء زاد في «عيون المسائل» و«الانتصار»: كأب وَوَصِيّ . 

وله ما أَنْمَقَ بنِيّة الرُجوعء قالَّهُ القاضي» ويَتَوجّهِ؛ كنظائره» وقيل: مع 
را أو کا إن کان ار 

ون اسْنَوَيا ؛ فوجهان. 

(وَإِلَا) أي: وإِنْ لم يكن أَحْمَّط لهاء ولم يُنْهَ عنه؛ (دَفَعَهَا إلى الْحَاكِم) 


8 فی (خ): فی 

(۲) في (ق): على . 

(۳) فى (ق): ويلزمه. 

)€( في (ظ) : فإذا. 

(8) ينطر: المعتي ::۴۹/١‏ 
0( في (ح): ووكيله. 


- | سه نی د 


ِأنَّ في السَّمّر بها غَرَرَاءِ لِأنّهِ بِعَرَضِيّةِ النَهْبِ وغَيره؛ إذ الحاكِم يَقومٌ مَقَامَ 
صاحبها عِندَ غيبته» وفي لزومه قبولها ؛ وجهان. 

وظاهِرّه: أنه إذا أَوْدَعَها مع قَدْرته على الحاكم؛ أنَّه يَضْمَئُها؛ لِأنَّه لا 
7 

وقيل: لا يضمَنُ إذا أَوْدَعَها ثْقَهّ وذكره“ الحُلْوانِنُ روايةً؛ لِأنّه قد يكون 
أحْمَظ لها وأحبٌّ إلى مالكهاء تعدو حاكم في الأصحٌ. 

قن تَعَذَّرَ دَلِكَ)؛ أئ: لم يَقْدِرْ على الحاكم؛ (أَوْدَعَهَا يْمَهَ)؛ «لِفِعْله :له 
ما أراد أنْ يُهاجِرٌء أَوْدَعَ الودائعَ التي كانت عِنده لام أبْمَنَ وا ولال 
مو ضع حاجة. 

وأظلَقَ أحمدٌ الإيداع عِندَ غَيرِه لِخُوفه عليهاء وحَمَلّها القاضي على المقيم 
لا المسافر. 
قَرْعَ: حَكُمُ مَنْ حَضّرّه الموثُ؛ حكم مَنْ أراد سَمَرًا في ذَفْعِها إلى حاكم 


ع ۶ه 


(أَرْ دَقَتَهَا وَأَعْلَمَ با ل ينك يلك الذاقاة لآنّ املظ بعصا "ب 
(هَإِنْ دَقََهَا وَلَمْ يُعْلِمْ بها أَحَدَا)؛ ضَمِن؛ لاله قَرّط في الحِفْظء فإنَّه قد 


9 في (ظ): وذكرء 

(؟) أما رد الودائع قبل الهجرة: فورد عند البيهقي في الكبرى »)۱١۹۹۷(‏ عن رجال من 
أصحاب رسول الله بيه في ذكر خروجه» وفيه: «فخرج رسول الله َيل وأقام 
علي بن أبي طالب ونه ثلاث ليال وأيامها؛ حتى أدى عن رسول الله ية الودائع التي كانت 
عنده للناس»» قال ابن حجر في التلخيص: (إسناده قوي)» وحسنه الألباني دون ذكر أم 
أيمن» وأما ذكر أم أيمن فلا يعرف» ولم نقف عليه في رواية» قال ابن الملقن: (وأما كونه 
سلّمها إلى أم أيمن فلا يحضرني ذلك بعد البحث عنه). ينظر: البدر المنير 9/ 306 
التلخيص الحبير ۳/ 515» الإرواء .٠۸١ /١‏ 

(۳) في (ح): حصل . 
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يموت في سَمَّره فلا صل إلى صاحبها» وربّما يى مَوضِعَهاء أو أصابها افد 
وكذا إن أَعْلّمَ بها عير يِمَةِ؛ لِأنّه ربّما أَحَدّهاء ولم يُصرّحْ به المؤلّتٌ اكتفاءً 
بِمَمُهوم الأوَّلٍ. 

أو أعْلَمَ ِا مَنْ لا يَسْكُنُ الدَارَ؛ أ من 333403 له على المكان؛ 
(ضَمِئَهَا)؛ لِأنّه لم يُودِعْها إِيّاهُ ولا يَقْدِرٌ على الاختفاظ بها . 

ل تَعَدَى فِبهَاء كَرَكِبَ الدَابَه ِبر تفا وَلَِّسَ الَوْبَء وَأخْرَجَ الدَرَاهمَ 

. نم رَدّهَا) بيه الأمانة ؛ ضَئّها ؛ لِتَصرّفه في مال غَيرِه بغَيرٍ إذنه‎ FF 

وفيه وجه لأنه ميك لها يإذن مالكها» أسْبهَ عا قل التعدى. 

وجوابه : أنه ضَيئَها بعْدوانء فل الاشطيان؟ كما لو ححدها م 
بها . 

ويُخرَّج منه ما إذا اسْتَعْمَّلها لِتفعها؛ كلس صُوفِ ونحوه؛ حَوفا مِنْ 


وي7( . 
عت وبحوهة. 


( كته 3 ا لاله مسد عر عن الاشطبان عا 
فلم يرل عنه الصمان بالأقران يهاه لأن يذه 0 

Ee‏ أؤ كانت مدو فآزال الشذء أو مقرل ازا 
وسّواءٌ أخرج منها شَيئَا أو لا؛ لهتكه الجر بِفِعْلٍ تَعَذَى فيه . 

وفيه و لا يضمن . 

فان حرق الكيس قوق الشَدّ؛ فَعَلَيهِ صان ما حَرَقَ فقظ؛ لِأنّه لم يَهْتِك 
الحِرز. 
)١(‏ في (ق): لا بد. 
(۲) قال في تاج العروس 7917/0: (العثة: بالضم: سوسة» أو الأرضة التي تلحس الصوف). 


r‏ | المبدع شرح المُقنع 


أو خَلَطَهًا بِمَا لا تَتَمَيَرُ مِنْهُ)؛ كرَيتِ بِرَيتِ» ودَراهِمَ بدراهم؛ (ضوتَهَا)؛ 


لأنه رها فی كم التّالِف. كفل هروا أنه مالو الها ف 
و 5 54 


2 


5 
< of of 


وسُواء خخلطها بماله أو مال غَيرِه بيثلها أو دونها أو أحود. 

وتَقَلَ عبد الله بن محمَّدٍ البَعَوِيُ عن أحمدّ: في رجل أغظى آخَرَ دِرْمَمًا 
sag EE‏ قاد لب علب يلق 
رَه القاضي» ولم يأرل في «النوادر»» وَذَكَرَه الحُلوانئ ظاهِرٌ كلام الخرقي› 
وجَرَّمٌ به في «المنثور» عن أحمدء قال: 0 خلظه ممالة فان نم يذو ألهما 
قفوو الله بكري 

وفي «الرّعاية»: إذا حَلَط إِحُدّى وَدِيعَكَي رَيدٍ ى بلا إِذْنِ ار 

قَوَعٌ: إذا نَوَى التَّعَدَّيَ فيها ولم يَتَعَدَ؛ لم يَضْمَنْ . وحَكى القاضي قَولًا : 
بلى» كملتقط في وَجْهِ. 

(وَِنْ خَلَطًَا بِمُتَميّ)؛ كدَراهِمَ بِدَنانِير؛ لم يَضْمّنْ على الأصمٌء وحكاة 
في «الشّرح) بغَير خلا نَعْلَّمُه؛ لِأنّه لا يَعجرٌ بذلك عن رَدّهاء أَشْبَهَ ما لو 
ترگها في صُندُوقٍ فيه أَكُياسٌ له. 

والكَانيةٌ : ت الل صرت بها 

وكذا الخلاف إن خَلَطَ بيضًا بِسُودِء وصِحاحًا بمكسّرة. 

والتالكة ‏ يضم إن خَلَط بيضًا بسَودٍء وحَمّلّه في «المعْني) و«الشّرح): 
على انها تَكْتَسِبُ منها سَوادًاء ويَتَغيّرُ لَونْها. 

(أَو رَكِبَ الدَابَةَ يسْقَِهَااء أو لِيَعلمَّها؛ (لَمْ يَصْمَنْ)؛ لاله مأدُونٌ فيه شَرْعَا 


.۳۹ ينظر: مسائل البغوي ص‎ )١( 
.۳۹ (؟) ينظر: مسائل البغوي ص‎ 
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وعرفًا”''. ولهذا يَضْمَنُ إذا تَلِمَتْ بتَركه. 
(وَإنَ أَحَدَّ 0 قَضَاعَ الک ضَمِبَهُ وَحْدَهُ) في الأصحٌ؛ ران 


امان علق ال ا فلم يَضْمَنْ غَيرَ ما أَحَذّه» بدليل ما لو تلف فى يده فل 


رده. 


ر ر٥‏ ل - 5 2 0 0 1 8 
(وغنه: يَضْمَنْ الْجَمِيعَ)» حكاها فی «التلخيص» وغيره؛ لانها وديعة قد 


تعدَّى فيهاء فضّوئّها ؛ كما لو أحَذ الجميعَ. 


لَه سم وعدم اع 


(وَإنَ رد له 0 فَكَذَلِكَ)؛ ا : يجري فيه الخلاف اسايق (وَإِنَ 
کان عر مما م ضَمِنَ الْجَوِيعَ) على الا وقاله القاضي › اط الوَدِيعة 
بما ل 07 


ویوا TS‏ وهو م TS‏ وقح به 
القاضي في «التعليق»» وځکي عنه في رواية الأئْرم RE‏ 
الجميع» وقال: 1 ون وق E CT‏ برعو 
مخت بالمأحُوذٍ. 

وكذا إِنْ أَذْنَ في أخذه منهاء فر بَدَلّه بلا إذَيْه. 

وشَرْظها - كما جَرَّمَ به في «المغْنِي) و«الشّرح» -: إذا كانت غَيرَ 
مَخُتومَةٍ ولا مَشْدُودَةٍه فان كانت كذلك؛ ضَمِنَ الجَميمٌَ؛ لِهَنْكِ"'' الجرزء 
وهذا هو الصَّحيحٌ عند القاضيء وقياس قول الأضحاب. 

قَرْعٌ: إذا مَتَعَها بَعْدَ لب طاليها شَرْعًا والتّمَكْنِء ولو کان مستا جرا لها؛ 


)١(‏ في (ح): وفرعًا. 

(0) في (ح): قال. 

(۳) في (ح) و(ظ): وإنه. 

(:) ينظر: شرح الزركشي 0۸۸/٤‏ . 

(5) في (ح) و(ق): بها. 

() في (ق): كهتك. والمثبت موافق لشرح الزركشي والكشاف وغيرهما. 


-- | شس شي ر 


ضَيِنَ» فن ضَمِئَهَا فَجَدَّدا'' له صاحبّها اسْتِثْمانَاء أو أَبْرَأه؛ بَرِىَ في الأصحٌ؛ 
كوه إلبوه آذ إن حت © ترك ناشم انيقي کر فى والانقصارهه. فن 
ردَّها؛ فهو ابْتِدَاءُ اسْيَثْمانِ. 

(وَإِنْ أَوْدَعَهُ صب وَدِيعَةَ؛ ضَمِنَهًا)؛ أنه ادها غيرِه بير 
انه مانو a‏ لمق الس ا 
ولهِ)؛ ا النّاظر في ماله كما لو كان عَلَِيهِ دين في ذمّته . 

وظاهِرٌه: أنه لا يرُولُ عنه الصّمان بردّها إلى المودع. 

لكِنْ إِنْ خاف عَلَيها اَلَف إِنْ لم يأَخُذّها؛ لم يَضْمَن؛ لاله قَصَدَّ تَخْليصَّها 

. من الهلاك» جَرَمَ به 5 «الشّرح)» و«الوجيز). 

(وَإنْ َع الصَّبِيَ)» أو المغتُوةء أو السَّفِيةَ (وَدِيعَةَ لِم بِتَفْرِيط؛ لَمْ 
يَضْمَنْ)؛ لِأنَّ مالكها قد قَرّط في تَسليوها إلَيه. 

(وَإنْ أَتْلَمَهَا؛ كَمْ يَضْمَنْ)ء سَواءٌ أنْلَمَها بأكل أوْ غَيرِه؛ اسه عل 
إثلافها بدَفْعها إلَيه. ۰ 

(وَقَاكَ الْقَاضِي: يَضَمَنْ)» نَصَرَّه في «الشّرح» E ET‏ 
بالإثلاف مَيْلَ الإيداع؛ ضُمِنَ به بَعْدَمء وقولهم : إِلّه سَلّطه عليها ؛ ليس كذلك» 
RNS‏ 

(وَإِنَ اع عَبْدَا ey‏ اا ؛ ضَمِنَهًا في رَقَبَتِهِ) ؛ لذن العبد E‏ 
فص حّ اسْتِحْفَاظة وبه يَحصّل الفرق " بيه وبِينَ الصبي› وگونها في رقبته؛ 
أن إنلاقّه مِنْ جناييه . 

وحكى في «التهاية»: أن القاضِي قال: فيه 4 وَجَهان؛ كرّديعة الصَّبِيٌ إذا 


ب 0س 


0529 في (ق): فجود. 
(؟) كتب في هامش (ظ): (المكلف أو المجنون أو). وليس عليها علامة تصحيح . 
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E <9‏ جز 3 و ob‏ د 500 عر 2 
أتلفهاء فإن قلنا: لا يَضْمَنَ الصَّبِنُ ؛ كان فى ذْمَيّه» وإن قلنا: يَضْمَنْ؛ كانث 
e 5‏ 5 و ا ن و 2 
في رفبته » ثم قال صاحب «النهاية» : والصحيح الفرق. 


|8 عت ند 


رفصّل) 
(والكرةة آينة + لآن امال تاها انات يفول و لله ا 


وج غير 


ووأ المت إل اهلها 4 [اليّسَاء: 2ه]. 
6 ل 3 e‏ 3 وهر نول اليف أنه لا 
مَنمَعَةَ له في قَبْضِهاء ٠‏ فقيل قوله بير بَينةٍ. 


رمو 


وعَنْهُ : يبل قله إن كان دَفَحَها إلَهِ بير بيو وإلّا وَجَبَ عَلَيوِ إقامتها . 

وعلى القبول: ولو على يد عبّيهء أو رَّوجَتِهء أو خازنه. 

(وتلقي)ء قال ابن المدزرة لمع كل من نط عه أن المشكؤةع إذا 
ار الؤديعة» ذم در انها ضاعث+ قبل قوله مع یه فال ا 

وعنه : يُصدّق في تَلَفِها بغر يَمِينِ . 

والمذْمَبُ: إن عا بأئر حي ؛ صُدَّق مع يمِينِهء وإِنْ كان بِأمْرٍ ظاهر؛ 
= فلا قبل إلا سق مق تشهد تَشْهَدٌ بؤجودٍ السَّبّبء ولو بِاسْتَفاضةَ. 


1 


واحدة» د e‏ اطا للتساكين زكا قل حو فلت ق 
يَدِه؛ ضوتها للمَساکين› نص عَلَيوء قالّه ابن القاصٌّ م 


(۱) قوله: (ولو على) في (ح): وعلى. 

(۲) ينظر: الإشراف /١‏ ۳۳۳. 

(۳) قوله: (كل مال تلف في يد أمين. . .) إلى هنا سقط من (ح). وينظر: أسنى المطالب 
۷ مغني المحتاج ٠٤١/٤‏ . 
وابن القاص: هو أحمد بن أحمد الطبري» أبو العباس ابن القاص» شيخ الشافعية في 
طبرستان» توفي بطرسوس سنة ١۳۴ه»‏ من مصنفاته: أدب القاضيء والمواقيت» 
وغيرهما. ينظر: وفيات الأعيان »78/١‏ طبقات الشافعيين ص ٠5؟.‏ 
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¢ 


(وَإِذْنِ في دَفْعِهًا 9 ِنْسَانِ) ؛ أن قال : دَفْعْتها إلى E‏ مرك فانکر 
مالكها الإذْنَ في دَفْعها ؛ قبل قول المودع» نص عَلَيهِ في رواية ابن مَنصور» 
اقب ها لو آدغ ردھا على فمالكها: 

ولو اعْتَرّف بالإذن» وأنْكرٌ الدَّقْعَ ؛ قبل قول المسْتودّع في المنْصُوص”", 
1 م يُنَظرٌ في لكر ليه إن أقرّ بالقَبُضء وكان الدَفْعٌ 9 ڌين ؛ ؛ بَرِىَ الكل 

ن أنکر؛ قبل وله مع يوید 

e r‏ لگونه قَضَى الدَينَ بعر وء ولا تَحِبُ 
الِيَمِينُ على المالِكِ؛ لِأنَّ المودّعَ مفرط ؛ لكونه أذ 
الوه ولم يرا بای فاد اا سرا س ان که 

وذَكَرَ الأَرَجِيُ : أن ¿ الرّد '' إلى رسول مُوكَلٍ ومُووع» فأنْكرَ الموكل؛ 
N, e‏ ` 


نَ له في قضاءِ بره من 


وإ أقرّء وقال: قَصَرْتُ لتك الإشْهادِ؛ احْتَمَلَ وَجْهَينِ. 
ا إذا ار ردها طا 55 بلا عُذَْرِ؛ ا و مل ا 


dg o 


وهَضم م 0 وفي فى «الترغيب» : إن خر لكونه في حمًام» أ على عام 
إلى ا ؟ ضمنَ› وان لم يانم على وجو واختاره الأَرَجٌِ . 
وإِنْ أمَرّهِ بالدَّفْع إلى وكيله» فتمكّن وأبّى؛ ضَمِنَء والأصحٌ: ولو لم 


)١(‏ في (ح): إنسا 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور .7"0١5/5‏ 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۰۱٤/٦‏ . 

(4) في (ح) و(ق): فإن. 

(5) في (ح): فرط. 

(5) قوله: (أذن له في قضاء يبرته) إلى هنا سقط من (ح). 

(۷) كذا في النسخ الخطية» والذي في الإنصاف :٠٤/١١‏ (وذكر الأرّجِي: إن ادعى الرد) . 
(6) في (ح): غرضص. 


El‏ سه نی د 


EE حلت‎ EA أتر بها أذ‎ EE ED 
التَّلَتء؛ لم يُمْبَنَ) في قول أكثرهم ؛ لته ضار اسا بالجحوةء ومُعْتَرَِا على‎ 
نفسه بالكزب المنافي للأمانقء (وَإِنَ أَكَامَ به ية ؛ له ا لها.‎ 


ا TE‏ الس جه r‏ 0 ۳ عيرس اه ار ا 3 و 

(ويخخيل ؛ ن يقل سَيْنَةِ) ؛ لان صاحبها لو آقر بذلك؛ سقط عنه الضمان» 
ولعدم التّهمة والكَذِبٌ الصَّادِرٌ منه لا يَمنَعٌّ من إظهارٍ الحقٌّ. 

والمَذّهَبٌ: أنَّهِ إذا أقام بَيِّنَةَ بهماء مُتقدَّمًا جحوده؛ لم تُسْمَمْ في 

چ ق 02 ع2 ع2 ع9 5 

المنصوص” » وبعدّه؛ تُسْمَعٌ برَدٌ؛ لان قصاراةُ أن يكونَ عاصِياء ولَيس عَلَيه 

أكثر فخ الرد: 
ف Ê‏ شكه O‏ و د سه وك( 29 و ل 
والاصح: وبتلفي > فلو شهدت به ولم تعين وقتا؛ لم سقط 


3 و 035 5 - 5 5 ع 7 
الضمان؛ لأن الأصل وجوبه» فلا كن بامر مدو 


ص 


001 ۴ رز‎ E i AA 
(وإن قَالَ: مَا لك عِنْدِي شَيْءٌ؛ قبل قَوْله) مع يَمِينِه» (فِي الرَّدّ وَالتّلف)؛‎ 


EA 


لان وله لا يُنافى ما شهدت به البة» ولا يكذبهاء فإن من تلفت الوديعة من 

رزه بير تَفْرِيطهء أو رَدَّها؛ لا شَيءَ لمالكها عِنڌه» ولا يَسِتَحِقٌ عَلَيهِ شيا . 
ولو قال : لك وديعةٌ» ثُمّ اذّعَى طن البقاءء تك عَلِمَ تَلَمَّها؛ فَوَجهان. 
(وَإِنْ مَاتَ الْمُودَعْ)؛ فهي دين في تركته على الأصحٌ» وفي «المعْنِي2: 

المَذّمَبُ؛ اعْتِمادًا على أضل وُجوب الرّدّه ما لم يُعلّمْ ما يزيله”" . 


6 
وت 


)١(‏ في (ظ): ثبت. 

(0) ينظر: الفروع .7١77/17‏ 
00 في (ق): وتلف. 

(4) في (ظ): ولم يعين. 
(5) في (ح): فلا ينبغي. 
() في (ح): ما يرسله. 
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والتّانية: لا ضَمانَ؛ لِأنَّ الأضل عَدَمُ إنلافِها والتعدي”' فيهاء فيَنْتَفِي 
الفيان. 
وعلى الأوّل: لا" فَرْقَ أن تَوجَدَ جنس الوديعة في ماله أو لَا. 


0 


ال و 0 و ير إلا بيتةِ)؛ لان صاحِبّها لم يمه عَلّيهاء 


55-1 أن الوديعة له فنك إل بإقرارٍ من الميتء أو وَرَنْتِه أو بيو 


فلو وج عَلّيها مكتوبًا: وَدِيعَةٌ تكن“ حُبَةَ عليهم؛ لِجَوازٍ أَنْ يكون 
الوِعاءٌ كانت فيه وَديعة بل هذه. 

وكذا لو وُجد في برمانج”*' أبيه: لِمَلانِ عِنْدِي وديعة؛ لم يَلرَمْه ذَكَرَهُ في 
«المعنِي» و«الشرح». 

وصحَحَ في «الفروع»» وذكر أبو الحَسّين: أنه يعمل بِخَطّ أبيه على كيس 
لقلانِ؛ كه دين له فيَخْلِف على اسْيِحْقاقِهء وفي: عليه ؛ وَجهان. ۰ 


)١(‏ في (ح): والتعذر. 

(۲) قوله: (لا) سقط من (ح). 

(۳) في (ح): وادّعى. 

(:) في (ظ): لم يكن. 

(5) كذا في (ق) و(ظ): برنابج. وفي (ح) بياض. وفي المغني 7/1 والشرح ٦۲/۱١‏ : 
(رزمانج)» وفي الإنصاف :1۲/١١‏ (وإن وجد خط موروثه)ء ولعلها: الروزنامه» وهي 
مركبة من: روزء أي: يوم» ونامه» أي: كتاب . ينظر : الألفاظ الفارسية المعربة ص .۷١‏ 

(5) قال في تصحيح الفروع :1١18/1‏ (يعني إذا وجد خط أبيه بدين عليه فهل يعمل بهذا الخط 
أم لا؟). 

(۷) الإستدّار: بكسر الهمزة» وهو لقب على الذي يتولّى قبض مال السلطانء أو الأمير» - 


N‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


والكاتب ودفتره و وكلاء ؛ كا عير قن هذا. 


2 8 ەر ر ٥ک‏ چ 2 غير 22 ےت 3 e‏ 
عريبة: لو أآودع كيسًا مختوما مِنْ عشر سِنينٌ» تم استرده» واذعى أنه 


ال 


> هس ع 7 م ٠.‏ 7 5 فك و :8 
فض ` ختمه» وانه خان؛ صق المودع. فلو في فَوجد فيه دراهم مِنْ صرب 
خسن يشر 4 الك قاله الو فی «فتاویه»" . 

فائدة: إذا اسْتَعْمل كاتبًا خائناء أو عاجرًا؛ أَئِمَ بما'”' أَذْمَبَ من قوق 
٤‏ 72 ا 2 مغ ا( 
الناس؛ لتفريطه , ذكره الشيخ تقِيٌ الدين 
(وَإنْ تَلِمَّتْ عِنْدَهُ)؛ أي: عِندَ الوارثء (قَبْلَ إِمْكَان رَدّمَا؛ِ لَمْ يَضْمَنْهًا)؛ 
1 ا 586 5 روھ ا ٤‏ - 
لأنه مَعْدُورٌء ولا تفريط منه» (وبعده؛ يَضْمنْهًا في أحَدٍ الوَّحِهَيْنِ)» جَرَم به في 
«الوجيز) وغيره؛ لتأخر ردّها 2 إمكانه ؛ اخس في يده من غير إيداع, 
أَشْبَهَ ما لو أطارت الرّيحٌ توا إلى سطح آخَرَّء وأمْكتّه رده فلم يَفعَل. 
والثّاني: لا يَضْمَنْها ؛ لانه عير معد في إِنْباتٍ يده عَلَهَا؛ لكونها حَصَلَتْ 
وفى ثالِث: إن جَهلّها ريّها؛ ضَمِنَء قَطَعّ به في «المحرّرا؛ لأنه غَيرٌ 
و 
معد ون 
(وإن الى الْووِيِعَة اتات آی: ادعى كل مهما أنه الذي أؤدعهاء ولا 
= وصرفه» وتمتثل أوامره فيه» وهو مركب من لفظتين فارسيتين: إحداهما: (إستذ)» ومعناها: 
الأخذ. والثانية: (دار)» ومعناها الممسك» فأدغمت الذال والدال فصار: إستدّار. ينظر: 
صبح الأعشى 4/0 . 
إلك4 في (ق): نص . 
(۳) قوله: (غريبة: لو أدع كيسًا مختومًا . . .) إلى هنا سقط من (ح). 
(5) قوله: (بما) سقط من (ح). 
)٥(‏ ينظر : مجموع الفتاوى °[ «oY‏ الفروع //71. 
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770104 


ِء (فَأَقَرٌ بها و فَهِيَ له مَعَّ يَمِينِه)؛ لن اليد كانت E‏ وقد 
َقَلّها إلى المدّعِيء فصارت اليد له» ومَنْ كانت اليد له؛ بل کول ا 


۰ 


Qe‏ م 


(وَيَحْلِف الْمُودَعٌ أَيْضَا)؛ لِأنّهِ مُنكرٌ لِحَقَّه» ويكون على نَفْي العلم» فإِنْ 
حَلَف ؛ رئ وإِنْ تگل؛ رمه أن يَعْرَمَ له قيمتها ؛ لاله وها عَلَيه. 

وكذا لو أقرٌ له بها بَعْدَ أن أقرّ بها للأوّل؛ فإنّها تُسِلَّمُ للأوّل» ويَعْرَمُ 
ا لات" عن ال امنا 

E‏ ی تيتيساء کا لر کات باتديهنا 
ار 0-2 ال د فإِنْ تَكَلَ؛ لَرْمَه 


0 لا أغرث صَاحِبَهًا ؛ e A‏ ۾ ل يَعْلَمُ) اا إذا 


وقِيلَ: لا يَحْلِتٌ إلا أنْ يكونّ مُتَّهَمّاء قال الحارثئ: هذا المذْمَبُ. 

(ويقَرع بَيْنَهُمَا) وجوبًا؛ لِتَساوِيهما في الحق نينا ليس بأيدِيهما ؛ كالعِيق 
والسَّمّر بِإِحدّى نسائه» (كَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَُ؛ حَلَفت)؛ لاله يحول أنّها ليست ل 
9 أن ذلك فائدة القاعة. 

فان قال لتقت تراسو هماه ف احا يقرع بيهما؛ قِياسًا على 
ما إذا قال: هي لأحدٍ هؤلاء أو لا غرف عَيئًا . 

وحكى بعض أضحابنا : أنّه لا يُقرَعٌ بيتَهُماء ور ييل م من هي بيډه إلى 
أن يَظهّرَ صاحِبّهاء ذَكَرَهُ في «الواضح» 
)١(‏ قوله: (للثاني) سقط من (ح). 


(۲) ينظر: المغنى ٤٥١/١‏ . 
(۳) في (ق): أكذباه. 
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(وَإن ا وَدَعَهُ انتان مَكِيَلًا ذ مَورُون) يقم وهو مَعْنَى قول بَعضهم: لا 


صن بتَمْرِقَيه (فَطَلَبَ a‏ نَصِيبَه ؛ E‏ إِلَيْو)ء اختاره أ الخَطََّاب» 


وجَرَمّ به في «الوجيزاء وقَدَّمه في «الفروع»؛ ِأنَّ قِسْمَتَه مُمْكنة بغَيرٍ عَبْن ولا 
ضَرَرِء وله في ال بما إذا كان الشريك غاا اااي لا 
E‏ بإذنه”'"» أو إن حاكم . 
وظاهره: أنه لا يَجُورُ إلا في المِثْلِيّ > صرّح به في «النّهاية) وغيرها؛ لان 
قسمته سمه غيرَ ذلك بيع ٬‏ وليسّ للمُوعٍ أن يريع على المووح . ولكن اواك ا 
تن فيا اليك ؛ أنهي يَفَْقِرٌ إلى التقّويم» وذلك طن وتَخْوِينٌ. 
(وَإنْ عُْصِبّتِ الْوَدِيعَة؛ مُهَل للْمُودَعَ الْمُطَالبَةٌ بها؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 
أحدهماء وان «الرجيراء وقذيه فى «القروعة: له المطالّبة بها؛ 
له مأمُورٌ بحِفْظهاء وذَلِكَ مه وعَبّر في «الفروع»: بِأنّهِ يَلرَمُهِ. 
والثاني: لا؛ أنه لم يمز به؛ لگونه ليس وكيا للُمالك. 
وله مَرتهنء وشا جر ومضارَتٌ. 
وذَكرّ المؤلّث: مع حضور المالِك لا يلرمُه. 
وعلى النانى لا فيان قلبد سَواء أَخِدّتْ منه هرا أو أكرةَ على 
اكلبيها» :لأ الإكراة غذة ثيه للقها هفلم E‏ »كما لو غلك مه E‏ 
وإِنْ صادّرَه سُلْطانْ؛ لم يَضْمَنْء قاله أبو الحَكَّلَابِء وضَّمَّتّه أبو الوّفاءِ إِنْ 
E‏ 
وإِنْ أخَذها منه قَهْرّا؛ لم يَضْمَنْ عِنْدَ أبي الحصاب» وقال أبُو الوفاء: 


طَنّ أخذها مِنْهُ بإفراره؛ كان دالاء ويَضِمَنٌ. 


(۱) في (ظ) و(ق): بإذن. 


بَابُ الْوَدِيعَةٍ ع 8 
أحكام : 
3 
5 0 2 37 5 0 ع إن 2 ا 8 م 
إذا اسْتَووِعَ فِضّةَ»ء وأمِرَ بِصَرْفِها بذمّبء فَمَعلَء وتَلِف الذَمَبٌ؛ٍ لم 
rT‏ 
وإِنْ قال: اضرف ما لِي عَلَّيكَ مِنْ قَرْض» فمَعل وتَلِف؛ ضَمِئّهء ولم يبرا 
مِنَ القرض . 
وإن اسْتُووِعَ جارية» ولات "دة أنْسَك ولدعاء وقيل: بإذن رها 
eT‏ 
فلو سألّه عن الوّدّيعةٍ ظَالِمٌ؛ ورّى عَنْهاء فان ضاق النظق عَنْها ؛ جَحَدَمَا 
عي 5 ان و ت 16 ده > o, of‏ ب 6 
وتاول» وكذا إن ا حلفت عليهاء وإن نوّى جحدهاء أو إمساكها لنفسةء 
التّعَذَّيَ فيها؛ لم يَضْمَنْء قَالَهَ في «الرّعاية»”" . 


\6 
0 


60١‏ جم 


MARKA 


للك في (ق): فتلفت . 
(۲) زيد في (ق): والله أعلم. وكتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كأ). 


51 ع المُبدع شرح المُقنع 


(بَابُ !ِحَيَاءٍ الْمَوَاتِ) 

المَواتٌء والميتة» والمَوتان؛ بمَئْح الميم والواو: الأرْضٌ الدَّارسة 
الخَّرات» قَالهُ في «المعْني) و«الشّرح». 

وعرّفها الأَزْمَرِي: بها الأرضٌ الي لیس لها مالِكٌء ولا بها مام ولا 
عمارةٌ ولا 0 به" 

والمواث د مُشْمَقّ من الموت» e‏ والموتان» بضم الميم 
وسّكون الواو: الموث الذريمء ورَجُلُ مَوْتان القَلْب» بفّتح الميم وسگوڻ 
الواو؛ يَعْنِي : عَمِيَ القَلْب لا يقهم. 

SE حديثُ جابرٍ مرفوعًا‎ E 


بح سا 
مت 


ميته فَهِيَ له» رواه امد وَالترُمِذي وجه وعن سعيلٍ بنِ زي مَرُفوعَا 
55 0 أبو داود» وَالترْعِذي تسه وعن عائشة ا روا بابك 


وأبوداود » قال ابن عبد الب : هو ما و ا الول عد 


. ٠۷° ينظر: الزاهر ص‎ )١( 

(۲) حديث جابر ونه : أخرجه أحمد »)۱٤١۷١(‏ والترمذي (۱۳۷۹)» والنسائي في الكبرى 
»)٥۷۲٩(‏ من طريق هشام بن عروة؛ عن وهب بن كيسان غنه» وقال الترمذي: حن 
صحيح)» وهو حديث وقع فيه اضطراب في سنده» وصحح الدارقطني كونه محفوظا من 
طريقين هذا أحدهاء والثاني: عن هشام» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عنهء 
وصححه الألباني» وقال بعض أهل العلم: إن هذا الحديث وحديث: "ليس لعرق ظالم 
حق»؛ حديث واحد اختلف في صحابيه» وفي وصله وإرساله» أما الإرسال» فقال ابن حجر 
(وأعله الترمذي بالإرسال» ورجح الدارقطني إرساله» واختلف فيه على هشام بن عروة 
اختلافًا كثيرًا)» وأما تعيين صحابيه فرجح في البلوغ أنه من حديث سعيد بن زيدء وقد تقدم 
تخريجه من حديث سعيد وعائشة وغيرهما وي ١١7/7‏ حاشية .)١(‏ ينظر: العلل 
TAV [1‏ البلوغ )9١5(‏ الإرواء ٤/١‏ . 

(۳) في (ق): يتلقى. 


بَابُ إِخْيّاءٍ الْمَوَاتِ 8 1۷ 


۰ }7 ن 01 وءه 5 5ه و ها AO‏ 2 سه 
المدينة وغيرهم ء ورَوَى أبو عبِيدٍ في «الآموال» عن عائشة مَرُفْوعَا: «مَنْ 
ااا ركنا ميكة لے اعا فين أحق هاا قال عرو ( کی به عدر ف 
خلافَته)» وفي الرَّرْكَشِيٌ : (رواه البُخاري)» وهو وَهَم وعن عائِشة 
و ل 8 ق ا % ° 
مَرْفوعًا: «العِبادٌ عِباذ الله والبلاد بلاد الله» فَمَنْ أخْيًا من مَّوَاتِ الاأَرْضٍ 
شَينًا ؛ فهُوَ له» رواه أبو داود الطّيَالِسِيُ”". 

ع EF‏ ق لدَاث ة)؛ ١‏ ل 2 2 SOE‏ الى E‏ 5 
(وهي اا اثْرَّة) ؛ اي : ١‏ ارسة (التِي لا يعلم أنهَا ملکت)› هذا 
ا - ا مع ٠.‏ 8 حك سه 8 o‏ 

بیان لِمَعنى المَوات شرعا» وكذا إن ملكها من لا حرمة له وباد؛ كحربىٌ › 

واثار الروم على الأصح. 

و ¢ 5 5 ا كم 8 کر 000 وم 
وحاصِله: أن المواتٌ إذا لم يَجْرٍ عَلَيهِ ملك أَحَدِء ولم يُوجَدُ فيه أَثَرْ 

To 7‏ 5 ر e‏ يني 1 0 © جه لخر 31 
عمارة؛ فإنه يُمْلَكُ بالإحياء» فإن عُلِمَ أنه جَرَى عَلَيِهِ يلك بشِراءِ أو عَطِيةِ 

فلا» کر لاف لهه . 

A E ETO of ت‎ Ti IZ o 
(فإن كان فيها آثارٌ اليلك)ء وبَادَ أهله. (وَلا بعلم لها مَالِك؛ فَعَلىَ‎ 

ووا كذا أَظَلَقَهُما فى «الكافى) : 

9 ظر2 المد 1۸۳7۲ : 

(0) بل أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ وأبو عبيد في الأآموال »)۷٠۳(‏ من طريق 
محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن عائشة وبا مرفوعًا : «من أعمر أرضًا ليست لأحد 
فهو أحق»» قال عروة: ١قضى‏ به عمر طايه في خلافته»» قال في الفتح 5/ :7١‏ (قوله: 
'قال عروة" هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة» ولكن عروة عن عمر مرسلًا؛ لأنه 
ولد في آخر خلافة عمر)» وعلق البخاري قول عمر قبل ذلك ٠١١٦/۳‏ ولفظه: «من أحيا 
أرضًا ميتة فهي له»» وأخرجه موصولًا : مالك »)۷٤٤/۲(‏ والشافعي في الملحق بالأم 
«(YET /۷)‏ والبيهقي في الكبرى c(IIVAY)‏ وإسناده صح 

اليف أخر جه أبو داود الطيالسي : »)١657(‏ وفيه: زمعة بن صالح وهو ضعيف» وسبق تخريجه. 


)€( في (ح): وهو. 
20 ينظر : مراتب الإجماع ص وك التمهيد FAT‏ 
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ِحْدَاهُما: تُملّكُ0' بالإخياء؛ للحَبّرء ولأنّه في دار الإسلام هتملك 
به ؛ كاللقطة: 


a E acl Ys,‏ ها لكف 

کک يومئلا” مالك» وكان مَلكها متَقدٌ مُتَقَدَّمّا مُسِلِمُء أو 
ذم ٬‏ أ مَشْكول في وه ولم بوا i‏ ا ISTE‏ 
بالإحياء ؛ لظاهر حبر عائشة» ولأنها في ا للإمام إفطاعٌه لِمَنْ شاء. 

وغ ماك په غ بعُموم أكثر الأحاديث. 

وع تلك مم انك فى سابق العضمنة» رة الف أن 
المقتضي قد وُجدء وشّكٌ في الماع » اختاره في e‏ 

واسَفّْى في «المعْنِي» و«الشّرح» من" هذ : ما به آثارٌ ملك قَدِيمٍ 
جاهِلِيٌ ؛ كآثار الروم» ومساكن لو ونحوهمء 0 
الأظهر؛ لِمَا روئ طاوس مرفوغا قال عاو الأرض ولرسولة» 3 
مِنْ بَعْدٌ لکم» واه سخا في «سننه)» وأبو عَبَيدٍ في e‏ 


(۱) في (ظ) : نملك 

)۲( في (ظ) : فيملك . 

لقف في (ح) : حينكل . 

(:) في (ق): لا يملك. 

(5) في (ظ): يملك. 

() في (ظ): يملك. 

(۷) في (ح): المتيقن 

)۸( في (ق): ف 

0 في (ح) : حادي . 

)9١(‏ في (ح) فلله. 

)١١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (270» عن طاوس مرسلا» وهو مرسل صحيح الإسناد. 
وأخرجه البيهقي في الكبرى »)١1787(‏ عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعًا» قال البيهقي: 


بَابُ إِحْياءِ الْمَوَاتِ 8 1 


مسألةٌ: نقل''' أبو الصَّفْر في أَرْضٍ بَينَ قَرْيَتَينِء ليس فيها مزارعٌ؛ ولا 
عُيون وأنهارٌ» تَرَعُم كل قَريةٍ أنّها لهم : فإنّها لَيِستْ لِهؤُلاءِ ولا لِهؤلاءِ حبّى 

يُعلّم اتهم أخيؤهاء قَمَنْ أخياها فله» ومعناه تَقَلَ ابن القاسم”” . 
(وَمَنْ أخيًا أَرْضًا مَيْتَة؛ فَهِي لَهُ)؛ أيْ: للمُخبي”*؟؛ للأخبارء (مُسْلِمًا 
ظلهة أن يكون GR‏ 


ا 


ت 


5 


كان) افا ٢‏ سوام كان مكلنا أو لاء لک شر 


5 


المال؛ لِأنّه يَملِكُه بفِْلِهِ؛ كالاضطياد» (أَوْ كَافِرَا)؛ أيْ: ذِمَيّا في المنصوص» 
وعليه الجمهور؛ للعموم. 

وال ا امال جلك الد ااا 

وحَمَلَ أبو الحََلابٍ قَولّه على دارٍ الإسُلام» قال" القاضي: هو مَذْهبُ 
جماعة مِنْ أضحابنا؛ لقّوله ن: «مَوَتانْ الأَرْضٍ لله ورسوله. ثمَّ هِي 


لت 1 


= (تفرد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولًا)» قال ابن حجر: (وهو مما أنكر عليه)» وأخرجه 
سعيد بن منصور كما في التحقيق (۲/ 425١115‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۱۷۸٤(‏ من طريق 
أخرى عن طاوس مرسلاء وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» قال ابن عبد الهادي: 
(إسناده غير قوي)» وضعف الحديث الألباني. ينظر: تنقيح التحقيق 2705/54 التلخيص 
الحبير */ »١59‏ الإرواء 5/”. 

)١(‏ في (ظ) و(ق): ونقل. 

(0) ينظر: طبقات الحنابلة ٤٠١/١‏ . 

(۳) ينظر: الفروع 795/17. 

(4) في (ق): للمحيين. 

(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ۳/ ٠٦۷‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف ”578/7» نهاية 
المطلب ۸/ ۲۸١‏ المغني ۸/٥‏ . 

() في (ق): لأن. 

)42 في (ح): وقال. 

(۸) سبق تخريجه ۳۱۸/١‏ حاشية .)١١(‏ 


El‏ سه نی د 


جرح ا د أا لکم»؛ آي لهل دارکم» وَالذَمَّنُ 


مِنْ آهل دارنا. 
فَعَلَى المنْصوص: إذا أخيا مَوَانَا عَنُوةَ؛ لَزِمَهِ عَنه الخَراجُ» وإن أخْيًا 


وهو پچ )2020 


غير ؛ ؛ فلا شَيءَ عليه في الأشهرء ونقل عنه حَرْتٌ: عَلَيهِ عُشْرٌ ثمَره وزَرْعه 
(بإِذ ن الام مَام أو نيه قال الا شات ولح عليه سيد 
مَُسْتَدِلا بعموم الحديث» ولأنياغية احق ق اها تملكها“ إلى إِذْن؛ 
اا وعو على أن أ عُمومَ الأشخاص يستلزم عُمومٌَ الأحوال. 
is‏ ل بإذّندء وحكاءٌ في «الواضح» روايةً؛ لِأنَّ له مدخل 
في التر في ذلك . 
(ني دار السلا وَعَيرمًا)» يعني : : أن جميعَ البلاد سَواءٌ فى ذلك» فحت 
وة كأرض الشَّام والعِرّاق» وما اسل أهله ع کالفا وما صَولِحَ ااه 
على نالرت الما کي 
و ل موات الحرم وعرّفات. 
ونه : ليس في أرض الكواة ا م ا جما قاذ حت 
بها أحذهم”. وحَمَلَّها القاضي على العامرء وأن أحمدَ قَالَهُ حِينَ كان السَّوادُ 
عامرًا في رَمَنِ مر 
)١(‏ ينظر: المحرر ۳٦۷/١‏ الفروع ٠٠٠١/۷‏ 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 5857/9 . 
(4) في (ق): ملكها. 
(۸) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۸۰ مسائل ابن منصور ۳۱۰٤/٦‏ . 


بَابُ إِخْيّاءٍ الْمَوَاتِ 6 0 


ا 000 الْكُمّارٍ التي صُولِحُوا عَلَيَْا)؛ أئ: لا يَملِكُ 
مسَلِمٌ بالإحياء مَواتَ بلّدة"") صُولِحُوا على آتها لهم ولنا حَراجها؛ لأنهم 
شور في نعم فلا تجو اشر قر منها ؛ أن المَواتٌ تابعٌ للبَلّد 
ويُفَارِقٌ دارَ الحَرب؛ ذا على أضل الإباحة. 

وق ): تملك" به؛ لعُموم الخَبّر» ولأنّها مِنْ مُباحات دارهم فملك به 
E‏ 

(وَمَا قَرْتَ مِنَ الْعَامِرٍ وَتَعَلّنَ بمَصَالِحِه)؛ كظُرُقِهء وفِنائه» ومَسيل مائه» 
ومَرْعاه» ومختَطبه وخريمه؛ 8 مايق ِالْإحْيّاء)» ِعَيرٍ جلاف ف ا 
لمفهوم قَولِه 44 e e‏ فهي له)” لذن 
ذلك من مصالح | لملك؛ ٠‏ فأغطي حُكمَّه 

وذَكَرَ القاضِي : أن منافِعَ a‏ المخبي بالإخياء» لكِنْ هو 
أحقٌ بها من غُيره. 

وعلى الأوّل: لا يقطعه إمامٌ؛ لتعلّق حقه به. 

(وَإِنْ لَمْ تتَعَلَقْ بِمَصَالِحِهِ؛ فَعَلَى رِوَايئيْنِ) : 

أنضهما: واشهدهها عند الأصحاب: أنه تلف بالإحياء ؛ للعموم» مع 
لكل زيد في (ق): ملكها. والمثبت موافق لشرح الزركشي € / TT‏ 
هذى في (ظ): يملك. 
(:) ينظر: المغني ٤۱۸/١‏ . 
)٥(‏ سبق تخريجه من حديث عمرو بن عوف ونه 7١77/5‏ حاشية (۲). 


() قوله: (منافع المرافق) في (ح): هذه الموافق. 
(۷) في (ظ): يملك. 
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والقّائية: لا تملك" به؛ تنزيلا للضَّرّر في المآل منزلةً الصّرّر في الحال؛ 
' هو بِصَدَّدٍ أن يحتاجَ إليه في المآل. 
الأو أَوْلَى ؛ لِأنّه «2« أَقْطَعَ بلالَ بنَ الحارث العقيى». وهو يَعَلَّمُ 
أله من عمارة المدينة» ولأنّهِ مَواتٌ لم تعلق به مصلحةٌء فجاز إخياؤه 
كالبعيد» والمرجع في القرب والبعد إلى العف 

وعليها : للإمام إقطاغه . 


اذ 


فائدةٌ: إذا رقع في الريق زاح وقْتَ الإخياء؛ ك 
لبر ولا تُعَيّرُ بَعْدَ وَضْعِها؛ لِأنّها للمُسْلِمِينء نص عليه وقال فِيِمَنْ 
اکل مها ا TEE‏ کر 

RE‏ 0 كَالْمِلُح؛ وَالْقَار)» وهو شَيءٌ أَسُودُ تظلى“ 
به السَّفُنُء (والتّفْط)» بمَنْح النون وكَسُرِهاء وهو أَفْصَحٌ (وَالْكُْحْلِء 
الج الْإخيّاءِ) ؛ لِمَا رَوَى عَمْرُو بن عَوْفِ المرَّنِنُ» عَنْ أبيض بن حَمَّالٍ : 
أله وَقَدَ إلى اللي له فاسْتفْطعَه الملْحَء فطع له» فلمًا وَلّى قال رجلٌ: آتذري 
U ae i IA EEL EEL‏ وساله 


)١(‏ في (ظ): لا يملك. 


(۳) أخرجه أبو داود (7071)» وابن خزيمة (۲۳۲۳)» وسبق تخريجه ۳/ ۳۳٠١‏ حاشية (5). 
(4) في (ظ): يتعلق. 


(5) أخرجه البخاري »)۲٤۷۳(‏ ومسلم .42١117(‏ عن أبي هريرة ذَيئنهدء قال: «قضى النبي كلل 
إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع». 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۸۹/۱ . 

۷9 فی (ح): لمشنا 

(۸) ينظر: الاداب الشرعية .5١ /١‏ 

() في (ق): يطلى. 


بَابُ إِخْيّاء الْمَوَاتِ 6 ران 


عب تش هر ااانه قال نيا لم تكله عناق ا وواه ال مل 
ولان هذا ينا تعلق به مصالح المسلمين العامّة» فلم يَجَرْ إخياؤه؛ كطرقاتِ 
المسامين» 

قال ابنُ عَقيل: هذا من مَوَارِد الله الكريم» وفيض جوده العَمِيم» فلو مُلِكَ 
EE e‏ َ 

ومام إمْطاعُةُ)» بير خلافي عَلِمُناة”" ؛ لِمَا دگرنا. 

فأمًا المعاون الباطَِةٌ» وهي التي لا يُوَصَلّ إِلَيها إلا بالعَمَل والمؤنّة؛ فإ 
كانت ظاهرة؛ فهي كالأوّل» وان لم تكن ظاهرة؛ فظاهر المذهب: 
كذلك. 

وقِيلَ: تَمْلَّكُ به؛ لأنّه مَوَاتّ لا يُنتَمّع به إلا بالعمل والمؤنةء فملِك 
بالإخياء؛ كالأرض. 

وعلى الأوّل: ليس للإمام إقطاغُهاء وصحّح في «المَعْنِي) و«الشّرح) 
خلاقه ؛ لأنّه دنلا فطع بلالَ بنَ الحارث اون ينا 
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)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٠٠٤(‏ والترمذي »)۱۳۸١(‏ والنسائي في الكبرى (017/77): وابن حبان 

.»)٤٤4٩(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۱۸۲۸)» وفي سنده: ا وهو لين 

لحديث» وثمامة بن شراحيل وهو مقبول» وشيخه سمي بن قيس» وهو مجهول» وله طريق 

أخرئ .عن الدارمي (١٠٠۲)ء‏ وابن ماجه (42554175 والطبراني في الكبير »)۸٠۸(‏ عن 

ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه» وهو وأبوه قال عنهما ابن حجر : (مقبول)» 9 

لترمذي: (حديث غريب)» وضعفه الإشبيلي وابن القطان والألباني» وصححه ابن حبان. 
ينظر: الأحكام الوسطى ١١١/۳‏ بيان الوهم والإيهام 48/65. ضعيف سنن أبي داود 
. 

شك في (ح): الاحتجار. 

(۳) ينظر: المغني 57١/5‏ . 

(4) فى (ق): القبيلة 

(5) سبق تخريجه 78/8 حاشية (4). 
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قَرْعٌ: ما تَضَبَ عنه من الججزائِر» فالأَشْهّرٌ: أنه لا يُملّك به؛ لأر 
فيا 11 الفاك إلى البحاقي الأكوة نكر E‏ 

(5إ”" گان بِقَرْبٍ السَّاجِلٍ مَوْضِعٌ إِذَا حَصَل فِيهِ الْمَاءُ صَارٌ مِلْحَا؛ٍ 
ملك" بالإخياء) في الأصح؛ أنه لم يُضِيِّقْ على أحدء الع تملع من عبني 
الموات» وإخياؤه بِعَمّلٍ ما يُصلّح له من حمر ترابه» وتمهيده» ونح قناةٍ إليدء 
(ولِدِمَام ِفْطَاعْهُ) ؛ كبقيّة الموات. 

(وَإدَا ال أي : إذا مَلَكَ الأرضّ بالإخياء؛ (مَلكه يما فيو مِنَّ 
الْمَعَادِنَ الْبَاطِئَةِ؛ِ كَمَعَادِنَ الذَمَبِ وَالْفِضَّةِ) والحديد؛ لِأنَّهِ مَلَكَ الأرض بجميع 
أجزائها وطبقاتهاء وهذا مئْهاء بخلاف الكَنْزء فلّه مُودَعٌّ فيهَاء ويُفَارِقٌ ما إذا 
كان ظاهِرًا قبل إخيائها ؛ لِأنّه قَطَعَ عن الاس نَفْعَا كان واصِلًا إليهم . 

OD,‏ ولك المعاون الطاهرة, 

ول عكر الأرفق هآو الطقياة فظَهّرَ فيها”*' المعدِن قَبِلَ إخيائها؛ كان 
له إخياؤهاء ويَملِكها بما فيها؛ لِأنَّه صار أحقٌّ بتحجُره وإقطاعه» فلم يُمنَعْ من 
إتمام حقّه . 


ان 


(وَإِنْ طهر فيه عَيْنُ مَاءِء أَوْ مَعْدِد جَارٍء او گل لي ال OE‏ 
لقوله ل : من سب إلى مَنْ لم مسق إِلَيهِ مُسْلِمٌ؛ فهر له» روا أبو داودى 


وق اظ دو اس پا .ولأنه لو سی إلى المباح الذي لا يَملِكُ أرضه؛ 


(۱) في (ح): في . 
20 في (ح): وإن. 
)۳( في (ق): يملك. 
(4) في (ق): منها. 


(5) قوله: (لم) سقط من (ق). 
(5) أخرجه أبو داود (۳۰۷۱)» والطبرانى فى الكبير »)8١15(‏ والبيهقى فى الكبرى (9/ا/ا١١)2‏ 


من حديث أسمر بن مضرس طن وإسناده فيه مجاهيل» قال ابن الملقن: (هو حديث ا 
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فهو أحقٌ به» فهُنا أَوْلّى. 

(وَهَلْ يَمْلِك؟ عَلَى رِوَايَيْنِ) : 

أصخُهما : لا يَملِكه؛ لقوله نل : «النَّامنُ شُرَكاءٌ في ثلاثِ: في" الماءء 
والكلأء والئّار» روا ابْنُ ماجَة”"» ولأنّها ليست من أجزاء الأرض» فلم 
يملكها بملك الأرض؛ الك 

والثانية : بلى؛ لِأنّها خارجة من أَرْضهء أشْبَهَ المعادِنَ الجامِدَةً والرّرعَ. 

(وَمَا قفشل ين ماقد» لرمة بَذْلَهُ لام غَيْرو)؛ لما روى أبو هريرة: أن 
زسول الل كلل فال :رلا تعنمو نلف الماء e o‏ 


ا 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «من منع فضل مائه؛ أو فضل 
ا ا ا ۹7 ساس 5 59 ع و 
کلژه ؛ منعه الله فضله يوم القيامة» رواه اخ 


ومحله: إذا لم يذ ماء مباحًاء ولم يَنضَرٌ بهاء واعْتبّر القاضِي اتصالّه 


= غريب)» وأثبت البخاري وأبو حاتم لأسمر بن مضرس الصحبة بهذا الإسنادء 
وحسن ابن حجر إسناده» وقال الألباني : (إسناده ضعيف مظلم؛ من دون أسمر بن مُضرّس ؛ 
أربعتهم مجهولون» ولذلك استغربه المنذري)» ولم نقف على لفظة: «فهو أحق به». ينظر: 
التاريخ الكبير »5١/7‏ الجرح والتعديل ٤۳١/١‏ تحفة المحتاج ۰۲۹٤/۲‏ الإصابة 
١‏ ضعيف سنن أبي داود 0/۲ . 

(۱) قوله: (في) سقط من (ح). 

(۲) سبق تخريجه ٤١/١‏ حاشية (5). 

(۳) أخرجه البخاري (7755): ومسلم .)١1577(‏ 

(4) أخرجه أحمد (۷۳٦1)ء‏ وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وله طريق أخرى تقويه» 
فأخرج أحمد (1۷۲۲)» من طريق سليمان بن موسى» عن عبد الله بن عمروء 
وسليمان بن موسى لم يدرك عبد الله قاله البخاري وغيره» وحسنه الألباني بطريقيه» وله 
طريق أخرى عن عمرو بن شعيب عند العقيلى فى الضعفاء (5/ »)5١‏ والطبرانى فى الأوسط 
»)١١965(‏ وفيه: محمد بن الحسن ادوس ان العقيلي : (حديثه کے ا وله 
شاهد في البخاري (75779)» من حديث أبي هريرة ذ#نه. ينظر: جامع التحصيل ص١۱۹ء‏ 
الصحيحة .)١577(‏ 
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بِمَرْعَىء ولا يَلرّمه الحَبْلُ والدَلْوُ؛ لِأنّه يَثْلَكُ بالاسْتعمال» أشبة بقيّة مالف 
قالَهُ في «الكافي». 

(وَهَلْ يَلْرَمَهُ ذه 2 غَيْرِه؟ على رِوَايتيْنِ) : 

أصخُهما: يَلرّمُه ؛ لِمَا رَوَى إياس""©: «أنّ التي کیہ تھی عن فصل 
الماء» رواه أبو داودء والتَُرْمِذِئُ وصكححه”" . 

ال احا إل أن تفي بالتفولن أو تماقو ماة ا ات طم 
فا ا أ ب 

والثّانية : لا ع جَرّمَ بها في «الوجيز»؛ لان اي لي 
نفسهء فَعَليها : یغه بكيل » أو وَزْنْء ويَحرّمٌ مقدّرًا مدو مَعْلومِةٍء أو بالريٌ» 
أو جزافا. قال القاضي ل 

قال: وإِنْ باع آصُعًا مَعْلومةَ من سائح؛ جاز”؛ كماء عَينِء لا بیځ كل 
الماء؛ لِاخْتِلاطِه بعيره. 


)١‏ في (ح): أيس 
(۲( - أحمد »)١15445(‏ وأبو داود »)۳٤١۸(‏ والترمذي (۱۲۷۱)» والنسائي (45737)» 
بن ماجه (١۷٤۲)ء‏ وابن حبان »)٤4٥۲(‏ قال الترمذي: (حسن صحيح)» 

وصححه ابن حبان» وقال ابن دقيق العيد: (على شرط الشيخين)» وهو في صحيح مسلم 
)١675(‏ من حديث جابر ونه . ينظر: البدر المنير ۹۳/۷ . 

(۳) ينظر: الأحكام السلطانية ص ۲۲١‏ . 

)£( في (ق): لا جرمة. 

)2 في (ق): جار. 

9 في (ق)+ لا تع 
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رفصّل) 
(َإِحْيَاءُ الأزص: أن يَحُورَهَا بحَائط) مَنِيع» نص عليه » جَرّمَ به القاضِي 
وَأكثرٌ أصحابهء وَاقَْص عليه الخِرَقَِئٌ ؛ لما زو جا أذ الي ب قال : 
«منْ أحاط حائِطًا على أَرْض؛ فهي له» رواه ا واو 
ويشترط فة + أن کرد ما حت الغادة اة ويَخْئَلِفٌ بالختلاف 


وله : يُشتَرّط معه إجُراءٌ ماء» وهو مُقْتَضَى كلام المؤلّف”", 

EEO OES LS a, 
للرّرع» أو حَظيرة للذوات:‎ 

و يجري لھا“ مَاء)» مِنْ ين ونحوه» نْصّ علو ٠“‏ لأن نَفْعَ الأرض 
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)۱( ينظر: مسائل صالح 41 مسائل عبد الله ص ۳٠١‏ . 


(۲) أخرجه أحمد »)١5١88(‏ من طريق قتادة» عن سليمان بن قيس اليشكري» عن جابر 5 » 
وقتادة لم يسمع من سليمان قاله البخاري» وأخرجه أحمد (۲۰۱۳۰)» وأبو داود »)۳٠۷۷(‏ 


۽ 


وابن الجارود »)٠١٠١(‏ عن الحسن» عن سمرة وه » وفي سماعه منه خلاف» والأقرب 
أنه سمع منه كما قال ابن المديني والبخاري» و صححه ابن الجارود وابن ن السكن» » وضعفه 
الألبانى بعنعنة الحسن» > ولم يخرجه أبو داود من حديث جابر. ينظر: البدر المنير /ا/ 285 

(4) في (ق): فيها. 

(5) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٠۷۲‏ . 

E‏ وان نين 
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سر 6 عن ا چ2 5 0< 5 2 ر 

(وإن حفر بترا عَادِية)» بتشديد الياء: القديمة» منسوبة إلى عاد ولم يرد 
ا جع MOE mS Ge‏ 1 
عادا بعينه؛ (ملك حريمها خمسِينَ ذِرَاعَاء وَإِنَ لم تكن عادية)؛ آي : قديمة؛ 
2 ا و ق 2 و ا ١‏ 
(فَحَرِيمَهَا حَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعًَا) مِنْ كل جاب منها ا 

تي e‏ 57 و ۳ 7 بر وم ان 

وعَلِمَ منه: أنه يَملِك البئرَ مع الحريم» وهو ما دکره» ت ا 

واختاره القاضي في «التعليق»» وأكثرٌ أصحابه والشيخان؛ لِمَا رَوَى أبو عُبَيلٍ 


ذالداز ق 8 نحوّه ا 
ن يكو" البكِرٌ فيها ماءٌء فإن لم يَصِل”" إلى الماء؛ فهو 
كا لمتحجر الشادء 0 


ع 


ولا بد أ 


)١(‏ في (ح): منهماء وفي (ق): فيها. 

(۲) ينظر: مسائل صالح ۰۳٤۱/۲‏ مسائل عبد الله ص .5"1١6‏ 

(۳) أخرجه أبو عبيد في الأموال (۷۲۹)ء وابن أبي شيبة »)5١1755(‏ وابن زنجويه »)۱٠۷۹(‏ 
والبيهقي في الكبرى .)١١859(‏ عن سعيد بن المسيب» بلفظ: «حريم بئر البدي خمسة 
وعشرون ذراعًاء وحريم العادية خمسون ذراعًاء وحريم الزرع ثلاثماثة ذراع»» وليس فيه 
ذكر: «الشَّنَّة». وإسناده صحيح. وأخرجه أبو داود في المراسيل (507).: والحاكم 
۷١‏ والبيهقي في الكبرق »)1141٠(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلا. ورجاله ثقات 
كما في الدراية لابن حجر ۲٤٠١/۲‏ . 

(:) في (ظ): روى. 

(5) أخرجه الدارقطني (5519)» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ظط مرفوعًا» وفي 
سنده: محمد بن يوسف المقري وهو متهم بالوضع» قال ذلك الدارقطني وغيره» ورجح هو 
وابن عبد الهادي إرساله» وأن وصله وهم. ينظر: علل الدارقطني 2177/9 تنقيح التحقيق 
54 التلخيص الحبير "/ ١٠١٠ء‏ الضعيفة .)١1١71(‏ 

(7) في (ق): تكون. 

(۷) في (ق): لم تصل . 

(۸) أي: الشارع في الإحياء. 


بَابُ إِخْيّاءِ الْمَوَاتِ ع ۹ 


وقول : (حَمّر بِْرًا عادِيّة) محمولٌ على اليثر التي انمت وذَّمَبَ ماؤهاء 
فجدّد''' حَفْرَها وعمارتهاء أو انقطع ماؤها فَاسْتَحْرَجَه؛ٍ ليكون ذلك إحياءً 
لهاء فأمًا الب التي لها ماءٌ ينتفع الاس قلي لا عد اجره كالمحادة 
لور 

فَرْعَ: إذا حَمَرَ برا بمواتِ" للسّابلة؛ فهو كمَّيرِه في شرب وسقي 
ركذا قله قو 1 

وإ حَفَرَها فيه لارْتَفاقه؛ كعادة مَنِ الْتَجَعَ أَرْضَاءٍ فهو أحقٌّ ما“ أقا 
وقال جماعة : يَلرَمّه بل فاضله لشاربه فقظء وإِنْ رَحَلَّ فسابلةٌ» فإِنْ عاد؛ 

وإِنْ حَمَرَّها تملّكاء أو بملكه الحي» وفي «الأخكام اطا 
احياخة طا ۽ قيقد وتبعه في «المستوعب» و«البلغة». 

وكرة الحيا العرب مو الآبان الي :في التلريق "1 قال اين محمداة 1 01 
ره حَفْرُها . 

(وَعِنْدَ الْقَاضِي) وجماعةٍ مِنَ الأضحاب: ١حَرِيمُهًا””‏ قَدْرٌ مَذَّ رِشَاتِهًا مِنْ 
گل جَانِبٍ)؛ لِمَارَوي: أن النّبى يا قال : «حَريم م البثر مد رشاتها» 
رواءٌ ابن ما ؛ لال ذلك تَبَتَ لدَفْع الضروة فر يمد الرشاء :من كل 


)١(‏ في (ق): فجود. 

)۲( في (ح) : موات . 

(۳) قوله: (وسقي) سقط من (ق). 

(:) في (ق): بما. 

(5) كذا في النسخ الخطيةء وفي الفروع ۲۹۸/۷: (وإن حفرها تملكا أو بملكه الحي؛ ملكها). 
(0) ينظر: الورع ص ۳۸. 

(09 رلت ن سقطك هن (: 

(4) قوله: (حريمها) سقط من (ح). 

(9) أخرجه ابن ماجه »)۲٤۸۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ضَيِينه» وفيه: منصور بن صقير» 


El‏ 5ك 


جاب ؛ لذن الحاجة تَندَفْع به. 

(وَقِيِلَ: قَدْرٌ مَا تَحْتَاحُ”' إِلَبهِ في تَرْقِيَةِ مَائِهَا)ء وهو مَحْكِينٌ عن القاضي› 
واختاره أبو الطاب فى «الهذاية»» فإن كان د رض 
وإن كان بِسَانِية؛ فبِقَدْرٍ طول البثرء وإن كان ي يَستَقِي منها بِيَّدِهِ؛ فبقدر ما يُحتاج 
لاا له كنك ااج فر قرعا 

ولهذا قال القاضي وأبو الحَطّاب: التحديد الوارد في الحُبّر وكلام أحمدّ 
حورل عل الجا وفيه تَر ؛ ا" خلاف الظَاهِرٍ فإنّه قد يَحتاج إلى 
حريمها لیر ترق فة فة الماء لموقف الماشية وعطن الإبل ونحوه. 

وقال في «الأنحكام الخلطافة: نه ايد الأمْرينِ من الحاجة أذ قذر 
الأذرُعء مع أنَّ أحمد توقّف في الَقُدير في رواية حر 

فَأمّا حريم العين المسْتَحْرَجَة؛ فهو خمسّمائة ذراع» ص عليه . 

وظاهرٌ كلامه ف «الكافى»» واختاره القاضى وأبو الخَطّاب: 5 
الحاجة. 

) 
وما ساي وطريق شاويه» وا 


= متفق على ضعفه» وفيه أيضًا: محمد بن ثابت وهو ضعيف» وقد انقلب عند ابن ماجه إلى : 
ثابت بن محمد» وضعف الحديث ابن عبد الهادي والبوصيري والألباني. ينظر: تنقيح 
التحقيق 5/ ۰۲۰۹ زوائد ابن ماجه "/ د24 الضعيفة .)۳٤۸٥(‏ 

)١(‏ في (ظ): ما يحتاج. 

(۲) في (ظ): مد التنور. 

(۳) فى (ق): فيقدر. 

©( ينظر: الأحكام السلطانية ص ۲٠۷‏ . 

(5) ينظر: الأحكام السلطانية ص ۲۲۲ . 

() في (ح): الطرح. 


بَابُ إِخْيّاءِ الْمَوَاتِ ع ۳۳۱ 


ونير شقان CEA‏ مسكهاه القاضي نوراب ؟ أن 
الشَّارِعَ أَظلّقَ الإخياء ولم يُبَيّنْ صفته» فوجب أن يُرجَمَ فيه إلى العُرْف؛ 

03 17 أت کا عي ع عر عر جيه‎ ° a 
كالقَبْض والجرزء (وَهْوَ عِمَارتها بِمَا هيا بو" لِمَا يُرَادُ مِنْهًا مِنْ رَرْع أو بِنَاءٍ)»‎ 
ها ان تكد کے ا د اھ نا کے و‎ 
ومزرعةً» فإِحْياءٌ كل منها بما يناسبه.‎ 

فان كائّث للسَكْتَى ؛ فإخياؤها ييناء' " حيطانهاء وتَسْقيف بعْضها بما ليق 
نه وغ وقَسْم 007 و أبوابه» وفي «المعْنِي) و«الشّرح»: عر 
کت أبرات على آلیوت: 

ون كانت حنظيرة؛ فا تحاقط جرت العادة به: 

وإِنْ كانت للرَّرْع؛ فبأنْ يَسوق إليها ماءً إن كات تُسقّىء ويَقلّع ما بها“ 
من الأخجار إن الُتاجَث إلى ذلك» ويقلّع ما بها" من الأشجار كأزرض 

و )۷( ص - 7 الل 0-1 2 5 ٍ 7 0« 
الشغرى ' ٠‏ ويزيل عَروقها المانعة من الرّرع» أو يَحبِسٌ الماءَ عنها؛ كرض 
البطائح ؛ لأن بذلك يتمكنٌ من الانتفاع بها . 
و صر ع9 مه ر ر و ع ي 4 3 ك 

ولا يعتبر أن يَزْرعها ويسقِيّها. ولا أن يَحرثها في الاصح. 

وجَمّع بيتهما في «المحرّراء فقال: أن يُحرّطها بحائطء أو يعمّرها 
العمارة العرفية. 

(وَقِيلَ: مَا يَتَكَرَّرُ كل عَام؛ كَالسَّفْي وَالْحَرْثِْء فَلَيْسَ بِإِحْيَاءٍء وَمَا لا 
9 رك یما نيك ا سقط من طا ؤلاق). 
)٥(‏ قوله: (ما بها) في (ق): ماءها. 
(1) قوله: (ويقلع ما بها) في (ق): ويقطع ماءها. 
(۷) الشعرى: جبل عند حرة بني سليم. ينظر: تاج العروس ٠١١/۱۲‏ . 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


يَتَكَرّرُ؛ َهُوَ إِحْيَاءٌ)؛ لِأنَّ العُرفَ جار بذلك» لك إِنْ كانت الأرضٌ كثيرة 
اللغل والجايش التي لا يمجن ززغها إلا بكقرار خؤيهاء وتيب وكلها 
وحَشِيشِها الماع مِنْ رَرْعها؛ كان إحياء. 

تنبيه : : حريم شجر قَدْرٌ مَدَّ أغصانهاء ا 
وحريمهاء إن سَبَّقَ إلى شجرٍ مباح؛ كرّيتون وخَرُوبٍ'! '» فسقاه وأَضْلحَه؛ 
فهو له؛ كالمتحجّر الشَّارِع» فان ركب مَلَكَه بذلك وحریمه» وحريمٌ دار من 
مَواتِ؛ حولها مَطْرَح تراب» وگناسة» ولج وماء ميزاب. 


ولا حريم م لدارٍ محفوفةٍ بملْكِء ويتصرّف كل منهم بِحَسَبٍ العادة. 


ا 
0 حي أي قي ب 


جر ا شك ارات الشّروعٌ في إحيائه من غير أن ييه 
مِثْلَ أن يُحيط حَولَ الأرض ترابّاء أو بجدارٍ صَغِيرِء أو يَحفِر برا ولم يَصِلْ 
ماءهاء تَقَلّه حَرْبٌ”" ؛ (لَمْ يَمْلِكْهُ)؛ لِأنَّ الملّكَ بالإخياءء ولم يُوجَذْ (وَهُوَ 
احق بو) من سائر النّاس؛ لقوله: لقن توق إلى قا لم تسن لو مشر : ؛ فهو 
احق بو 
(ووارثه 37 ENS u DEI‏ ْله إِلَيْه) ؛ 
أي : إذا تَقَلّهِ إلى غیره بالهبة ضبان الثاني أ لذن ee‏ مقام 
نفیه» (وَلَيْسَ لَهُ بَيعُهُ)؛ لِأنَّه لم يَملكه» فلم يَمْلِك بَيعّه؛ كحَقٌ الشّفْعة قبل 
الأخذ. وكمَن سَبَّق إلى مباح قَبْلَ أخذه. 


)١(‏ الخروب: بالتشديد» بوزن التنور» شجر ينبت بالشام» يسميه أهل العراق: القثاء الشامي» 
وهو يابس أسود. ينظر: العين /٤‏ ۳۳۴۷ مختار الصحاح ص .۸٩‏ 

(۲) ينظر: الأحكام السلطانية ص ۲٠۷‏ . 

(۳) سبق تخريجه 5/ 7١5‏ حاشية (5). 

(5) قوله: (من) سقط من (ح). 

(5) أخرجه البخاري (۲۲۹۸)» ومسلم »)١519(‏ من حديث أبي هريرة ذَفنه» ولفظه: «من ترك 
مالا فلورثته»). 


بَابُ إِخْيّاء الْمَوَاتِ ع رار 
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(فَإِنْ لَمْ ِم إِحْيَاؤٌة؛ باه ل أي ال التلظان وت :اا عاذت 
المذَّةٌ: (إِمَا أن تُخيية» أو تَْرَكَهُ) لِبْحْبيّه غَيرٌك ؛ لِأنَّه ضَيّق على النَّاس في حق 
مُشْتَرَكِ بیتهم» فلم گن منه» كما لو وَقَفَ في طَرِيقٍ ضَيّقٍ . 

(فَإِنْ طَلَّبَ الْإِمْهَالَ؛ ا ال وَالتَّكَانَةَ)» كذا في «الفروع»؛ لاله 
س واقتصر في «الكافي»» وقدّمه في «الرّعاية»): على الشَّهِرَينء وقي 
«الوجيز) : هد قيب بسؤاله. ۰ 

(فَإِنْ) باكر و(أحياه غَيرٌه)”' قَبْلَ قراغ تلك المدَّة» وفي «المعْنِي) 
و«الشّرح): أو قَبْلَ ذلك؛ (فهل تفلك كلى وَجْهَيْنِ)» كذا E‏ في 
«المحرّر) و«الفروع»: 

أَحَدّهّما: لا يَملِكه» وهو الأظهر؛ المفهوم : «مَنْ أحيا أرضًا e‏ غير 
حقٌّ مسلم؛ فهي له»» أنّها لا تکون له إذا كان لِمسلِم فيها 5-5 ولاه 
اا في حن تبره فلم يَملِكه دا لو اا ا عل د به مصالِحٌ ملكِ 
غیره» ولان حقٌّ المتحججّر أسبقٌ» فكان أَوْلَى؛ كحقٌ الشَّفِيع يقدّم على شراء 
المشتَري. 

الا 159 E‏ لموم الحَبّرٍ السَّابِقٍ ولِأنَّ الإخياء يُمْلَك به» فقدّم 
على المتحجر الذي لا ملق 

قال في «الفروع» : (ويتوجّه مله في نُزولٍ مُستَحِقٌّ عن وظيفةٍ لرَيدِء هل 
() في (ح): فلم يتمكن. 
(۲) في (ظ) و(ق): فإن بادر غيره وأحياه. 
(۳) سبق تخريجه ۳۱١/١‏ حاشية (۲). 
(4)افي (ق): تعلق : 
(8) ف (ق): مشتری: 
() في (ح): ويتوجه. 


AC‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


يتقرّر فيها غَيرٌه؟ قال شحنا ا الإمامة: لا يتعيّن المنزول 
له ويُولى من له الولاية شن سكين الثولية شرع 

اغتّرضه ابن أبي الممجد؛ 1 لا يخلو: إمّا أن يکود وله برض أؤ لا 
وعلى کل تقديرٍ لم يَحصّل منه رغبة مطلّقةٌ عن وظيفته د فال وقلا الخ 
قَضِيَةٌ في عَين» ِيَحتِّل أن المنزول له ليس أهْلًا؛ ويَحتّول عَدَمّه. 

وفيه 9 فن التّرولَ يُفِيدُ الشَّعْورَء وقد سقط حقّه بنزوله"“؛ إذ السَّاقِط 
لا يَعودٌ وقوله: (قضيةٌ في عَينِ) الأصل عَدَمُهِ. 

ومِمًا يُشبه النْزولَ عن الوظائف: التّزولُ عن الإقطاع» فإنّهِ نُزولٌ عن 
اسْتِحْقاقٍ يَختَصٌ به لِتَخُصيص الإمام له استغلاله» أشْبهَ مسجم الوظيفة» 
ومتحجر الموانت:. 

وقد يُسَكَدَلَ بجواز أل العوضن في ذلك كله: بالشُلّع» فإله يجو أذ 
العوض مم أذ الزوخ ل تبك ابض .بورلما ملك الاششبهماع بده اة 
المتحجر. 


9 


5 KT زه‎ 


(۲) قوله: (أن) سقط من (ح). 


ا «وأقطع وائل بنَ < 


بَابُ إِخْيَاءٍ الْمَوَاتِ 8 Yo‏ 


رفصّل) 
(وَلِلْإِمَام إِفْطَاعٌ مَوَاتِ لِمَنْ تخبيوا لأنه دنه ا 0 بی التحارت 
TE‏ » وأقطع عه اق 


lk‏ ےه 
وال وجَمْع من الحابة. 


لك 


9 


اليف 


2 


00) 


سبق تخريجه ۳۳٣/۳‏ حاشية .)٤(‏ 

أخرجه أحمد (۲۷۲۳۹)». وأبو داود »)۳۰٣۸(‏ والترمذي »)١8١1(‏ وابن حبان »)1٠١5(‏ من 
a E‏ ا 
شعبة منه قديم» وصححه الترمذي وابن حبان وابن الملقن . ينظر: البدر المنير 1۹/۷ . 
أخرج ابن أبي شيبة »)۳٠٠٠١(‏ وابن سعد في الطبقات (۳/ »)٠٠٤‏ والبلاذري في فتوح 
حدات رفن 17 والبيهقي في الكبرى »)١1١1797(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه: «أن أبا 
بكر دنه أقطع الزبير ما بين الجرف إلى قناة»» عروة عن أبي بكر 5نه مرسل كما قال 
لرازيان» وأشار الذهبي إلى انقطاعه. ينظر: المهذب في اختصار السنن ۲۲۷۸/١‏ . 

أخرج ابن أبي شيبة »)۳۳٠۲۹(‏ والبلاذري في فتوح البلدان (ص ۲۳)» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه: أن عمر أقطع عليًا ينبع وأضاف إليها غيرها. مرسل. وأخرج ابن أبي شيبة 
(۳۰۳۰)». وأبو عبيد في الأموال »)1۸٩(‏ ويحيى بن آدم في الخراج »)۲٤۹(‏ من وجه آخر 
مرسلًا. وأخرج أبو يوسف في الخراج (ص 207 والبلاذري في فتوح البلدان (ص ۲۲)» 
وابن شبة في تاريخ المدينة »)٠١١/١(‏ عن عروة مرسلًا في إقطاع عمر لخوات بن جبير. 
وأخرج ابن زنجويه في الأموال »)٠٠١١(‏ عن عبد الكريم بن رشيد» في إقطاع عمر 
عثمان بن أب بى العاص . . وجميع هذه مراسيل. 

تعره فيد الاق ٠‏ © وابن أبي شيبة (51777)» والطحاوي في معاني الآثار 
(2454). والبيهقي في الكبرى .)١١745(‏ من طرق عن إبراهيم بن مهاجر» عن 
موسى بن طلحة: «أن عثمان بن عفان أقطع خمسة من أصحاب رسول الله ية الزبير» 
وسعد بن مالك» وا قر وخباباء وأسامة بن زيدء فرأًد يت جاري سعدًا وابن مسعود 
يعطيان أرضهما بالثلث؛» ولا بأس بإسناده» إبراهيم بن مهاجر البجلي قال في التقريب: 
(صدوق لين الحفظ)» ومثله يقبل في الموقوفات. 

كذا في النسخ الخطية» والذي في الممتع ۳/ :٠٠١‏ (وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان أصحابٌ 
رسول الله كلة) . 


ارا 6 المُبدع شرح المُقنع 


ے9 ۴ ا (1) ولك 1س > ده شي هي م وو . 5 
e e e‏ 


أقْطعَه رسو الله 0 


(وَلَا يَمْلِكُهُ بالإقطاع)؛ لِأنّه لو مَلَكُه به؛ لما جاز اسْيِرْجاعُهء (بَل بص 


كَالْمْتَحَجَرٍ السّارع فِي الإخيا 36 لأنه : ترجّح”*' بالإقطاع على غير وده 
تملكا لِمآلِه إِليه. 


وكذا للإمام إفطاع غيرٍ مّواتٍ تَمْلِيكًا وانْيِفامًا للمصْلّحة» تَقّل حَرْبٌ: 
> امقر 8 3 
وقال له المَرُوَذِيٌ : قال مالك: لا 5 بمَطائِع الأمراءء فأنکرّه شديدا: 


وَل ََوبُ: قانع الَا والزيرة ين المكروهة كات لبي أميّة. 
فأَحَدَها هَولاء. 


ميس بے 2 > عه چ 2< 2 و ا ت 3 )6( 
ونقل محمد بن داود: ما أدري ما هذه القطائع › يخرجونها ممن شاؤوا 


إلى فن ساروا . 


2 9 

(۲) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص »)۳١۸‏ وابن خزيمة (۲۳۲۳)» والحاكم »)۱٤١۷(‏ 
والبيهقي في الكبرى (277717), عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه. قال 
الذهبي عن إسناده: (فيه نكارة)» وقال ابن عبد الهادي: (نعيم والدراوردي - وهما من رواة 
الآثر - لهما ما ينكرء والحارث لا يُعرف حاله ... والصواب في هذا الحديث رواية 
مالك)» وتقدمت رواية مالك فى كتاب الزكاة ۳۳١/٣‏ حاشية (4). ينظر: المهذب 
۳ اللتقيح ٠.۸۷/۳‏ 

(۳) في (ح): يعتبر 

0 في (ق): يرجح . 

)٥(‏ قوله: (ممن شاؤوا) سقط من (ق). 

(5) ينظر جميع ما تقدم من الروايات عن أحمد في الفروع / 707. 


بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ 8 rv‏ 


قال أبو بكر : لاله يَمْلِكُها مَنْ أَفْطْعَهاء فكيف تخر عَنه ولِهذًا عَوَضَ 
عُمَرٌ جَرِيرًا البَجَلِيَ لما رَجَعّ فيما"'' أَقْطَعَة”" . 

(وَلَهُ إفْطاعٌ الْجْنُوسِ) للبّيع والشّراء (فِي الظّرُقٍ الْوَاسِعَةٍء وَرِحَابٍ 
اجو إن قيل إنها ليست مته إذا كانت والربعة؛ لأن ذلك ميا 
الجلوسسُ فيه والانتفاع به» قَبجَارَ إقطاعُه؛ كالأرض الدّارسة» وتَسَمّى”” إفطاع 
إرفاتي» (مَا لَمْ بصق على الاس)؛ لاله ليس أإمام أن يأدنَ فِيمَا لا مَصْلّحة 
نبو قات ضاي ا ا ل بالإفطاع)؛ لِمَا ذُكِرَ في إقُطاع 
الأرض. 

ون المع أحَوَ حَقَّ بِالْجَلُوسٍ فِيهَا)» بمنزلة السّابق إِلّيها من عير إقطاع » 
ا ان السَّابقَ إذا لتر مداع عنها؛ فلغيره الجلوسسٌ فيهاء وهذا قد 
اسْتَحَقَّ بإفُطاع الإمام» فلا يَرُولُ حقّه بِتَقْلِ متاعه» ولا لِعَيرِهِ الجَلوسُ فيه 
و 0 ؤه 


وت سک 


00 ما يضيق : المارّة ولو بعرَّضٍ. 


حَكمّه في التظليل” على نفسه بما ليس ببناء“» ومَنْعُه من المقام إذا 


افك ار أبو بومحاي الخراج (ص e‏ وی بن ادم في 
ال ا TT‏ عن قيس بن 5 r‏ چ 

(۳) في (ظ): المساجد. 

ومدق 5 پا 

)2 في (ق) : ويسمى . 

(5) في (ح): يملك ذلك. 

(۷) كتب في هامش (ظ): (الإمام). 

)۸( في (ح) : ال لتعطيا : 


A‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ل تعاقلة: NE‏ 


ESS OS‏ زه على لأس بعلن 
وجو لا ق على املع ولا بض بالمارة؛ لاتفاق أهل الأمصار في سائْرٍ 
الأغصار على إقرار الى سكي ولاه ارتفاق”'' بمُباح من 
غير إضرار» فلم يمع منه '؛ كالاجتياز. 

(وَيَكُونَ أحقَ بهم مَا لَمْ يَنْقُلُ فُمَاشَهُ عَنْهَا)؛ كسَبقه إلى مُباح كماع“ 
وظاهِرٌه: أنه إذا قام ورك متاعه؛ لم جز ليره إزالته: وله إذا ل مقاعه؛ 
كان لغيره الجلوس فيه . 

وقيل: إن فارَق لِيعود قريبّاء فَعَادَ؛ فهو أحقٌ به. 

وعنه: يكونٌُ أحقٌّ به إلى اللّيل. 

وفي افْتقاره إلى إِذْنِ فيه؛ وجهان. 

لكِنْ قال أحمدٌ ما كات يني لا أن ری من هو لاد الدين وة على 
الطريق» وَحَمَلّه القاضي على ضِيقهء أو گوڼه يُوْذِي المارّة. 

(َإِنْ أَطَالَ الْجُلُوسَ فِيهًا) مِنْ عير إقُطاع؛ (قَهَلْ يُرَالُ؟ عَلَى وَجْهَيْن)» كذا 
في «الفروع»: 1 

أشْهَرُهما: أنه يُزَالُ؛ لِأنَّه يصيرٌ كالمتملك”"» وِيَحْتَصٌ بتَفْع يُساويهِ غيره 


(:) في (ح) و(ق): كمارٌ. والمثبت موافق للممتع .١١١/7‏ 
(5) في (ح): أقام . 

(0) ينظر: المغني ه/ 5 . 

(۷) في (ظ): كالتملك. 


بَابُ إِخْيّاء الْمَوَاتِ 8 ۳۹ 


والنّاني: لا يُرَالُء جَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّهِ سبق إلى“ ما لم يسيبق إِلَيه 
مسلِم» فلم يُمنَعْ من الِاسّتدامة؛ كالابتداء. 

فإ تق إل" الذان) عاقدر» وصَاق المكان؛ (أَمْرِعَ 51 
المذْمّب؛ لأنّهما اسَتَوَيًا في السّبّق» والقرعة مميّزة. 

(وقيل: يُقَدَمُ الِْمَامُ مَنْ يَرَى مِنْهُمَا”")؟ لِأنّه أعْلَّم بالمصْلّحة في ذَلِكَ. 

(وَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَعْيِنٍ؛ قَهُوَ أَحَق بِمَا نَا مِنّْهُ)؛ للَبَرِه وسَواءٌ كان 
المعدِن ظاهرًا أو باطِنًا إذا كان في مَواتٍ. 

(وَهَل يُمْنَعُ إِذَا طال مُقَامُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)ء كذا في «الفروع»: 

أحذهماء وجَرّمَ به في «الوجيز»: لا يمتع؛ للحَبّر. 

والثّاني : بَلَى ؛ لاه يَصيرٌ كالمتملّك . 

وفي «الشرح»: اد اکل قدر ا وأراد الإقامة؛ م غيرَه؛ مع 
منه؛ لأنه تَضْبِيقٌ”"' على الاس بما لا تَفْعَ فيه . 

وإِنْ سَبَقَ إِلَيه اثنان فأكثرٌء وضاق الوقثُ عن أخخذِهم جملةً؛ ا 


° 


وقِيلَ: إن أخذه لتجارةٍ؛ هَاياً الإمام يَيتهماء إن أخذه لحاحة؛ فا وجه 


ع 


5 3 رو 5 ا ا نم کم ع تھے ا چ ۶ 5 
الق والمهايأة. وتقديم من یری الإمام» وأن ينصت مَنْ يأخذةء 


3 رل (إلى) سقط هن (ظ). 

(۲) في (ح): فإن استبق. 

(۳) زيد في (ق): أو من غيرهما. والمثبت موافق لكتب المذهب. 

(4) في (ح): صاحبه. 

(5) في (ح): لمنع . 

)03 في (ق): نشنيق . 

(۷) قوله: (وإن سبق إليه اثنان فأكثرء وضاق) إلى هنا سقط من (ح)» ودُكرت في (ظ) بعد 
قوله: (وأن ينب من يذه ويشيمُه يَبتّهم). 

(۸) في (ح): وللقرعة. 


BE) re‏ البدع شرح المُقنع 


چ کے کر ص 


(وَمَنْ سَبَقَ إلى مْبَاح ؛ كصَكدء عبر وَحَطبٍء وَتَمَرِ وا اا 
e‏ من الثمر والذوع» .وها يبع من المياه قن الثرات؟ 
kD‏ حَقٌّ به)؛ لقوله ##: «مَنْ سَبَّقَ إلى ما لم يَسبق 3 لبه تسلا قير 
ل ب لكا راق تمرك بار قطةً: «لولا أَحْمّى أنْ تكونٌ من الصَّدَفَة 
اروا لخر 

كمه الاعله يلكا عات از a‏ 

(وَإنَ سيل ِلَب اتان ؛ فخ تنبت جَرّمَ به الأَدَمِنُ وصاحب «الوجيز» 
البعداديّان؛ اهما اسْتَوَيَا في السّبّب» وا مک ب واا م اب 
ا 

وهذا إذا NE‏ القرعة. 


2 


وقيل : يُقَدّمُ الإمامُ مَنْ م“ شاء بالاجتهاد رو 
المال. 


¢ كاكوال سيت 
ولا قَرْقَ ين الحاجة وعدمها. 
فرع : الآسياث ف ك الكساة.والييراث والمعارقفيات: 
والهباتث» والوصاياء والوقف»› والصَّدقاتٌ» وال اطا 3 ووقوع 
لتَلْحِ في المكان الذي أعدّهء وانقلابٌ الحَمْرء والبيضة المذِرَةٍ قرحا . 


)١(‏ قوله: (لم) سقط من (ق). 
(۲) سبق تخريجه 5/ 7١5‏ حاشية (5). 


(۳) في (ظ): ثمرة. 
() أخرجه البخاري »)۲٠٠٥(‏ ومسلم »)2٠١11(‏ من حديث أنس ت : «لولا أن تكون 
من الصدقة» لآكلتها»» وعند أحمد »)١591١(‏ بلفظ : «لولا ا حكن أنها من الصدقة 
٠ 066‏ 


)2 في (ح): الاصطياد. 


بَابُ إِخْيَاءٍ الْمَواتِ 3 ا 


(وَإِذَا گان الْمَاءُ في تهر غَيْرٍ مَمْلُوكِ؛ كَمِيَاءِ الْأَمْطَارِ؛ كَلِمَنْ فِي الاه أَنْ 
بن ویس الْمَاء ختى مضل إلى كقبوه ثم بزسل إلى من بلا ت 
كينا 

وَجمْلته: أن الماء لا يَخُلُو: إِمَا أن يكوث هرا جاريّاء أو واقمًا. 

والجاري ار 
ا أن يکون في نهر غيرٍ مملوكُّء وهو ضَرَّبانَ: 
اھا أن يكون هرا عظعاء كال والثراات الذي لا بف اح 
بِالسَّفّي منهء فهذا لا تَرَاحمَ فيه. 

الثاني : أنْ يكون نهرًا صغيرًا يَرْدَحِمِ النَّانُ فيهء ويتشاحُون في مائه؛ كتَهر 
الشَّام أو مَسِيلٍ يتشاحٌ فيه أخل الأرضيية الشارية هه ف أبِمَنْ في أوّل 
النّهرء فيَسقِي» ويّحيس الماء حتى يَصل إلى الكَعْبينٍ + ثم برل إلى الثاني 
فبَقعّل كذلك» حى ينتهي إلى © الأراضي كلها . 

فان لم يَفضل عن الأوّل شي أو عن الثاني» أو عن مَنْ بَليهما؛ فلا 
شيءَ للباقِينَ ؛ أنه َس لهم إلا ما قصل > قَهُمْ كالعَصَبَة» ولا تَعلّم فيه 
لان" لما ترم عبد القدين الاي : أن رجلا خاصّم الرْبَيرَ في شراج 
الحَرّة التي يَسقُونَ بها إلى الس ده فقال ال کا : اقا م آرسل 
الماءَ إلى جارڭ»» فَعَضِبَ الأنصاريٌ» وقال: أن كان ابْنَ عمَّتِكَ! فتلوّنَ وجه 


1 
ا 


عات وخ 1 2 - 06 3 ت 
رسول الله کیا ثم قال: اأشويا ريرك اجيس الماءَ حتى يَرجع إلى 
الجذر»» فلا والله ني ا جت له الآبة لقني ك 0 وَرَيْكَ 


(۱) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٤‏ 

(0) قوله: (ينتهي إلى) هو في (ظ) و(ح): تنتهي 
(9) في (ق): ما يصل . 

23 ينظر : المغنى ه/ ”5 . 


e‏ اقل المُبدع شرح المُقنع 


لا ووت حَقٌّ بحمو یما شر بیت 409 الآية ررڑے۔: ۰٠‏ متفق 
ليه ٤‏ ودگر اغد الاق عن مَعْمَر» عن الزَّهْرِيٌء قال: نظرّنا في قول الي 
يا : «ثمّ" اخبس الماء حى يَرجِعَ إلى الجَدر»» فكان ذلك إلى الكَعْبين"» 
وشراج الحَرّة: مُسايل الماءء جَمْع : : شَرجء وهو النَهِرٌ الصغير»ء والحرةٌ: 
أرد قاترسة ا شووه ولان الان في آل ال هر الاق إلى أرل 
المشُرّعة”*2» وإِنْ كانت أرضّه مستفلة؛ سدَّها حنَّى يَصعّد إلى الثّاني» قاله في 


ا 
فإن كانت أرضن الأعلى مشكلفة؛ متها عالية» ومنها تشكفلة؟ سى كل 
واحدةٍ على حدتها . 


فإن اسْتَوى اثنان في القَرْب؛ اقْتَسَّما الماءَ على قَدْرٍ الأرض إن أمكنّ» 
و ا فان كان الماء لا يَفضل عن أحدهما ؛ ا من تق له القَرْعَةٌ 


در هة 


(فَإِنْ أَرَادَ إِنْسّان إِخيّاءً ء أرْضٍ i O‏ 


° 


EEE 


.)۲۳١۷( ومسلم‎ »)۲۳٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قوله: (ثم) سقط من (ح). 

(۳) لم نقف عليه في مصنف عبد الرزاق» وقد أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة »)۷٠٠(‏ 
حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» وذكر 
الحديث: وفي آخره: قال معمر: وسمعت غير الزهري يقول: نْظر في قول النبي 55 : 
١احتى‏ يرجع الماء إلى الجدر» فكان ذلك إلى الكعبين. 
تنبيه: جعل المصنف قوله: (تَظَرْنا في قول التب كَل . .) من كلام الزهري» وتبع ما في 

(:) في (ق): المسرعة. 

)0 في (ظ): يقع. 


بَابُ إِخْيَاءِ الْمَوَاتِ 8 er‏ 


الْأَرْضٍ الشَّارِبَةٍ مِنّْهُ)؛ أيْ: إذا كان ِجماعةٍ رَسْمُ شرب من نهر غيرٍ مملوكِء 
او انسات ی كوانا أقزكا مع راس انه من ها ككل نان 
َسقِيَ قَبْلّهم ؛ لأنهم أسبق إلى النَّمر منه. 
وظاهِرٌه: أنّهم لا يَمْلِكُون مَنْعَه من الإحياء» وفِيه وجة. 
فَعَلَى الأوّل: لو سبق إلى ميل ماءء ا مساوق فأحيا فى أَسَمَلِه 
مَوانَاء ثم آخرٌ قُوقّهء ثم ثالِثْ؛ سَقَى المخبي أوَلّاء ثم الثاني نم الكَالِث؛ 
ن العبرة بقدَم الشى إلى التشيلي. لا إلى ی 
القسم الثاني : الجاري في نهر مملوكُء وهو ضَربان : 
أحَذّهما: أنْ يكونّ الماءٌ مُباح الأضلء مِثْلَ أن حفر إنسان نهرًا صغيرًا 
صل بنهر كبير مباح» فما" لم يتّصِل لا يَمْلِكهء وهو كالمتحَجرء فإذا انَصَلَ 
الحمرُ؛ ر بجر فيه؛ إذ الإخياءً يَحصّل بِتَهيئَتِه"' للانتِفاع دُونَ 
حصرل الت ی ا ان وا و هر ال 
وقال القاضي: هو حقٌّ من حُقوقٍ الملك. 
وحبتيل : إذا كان لجماعة؛ فهو بيهم على حَسَبٍ العمل والفقةء فان لم 
ينهم ؛ وتراشوا على سک جار وا عند اا ل 
قان اتاج المشترك إلى كي أو عمارة؛ ا ل 
ملكهم. aS‏ ترك الكل إلى أن يَصِلُوا 
إن الأول 4 لأ تيه عليه إلى الثاني 3 يشر بذترة قن بغر زاف كلما انتَهَى 


)١(‏ في (ق): لما. 
(۲) في (ظ) و(ق): بتهيئة. 
() قوله: (عند التشاح) في (ح): من المشاح. 


00 6 المُبدع شرح المُقنع 


0 فإذا ار به 0 ا 
02 4 


ولل منهم أن يتصرّف في ساقِيّتِه المختصّة به بما أحبٌ من إجراءِ ماءِء 
أو رَحَىء أو دولاب» اف المنكرك: 

فق آراة اعد ا أن يَأمدَ ين التّهر قل فيه شيئا يَسْقِي بارضا 
في أوَّل التّهر أو غَيرِه؛ لم يَجُزْ؛ لِأنَّ الخد منه ربّما الحتاجَ إلى تصرف في 
أول”” حاقّة التّهر المملوك لعّيره» ولو فاض ماءٌ هذا التّهر إلى أرض إنسان؛ 
فهو مباح؛ كالطائر. 

الضرّي الثاني لل د يَشْتَرِكَ جَمْعٌ في اسْينباط 
عَينِ وإجرائها > فإنّهم يَمْلِكوتهاء ويد يُشتركون فيها وفي ساقِيّتها على حَسَّبٍ 
التّفقة والعَمّل فيها. 

(وَلِأومَام أن يَحْمِيَ) - بمح أوّله رمثم أي: يَمبّع - (أَرْضًا مِنَّ 
الْمَوَاتِ» تَرْعَى فِيهًا دَوَابٌ الْمْسْلِوِينَ التي يموم بِحِفْظِهًا)؛ كحَيلٍ المجاهدين» 
وإبل الصّدقة» وضَوالٌ النّاس؛ لِمَّا رَوَى عمرٌ: «أنَّ النَبِيَ ية حَمَى القع 
لكيل اللا وواة أن غير "5 التقبع يالنون : موضع يَنْتَقِعٌ فيه الما 


ك4 في (ق3): ساقية . 

Og O E 

(8) ر (آول) منقظ من( واا داشا ر فى (18) إلى آنها فى دة 

(5) لم نقف عليه من حديث عمر وين وإنما أخرجه أبو عبيد في الأموال »)۷٤١(‏ وأحمد 
(0700)» والبيهقي ذ فى الكبرى (۱۱۸۰۸)› من طريق عبد الله بن عمرء > عن نافع» 
عن ابن عمر» رف م غ اه العسرى ال کر د وأخرج ابن حبان 


بَابُ إِخْيَّاءِ الْمَوَاتِ 8 t0‏ 


مكنز فيه الخط تو ی ا ی ل ا 
المؤمنين بلادُنا قاتَلنا عَليها في الجاهلية وأْسْلَّمْنا عليها في الإسلام؛ عَلامَ 
تخويها"؟ قال: فأطرَق عُمَرُء وجَعَل ينفح ويَفْتِلٌ شاربه» فلما رَأى الأعرابئٌ 
ما به جَعَل يُردّدُ ذلك» فقال عمرٌ: «المال مال اله والعباد عبادٌ اللهء والله 
لَوْلَا ما أخمل عَلَّيهِ في سبيل الله؛ ما حَمَيتٌ من الأرض شِبرًا في شِبر»"› 
قال مالك : «بَلَعَنِي 17 أله كان ل كل عام على ا آلا من ال 
ولِأنَّ في ذلك TY‏ للإنام فا كسار الال 


= (5787).» والطبراني في الأوسط (۷۹4۳۷)» مثله» وفي سنده: عاصم بن عمر العمري وهو 
ضعيف» وله شاهد عند ابن سعد في الطبقات »)١١/5(‏ من حديث أبي بكر الصديق» لكن 
فيه الواقدي وهو متروك. 
وروي من مرسل الزهري كما أخرجه البخاري (۲۳۷)ء قال: بلغنا «أن النبى كي حمى 
النقيع»» وأخرجه مرسلا أيضًا ابن زنجويه في الأموال »)۱٠٠٤(‏ وأبو ا «(*AT)‏ 
ووصله عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن 
الصعب بن جثامة وء أخرجه عبد الله بن أحمد »)١1559(‏ وأبو داود »)۳٠۸٤(‏ 
وعبد الرحمن صدوق له أوهام» وعد البخاري هذا من أوهامه» وضعفه ابن حجر. ينظر: 
التاريخ الكبير /٤‏ ۳۲۲ السنن الكبرى للبيهقي TET‏ الفتح ٥‏ تغليق التعليق 
FFT‏ 

)١(‏ قوله: (عليها في الجاهلية) في (ح): الجاهلية عليها. 

(۲) في (ق): نحييها . 

() أخرجه أبو عبيد في الأموال »)۷٤۲(‏ ومن طريقه ابن زنجويه »)١١١١(‏ عن زيد بن أسلمء 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير - قال أبو عبيد: أحسبه عن أبيه -» وذكره. 
وأخرج البخاري »)٠١۹(‏ عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب ونه : استعمل 
مولّى له يدعى هُنَّا على الحمى» وفيه قول عمر ه: «وايم الله إنهم ليرون أني قد 
ظلمتهم» إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام» والذي نفسي 
بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا». 

(5) في (ظ): ما بلغني. 

(5) أخرجه مالك (575/5)»: عن يحيى بن سعيد عن عمر ذفن . وهذا مرسل. 


EN‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(مَا لَمْ يُضَيّنْ عَلَى النّاسِ)؛ لِأنَّ الجاهليّة كانوا يَحْمُونَ لأنفسهم» فكان 
د 0 ووَّقّف له مِنْ كل 
ناحيةٍ مَّنْ يَسمّعْ صوته بالعواء. د امو کا تا 
لنفسهء ويرعّى مع النّاس فيما سواه فتَهّى النَّبِيُ كَل عنه'''؛ لما فيه من 
الضّيق على النَّاسء ومَنْعِهم من الانتفاع بشَّيءٍ لهم فيه حق. 

(َلئسَ ذَلِكَ لِعَيْرِِ)؛ أي : لير الإمامء فأمًا التي كَلِ؛ شم 

لنفسه وللمسلمين» ولم يحم لنفسه شيا وا ھا کے اسل وسا اقم 
م راسيو امهم 
المسلمين ويضرهم. 

(وَمَا حماه النَبِيُ 5 6ك كاد د شه 
الويم سيت و 

فكلية: : مَنْ أَحيًا منه شیا ؛ لم يَمْلِ تملك 

(وَمَا حَمَاهُ غَيْرْهُ مِنَّ الأئِمّةِ؛ مُهل يجوز نَقْضَه؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

اا : لإمام غيره نقضه؛ کهو؛ لن حصن اة اجعهاة: i‏ 
الأ رق والاحاء س والتص مَقَدّم . 


و o‏ و و 9و 


واا لا يجوز نقضهء كما لا يجوز نقض حكيه. 
و غلا لو أخياه اساد هل ل 
مسألة: قال في «الأخكام السُلْطانيّة»: (إذا كان الحِمّى لكافة النَّاس؛ 


تساوّی فيه جمیعُهم» فإن خص به المسلِمُون؛ اث ق وو 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۲۳۷)ء‏ من حديث الصعب بن جثامة وله قال: إن رسول الله جلا 
قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله»» وما مايه أورده الشافعي في الأم 
(85/5)» وعنه البغوي في شرح السنة (8/ 9/5 ؟7). 

(۲) قوله: (كان) سقط من (ح). 


بَابُ إِخْيَاءٍ الْمَوَاتِ ع €۷ 


ومع منه أهل الذمّة» وإِنْ حص به الفقراء؛ مُنِعَ منه الأغنياء وأهل الذمَة. 
ولا يجوز أن يحص به الأغنياءٌ دُونَ الفقراء ولا أهل الذْمَّة فلو اتس 
الحِمّى المخصوص لعموم النَّاس؛ جاز أن يَشْتَرِكوا فيه؛ لارتفاع الصّرر على 


رن نوم م 


من بخص نه 


وله تجوز للحن أن ياخدمن ارات الذواتث عا من کے رات أذ 
ا اران ييا 
تذَنِيبٌ: مَنْ جَلّس في مسجد أو جامع لِمَنُوى» أو لإقراء النَّاس؛ فهو أحق 
به ما دام فيه» أو غاب لعْذرِ وعاد قريبّاء وإِنْ جَلَسَ فِيه لصلاة؛ فهو أحقٌ به 


فيهاء وإن غاب لِعَذْر وعاد قريبًا؛ فَوجهان. 
ر و اوس ار اله عم 


ع هه 32 52 ٠ o‏ يه e)»‏ €2 
ومن سبق إلى رباط» أو نرّل فقيه بمدرسوةء أو صوفِيٌ بخانقاه ؛ رجح به 
2% ر 3 م 
في الا قيّس» ولا بطل حقه بخروجه منه لِحاجَة. 


6 SF © 
رک‎ KB ا‎ 


. في (ظ) و(ق): امتنع‎ )١( 

(۲) في (ح): أغنياؤه. 

(۳) فى حديث: «المسلمون شركاء فى ثلاث: الماء والكلاً والنار». وسبق تخريجه 57/0 
حاشية (3). ۰ 

() قال في تاج العروس :)17١ /٠١(‏ (الخانقاه: بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية» 
والنون مفتوحة» معرّبء قال المقريزي: وقد حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة» 
وجعلت لمتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالى) . 


€۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(بَابُ الْجَعَانَةِ) 


3 


هي بتَثْلِيث الجيمء كما أفاده ابنُ مالِكٍ ٠”‏ يُقالٌ: جَعلْتُ له جُعْلًا : 
اوخت 

وقال ابنُ فارس: الجُعْلْ والجَعالَةٌ والجَعِيلةٌ: ما يُعْطاهُ الإنسان على أ 
ل 


0 ا ع 35 ني ينين 1 
وأضلها: قوله تعالى: ولم جاءَ بي حل بعر [يُرشُف: ۰۷۲ وكان 


#عي و ير 


\ 
o 


°4 ا8‎ Fo f ا مير اه‎ e 
- و ن 4 ¢ 0 سا له‎ 
يُخالفه» وحديث اللديغ”" شاهِدٌ بذلك”*. مع أن الحكمة تَقْتضِيوء والحاجة‎ 


لاي ور سن به 


تدعو إِلَيو» فاته قد لا يُوجَدُ مُتَبِرّعٌ فاضت جوارٌ ذلك. 
5 ءَ ه رو د | 01 2 ٥ i E Ba‏ 7 ا 5 ت 
(وَهِيَ أن يَقَولَ) المظلقٌ التَّصرّفٍ: (مَنْ رَد عَبِْي””"» أو لقَطْتِيء أَوْ بى 
فى هذا التوظة ركد ساف ما ZL‏ كلو مه OO‏ وهر 


أكثرٌ من وبنار أو اتن عَشَرٌ ورْهمّاء وإِلّا فله ما قدّره الشَّارِعٌ ؛ لاله في مَعْنٍ 
المعاوّضة». ويكون”"' عَقْدَا جائرّاء لكل مِنْهما الرّجِوعٌ فيه قَبْلَ العمل . 
اقْتَضَى ذلك: أنْ لا يكونَ في يده فلو كانت اللَقَطةٌ في يده فَجَعَل له 
E ۶‏ مه عير 
مالِكها جِعْلا ليردّها؛ لم يْبَحْ له أخذه. 


5 
چ عا 1 


(فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ أَنْ بَكَعَهُ الْجعْلُ؛ اسْتَحَفَهُ)؛ لان العقّدَ اسْتَقرَ بتمام العَمَلء 


فاسْتحقّ الْجَعْلَ؛ كالرّبح في المضاربة . 


. ٠١/١ ينظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام‎ )١( 

(0) ينظر: مجمل اللغة .١91١ 7/١‏ 

(۳) قوله: (اللديغ) سقط من (ح). 

(4:) أخرجه البخاري (2)717177 ومسلم (۲۲۰۱)» من حديث أبي سعيد الخدري طا . 
(5) في (ح): حدي. 

(7) في (ظ): وتكون. 


بَابُ الْجَعَالَةِ 6 ۳۹ 
a 0‏ ےه إل مه م 
وفى أثنائه ؟ يستحق حصة تمامه. 


(وَإِنْ فَعَلَّهُ جَمَاعَة؛ فَهُوَ بَبْنَهُمْ) بالسّويّة؛ لأنّهم اشْتركوا في العمل الذي 
اتتكو به EJNU‏ 


جاو سم يه ا ٠.‏ 62 س 7 8 هس سبلن 2 0 > 
مَنْ دَخَلَ هذا النقبَ فله دينارء فدَخَله جماعة؛ اسْتَحَقٌ كل واحِدٍ مِنْهُم دينارًا 
املا لأنه قد دعا کا يني درل ایا وا لون ذه واهد نه 
مالا ؟ ل ينهم دحو ياو يرده واجد منهم 
كا 


1 بين ايها ل بتي اين ران وو ار چ و بوه 2 ٠‏ ع اع ا کر 
ومثله: من تقب الْسُور فله ويتارء فلنقب ثلاثة نقبًا واجداء فلو جعل 

د ٍ چ - kk‏ و 
لواحِدٍ في رده ديناراء ولاخر دينارين» ولثالِثِ ثلاثة؛ فلكل واحِدٍ منهم ثلث 


ما جَعَلَ له في رَدُه. 

فلو جَعَلَ لواحِدٍ دِيناراء ولآخرّينٍ عِوَضًا مجهولاء فرَدُوه؛ فلصاجب 
الذينار تله وللآخْرَينٍ اخ ا 

فإن جَعَلَ له جَعْلًَا في رده فردّه هو وآخَران معه» وال اه معا 
له؛ اسْتَحَقَّ جميعَ الجعْلء وإِنْ قَالَا : رَدَدْناه لتَأَخُدَ العِوّضّ؛ فلا شَيءَ لهماء 
وله الك الا 

قَرْعْ: إذا قال: مَنْ رَد تَبْدِي مِنْ مَوضع كذاء فردّه مِنْ نِضْفِ الطّريق» أو 
ا ااا 
ذَكَرَهُ في «التلخيص». 

ون رَه مِنْ غَيرٍ الموضع؛ لم يَسْتَحِقَ شَيِنَاء ذَكَرّه في «المغْنِي' 
و«الشرح»» كهروبه منه في نصف الطريق أو مَويِهِ. 

(وَمَْ فَعَلّهُ قبل ذَلِكَ)؛ أيْ: قَبْلَ بلوغ الجُعْل؛ (لَمْ يَسْتَحِقَّةُ)؛ لان فِعْلّه 
وَفَعَ عَيرَ ادون فيه فلم يَسْتَحِقّه ولِأنَّه يَذّلَ منَافِعَه بكر عوَضٍ جُعِلَ له 


El‏ شد تن انع 


فيكون عايِلا في مال غَيره بعَيرٍ إذْنِهه وفارَقَ الملَْقٍط بِعْدَ بلوغ الجُعْل» فإِتّما 
بَذَلَ منافعّه''' بعرَّض جُعِلَ له» فَاسْتَحقّه؛ كالأجير إذا عمل بعد العَمّده ولا 
E NO NN‏ 

وسوا ردا ل لوغ الْجْلِ أو بَعْدَمُ)؛ لِمَا سَبَقَ مِن أنَّ الجَعْلَ بد عن“ 
الفِعْل والرد. ۰ 

فان قال عير صاحب الضالّة: مَنْ ردّها فله دينارٌ؛ فهو ضامِنٌ له» وإِنُ 
أُسْبَدَه إلى مالكها ؛ فلا . 

(وَنَصِحٌ عَلَى مُدَةِ مَجْهُولَة وَعَمَلٍ مَجْهُولٍ)؛ لِأنّها عَفْدٌ جائِرٌ فجاز أن 
يكون العمل والمدَّة مَجْهولين ؛ كالشركة» ن الا قر إلى ذلك ان 
لا يَعلَمْ مُوضِعٌ الضّالّة والآبق 

(إذَا كان الددة قل أنه يَصيرٌ لازمًا مام العمل» وكالأجرة؛ لأنّه 
في معنى المعاوّضةء لا تعليقًا مَحْضَاء فلو قال: أنت بَرِيِءٌ من المائة؛ صََّ؛ 
أن فل الاشقاط ألو 

وفي «المغني' اتخريج : : بجواز جَهالة الجْعْل» إن لم يمتع التسليم؛ لقّوله : 
مَنْ رد التي فله لها > بخلاف: قله شَيِءٌ أخذا مِنْ قول الإمام في العَدْو : 
مَنْ جاء بعشرة روس ولو ا او 

ليه: لو كانت التجهالة تمع من الكسليم؛ لم تع الجمالة وج 
والعذاة وح يس يستحقٌ”* العامِلٌ أجرّ المثْل ؛ أنه َمل برض لم يُسِلّمْ له 
(۱) قوله: (بغير عوض جعل له» فيكون) إلى هنا سقط من (ق). 
(0) في (ظ): يدل على. 
55 قال في الصحاح ۳/ ۹۳۲: (الرأس: يجمع في القلة أرؤس» وفى الكثرة رؤوس) . 


(4) ينظر: مسائل أبى داود ص ۳۱۹. 
(6) في (ظ): فېستحق: 


بَابُ الْجَعَالَةِ ع ۳01 


فاس أجْرَ المثل ؟ كالإجارة. 

وقد تضمّن كلامه أمورًا: 

ا ا ا العِلَمُ بالعمل والمدَّةء بخلافي الإجارة. 

ااا قرا بان قال: ِن وَجَدتها في شهر؛ صح ؛ لأا 

ويها : لا يشرط ده عي العام 60 للحاجة 

57 : أن العمل قا مَقام القبول؛ eS‏ 

واا چا يکود عوَضّا في الإجارة؛ جاز أن يكونٌ عَوَضَا 
فى الجعالة. وكا فاساد الخد السو اة اة اا ف 
الجدالة. 

(وَهِيَ عَفْدٌ جَائْرٌ) من الطّرَقَينَء بغَيرٍ خلافي تَعْلَّمُها"؛ كالمضاريّة» (لكل 
الم اياي تي رح الصاو د تجار لحن ا 
المشعاررة, 

(وَإنَ ها الجاع ند بعد الشّرُوع ؛ فَعَلَيهِ و لِلْعَامِلٍ اجره شيل أن : 
مثله ؛ سدع جه 

(Waaa .-‏ رموه 

ولو قيل: تقسّط' '” الأخرة لم يَبَعَدُ. 

TT وظاهره:‎ 

فإف زاد أو نَمَصّ في الجُعْل قَبْلَ الشُروع في العمل؛ جاز؛ لأنه 
جائرٌء فجاز فيه ذلك» كالمضاربة. 


2 
: 
| 


Oily 


220 في (ظ): القابل» وفي (ق): القائل. 
(0) ينظر: الشرح الكبير .١۷١/١١‏ 
0 في (ق): يقسط . 


- | سه نی د 


(وَإنِ اختَلّمَا في أضل الْجْعْل”"'. أو قَذْرِهِ؛ٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَاعِل)؛ لأنّه 
5" والاضرل براءة نه و الحكم إذا اختلفا في المسافة ٠‏ 

وقيل: يَتَحالّفان إذا اختَلّفا في قَدْره والمسافة؛ كالأجيرء فإذا تحالفا؛ 
فيح العَقْد ووج ار المثل؛ لأنّها عَقْدٌّ يجب المسمَّى في صحيحه؛ 
فوجبت أجرةٌ المثل في فاسِده؛ كالإجارة. 

وقيل في آبق: المقدَّرُ شَرعَاء ولا يَسْتَحِقَّ شّينًا بلا شر ذَكَرَه القاضي . 

(وَمَنْ عَمِلَ لِعَيْرِهِ es‏ لا د شَيْءَ لَه)» بعَير خلافي تَعْلمه ؛ 


لاله بَدَلَ مَنفَّعَتَه من غَيرٍ عِوَضٍ» فلم يَسْتَحِقَه جه ولأا يلرم الإنسانٌ ما لم يلرم 
ولم تَطبْ نفسّه به. 


وهذا إذا“ لم يكن م ad OE GE NEE‏ قله 


الاجر لكِنْ ص أحمد على أنَّ مَنْ حلص مَتاعا لعّيره: يَسْكَحِقٌ أجرة 
وكل## جوتي اللقطة: 


(إلا في ا فإله ی الل بلا رط روي ١‏ ذلك ع 


(۱) كتب في هامش (ظ): (فقول من ينفيه) . 


(0) في (ق): ينكر. 
(455 «ينظر: المغنو 5/ وه . 
2 في (ح): إن 


(5) ينظر: الفروع /ا/ 85 . 

(5) أخرجه أحمد كما في المحلى (۳۹/۷)» وابن أبي شيبة .)5١950(‏ من طريق 
حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن ابن المسيب: «أن عمر جعل في جعل الآبق 
دينارًا أو اثني عشر درهمًا»» وحجاج ضعيف مدلس» وكان يحدث عن عمرو بن شعيب مما 
حدثه العرزمي» والعرزمي متروك. وأخرج ابن ابي شيبة »)۲۱۹٤۳(‏ عن قتادة وأبي هاشم : 
«أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهمًا»» وقتادة وأبو هاشم الرماني لم يدركا عمر 


دلا 
تیه . 


بَابُ الْجَعَالة 8 ۲ 


ومو 


و "اين الو" '": وقالهُ شرَيحٌ» وعُمَرٌ بِنُ عبد العزيز ؛ لتلا يَلحَقَّ 
بدار الحرب» أو يَشْتَغْلُ بالفساد. 


ت 


(فإِنَ لَهُ بالشَّرْع)؛ أيْ: بضَّرْع الشارع؛ للحَبَّرٍ الواردٍ فيه E‏ 
ا LT‏ و «الوجيز) فدهن والخعارة الاك لما 

رَوَى ابن أبي مليکةء eT‏ بن ديار «أن النَِىَ ية جَعَلَ في رد الآبق إذا 
جاء به خارِجًا من الحرم دِينارًا»”''» وهو قول من سميناء ولم عرف لهم 


)١(‏ أخرجه أحمد كما في المحلى (۴۹/۷)ء وابن أبي شيبة »)5١9414١(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)١(‏ عن الحارث» عن علي ونه «أنه جعل في جعل الآبق دينارًا أو اثني عشر 
درهمًا». والحارث الأعور ضعيف. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١541١(‏ وابن أبى شيبة (۲۱۹۳۹). والطبرانى فى الكبير (2)4055 
والبيهقي (5؟١5١)2‏ عن أبي سيور الشيناتي قال: أتيت ابن e‏ ا بالعين 
- وفي لفظ: بعين التمر -» فقال: «الأجر والغنيمة»» قلت: هذا الأجرء فما الغنيمة؟ قال: 
«أربعون درهمًا». فيه عبد الله بن رباح القرشي» سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» إلا أنه 
قد روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في الثقات» فمثله قد يُقبل في الموقوفات» لا سيما 
وقد تابعه سعيد بن المرزبان - وهو ضعيف -» أخرجه أبو يوسف في الآثار »)۷٦۲(‏ 
ومحمد بن الحسن في الأصل (774/4). وابن عدي في الكامل »)٤۳٦/٤(‏ 
وأخرجه ابن حزم في المحلى (۳۹/۷)ء من طريق شيخ عن أبي عمرو به. قال البيهقي: 
(هذا أمثل ما روي في هذا الباب)» واحتج الإمام لحمل بهذه الآثار في مسائل عبد الله ص 
0م 

(۳) في (ح) و(ظ): واثني. 

)٤(‏ في (ح): وعمر. 

(5) في (ح): عن. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۹۳۸)» من طريق ابن جريج» عن عطاء أو ابن أبي مليكة 
وعمرو بن دينار» قالا: ما زلنا نسمع أن النبي بيه قضى في العبد الآبق» الحديث. وهو 
مرسل .. وأخرجه الببهقي قي الكبرى (1578؟١)+‏ موصولا من حديث ابن عمر و#ها» وف 
سنده: خصيف بن عبد الرحمن» وهو صدوق سيئ الحفظ» وضعف الحديث البيهقي» 
وقال: (والمحفوظ حديث ابن جريج» عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار» وذلك منقطع)ء 
وضعفه الألباني. ينظر: الإرواء ٠١/١‏ . 


56 6 المُبدع شرح المُقنع 


مخالقًاء فكان كالإجماع» بخلاف الشَّارِدِء فإِلّه لا يقْضِي إلى ذلك . 


وظاهرةة آنه ا راه سواة كان من المطين أذ اريه وشواة كان 
اراد إماما أو ف وهو مُقْتضَى كلام جماعة . 

ونَقَلَ حَرْبٌ : لا يَسْتَحِقّه إمام؛ e‏ على اي 

وَقَلَ ابن مَنصور: أ ل فقال: لا أذري» قد 
تكلم الان فیه» لم يكن عنده فيه حديثٌ صحيخ”' ل فظاه: آله لا شَيءَ له 
في رده واخثاره المؤلف تَبَعَا لِظَاهِرٍ الخرقي» وروي عن النَّحَعيٌ وابن 


چ 


المنذر» والحديت الول مرسل : وفيه قال و کا لو رد جَمَلّه الشَّارِ3َ ولان 
الأصل عدم م الؤؤجوب . 

(وَعَنْهُ: إن رده مِنْ حارج الْمِصْر؛ فَلَّهُ أَرْبَعُونَ دِرْمَمًا)ء رُوِي 
SEMEN N Ea‏ 
رمن مُعاوِية أرْبَعِينَ دِرْهَمًا)”*'» وهذا يدل على أنه 0 في العصر الأوّل. 

وقنه ؛ إن وده من المصر؛ ف فشر قال الحَلّالُ: ستقرّت عليه الروايةء 
وجَرَّم به في «عيون المسائل»ء e‏ من خارج الوضر: 
دِينارٌ» أو عَشرة دَرَاهِمَ. 

وفي «الخصال» لابن البَنّاء وكتاب «الرُوايتَينِ) : أنه آنه عَشرة دَراهم مطلقًاء 
وبالَعَ القاضي في ذلك» فقال : إن الرواية لا تختلف فيه. 


(۱) ينظر: الفروع /ا/ 85 . 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٣۱۱/١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه 5/ 707 حاشية (۲). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة »)5١9557(‏ وابن الجعد »)٤۱۳(‏ عن أبي إسحاق السبيعي» وإسناده 
(5) ينظر: شرح الزركشي 5/ ٠٤١‏ . 


° | 5-5 


دکره القاضي في «التعليق»› وعلّله ين الآياذ بول الأعيان» فكها يَرجِع 
بالأعيان؛ 32 بهاء قاله الرَّرْكْشِي . 

وهذا التعليل''' يَقَْضِي الرّجوعَ فيما عَوِله بأن يُزِيلّه. كما يرجم في 
الأعيان» لا أنه E‏ ال 

(وَيَأْخُْ مه مَا انمق عَلَبْهِ في فوټو)؛ آي : يرجم بِتَقَقته ؛ 0 
الإنفاق شَرعًا؛ لحرمة الف بخلاف قضاءِ الذيق بير 
خلافي. 

وظاهِرّه: أنه يَرجِعُ ولو لم يَسْتَحِقَّ جغْلَا ال ل 

(وَإنَْ هَرَبَ مِنْهُ فِي طَرِيقِه)؛ SRT‏ ص عا امار 
مأذوثًا فيها شَرْعَاء أشبة ما لو وَكَعَتُ بإِذن المالك ثم هَرَبَ. 


ر چ 7 


وقِيل: إن وى الرّجوع . 

وفي جواز اسْتِحُدامه بها روايتان في «الموجز» و«التبصرة) 

وظاهِرّه: يَقْنَضِيٍ أنه لا يَستَحِقٌ الجَعْلَ إلا برَدّهه لا بوجدانه» وظاهر © 
كلام جماعة : آله في مُقابلة الوغداة» عليه ا كخيرها هد 
الأقظات: لصاحبها ا ولا يجب على الملتقِط 0 ة ردّها . 

بعر 31701 واا ا ا و 


. في (ح): التعليق‎ )١( 

(۲) قوله: (لا أنه) في (ح): لأنه. 

(۳) فى (ق): أنه 

)£( 17 مسائل ابن منصور 5/ 781/5» مسائل عبد الله ص ۳۱۰ . 
(5) في (ح): وظاهره. 

(5) في (ح): أن 

(۷) في (ح): بأن. 


-- | دش ند 


حى لو ضاعَت بَعْدُ أو تَلِمَّتْ؛ اسح الجَعْلَ؛ لِأنَّ هذا غَيرٌ مَفْصودٍ فصا 
فإِدَنْ ير تَفِع م الخلافٌ. 

(وإن" مَاتَ السّيّد؛ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ في تركته)» والمرادٌ به الجُعْل» قاله في 
«الشرح»» وعللة: : بأنه عِوَضٌ عن عَمّله؛ فلا يُسقّط بالموت كالأجرة» و 
كان مَعْروفًا برد الآبت أو لا. 

والظاهِرٌ من كلام المؤلّف: شُمولّه للجُعْل والتّفقة؛ إذ(" لا مُقْتَضَى 
الي 2 ي كه كسار الشترن ا 

وعُلِمَ منه: جوازٌ أَخذٍ البق لِمَنْ وَجَدَه بخلاف الصّوالٌ التي تَحمّظ 
تَفْسَهاء وهو أمانة» ومن ادذَّعاه فصدّقه العَبْدُ؛ٍ أَحَدَّه فإن لم جد سيّده؛ ذَفَعَه 
إلى الإمام أو نائبه؛ ليَحمَظه لصاحبهء وله بَيعّه لمصلحة بِعَيرٍ خلافي تَعلَمه» 


ھ39 


فإن قال: كنت أَعْتَقتّه ؛ فوّجهان, ان ا لا لاس لسا ا 
SNE eG EO e,‏ 
المال؛ دُفِمَ إِليو؛ لِأنّه لا مُنازِعَ له. 

ولَّيسَ للملتقط بَيعُهء ولا يَمْلِكُه بعد تعريفه؛ لاه يَنَحَفِظ بِتَفْسِهء فهو 
كضوالٌ الإبل» فإِنْ باعَهُ؛ فهو فاسِدٌ في قول عامّةِ العْلّماء"" . 


CO‏ ك5 


2 مت 


(1) في (ق): نطقًا . 

(۲) في (ح): فإن. 

(۳) في (ح): أو 

(4) قوله: (للتخصيص) سقط من (ح). 

(5) ينظر: المغني 1/5 . 

(1) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف كآن) . 
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كي عن الخليل : للق ِضَمٌ الد وقح القاف : E‏ 
يعد لحي" أنه اسم للمُلمَقِط؛ لأن فا شاد خلى ا فهو اسم 
الفاعل ؛ ا و ا ويسكون القاف: ما 06 

وقال الأَصْمَعِنٌ والمَرَاءُ لي لال الا 

ويقالٌ فيه أيضًا U‏ بضمٌ اللّام» ولقَظء بقح انلام والقاقه: 

(وَهِيَ الال الان برت هذا بان لِمَعْنَى الا ت شَرّعَاء قال 
بعضهم : وهي مُخْتضّةٌ بكَيرٍ الحَيّوان» u‏ قال 

والأضل فيهًا : ما رَوَى رَيدٌ بن خالِدٍ الجَهَّنِىُ قال: سل الي ل عن 
لفقل انه والوّرِقٍ؟ فقال: ١اغرف‏ وكاءها وعفاصهاء عَرفها سا فان 

ف فاس ها وی ودی عت فإن جا طالبها نوما جع الذهر 
0 ليها وسا عن ضَالَّة الإبلء ققال: اما لك ولياء ميا سقاوها 
وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشَّجَرٌ حنّى يَجِدَها ا ووا عن الشاة؛ 
قال + اا هي تلقنو از اكا للذّنب)» مو قا 

وكيا أذكان وه 4 احا الال الضّائعٌ . الثّانِي : الالتقاظ. الثَّالِتُْ: 
الملتتقطء وهو کل مَنْ يَصِح اكْتِسابُه بالفِغل» من اصْطِيادٍ ونحوه. 

(وتنقيم ‏ ثَلَانة َه أَْسَام) : 
EES‏ كه أأساط الاس ولو كل 


٠٤٠١ ينظر: المطلع ص‎ )١( 
. 1756 ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص‎ )۲( 
.)۱۷۲۲( ومسلم‎ »)۲٤۲۷( )٩۱( أخرجه البخاري في مواضع منها‎ )۳( 


8 سه نی د 


(كَالسَّؤْطِ)» وهو الذي يُضْرَبُ به» كذا أظلّقواء وفي «شرح المهزّب»": هو 
قوق القَضيب ودُون العّصاء وفي «المختار»: هو سوط لا ثَمَرََله. 
(والشَّسْع). احَد شثوو التفل الذي يدل ت بِينَ الإِضْبِعَينٍء وال ف 
عن بَأَخْذِهٍ بلا تَعْرِيفٍ)» ويُباح ا به؛ لِمَا رَوَى جابرٌ قال: «رخحص 
ي والحبل» د يَلتَقِطه الرَّجْل يَنتَفِعٌ به» رواة 
اواو بوا الثبر ةوا تو ونا لا کر له. 

وفي «القّصرة»: صد يه أولى : 

فإن الْتَقَطه وانتَمَع به وتَلِفت؛ فلا ضَمانَ فِيهء ذَكرّه في «المستوعب» 
وغيره. 

وفي «المعْني) 8 عن اخجد تخد اليسير الذي بباح ؛ والمعروفٌ في 


ت 


المذّمَب: تَقْيِيدُه بما لا تَتْبَعْه هه ارساط الناس ع ولو کر وص في رواية 


أي بكر بن صَدَقَةً : د يعرف 20 


وقال ابن عَقِيلٍ : لا يجب تعريفٌ الذدَّانِق وحَمَلّه في «التلخيص» على 
ديقي الذَّهَبِ؛ٍ تَطرَ لِعَرْفِ العراق. 
وعَنْه غه يل مه ترب السو > وقیل : مده يط طلت ريه له. 


)١(‏ لم نقف عليه» وهو من كتب الحنفية» كما نص عليه المصنف في أول كتاب الحدود حيث 
قال: (قال في «شرح المهذب» للحنفية: السوط فوق القضيب ودون العصا). 

(؟) في (ح): فيملكه. 

(9) أخرجه أبو داود (۷۷). والطبراني في الأوسط (457)). والبيهقي في الكبرى 
(۱۲۰۹۸)» واختلف في رفعه ووقفه» وأشار أبو داود إلى وقفه بقوله: (ورواه شبابة عن 
مغيرة بن مسلم» عن أبي الزبير» عن جابر قال: كانواء لم يذكروا النبي 4)» وتفرد برفعه 
ال ب اد الى و ر لد هاي وخالفه المغيرة بن مسلم وهو أوثق منهء 
وضعفه البيهقي وابن حجر والألباني . ينظر : الفتح ٠۸٠/١‏ الإرواء ٠١/١‏ . 

(5) ينظر: الجامع الصغير لأبي يعلى ص .۲٠۸‏ 


فلك الأقظة ع ۳0۹ 


ولا يلرمه دَفعْ بَدَلِهِء خلافًا ل «التّبصرة» 

وقِيلَ لأحمدَ في التّمرة يَجدِّها أو يُلْقِيها عُصْفورٌ 3 ؟ قال لاع 
ال ا دده قال: لا يَعْرِضٌ لهاء أبو طالِب"''. 
واا ع الرعات الورافق: ٠‏ 

(الثاني + الضّوًان)» مشرد TE ET‏ سهان 
ا ر تَمْمَيِعُ ِن صِعَارٍ السّبَاع) وتَرِدُ الماء؛ 
(كَالْوبلٍ وَالْبَمَر) ص e‏ (وَالْحَيْلِء وَالْبِعَالِ 501 وَالطَيْر 
وا اموق وَنځوهًا)؛ at‏ 

و كل حَيَوانِ يَقْوَى على الامُتَناع مِنْ صِغارٍ السّباع» وَوَرُودٍ 
الماءء سَّواءٌ كان لكبّر جثته”" كالإبل» أوْ لطيرانه؛ كالظيُور كلّهاء أو لِعَذوه؛ 
کالظباء» أو پناپو؛ کو (قأذ ترز البقاظهًا)؟ لقول عمد امن 


6 0 


و ا غير فا ا 


وهي تفارق العَتَمَ؛ يضعفهاء وقِلَةٍ صَبرِها عن الماءء الف غاا 
واا ونحوه. 

بالخ اند كلوقه الأضحابٌ. وفي «المعْني2: الأَوْلَى إِنْحاقها 
بالشّاة؛ لِمُساوَاتِها لها في العلّة. 


.73١77/1 ينظر: الفروع‎ )١( 

69 ينظن:: مسائل صالح 1۳0/۲« الفروع لت 

(۳) في (ح) و(ق): جنسه. 

(5) في (ظ): واجد. 

(5) أخرجه مالك (۹/۲٥۷).ء‏ وعبد الرزاق »)۱۸١١١(‏ وابن أبى شيبة .)7١5717(‏ عن 
سعيد بن المسيب عن عمر ذه . وإسناده صحيح» وذكر ابن اا ا ء بمرسل 
سعيد عن عمر. ينظر: زاد المعاد 0/ ١٠١١‏ . 

05 زيد في (ح): من 


< | عت د 


لجر إن كانت الصّيودٌ ككوخش"؟؛ بيت إذا تركث رجحف إلى 
الصّحراء”"» وعَجَرَ عنها مالكها؛ جاز الْتِقاظها لأل حِفْظِها لصاحبها. 

ويستكتئ من كلامه مار باتني ترد اد ضاي ا يه كأرْض 
e NBN‏ أ يمَوضِع يستجل أهله أل الاين 
از في يي لا ماءَ بها ولا مَرْعَى؛ فالأوْلّى أخحذها للحفظ :ولا همان عله 
أن فيه إنقادّها من اللاك أشبة تَخْلِيصَها مِنْ حريق. 

(وَمَنْ أَحَدَّهَا؛ِ ضَمِئَهًا)؛ لِأنّه أَحَلَ ملْكَ غيرِه بير إِذْنِه ولا إِذْنْ الشّارع» 
هو كالعاصي ول ن ت الأ رالشاد ال ره ور كان اا 
كن يذه إلى ا ليرا منه» لكن اط ذلك ر 
الإا وک ت و e E e‏ 

(فَإِنْ دَفَعَهًا إلى اب الْإِمَام؛ زَالَ عَنْهُ الصَمَّان)؛ لِأنَّ الإمامٌ له نَظَرٌ في 
فيان اناس كان قانا عو ا اها 


غ22 في (ح): مستوحشة . 

(0) في (ح): الصخرة. 

إفرة في (ح): وإن. 

. ۳٥۸۱/۷ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١18049(‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود »)۱۷١۸(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)۱۲٠۷۷(‏ من طريق عمرو بن مسلم» عن عكرمة» - أحسبه - عن أبي هريرة ظط » أن النبي 
َة قال: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها»» وعمرو بن مسلم هو الجندي نقل 
العقيلي عن أحمد قوله: (له أشياء مناکیر» ومعمر قد روى عنه» وكان عنده لا بأس به)» 
وتكلم فيه آخرونء قال الذهبي: (ليّنه أحمد وغيره» ولم يترك» وقوّاه ابن معين)» 
وقال ابن حجر : (صدوق له أوهام)» وقد شك عكرمة في وصله وأعله المنذري بالإرسال» 
وأخرجه عبد الرزاق مرسلًا »)17٠0(‏ لكن له شاهد يقويه وهو ما أخرجه أحمد (2)5145 
من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ية سئل عن ضالة الغنم وفيه: 
قال: فمن أخذها من مرتعها؟ قال: «عوقب وغرم مثل ثمنها»» وحسّن سنده الألباني. ينظر: 
الضعفاء للعقيلي */ 759 صحيح أبي داود 5/ ٠٤٠١‏ التكميل لصالح آل الشيخ ص5 . 


بَابُ اللّقَطَةِ ع 1 


e‏ أن للإمام ونائبه أخدّها للحفظ؛ ا سين كاه 
تَعْرِيفُهاء ولا توح منه بوَضْفِها . 

فان أحَدَّها غَيرّهما ليَمْمَطَها على أصحابها؛ لم يَجَرْء ولَزِمّه ضمائها ؛ لِأنَه 
لا ولاية له على صاحبها . 

فائدةٌ: يَسِمُ الإمامُ ما يَحصّل عِندّه من الضّوال؛ بأنّها ضَالَّة» ويُسْهِدُ 
عليهاء قال في «الرّعاية»: سِمة الصدقة 

فَرْعْ: ما يَنحَفِظ بنَفْسه من الأحجار الكبار؛ كحَبجّر الطَّاحون» والحَسّب 
الكبير» وقدور القُماش؛ فهو كالإبل» بل أَوْلَى» قاله في «المعْنِي) و«الشرح»» 
و «الفروع» خلا قه . 

ومَنْ أَحدَّ مَتاعٌه ور a E E‏ 
5 را 


قلي ult a ۴ PEA, RE a e‏ 2 
أصل : إذا وَجد كين > أو ؛ فهو لقطة لواجده» نص 


)١(‏ أخرجه مالك »)۷٥۹/۲(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۲۰۸۰)» عن ابن شهاب قال: «كانت 
ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلّا مؤبلة تناتج» لا يمسها أحدء حتى إذا كان زمان 
عثمان بن عفان؛ أمر بتعريفهاء ثم تباع» فإذا جاء صاحبها؛ أعطي ثمنها»» وأخرجه 
عبد الرزاق (2»)18701 عن معمرء عن الزهري بنحوه. وهذا مرسل. 

(۲) في (ح): وقلمه. 

(۳) في (ح): وبدل. 

(5:) ينظر: الإنصاف 5١/57ا؟.‏ 

(5) في (ح): تعريف. 

(5) قوله: (وجد) سقط من (ق). 

(۷) في (ح): هذا. 

(6) في (ح): رده. 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۱٤/١‏ . 


ول وَجَدَ در غير ملقب في سَمَك؛ فهي لِصَيّادِ؛ لار 
فلو تَرَكَ دابَةٌ مَهْلَكَةٍ أو فلاة؛ لعجزه أ 
E‏ 


5 س ت 9 
و انقطاعها؛ مَلَكَها آخذهاء نص 


وقيا) : ل بل هي لِمالِکها؛ كعَبَدٍء وتر مَتاع عَجُرًا؛ فِيَرجع بِتَمَقَتِه 
ا 0 ص علي“ . 


ا 


وقيل : لا نفقة» ولا ا 

وقيل : في فَقَة العَبْدِ روايتان. 

وكذا ما يُلْقَى في البحر حَوًا من الكَرّقء فإنّهِ يَهْلِه آذه وفي 
«الشّرح): 50 أغلم لضحاينا فيه ولا . 

وقبل: لا ل 

فإن السفينةء وأخْرّجَه””' قَومٌ؛ قياس قول أحمد: لِمُسْتَخْرجه 
2 المثل؛ كججغل”"' رد الآبق. 

يقال القاضي : د المتاع متاعهم ».ولا كي للذين أصابرة. 

الاوك أولى. 

(الثَالِتُ: سَايِرُ الْأَمْوَالِ؛ كَالْأَثْمَانَء وَالْمَنَاعَ؛ العم وَالْمُضْلَانِ)» بِضَمٌ 


. ۲۷۱۷/١ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
قوله: (أو) سقط من (ح).‎ )۲( 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۹۲۱/۸. 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور 7/8 .7971١‏ 
)٥(‏ في (ق): فأخرجه. 

0) في (ظ): بجعل . 


بَابُ اللّقَطَةِ 6 0 
الفاء» جَمْعُ قَصِيلٍء وهو وَلَدُ النَاقّة إذا فصل عن أمّهء (والْعَجًاجيل)» + 
جل وهو وال البقرة I‏ > قال ابن سد مالک ۰ ج 2 ضع ٠‏ والجم: 
الكماجيل) (وَالأفكاء)» قال الجَؤْهَرِي : ل سبد ا المَهْرَ 
والأنثى : ل والجمع: أفلا2؛ كأعداء؛ قال أبو رك إذا َتحت الفاء 
شوت وإذا کت فت فلت کجزو 0 

ae‏ له أَحدَمَا)؛ لِمَا في ذلك مِنْ تضييع مال 
غیره» فحرم ؛ كإتلافه» وكما لوو تَمَّكَها في الحال أو کا 

(فَإِنْ قَعَلَ؛ ضَمِئَهًا)؛ كغاصِب» سَوَاءٌ تَلِقَّتْ بتفريطه أو لاء (وَلَمْ يَمْلْكُهَا 
وَإِنْ عَرَّقَهَا)؛ لن السّببَ المحرّمٌ لا يُقِيدٌ الملْكَ بدليل السَّرِفَةَ والْتقاظ هذه 
محرم ) زو" قاذ نيه الاك 

وقيل: تَمْلَكَ؛ لان الملّكَ ال اللا وقد وجدا؛ 
كا لاضطياد مِنْ أَرْض غَيرِه. 

(وَمَنْ التق ها وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهَا؛ٍ كله آخذها)؛ لحديك 
ا فى الاين اعا الا وعلق العا فسا كل 


)١(‏ في (ظ): والعجول. 
(۲) في (ح): البقر. 

(۳) قوله: (ابن) سقط من (ح). 

(:) قوله: (حين) سقط من (ح). 

. ٤١١/۲ ينظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام‎ )٥( 
بطر الصحاح 5ل وهة؟.‎ )5( 

(۷) في (ق): كنمائها . 

(۸) قوله: (فلا) سقط من (ح). 

(9) في (ح): وإلا التقاط. 

303 و 

¥ أ البخاري »)۲٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲). 
() في (ح): عليها. 


51 6 المُبدع شرح المُقنع 


حَيُوانَ لا يَمْتَيمُ سه من صغار السّباع» كابْنٍ آوَى والذئب. 

وعن أحمدٌ: ليس لِعَيرٍ الإمام الْتِقاظ الشَّاة ونحوها . 

وق وعَرْضٍ ) كرما أبو المرَج. 

والأوَّلُ أَوْلَى ؛ لان الشَّارعَ عَلّل في عَدَم الْتَقاط الإبل ما هو معدومٌ في 
الغنم» وفرّق بَيتهما في خبر واج فلا يجوز الجَمُعٌ بِينَ ما فرّق الشَّارِعَ 
َيتهماء ولا قياس ما أَمَرّنا بالتقاطه على ما مَتَعَ منه. 

وحِيِئَيِذٍ: لا قَرْقَ بَينَ أن يَجِدَها في مِضر أو مَهْلَكةٍ؛ لاه ليلذ لم 
يَسْتَمْصِلٌء ولو افْتَرَقَ الحال لَاسْتَفْصَلَ. 

ذَّكرَ القاضي وأبو الحَكَّلابٍ عن أحمد: أنه لا يَمْلِكُهاء قال في «المعْني» 
و«الشّرح) : ولعلها a,‏ الي مَنَعَ من التقاطها 27 فيها. 

(وَالْأَفْضَلُ تَرْكُهَا)ء قاله احم وروي عن ابن عباس" وابن 
يولم لفرت نيما a‏ 810 باق قله 
لأكل الحرام» وتضييع الواجب في التّعريف وأداء الأمانةٍ فِيهّاء فكان تَركها 
أَوْلَى ؛ كولاية بال الع 


)١(‏ في (ح): التقاطه. 

(۲) ينظر: المغنى .۷۳/١‏ 

(۳) أخرجه عبد الوق OAD‏ وابن أبي شيبة 2»)5١777(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۲٠۸۲(‏ 
عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس كان يقول: «لا ترفع اللقطة» لست منها 
في شيء2» وقال: «تركها خير من أخذها»» وقابوس فيه لين» وأبوه مجهول. 

)٤(‏ أخرجه مالك »)۷٥۸/۲(‏ والشافعي في الآم /٤(‏ ۷۲)» وابن أبي شيبة »)5١741(‏ والبيهقي 
في الكبرى »)١7١17(‏ عن نافع» أن رجلا وجد لقطة» فجاء إلى ابن عمرء فقال له: إني 
وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له: «عرّفها». قال: قد فعلت؟ قال: «زداء قال: قد 
فعلت» فقال عبد الله: «لا آمرك أن تأكلهاء ولو شتت لم تأخذها»» وإسناده صحيح . 

(5) في (ظ): لأنه. 


داشت ذا . 


فش 2 Ea‏ 6 ا کو E‏ 6 ر ار ع ل قمر ع 
(وَعِنْد أبى الخطاب: إن وجدها بمَضيَعَةٍ)» وأمِنَ نفسّه عليها؛ (فالأفضل 
دعر 0 َ 1 0 هك 8 9 
أخذها)؛ لِمَا فيه من الحفظ المطلوب شرعا؛ كتخليصه من الغرق» ولا يجب 
۽2 ۶ ر 8 ا ۳ o‏ ¢ 7 
أخذه؛ لانه أمانة؛ كالوّديعة. وخرج وجوبّه إذن؛ لآن حرمة مال المسلم؛ 


وه - 


كحرمة دمه. 
فرع : إذا وَجَدَ عَنْبَرَةَ على الساجل؛ فهى له . 


والقنْ الضكبر» كالماء» وكذا كل جارية تحر على الملتقط» وذكر 
القاضى : أن ا المدقيية الله جنات ا تسريف 
َو 


وم r a‏ ون 2 6 0 ر 

(ومتى أخذها 6 رَدْهَا إلى مَوْضِعِهَاء أو فرط فيها؛ ضمنها)؛ لانها 
با 5 8 4 دم 700 2 ےہ کک شوم عه رك 
حَصَلتٌ فى يَدِهء فَلزْمّه جفظها؛ كالوّديعة, إلا أن يمره إمام أو نائيه بِرَدُها؛ 


ودل على أنها إذا ضاعَتٌ عِندّه فى حول التّعريف بلا تَفْرِيطٍ ؛ لا ضَمانَ 
وإن الْتَقَطها آخَرٌ؛ِ لَزِمَهُ رذها إلى الأوّل مع عِلْمِهء فن لم يَعلّمْ حنّى عرّفها 
راء مَلَكها؛ لأن سَبَبَ الملك وج منه من غير عُدْوَانء قبت الملك له 
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اول ولا تنلك الأول البداعها من 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (لأنه يمكن أن البحر ألقاهاء والأصل عدم الملك فيهاء فكانت 
مباحة لاخذهاء كالصيد. وقد روى سعيد» عن إسماعيل بن عياش» عن معاوية بن عمرو 
العبدري» قال: ألقى بحر عدن عنبرة مثل البعيرء فأخذها ناس بعَدّنء فكتب إلى 
عمر بن عبد العزيزء فكتب إلينا: أن خذوا منها الحُمس» وادفعوا إليهم سائرهاء وإن 
باعوكموها فاشتروها. فأردنا أن تزِنهاء فلم نجد ميزانًا يخرجهاء فقطعناها ثنتين ووزناهاء 
فوجدناها ستمائة رطل» فأخذنا خمسهاء ودفعنا سائرهاء ثم اشتريناها بخمسة آلاف دينار» 
وبعثنا بها إلى عمرء فلم يلبث إلا قليلًا حتى باعها بثلاثة وثلاثين ألف دينار وَل وهذه 
تكملة المسألة المذكورة» ذكره في الشرح). 

(0) قوله: (ثم) سقط من (ح). 


BE) r‏ انا 


فإن اء اها احا من ا او ا 

فان علم التَّانى بالأوّل» فردّها وأبَى أخذها: وقال: عرّفها أنت› فعرقَها ؛ 
. 

45 ¥ 2 7 ق ر 31 

وإن قال: عرفها وتكون ملكا لىء او سئنا ؛ صح . 

وإِنْ قَصَدَ الثاني بالتغريف تملكها”'' لنفسه دُونَ الأوّل؛ فَوجهان. 

وكذا الحُكمٌ إذا عَلِمَ الثاني بالأوّل؛ فعرَّقّها ولم يُعْلِمُه بها . 

26 لاه الى‎ n رن غير 5 ل‎ e Pe 
قَرْعَ: إذا  عَصَبّها غاصِبٌ من الملتقطء فَعَرَّفها؛ لم يَمْلِكها وججهًا‎ 
. واحدًا؛ لأنه تَعدَّى بأخذهاء ولم يُوجَدُ منه سَبَبٌ تملّكها‎ 

(وَهِيَ) أ : الأموال الماكور وغل ا أضرب) : 

الي ال ل ا 
أو لمكن ]و للف ١‏ جلها فى الخال راق و الات 
والذَئْبٌ لا يور أكُلهاء ولِأنَ في أكلها“ في الحال إغناءً عن الإنفاق عَليهاء 

ولا قَرْقَ بَينَ أن يَجِدَها في المضر أو الصّخْراء . 

قا فيقةة) ل اوقل اكد الات لا إذا كان عليه ف 
)١(‏ في (ق): ملكها. 
(۲) في (ظ): أي إذا. 
(۳) قوله: (أي) سقط من (ح). 
(0) ينظر: المبسوط »4/١١‏ الكافى لابن عبد البر ۲/ 2/717 نهاية المحتاج ٥م‏ المغنى 

٠/٦‏ . لكن عند الحنفية: إن كان لها منفعة آجرها بإذن الحاكم وأنفق عليهاء وإن لم يكن 

لها منفعة باعها إن كان أصلح. 
(۷) من حديث زيد بن خالد الجهني وَقنهء أخرجه البخاري »)۲٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲). 
(8) قوله: (ولأن في أكلها) سقط من (ح). 


بَابُ اللّقَطَةِ 6 vv‏ 


ما يُضْطرٌ إليه إذا أكَلّهِ؛ فَلَأَنْ يكونّ عَلَيهِ قيمةٌ مَا ذُكرَ بطريق الْأَوْلَى» وتصير“ 
في ذِمّتهء ولم" يَلرَمُهِ لها . 

وقال م : له أكلُ ضالَّة العَنّم» ولا عَرامةً عَلَيهِ لصاحبهاء ولا تعريت 
لهاء قال ابنُ عَبِدٍ البرّ: لم يُوافِقْ مالكًا أحدّ من العلماء“. 

أقْتّى أبو الحَطّابء وابنٌ الرَّاعُونِيٌ : بأكله بِمَضْيّعَةٍء برط ضَمانِهء وإلّا 

وقال ابْنُ عقيل وأبو الحُسَّينِ: لا يتصرف قَبْلَ الحول في شاةٍ وتحوها 
بأكل ونحوه رواية ا 

(وَبَيْنَ يم وَحفْظ كَمَيْو)؛ لاه إذا جاز أكُلّها بير دنه فبَيعُها أَوْلَى: 
وظاهِرّه : آنه يكوَلَى ذلك بنشيهء ويَلرَمُه حِنْظ صِمَّيها . 

ولم يَدَكُر أضحايّنا هنا تَعْريقًا ؛ لاله 44 لم يِأَمُرْ بتغريفها . 

ونَصّر في «الشّرح»: روم ذلك؛ لأنّها لُقطةٌ لها حَطَرٌء فَوَجَبَ تَعْريفُها ؛ 
كالمظعوم الكثيرء وإنَّما لم يَذْكُرْه هُنا؛ لِأنّه ذَكَرَه بَعْد. 

(وَبَيْنَ حَفْظِو) لِمَالِحَهء ولم يكملّكهاء (وَالْإنْنَاقٍ عَلَيْهِ مِنْ مَالِِ)؛ لِمَا في 
ذلك من حِفْظِه على مالكه عَینّا وما لا فلو تَرَكَها بلا تَمَقَةِهِ ضَمِنّها؛ لاله 
فرط فيها . 

(وَهَلْ يَرْجِعٌ بذلِك) إذا نَوَى الرُجوعَ به؛ (عَلَى وَجْهَيْنِ)» هُما روايّتان: 

الأصحٌ: أنه يرجم قَضَى به عمرٌ بن عبد العزيز؛ قال في «المعْنِي) 
9 في (): ويضير. 
(0) في (ظ): ولا. 
9 قوله: () سقط من (ظ) و(ق). 


(0) ينظر : المدونة /٤‏ لاه 5» التمهيد ۳/ ٠٠١‏ . 
(5) في (ظ): أو مالا . 


57 ع المُبدع شرح المُقنع 


7 00 مضق رساي مدعي و و کو ف 4613 
و«الشرح»: نص عليه في روايةٍ المروذي في طيرَةٍ أفرّخت عند قوم» فقضى 


-_ 


18 5 2 0 5 -ه و ع واا ار )۲( .4 
أن الفراخ لصاحب | لطيرة» ويرجع بالعلف ما لم يكن متَطَوَعَا » قال 


خم 


أنو بكر : هذا مع نَرْكِ التَعَذّيء فإن تَعَدَى؛ لم يحت بحسب له ولأنه نفقّ ع عليه 


لحفظه» فكان من مال صضاحيه+ كمؤنة”؟ التجفيقب:. 
والثاني: لا يَرجِع ؛ لأنه أَنَقَقَ على مال غيره بلا إِذنِه» فلم يَرَجِعْ؛ كما لو 
بی داره» وفارق التجفیف؟ لأنه لا تتكرر تفقته» بخلاف الحيوان» فرّما 


a‏ أ E‏ ا رو 3 و TES‏ َه ك 
(الثاني : ما يحسشّى فساده)» مما لا يمك تجميمه ؛ کالطبیخ› والبطيخ› 
> يه معو أ انق جره عن ا م (E‏ 20 5 
والحُضراوات» (قَيَتَحَيِّرٌ بَيْنَ بَيْعِهِ) وحِفْظ تَمَنِه؛ أن فيه إبقاءً لِمالِيّته 
e 8 01 9 * 7‏ تين رد 2 
ويتولى ذلك بنفسه» (وأكله) وتثبت القيمة في ذْمّته فإن تركه حتى تلِفت» 
ضَمئّهِ ؛ لأنه فرط فى حفظه؛ كالوّديعة. 
ر ا . و و ك 2 ع 5 
ويحفظ صفاته ثم يعرفه عامّاء ولم يذكره الأكثر. 
له ل و 
فإن تَلِف الثمنٌ قبل تملكه من غير تفريط» أو نقصء أو تلفت العَينْ» أو 
نقّصّت من غير تفريط ؛ فلا ضَمان عليه. 
من عير نهر بد م 
الي 35 و ق اع م ات ا OMS ENS ASA‏ 
(إلا أن یمک تجفيفه ؛ کالعتب) والرّطب؛ (فیفعل ما یری فيه الحظ 


5 6 ا e‏ 
لمالكو)؛ لأن" ذلك أمانة فى يدم 0 0000 


(۲) ينظر: المغنى .٠٠١/١‏ 
(۳) في (ق): لمؤنة 

(0) قوله: (فيه) سقط من (ح). 
00 في (ظ): الحفظ. 

(©6 زيد في (ح): ف 


بَابُ اللّقَطَةِ ع ۳۹۹ 


وفِعْل الأَحَط في الأمانة مين وكوَلِيَ اليتيم» وهذا بخلاف الحَيّوان؛ لان 
ي رک زا وح اقل ل وكوف تود 
فال في اليا وي كول اضيغايقاء أن الوص لا تبذك 
بالتّعريف» لهل جوز ل اق كن ير خيّر بِينَ الصَّدقةَ به وبَينَ بيعه . 
(وغرَامة : اف ي لامح مطحت کان سه كنا لو کان ی 
وله بیع بعضه . 


e 6‏ ر 


E 

فان در بيع یعه"» ولم يُمكِنْ تجفيفه؛ تعيّنَ أكله. 

لوعن ثيه ای رن اكير إلى الْحَاكِم)؛ لذن ال ا بيده 
بخلافِ الكثير؛ لأنه مال لِعیرہ» لہ" ادن فة فكان أُمْرّه إلى الحاكم . 


عله 


1 6 وجوده 
گار سَايْرٌ الّمَالِ)؛ كالأثّمان والمتاعء (مَيَلْرَمُهُ حِمُظها)؛ لأنها 
أمانة» (وَيُعَرت ١أ‏ لْجَمِيعَ) وُجوبًا؛ لأنّه #4 أَمَرَ به ريد بنَ خالِدء وا بن 
ْب ولأنّه طريقٌ إلى وُصولها إلى صاحبهاء قَوَجَبَ ذلك؛ كحفْظها”" . 


)١(‏ في (ق): ا 

0929 في (ظ): نفقة . 

)۳( في (ح) : ولم . 

(4) في (ح): حفظهما. 

(0) قوله: (وأبي بن كعب) في (ق): والد كعب. 
حديث زيد بن خالد في الصحيحين وسبق تخریجه» يعيذ اي رركي كرد البخاري 
(TET‏ ومسلم (4)177 ولفظه: أخذث صَرَّةَ مائة دينار» فأتيت النبي بلا فقال: 
«عرّفها عرلا فعرفتها حول > فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيتهء فقال: «عرّفها حولًا» 
فعرفتهاء فلم أجد» ثم أتيته ثلاثاء فقال: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء فإن جاء 
صاحبهاء وإلا فاستمتع بها» الحديث. 

(5) في (ق): لحفظها. 


- |8 س نی د 


وظاهِرٌه: ولو وَجَدَها في دار حرّبء فان كان في“ جَيش؛ فقال أحمد: 
يُعرّفُها سَنَةَ في دار الإسلام» ٠ E‏ 

(بالتدَاءِ عَلَّيه)؛ لِأنَّه طريقٌ إلى إيصال”" المالٍ إلى مُسْتَحِفَّه. 

oS ls‏ ركد لاد 


8 حمر 


أما وجوبه: فهو واجب عل كل مقط سَوَاءٌ أراد 7 تملكها أذ حنظها 
17 ص 0م 2 

لصاحبهاء إلا فى اليسير الذي لا تتبعه الهمة. 

(فِي مَجَامِع النَّاس؛ كَالْأَسْوَاقِء وَأَبْوّاب الْمَسَاجِدٍ فِي أوْقَاتٍ" 

و eG‏ و 5 ¢ 3 و 5 3 ° 
الطلؤواتق): هذا كا و لآن المتصضوة رشاعة غا وإظيازها ليطهة 
عَلَِيها صاحِبّهاء وذلك طريق إِلَيهء وروي عن عُمَرٌَ: «أنه أَمَرَ واجد اللّقطة 

2) 0 5 o2 

بتعريفها على باب المسجد» . 
وعلِمَ منه: أنه لا يَفِعَلُ ذلك في المسجدء وإِنْ كان مَجْمّعَ النّاسء بل 

يكره وفى اغيون المسافل): لذ يحور 4 وقالة ابن بَطَل؛ لقوله للرّجَل: «لا 

ردَّها الله عَلَِيكَ)”' . 

ر 2 لق د دق عه ٠.‏ 08 5ه 5 

ووقته: النهار. وقد يفهم هذا مِنْ قوله: «كالاسواق). 

(4) قوله: (هذا مكانه) فى (ق): عند إمكانه . 

(5) أخرجه مالك (۲/ »)۷٥۷‏ والشافعي في الآم (5/ 0077 والطحاوي فى مشكل الآثار 
2111 والبيهقي في الكبرى »)۱۲٠۹۰(‏ عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني» أن 
أباه أخبره به» ومعاوية سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات 
CHAD‏ وقال: (كان يفتي بالمدينة)» قال ابن سعد في الطبقات اح متمم التابعين صن 
9 : (لقي عامة أصحاب رسول الله بيي)ء» وبه ضعَّف الألبانيٌ الأثر في الإرواء .۲٠/١‏ 


)00 أخرجه مسلم (2)078 من حديث أبى هريرة E‏ مرفوعًا. 


بَابُ الَقَطة 8 ۳۷۱ 


E‏ روي عن > وعلت”” وار بن عباس 3 كا وقالة 
أكثرٌ العلماء» ويّكون مُتَوَالِيًا يلي الالقاط ؛ اور الا اد مفتضاء الفوة 
عِندَناء ولأن صاجِبَها يَطلبّها عُقَيبَ صَياعِهاء فإذا عُرّقَتْ إِذَنْ كان أَقَرَبَ إلى 


اا ا یال ا اتن لد 3921 مربي ارارم 


ويَمُضِي فا امان الذي تبن نبها لباك من ال رذ كك قم كرد 


)١(‏ في (ح): قولًا. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١8770(‏ وابن أبى شيبة 2)7١775(‏ عن سويد بن غفلة» عن 
عمر بن الخطاب قال فى اللقطة: «يعرفها 2 فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بهاء فإن جاء 
صاحبها بعدما يتصدق ا خيّره؛ فإن اختار الأجر كان لهء وإن اختار المال كان له ماله»» 
قال فى الجوهر النقى 5/ ۱۸۷: (سند جليل). وأخرجه الدارمى (35111)» والنسائى فى 
الک (لاملاه)ء اا في معاني الآثار »)٦۰۷۷(‏ التي في الكبرى (۱۲۰۹( 
عن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي عن عمر نحوه. قال ابن كثير في مسند الفاروق 
مق + اد ج ٠ ٠‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١187748(‏ وابن أبي شيبة (2)51775 من طرق عن ابي إسحاق» عن 
أبي السفرء عن رجل من بني رؤاس» قال: التقطتٌُ ثلاثمائة درهم» فعرّفتها تعريمًا ضعيمًاء 
وأنا يومئذ محتاج» فأكلتها حين لم أجد أحدًا يعرفهاء ثم أيسرت فسألت عليّاء فقال: 
«عرّفها سنة» فإن جاء صاحبهاء فادفعها إليه» وإلا فتصدق بهاء وإلا فخيّره بين الأجر وبين 
أن تغرمها له»» وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (؟١/77١)»‏ والبيهقي في الكبرى 
»)٠7(‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» أذ رجلا من بني 
رؤاس وجد صّرَّة وذكره. والرجل من بني رؤاس مجهول. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۹۲۹)» وسعيد بن منصور كما في الفتح (559/4). عن 
عبد العزيز بن رفيع» حدثني أبي» قال: وجدت عشرة دنانير» فأتيت ابن عباس» فقال: 
«عرّفها على الحجر سنة» فإن لم تعرف فتصدق بهاء فإن جاء صاحبها فخيّره الأجر أو 
الغرم»» قال في الجوهر النقي /١‏ 184: (على شرط البخاري» خلا رَفِيعَاء وهو ثقة)» 
ويقويه ما أخرجه دعلج كما في تغليق التعليق (6/ »)57١‏ عن أبي الجويرية» عن ابن عباس 
نحوه. وصحح الحافظ إسناده. 

(5) في (ق): لا يتأخر. 

(7) في (ظ): البر والبحر. 


فسن ع المُبدع شرح المُقنع 


قَدْرَا؟ كأجل العنين. 

فيكون نهارًا متواليًا في أَسبوع . 

رفي «احريب 0 عرد دل ايو في سيره ل ا 
الاد ١‏ 

ولا تعرّف كلاب ليقع ا منها. 

(مَ”'' ضَاعَ) - هذا بيان مَنْ ور - (مِنْهُ شي أو تَمَقَدَ)ء ولا يَصِفْه 
مله زنك اذاستعه اعد عند لخدن فوت على المالك» 
وفي «المَعْنِي) و«الشرح»: و جنسّها» E‏ مَنْ ضاعَ منه ذَّهَبّ أو 

ومقتضاه : أنه | إذا أَظْتبَ في الصّفات؛ فهو ضامِنْ. 

وظاهِرّه: أنه يَلرَمُهِ تعريفها ولو" مع حَحَوفِه مِنْ سُلْطانِ جائر ليأڅذهاء أَوْ 
يُطالبه باكر فإن أخَّر؛ لم يَمْلِكها إلا بَعْدَه سياف 

(وأجرة العتاوق غ60 آي على الملتقط» ت عليه" 4 لا 
كانت الأجر أ فل کار کی قا قط له اکا فلو در .ذلك 
یه فا ع ل 

(وَقَاكَ أَبُو الْحَكَلَابٍ : مَا لا يُمْلَكُ بِالنَّعْرِيفِء وَمَا يُقَصَدٌ حِمْظهُ لِمَالكه؛ 
يرج ل فتلي ا الا أده كان غلى مالا رة 


3 
EFE 


. في (ح): ومن‎ )١( 

(۲) قوله: (ولو) سقط من (ق). 

(۳) ينظر: الفروع .۳٠۳/۷‏ 

() قوله: (وأجرة المنادي عليه؛ أي: على الملتقط . . .) إلى هنا كتب على الهامش في (ظ)» 
وليس عليها إشارة صح . 

(5) في (ق): في . 


بَابُ اللّقَطَةِ ع ۳Y‏ 


مَخُرّنها وراعِيهًاء ونَسَبَ في «المعني» و«الشّرح» ما" لا يُملّك بالتعريف إلى 
ابْنِ عَقيل» وما يُقصّد حِفْظه إلى أبي الطاب . 

وعِندٌ الحُلُوانِيَ وابنه: منها؛ كمُؤْنّة”" التَجَفِيفٍ. 

وقِيلَ: منها إن" لم يُمْلَفْء وذَكَرّهِ في «الفنون» ظاهِرٌ كلام أضحابنا . 

مسال إذا آخر التعريقة هو الحول الأول مع إمْكانه؛ أن للأمُر به 
وهو يَقئضِي الؤجوبٌ» رلاد الفا انه يقد الخرل سلو علها» ورك طلا 

وع عو الول الأرلع عل عل فار تركو" ينض 
الحول؛ عرف بقيته . ۰ 

5 ): لا يَسقّط بتأخيره؛ لأنَّه واجبٌء فلا يَسقْط بتأخيره عن وَفيه؛ 
كسائر الواجبات. 

وقلبيينا له ها با ف نيتنا هذا الول الأذل؟ 
التَعريفٌ فيو» ولم يُوجَدٌ. 

نَعَمْ؛ لو ترگه لمرض وسيان؛ مَلَكها بالتّعريف في اني الحول في وَڄو. 

وفي آخَرَ: كمه حکم مَنْ ترگه عير عُذرِ» فلا يَملكّها؛ | |۷4( وتء 
يفي بِانتِفاء سببه مطلقًا . 


(فَإِنْ لَمْ يُعْرَفك دحل“ فِي يلكو بَعدَ الْحَوْلٍ' حُكُمًا)؛ أي: مِنْ عير 


)١(‏ في (ح): بأن. 

() في (ق): لمؤنة. 

)۳( في (ح): أي : 

(4) في (ق): تأخيره. 

(5) ينظر: المغني ۷۷/١‏ . 

(0) قوله: (في) سقط من (ح). 

(۷) في (ق): أو 

)٨(‏ في (ظ): د 

(9) قوله: (بعد الحول) سقط من (ظ) و(ق). 


V€‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


اختيار؛ (كَالمِيرَاثْ)» نَصّ عَلَيو''» ودّگره في «عيون المسائل» الصَحيحَ من 
المذهب» َي كان أو فَقِيرًا؛ لاير الأعادية «فإِن لم تعرّف؛ 
فَاسْتَتْفْفُها)0) ٠‏ وفي لمَظ: «فهي كسّبيل مالك" وفي لَفْظ : 2 ثم گلا“ 
وفي لَمَظ : ف وفي لظ : «فَسَأئَك بها»” ''. وفي لظ : «فاستمتع 
بها ولو وَقَفَ ملْكُها على تملّكها ؛ لَه له» ولم يَجُرْ له المصرّف قبل 
ولأ الالتقاط والتّغريت سَبَبٌ للملّكِ فإذا تم ؛ ران يف" يه الملك 
حكمًا؛ كالإخياء والاصضطياد. 

(وَعِنْدَ أبن الْخَطَلَاب: أذ تفلك على كار كلك) + وهو رواية في 
«الواضح»؛ لان هذا ملك“ بعِوّض» فلم تعش لز وا ا 
كالقرض» عليه : لا ب من لفط 

فلو الْتَمَطها انُنانء فعرّفاها حَولا؛ مَلّكاهاء فن قُلْنا: تَقِف”'' على 
الاختيار. فار أحدهما دون الآخر؛ كلك الميثتار اضيا 

وإن”''' قال أحدّهما لصاحبه: هاتهاء فَأَحَذها لتَفْسه؛ٍ فهي له دُونَ 


. ۳۸۳ /۳ زاد المسافر‎ ۰۳٤١ ينظر: مسائل أبى داود ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲)» من E‏ بن خالد ويه 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۹۲(‏ ومسلم (۱۷۲۳)» 0 حديث + ابي بن كعب اانه 

(4) أخرجه مسلم (۱۷۲۲)» في حديث زيد بن خالد ڪي 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى »)٥۷۹٤(‏ في حديث 3 بن كعب ون بلفظ: «وإلا اسح 
بها»» وهي عند الطحاوي في شرح المعاني (5070)». من حديث زيد بن خالد وی 
بلفظ : «فإن لم تعرف فاستنفع بها». 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۷۲)» ومسلم (۱۷۲۲)» في حديث زيد بن خالد ذلك 

(0) أخرجه البخاري .»)١5477(‏ مسلم (۱۷۲۳)» في حديث ابي بن كعب #5 

(۸) فى (ظ): ثبت. 

)4( في (ظ) : يملك. 

. في (ق): يقف‎ )١( 

)1١(‏ في (ح): فإن. 


8 5-5 


الآمِرِء وإِنْ أَحَذَها للآمر؛ فهي له؛ كما ا 


وفي «الكافي»: لِرافِعِها ؛ أنه لا يصح التوكيل فيو 

EL‏ الْأَنْمَانَ وَهِيَ ظَاهِرٌ المَذْمَب)» تَقَلّها 
واحتارها الأكثر ٠‏ ا وَرَدَ فيهاء وغَيرُها لا يُساويها؛ لِعَدَم العَرَضِ 
المتعلّق بهاء فيِثْلها يَقُومُ مَقامّها ِن كل وَجُوء بخلافٍ غيرهاء فدلٌ على 
ا ل و ا غ > قم 
الأضحاب» مع أله دَكَرَ في «المعْني»: ولا أَعْلّمُ بَينَ أكثرِ أهل الِلْم فَرَقًا بين 
الأثمان والعروض. 

وعشعولا الشاة: 

وات : أن الشَّاةَ تَمْلَكُ دُونَ العُروضء قالَهُ کی 


7 


02 ص ع ه تق ت ن 5 رر‎ E 
e ° a 03 ر‎ 
أظهّرهما: له الصّدقة به بشرط ضمانه» و عن ابن مسر ي ولان‎ 


(۱) في (ق): له. 

(۲) قوله: (وعن أحمد) هو في (ظ) و(ق): وعنه. 

(۳) فى (ظ): لا تملك. 

€3 7 مسائل آي داود ص »۳٤١‏ المغني .۷۹/٦‏ 

)٥(‏ قوله: (على) سقط من (ظ) و(ق). 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳٤٠١‏ . 

)۷( في (ح) : وروي . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق »)۱۸١۳١(‏ وابن أبي شيبة (517170)» والطحاوي في معاني الآثار 
5 يزاين امار ف الأرييظ 47 والطيراق ف اکر ۷۲0 عن آے بال 
قال: اشترى ابن مسعود من رجل جارية بسبعمائة» فنشده سنة لا يجده» ثم خرج بها إلى 
السدّة» فتصدّق بها من درهم ودرهمين عن ربهاء فإن جاء صاحبها خيّره» فإن اختار الأجر 
كان لهء وإن اختار ماله كان له ماله» قال ابن مسعود: «هكذا فافعلوا باللقطة». علقه 


۳۷٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


الإنسان يَنْتَفِعٌ بمالِه تارة لِمَعاشِهء وتارةً لِمَعاده'''. فإذا انتفى الأوَّلُ؛ تعيّن 
الثاني 

الثاني لا يتصدّق به؟ لاه تصرف في مال غیره بير إذْنِهء ولأله تیل 
TA‏ .قال القادن: هذا قول قديمٌ رَجَع عنه. 

كله یا ا اهار أبو بكر فين عَقِيل . 

وقال القاضِي في «الخصال»: يُخيّر بَينَ تعريفها أبدًا وبَينَ دَفْعِها إلى 
الحاكم ؛ لير راب 31 

وقال ابنٌ عقيل في «البداية»: يَدفَعْها إلى الحاكم» وظاهِرٌ كلام جماعةٍ 

قال في «الفروع»: وتّتوجّه”" الرُوايّتانَ فيما يأحُذه السلْطانَ من اللصوص 
إذا لم يُعَرْفْ ربه» وتَقَلَ صالِحٌ في اللقطة: يَبِيِعْهء ويتصدّق بكمنه بشَرْط 
Da‏ 
ضمانه `. 


ت 


روغ ل قنك تكله الْحَرَّمِ بحَالٍ) بل تقوو ا ق ا 


3 


ا ا ' وغيره من المتأخرين؛ لقولر 0 دلا تل 


کار 


ساقطتها إل لقيو متفق N‏ 5 > قال أبو SRE‏ المعرّفٌء 


= البخاري بصيغة الجزم ۷/ 20٠‏ وجوّد الحافظ إسناده في الفتح 47١/4‏ . 

)١(‏ في (ق): لمعاذه. 

(۲) في (ظ): ويتوجه. 

(۳) في (ح): ضمان. ولم نجدها في مسائل صالح. وينظر: الروايتين والوجهين ؟/5» الفروع 
ا" 

(5) ينظر: الفروع .۳٠١/۷‏ 

(5) في (ح): المنشد. 

(5) أخرجه البخاري »)۲٤۳۳(‏ ومسلم »)٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة طن . 


لك الأقطة 6 7V‏ 


Ea ONG فركوة كفنا لا تبر‎ O ay 
لآنها دة بهذا من كبن سائر اللات فر ابا أن ايا إلى‎ 
حاکم.‎ 

ال اال لحرت ي وار غر الاشخاض عارك عه 
الأحوال؛ إِذْ قُوله: «مَنْ وَجَد لُقطدً؛ عام في كل واجدء وعُموم الواجدين 
يَستلزِم عمومٌ أحوالهم . 

وعن لحيةة أن الا ل اك بان > نَقَلّها حَنْبَلَ والبځوي ٩‏ ذَكْرَهُ 
السار 


. ٠۳۳/۲ ينظر: غريب الحديث‎ )١( 
.۷ /۲ كك ينظر : مسائل البغوي ص ۷۲» الروايتين والوجهين‎ 


VA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 

(وَلَا يجوز لَه الَصَرّفُ في اا حَنَّى يَعْرِفَ وِعَاءَهَا)» وهو العِفَاص التي 
کو 0 فيه من خرقة أو غيرهاء وقيل : : هو صِفَة شده وَعَقدِه (وَوِكَاعَهَا)ء 
وهوما تنشد الوعاءء وهما مَمدودان» ERE‏ بالعدّدى أو الكيل» أو 
الوّزنء أو الذرع» (وَجِنْسَهَا وَصِمَتَهَا)؛ لحديث رَيدِء وفيه: «فإِنْ جاء صاحبها 
عات عناضياء وعَدَدَهاء ووكاءها؛ فأغطها إِيَّاهُ وإِلّا فهي لك» رواه 
سا وی حت ئی ہن کب «فإن جاء أحد يُخبرك بعدّدهاء 
وَوعائهاء ووكائها؛ فأغطها إِيَاه)” “ ولان دَئْمها اا ا 
بد من معرفته”*“» نظرًا إلى ما لا يتم الواجبٌ إلا به واج ولأنّه إذا عَدِمَ 
ذلك؛ لم یق سبل إلى معرفها. 

قال القاضي: ب بغي أن ب عرف جنسها» وتُوعَهاء وإ كانت يابا عرف 
لفاقتهاء وجِنْسَّهاء ويّعرف العَقدَ عليها هل هو واحدء أو أكثر. 

(وَيسْتَحَبُ ذَلِكَ عِنْدَ وِجْدَانَِا)؛ لأن فيه تحصيدًا للعلم بذلك. 

(وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهَا)؛ لأنّه نل لم يِأْمّرُ به» قال أحمدٌ: (لا أحبٌ أنْ 
0 0 حتى نهد علا : فظاهرّه : أ 0 
)١(‏ في (ظ): يكون. 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١۱۷۲)ء‏ وهو في البخاري بنحوه (۲۳۷۲). 
() أخرجه بهذا اللفظ مسلم »)۱۷۲١(‏ ونحوه عن البخاري .)۲٤۳۴۷(‏ 
(9) في (3): مينها: 


(۷) ينظر: المغني 85/7. 
)۸( في (ح): يستحب . 


بَابُ الَقَطة 8 ۳۷۹ 
او ار 0 2 عو الها 24 NINE‏ و ر ا و ۹ 
وأوجبّه ابن أبى موسَى وأبو بكر؛ لقوله كا : «مَنْ وَجّد لقطة فليشهد 


دوق E‏ رواة أو حاوة"""» كلها تضكر فر كد 


سر ا صر 


وجوايه : ما سبق ولو وجب لبیه» فإنّه لا جوز تآخيرٌ البيان عن وفْتِ 
الحاجة» سِيّما وقد سيل عن حُكُم ااا 0 
بل 9" يقر إلى الاشهاة: کا iT‏ 

والشُّهودُ: عَدُلان فصاعِدًا. 

ولا يُشْهدٌ على الصّفاتء نص عليه ؛ لاختمال شيوعه" . فيعتوده 
المدّعي الكاؤبٌء ويُسْتَحَبُ كَنْبُ صفاتها؛ ليكون أَنْبَتَ لهاء مَخافةً نِسيانها . 

(فَمَتَى جَاءَ طَالِبّهَا'') ولو بَعْدَ الحول» (فَوَصَمَّهَا) بالصّفات السَّابِقَةِ؛ (لَزِمَ 
دَفْعْهَا إِلَيْو)ء بلا بينة ولا يمين» وإِنْ لم يَعْلِبْ على ظنَه صِدْفَه ؛ لِقّوله: «فإنْ 
جاء طالبها يومًا من الدَّهْر؛ٍ فادها إليو»“ . 

وفي «الرّعاية) : Eb.‏ مع ظنّ صدقه . 


وفي كلام أبي المَرَج و«التبصرة» : جاز ادف إليه. 
وقال آم خينة والعاف 459 له ج غلن للك إلا بي 


2 ee 


)١(‏ أخرجه أحمد .»)۱۷٤۸١(‏ وأبو داود »)۱۷٠۹(‏ والنسائي في الكبرى »)٥۷۷٦(‏ وابن ماجه 
.)56٠05(‏ وابن حبان »)٤۸۹٤(‏ من حديث عياض بن حمار ينه مرفوعًا . وصححه ابن حبان 
وابن عبد الهادي وابن الملقن. ينظر: تنقيح التحقيق 5/ ٠٠٠١‏ البدر المنير ٠١١/۷‏ . 

(۲) في (ظ): تركه. 

(9) في (ق): فلا. 

() في (ح): كما لو دفعه. 

)0( ينظر: مسائل صالح 7/ .7١‏ 

(5) في (ظ): تنوعه. 

(۷) فى (ق): صاحبها. 

)۸( احرج سل 1 من حديث زيد بن خالد الجهني وين في بعض ألفاظه. 

(9) ينظر : المبسوط للسرخسي ۸/١١‏ الإقناع للماوردي ٠١١/١١‏ . 


۳۸۰ ع المُبدع شرح المُقنع 


والأوَّلْ أولى ؛ لالہ 4 لم يدكرْ يد ولو كانت شَرطا لَدّگرها؛ كقيرهاء 
ار قول 3 تك : «البيّةٌ على المذّعِي: والبميق: على من اک | 
يع وجوه لكر وهر رة في صورة القن اكير لا يشمليهاء ر 
سُلَّمَ فال 5 يتعذر إقامة البيّنة عليها غَالِيًا لسقوطها حال الغفلة 
u‏ بالصّفة؛ لَمَا جاز التقاطها . 


وو وضفه مغصويًا ومشووقاء ذگره ف في (عيوك المسائل»» والقاضي 


. وأصحابه‎ 
ولأنّه يَتْبَعُ في‎ AN E Se e 


(وَزِيَادَتُهَا المُنْمَصِلَة ؛ لِمَالِكهَا قَبْنَ الْحَوْل)؛ لأنّها تماء ملكه› (وَلِرَاجِدِهًا 
بَعْدَه) أي : بَعْدَ مُضِيٌ حول التعريف. (فِي أَصَم الْوَجُْهَيْن)» وهو ظَاهِرٌ 
«الوجيز»» وصحّحه ابن حَمُدانَ؛ ل مَلَكّها بالفضال الول فالنماء إذن 
نماك ملگ 


)١(‏ قوله: (والأول أولى لأنه بلي ...) إلى هنا سقط من (ق). 

(0) فى (ق): لقوله. 

ر ا س البخاري (5557)» ومسلم (١١۱۷)ء‏ من حديث ابن عباس ونه بلفظ : «اليمين 
على المدعى عليه»» وعند البيهقي في الكبرى »)۲٠۲٠١١(‏ بلفظ : «البينة على المدعي» 
واليمين على من أنكرا» حسنه ابن رجب» وصححه ابن حجر والألباني» وأخرجه الترمذي 
»)۱۳٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو زاء وفي إسناده محمد العرزمي وهو متروك وله 
طرق أخرى لا تخلو من مقال. ينظر: جامع العلوم والحكم ”/ 47 بلوغ المرام 
(۱۰۸). الإرواء 48/ 555؟. 

(:) في (ق): مثله. 

(5) في (ح): التخصيص . 

(5) في (ح): ويتعدد. 


۳۸۱ 8 OT 


و يأذڏها ريّها بها" ؛ كالمتصلة» وكالمفلس والولَدِ. 

والصحيح فيهما: أنَّ الرّيادةَ إنْ حدثت في ملكهء ثم المَرْقٌ: أنه في 
مسألتنا يَضْمَنٌ الملْتَقِظ النقص””". فتكون الرّيادةُ له ليكون الخَراحُ بالصّمان» 
د في «المعْني) و«الشّرح». 

قَرْحّ: إذا اَلَف المؤجرٌ والمسْتأجِرٌ في دفن في الدار» مَنْ وَصَفَّهِ ؛ 
فهو له. ٠‏ 

وقيل: لا؛ كوديعة» وعارِية» ورهن› وغیره؛ لن اليد دليل الملْكِء ولا 

مسآلة: مؤنة الرَّدّ على ربّهاء ذگره في «التّعليق» و«الانتصار»؛ لِتَبرّعه. 
وفي «التّرغيب» و«الرّعاية»: على الملتقط . 

(وَإِنَ لنت أز IE OY A Me‏ في يَدِه» فلم 
من" بير تتفريط» كالوديعة . 

(وَِنْ گان بَعْدَهُ؛ ضَيِئَهًا”)؛ لأنّها دَخَلتْ في ملكه بانْقِضاء الحول» 
وتلفت”"' من مالهء ولا قَرْقَ بَينَ الفريط وعَدَمِه . 

لكن المحتارٌ في «المغْنِي) : أن N‏ يكير غوقي بيك 
في ذمته» وإِنَّما يتجدّد العِوّضٌ بمَجيء صاحبها . ۰ 


0 ر (بها) قط من ا 

للك في (ح) : وجدت . 

8 ق 5 الیش 
0 

(5) في (ق): فلم يضمن . 

9 إن كان وا ا 
9 ر أو تلفت . 

() في (ظ): ملكه. 


AY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وعِندَ القاضي وغيره: أله لا يَملِكّها إلا بعِوَضٍ في ذِمّته لصاحيها . 
وعَلَِيهِما: يَرُولٌ ملّكُ الملْتقِط عنها بوجودٍ ربّها إِنْ كانت باقِيَة ويرد 
تالياء برها" يثلياه أذ ايديا إن فاتك ولد الاي "ارلا مان 
معصوم ؛ ؛ فلم بجر إِسقاط حمّه منه مطلّقّاء كما لو اضْطَرٌَ إلى مال غيره. 
وعنه: لا يَضْمَنْ ؛ لحديث عِياضٍ المرفوع : افإن جاء رنياء وك شيو ها 
له 20 


الله يُؤتبهِ مَنْ يث 2( 


اا ال وقتَ التُملّكء قالّهُ فى «التلخيص»» وهو ظَاهِرٌ على رأي 


القاضي . 

وقال الشَّيخَان: حِينَ وجود ربّها . 

وقيل: يوم تصرّفه . 
وقيل: يوم غَرْم بَدَلها . 

وعَنّهُ: لا يَضمَنٌ قيمتها بَعْدَ ملكها. 

وقيل: ولا يَردُها. 

والخلاف السّابق على القول بملكها بِمُضِيٌَ الحول» فأمًا مَنْ قال: لا 
يَملِكُها إلا بالالحتيار© ؛ لم يَضْمَئْها إلا به» ومَنْ قال: لا يَمْلِكُها بحالٍ؛ لم 
يَضْمَئْها» وهو قول الحَسَنء والنَّحَعِيّ» وغيرهما. 

تنبية: إذا تصرف فيها الملْتَقِظٌ بَعْدَ الحول ببّيع» أو هِبَةِ أو نحوهما؛ 
صح فلن جاء ريّها بعد خروجها عنه» فليس له اذّماء وله أل يُدلِهاء فإن 


)١(‏ في (ق): وثمن. 
(؟) منها كما في شرح الزركشي 0“))» حديث زيد بن خالد وله عند مسلم (۱۷۲۲)» 
«فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك» فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها 
إليه) . 
(۳) سبق تخريجه 7797/5 حاشية .)١(‏ 
(:) في (ق): بالأخبار. 


بَابُ الَقَطة آ0 0 


عادت إلى الملْتَقِط؛ فله آلحذهاء كالرّوج إذا طلّق قَبْلَ الدُخول» فَوَجَدَ 
الصَّداقٌ قد رجع إلى المرأة» فإن كان بيع خيار؛ فله أخذه. 

فان مات الملْتَقِظ بَعْدَ أنْ صارت ملكا له» ثُمَّ جاء ريّها ؛ فهو غَرِيمٌ بهاء 
يرجم يِبّدلها إن انّسَعَت التّركةٌء وإِلّا تحاص العُرَّماء؛ أي: مع التَلَفٍِ. 

ولا فَرْقَ بِينَ أن يُعلَمتَلَمْها بَعْدَ الول أو لا. 

وفي «المغْنِي» الحمال: لا يلرم عَوَضْها إن لم يُعلّمْ تَلَمْها بَعْدَ الحول؛ 
لاختمال تَلَفِها في الحول» وهي أمانة. 

(وَإنْ وَصَفّهَا انْنَانِ) مَعَاء أو وَصَفَّها الثَّانِي قبل دَفْعها للأوّل؛ (قُسِمَتُ 
َيْنَهُما في u alsa dh‏ في ال لأنينا 
اا في الب ار للدّفع أَشْبَهَ ما لو كانت في أيدِيهما . 

(وَفِي الآخَرِ : يقرع بَيْنَهُمَا)ء ذَكَرَه القاضي» وجَرَمَّ به في «الوجيزاء 
وفي «المعْنِي) و«الشرح»: أنه أشبَّه بأصولنا فِيما إذا تَدَاعَيا عَيْنّا في يَدٍ 
عَيرهماء ولأنّه لا مَزِيّةَ لأحَدِهما على الآخَرِء (فَمَنْ قَرَّعَّ صَاحِبَةُ؛ حَلَّتَ 
واقتقانة أن ذلك اف ا عة واف 47 اال ها لس له وكذا 


6 لے 


إن أقاما نتن . 


رةه # € 1 ديع ر ر دهي ب 4< 
وَصَفها إنسان فأحَذهاء ثم جاء آخَرَ فوّصَفها؛ لم يَسْتَحِقَ شيئًا . 


وقال أبو يَعْلَى الصَّغيرٌ: إن زاد في الصّفة؛ احْتَمَلَ تَخريبجّه على بيّنة 


(۲) قوله: (وفي الآخر) هو في (ظ): والآخر. 
(۳) قوله: (لا مزية لأحدهما على الآخر. . .) إلى هنا سقط من (ح). 
(4) في (ح): التشاح. وفي (ق): الفساح. والمثبت موافق للفروع ۳٠۹/۷‏ . 


A٤‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


و 18 


(وَإِنْ تَلِفَّتُ؛ قَلَّهُ تَضْمِينُ اهما“ شَاءَ مِنَ الْوَاصِفٍ وَالدَافِع إ لوه آنا 
الأوَّلُ؛ مَلِنّهِ أَحَدَ مال غَيرِه بِعَيرٍ إِذْنِهه وتَلِف عِندَهء وأمّا النَّانِي؛ كلانه دَقَمَ 
المال إلى غير مالكه اخهازا ده فَضْمِئّه كما لو دَفَعَ الوديعة إلى غير مالكها 
LEI‏ على Ab‏ 

وهل ل مان عل رة كلنا رجرب الا ع لاله ل ما ار د 
E E‏ 

إلا اَن يَدْفَعَهَا بځکم حَاكم؛ فا شمان غلك )+ اما د مغل 
سبيل القَهْرء فلم يَضْمَنْها ٠‏ كما لو وات من 

(وَمَتَى ضَمِنَ الدّافع”*"؛ رَجَعَ عَلَى الْوَاصِفٍ)؛ لِأنّه كان سبّبٌ تَعْريمه 
والتَّلّث حَصَلَ في يَدِه قال في «المعْني) و«الشّرح): إل ان يكرت الملققط قد 
أ ل فا ام أنه فق ا ات :هو الصاح 
البينة قد ظلَمّه. 

وظاهِرٌه: أنَّ صاحِب البيّنة إذا ضَكَنَ الواصت؛ لا يرجم هو على الذَّافِع» 
وصرّح به في «المعْني) و«الشرح»؛ لن التَلّفَ حَصَلَّ في يده والكدذوان فة 

قَرْعٌّ: إذا مات المَلْتَقِظ؛ قام وارثه مامه في التّعريف أو إِثُمامه ويَمْلِكُها 
بَعْدَ تمام التُعريف. فان لم يُعلّم تَلَفهاء ولا وُجِدَتْ في تَركته؛ فهو غَريمٌ بها. 

وقِيلَ: لا يلرم الملتقط سَيءٌ. 

وقيل : يَلرّمُه إن مات بَعْدَ الحَولٍ لا فبله. 
© قر لأقلة تشن أبيبا) ی فی ا ها من 
(۲) قوله: (إذا غلب على ظنه) هي في (ظ): إِذَا على ظنه. وفي (ح): إذا ظنه. 
(۳) في (ح): سالكها. 


)2 في (ح): الدفع . 


8 5-5 


رفصّل) 


و فرق ييخ كَوْن الملتقط ی أذ راا روي عن مره و ي“ وابنٍ 
مُسعو د » وغاكف” و للعموم . 

وه لاد ا إلا قير مِنْ عير دوي الْقَربى ؛ لحديث عیاض ؛ ولا 
ا ESE a‏ 
الصدقة . 

وجوابه : بان مَنْ مَلَكَ بالقَرْض؛ مَلَكَ اللّقطة؛ كالفقير» ودّغواهم لا دليل 
0 فإنَ الأشياء كُلّها ضاف إلى الله لما وملكاء قال 
الله تعالى : «وءانوهم ين 2 ل أ و َر ئ تدم » [الشُور: #مع . 

ELS‏ اانا ار OE‏ في قول الجماهير؛ انه 23 اکسات: فكاق 
مِنْ أَهْلِه؛ كالاختطاب» وقيّده في «الشّرح» و«الفروع» بالدْمع: لعل مراد 
وفى «الرّعاية»: بالكافر العَدْلٍِ فى دارنا . 


وقال بعض العلماء: لَّيِسَ له ذلك في دار الإسلام؛ لِأنّه لَيسَ من أمُل 
الأمائة ٠‏ ويتتقض بالصّيت . 


() لم نقف على آثار صريحة في ذلك» وعل المرادها ورد عنهم من العمومات» وتقدم تخريج 
أثر عمر وعلي یا ۳۷۱/١‏ وابن مسعود فين 5/ ٠۷١‏ حاشية (8). 
وعن عائشة وا : أخرجه ابن الجعد »)۲۳١۷(‏ وابن أبي شيبة »)۲۱۹٥۹(‏ عن سلمى بنت 
كعب الأسدية قالت: وجدت خاتمًا في طريق مكة» وأنا مصعدة» فأتيت عائشة» فذكرت 
ذلك لهاء فقالت: «استمتعي به)» وفيه شريك النخعي وهو ضعيف . 

(0) سبق تخريجه 797/5 حاشية .)١(‏ 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (ق). 

(5) في (ق): الإمامة. 


۳۸٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


0 


قال في «الشّرح»: وإِنْ عَلِمَ بها الحاكم؛ أقرّها في يَدِه» وض إليه عَدلا 
في الجفظ والتّعريف . 

ويَحتّول: أن تُنْتَرَعَ مِنْ يَدِه» وتُوضَعَ على يَدِ عَدْلٍ؛ٍ لأنه غَيرٌ مأمُون 

032 اانا (أو ا حل لدی 5 ا من حيات الب وهو 
مِنْ أَهْلِهء فصَعّ الاه كالعَدل» وإذا صم الْتَقاظ الذَمّىٌّ؛ فالمسلِم أَوْلَىء 
والآكلن له E I‏ لاكيانة» وهر أبن وذ أخليها. 

(وَقِِلَ: يُضَمٌ إلى الْمَاسِقٍ أَمِينٌ في تَعْرِيفِهًا وَحِمْظِهَا)ء قدّمه في «المحرّرا» 
وجَرّمَ به في «الشّرح)؛ لأنّه لا يُوْمَنُ عَلَيهاء فَافْتَمَرَ إلى مُشارَكةٍ الأمين في 
اا 

eae Nel aa OU 
وظاهره: أنها لا تنترّع منه؛ لان له حق التَمَلك» بعم؛ إن لم يمكن‎ 
- ° م سس 8 5 ر‎ - 3 ۰ 

المشرف حفظها منه؛ انتزعت مِنْ يِه وتركث فى يد عَدل» فإذا عرّفها؛ 
تلكها الواتفظ : وس ال 

(وَإنْ وَجَدَهَا صَبِئٌ أَوْ سَفِيةٌ)» أو مَجُنونٌ» قَالَّهُ جماعة؛ (قَامَ وَلِيّهُ 
بتَعْرِيفًِا)؛ لان واجدّها ليس من أَهْلٍ التعريف» وهو يقوم في ماله» فكذا في 
و 

برع عن oe‏ 8 ن د 5 اس 

وحِيئئٍِ: يَلرّمْ الوَلِيَ أخذها منه» فإن تركها في يَدِه فتَلِمَتْ؛ٍ ضوتها . 

(َإدّا عَرََهّا) ولم تعرَف؛ (قَهِيَ لِوَاجِدِمًا)؛ لِأنَّ سَبَبَ الملّكِ تم شَرْطه 
فت الملق له كالصّيد: 


0 0 
7 2 ا 


وغل منه: صحة التقاطهما؛ لِعَموم الأخبارء ولا 


54 - 
سے س 


اف اة 8 AV‏ 


٠6‏ 206 ې 


منه؛ كالاختشاش» فان تَلِمَتْ بِيَدِ أحدهم وفرّط” "م نص عليه فى ي 
كإثلافه . 

إن قعتقا عا غذل» a‏ انها وذ كنبه» وهو 
لِسَيّدهء. فكان له انيزاعها منه (وترگها معه يتوَلَى تَعْرِيمَا ذا گان عَذْلَا)؛ لابه 
واجدٌّء فان عرّفها بعض الحول؛ عَرَّقَها السّيّدٌ تَمامّهء وإ عَرَقّها حَولًا؛ صم 
فى الآ لاد له كول صبعيكاء» فص فعريذه كالخرّ» فاد كم حون 
التعريف؛ مَلَكَها سَيّدُه بشَرْطِه؛ لِأنّها مِنْ جُمْلةٍ أكسابه. 

وهر منه: صِحََةٌ الْيقاطه بعَيرٍ إِذْن سيّده؛ لِأنَّ مَنْ جاز له قَبِولُ الوَديعَةٍ 
عير إذْن سيّده؛ جار له الالتقاط؛ كالحُرٌء وهذا إذا لم ينه عنهاء فإِنْ نَهاهُ 
عنها 0 


0 7 1 0 8 7 
لا يقال هي قَبْنَ الحول أمانة وولاية وبعده تملك تملك ولیس مِنْ أهله؛ 


رمع 


لته يطل بالشيئ. او اقل الماك في الجملة؛ بدليل الاضطياد . 


فان ء عتق ؟ اذه ا وقيل : إن ع عت يعد الحول والتعریف 5" 
يُملك؛ قاذ 


ەو 


9 0 000 ا 0 قاع و و چ 
(قإن“ لم يَأْمَنِ الْعَبْدٌ سيه عَلَيْهَا ؛ رمه سرا عن ؛ أنه يمه حِفْظهاء 
وذلك وسيلة إِلَيوِء وساي إلى الحاكمء م م يَدفَعُها إلى سَيّده برط الصّمان. 


9 عه دس 


(قإن أتلفهًا ال فَهِيَ في رَقَبَتِهِ)؛ أي : تَتَعلّق قيمثُها بِرَقَبّته ؛ 
كالجناية» وكذا إذا تَلِقَتٌ بتفريطهع فلو ثَلِمَتُ بلا تَمْريط ؛ فلا ضَمانٌ عَلَيه؛ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وعبارة الفروع 711/17: وإن تلف بيد أحدهم وفرط ضمن. 
(0) ينظر: المغني »٠١١/5‏ الفروع ١١۷/۷‏ . 
إفرة في (ق): فالتعريف. 


۳۸۸ ع الأبدع شرح المُقنع 


Ea O a ليرت ع‎ DE 
. الول بالتسبة إلى صاحبها‎ 
قال في «الشّرح»: هذا إذا قُلْنا : يَملِكها العَبْدُ بَعْدَ التُعريف. وإِنْ قُلْنا: لا‎ 


في إتلافها بَعْدَ 


م 


يَمْلِكُها؛ فهو كما لو أنْلَمَها في حول التَّعرِيفِه ويَصلّح أن ينبني ذلك على 
اشتدائة المت 

فائدةٌ: المدبّرٌُء والمعلَّقُ عِنْقّه بصِفْوٍء وأمُ الوَلّد؛ كالقِنٌ . 

(وَالمُكَاتَبٌ كَانْحُرٌ)؛ لان المالَ له في الحال» وأكسابه”" لهء وهو شايل 
لأكسابه”؟' الصحيحة والفاسدة» فن عََجَرّهِ صار عَبْدَاء وحُكُمُ لقطيّه؛ كالعَبْدٍ. 

(وَمَنْ بَعْضْهُ حر؛ هي بيه وَين سَيّدِو)؛ لأنّها مِنْ كَسْبهء وهو بَيتهماء 
فيَعرّفَانِ ويَمْلِكانٍ بِالقِسْط؛ كُسائْرٍ الأكساب. 

(ه أذ کون 6 تهاب بان ب هو والس علق أن الاد بوه 
لهذا ويومًا لِلآحَرِء هَل يذل في الْمُهَايََة؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

اتا الياعن الأعيناي"؟ الاورقه انيت ا 
كان عذاة كون E‏ 

والنَانِي : يَدخُلُ؛ لأنّها مِنْ گشبه» أشْبَهَتْ سايرٌ الأكساب» فيكون لِمَنْ 
وج في يَومِه . 

وكذا حم ناور مِنْ كَسْبه؛ كهَّدِيّةٍ وهِبّةٍء وَوَصِيَوِه ونحوهاء قَالَّهُ في 


«اله عن ( و«الشّرح». 


)١(‏ في (ح): رقبته. 
(۲) في (ظ): يبنى. 
(9) في (ح): واكتساب. 
443 في (3) اللكفاية, 
(5) في (ظ): وهي. 
(5) في (ح): الاكتساب. 


ات اف 8# ۳۸۹ 


هو فَعِيلٌ بِمَعْنى مَمعولٍ» كمَيِيلٍ و 

والْتتقاظه فرْضٌ كِفَايّة؛ لقّوله تعالى: «وَتَمَاوَا عل أل والنقَوَ4 [المائدة: 
»)» ولان فيه إحياء نفْسء فكان واجبًا؛ كإظعامه إذا اصْظُرٌَء وإنجائه من 
العَرّقِ . 

ورَوَى سعيدٌ عن سُمَيان» عن الزّهْريّ» عن سنين أبي جميلة”''» قال: 
وجَدتٌ مَلُقوطًا(". فأنَيتُ عمرٌ ؤه؛ فقال عَرِيفِي: يا أميرَ المؤمنينء إِنه 
رجل صَالِحٌء فقال عمرٌ: «أكذلك هو؟» قال: َعَم قال: «فاذهَن فهو حر 
ولك وَلاؤهء وعَلَينا نفقته 01 وفي لفظ : «وعلينا”"' رضاعّه» . 

(وَهُوَ: اظفل الْمَنْبُودء مِنْ تَبَذَ؛ِ أيْ: طرَّحَء سَواءٌ كان في شارع أو 
غَيرِهء ولَيسّ هناك مَنْ يذَّعِيده وقيل: والمميّرُ إلى البلوغ. وعَلَيدِ الأكثرٌ. ٠‏ 

قال الحُلْواية: بستحت لمن رآه أن يأَخُذه ویره إن كان أمِيئاء ون كان 
سَفِيًا ؛ فلِلْحاكم رَفْعُ يده عنه» وتسْلِيمُه إلى أمينٍ ليربيه . 

ول أركان : 


)١(‏ في (ظ): ابن أبي جميلة. 

(۲) في (ق): ملفوقًا. 

(۳) في (ح): علينا . 

)٤(‏ أخرجه مالك »)۷۳۸/١(‏ والشافعي في الأم (6/٤۷)ء‏ وعبد الرزاق (۱۳۸۳۹)ء 
وابن أبي شيبة »27١579(‏ وابن سعد في الطبقات »)٦۳ /١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
.»)٠١ /۷(‏ والطبراني في الكبير (25499» والبيهقي في الكبرى »)١١١7(‏ وعلقه البخاري 
بصيغة الجزم» »)١77/7(‏ وصححه ابن حزم وابن الملقن وابن حجر والألباني» وسنين 
- تصغير سن - أبو جميلة السلمي معدود في الصحابة. ينظر: المحلى ۷/ »١77‏ البدر 
المنير ۷/ 10/7., الإصابة ۳/ »١51١‏ تغليق التعليق ۳/ ,”9١‏ الإرواء 5/ ۲۳. 


قا المبدع شرح الُقنع 


الَقِيظ» وقد عُرف. 

والالتقاط وفي وُجوب الإشهاد عَليه ما في اللقّطة . وقیل: يجب قَولًا 
واا اد 

والملتقظ. وهو كل حر مكلف رشيدٍء وفي اغتبار العدالة وجهان. 

(وَهْوَ حُرٌ) في جميع الأخكام إِجماعًاء حكاه ابن المنذر””" . 

وقال النَّحَعِنُ : (إن الْتَقّطه للحسبة”" فهو حر وإن الْتَقَطه لِلِاسْتَِرْقاق؛ 
فهو له)» وهذا قَولٌ لا يُعرّج على مِثْلِهء ولا يصح في النَّطَرء فإنَّ الأضل 
ا ل كن 
لعارض ؛ كوجدانه في دار حَرب. 

نمق عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ إن لَمْ يكن مَعَهُ مَا يُنْقَقْ عَلَيّْ)؛ لقَول عمر*, 
ولِأنَّه مَصرف ميراثه» ولا يجب على الملْتقِط إجماى" . 

ن عدو الإنفاق ون ي الالء لى مق عل سالد من التسلفين+ فان 
تركوه؛ أَئِمُواء ويَسقط بِفِعْل البَعغض . 

إن كان مُتَبِرَعَا؛ فلا شَيءَ له وإِنْ كان ية الرُجوع بِأَمْرٍ الحاكم؛ لَزِمَ 
اا کف کان ا الوت وان كان بير أشر مخ الحاكم؛ 
تثولان» وما شى اله ل برج مع إذن العالقم :سير 


9 في (ظ)ة يسرقه: 

(۲) ينظر: الإجماع ص ٠١۹‏ . 

(5) ذكره القرطبي في التفسير ١١5/4‏ بلفظ: وقال إبراهيم النخعي: إن نوى رقه فهو مملوك» 
وإن نوى الحسبة فهو حر . وأخرج ابن أبي شيبة (۲۱۸۹۳)ء عنه في اللقيطء قال: «له 
نيته» إن نوی أن يكون حرًا فهو حرء وإن نوی أن يكون عبدًا فهو عبد». 

(5) تقدم تخريجه 789/7 حاشية (5). 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .٠١9‏ 


ياك افيا 3 ل 


(وَيَحَْكُم بِإِسْلَامِهِ)؛ أيْ: هو مَحُكومٌ بإسلامه إذا وَحِدَ في دار الإسْلام» 
وإِنْ كان فِيهًا آهل ذِمَّةِ؛ِ تَغْليبًا للإسلام والدَّارء ولأنَ0" الإشلام يَعْلُو ولا 

نُمّ دارٌ الإسلام قِسَمان: 

ما اخْتَطّه المسلمون؛ كبغْدادَ والبصرة؛ فَلَقِيظها مَحُكومٌ بِإسْلامه قَظعًا. 

الثاني : دارٌ قَتَحَها المسلِمونَ؛ كمَّدائْنِ الشَّام؛ فإِنْ كان فيها مسَلِمٌ؛ حك 
باسُلام لَقِيطهاء وإِنْ لم يكنْ فيها مُسِلِمٌ؛ حُكِمَ بكُفْره وهو داخل في قَولِه : 
إل أن يُوجَدَ فِي بَلَدِ الْكُمَارٍ وَلَا مُسْلِمْ فِيدء قَيَكُونُ كَافِرًا)؛ لان الدَّارَ له 
و 

ثم بلا الاد قِسّمان أَبْصّا : 

N RARE‏ قلي كالسَّاحِلء فان كان فِيه مُسْلِمٌ ؛ حُكمَ 
بإسلام لقيطهء قال في «الشرح» . 

وقال القاضي : يُحكم'' بإِسْلامه؛ لاحتِمال أن يُكون فِيه مُؤْمِنٌ يکتم 
إيماته . 

وبلادٌ لم تكن للمسَلِمِينَ؛ كالهِئْدٍ والرُوم» فَلَقِيطُها كافرٌء وكلامٌ المؤلّفٍ 
مول عله 

(فَإنَ گان فيه کتاجر وغيره؟ 0 وجهين) : 


وهذا بالنّسبة إلى اللاو بدلیل أله لو أ 9 كافِرٌ بيه أنه وَلَدُهِ وُلِدَ على قراشه؛ 
حكمٌ له به. 
والثّاني: يُحكمٌ بكَفْره؛ تَعْلِيبًا للدّار والأكثّرء وقد حَكى ابن المنذِر 


(0) في (ح): يحاكم. 


0 3 المُبدع شرح المُقنع 


الإبجماعَ على أنَّ الطَفْلَ إذا وُجد في بلاد المِسْلِمِينَ مَينَا في أي مكان وُجِدَ؛ٍ 
اله بحت غشله و دق مقاير الستلميق» وقد یا أن قد 39 اغفان 
المشركين فى تتاب اللي . 

وإذا”” وُجِدَ في قَرْيةٍ لِيّسَ فِيهًا إلا مُشْرِك؛ فهو على ظاهِر ما حَكمُوا به 
نه كافر . 

(وَمَا وج مَعَهُ مِنْ فِرَاشٍ تَحْنَهُ E‏ حي 
كشت فراش أن وان 9 تيابه؛ فَهُوَ لَهُ)؛ لان الظَْلَ يملك” » وله يد 
د a‏ ته يَرِثُ ويُورَتُء ويَصِحٌ أن يَشْتَرِيَ له وَلِيّه ويَبِيمَ» ومَنْ له 
ملك صحيحٌ؛ قله يد جح كالبالغ'* . 

فَعَلَى هذا : کل ما كان مُتّصِلَا به أو مُتَعلقَا بمنفعته ؛ فهو تحت يَدِه 
ول الملك فى الطاهيء وشن ةة 

وجَعَلَ في «المعْنِي) و«الشّرح» مِنْ ذلك: ما جَعِل فيه؛ كخَيمةٍ ودار» 
وكلامٌ المج بُخالفه . 

(وَإنْ كان عفرا تلكة» أذ مَظْرُوحًا قَرِيبًا مِنْهُ؛ فَعَلّى وَجْهَيْنِ)ء أمّا 
المذفون تحتّه؛ فهو له؛ كالمتّصِلء ولأنّه يُحكم به للبالغ"» فكذا الطفل” . 

والثّاني : ليس له؛ لاله بموضع”" لا يَسْتَحِقّهِ؛ِ لان الظَاهِرَ أنه لو كان له؛ 


)١(‏ في (ق): تدفن. 

(0) ينظر: الإشراف ۳٥۸/٦‏ الإجماع لابن المنذر ص .٠١9‏ 
(9) في (ح): إذا. 

(5) في (ق): كالبائع. 

(0) في (ح): بمنعته. 

(۷) في (ظ): للبائع . 

(8) في (ظ): للطفل . 

() في (ح) و(ق): موضع. 


ی > 


e 

توَسَّط ابنُ عَقِيلٍ والمجد'"': فَجَعَلاهُ له بسَرْط طَراوَةٍ الدَفْن؛ اعْتِمادًا 
اك 

وأمّا المظروحٌ قَريبًا منه: فَقَطع الميدُء والمؤلّف في «الكافي»» وصحّحه 
في «المعْني) و«الشَّرّح): أنه له؛ عَمَلَا بالطاجِرٍ. 

والثّانيء وأؤْرّده أبو الحَكَلَابٍ مذهبًا : لا يكون له؛ كالبعيد» ويرجع 4" إلى 
العُرْفء وحَيتٌ لم يُحكُمْ له به؛ فهو لُقطةٌ أو ركارٌ» قال في «المعْني» و«الشّرح2. 
وفي ثالث : NET‏ فهو له. 
(وَأَوْلَى الاس بِحَضَائَيهِ: وَاجِدّهُ إِنْ گان أُمِيئَا)؛ لِأنَّ عمرَ أقرّ اللّقِيطَ في 
أبي جَمِيلةَ حِينَ قال له عَرِيفه : إِنّه رجلٌ صالخ“ ؛ ولأنّه سَبَقَ إلَيه؛ فكان 
ولَى به ؟ لبر . 

e وجد ا من عَينِ أو غيرِه (بِغْيْرٍ إِذْنِ‎ ey 

له وَل كلم يكز إلى إِذْنِ اكم ؛ كولِيّ اليم . 

(وعثة: ما یدل على آنه لا بثو علب إا بإِذيو)؛ لاله فاق على طفل 
فلم يو بير إِذْنِ الحاكم» كما لو آم على صَِيرٍ مُودّع» وأضلُها: ما قله 
عنه ا ا أَوْدَعَ آخَرَ مالا TET‏ 


: ل لفن عليد عدا المتكرف من حال الخافي 4 فال (لقر تقوم امرأته إلى 


5 


NN 4 


ع 


)١(‏ في (ق): كشده. 

(0) في (ح): المجد وابن عقيل. 

(۳) في (ق): فيه. 

(4) تقدم تخريجه 7/9/7 حاشية (5). 

874/1 وهو حديث: «مَنْ سبق إلى مَنْ لم يَسْبِقْ إلَيه مُسْلِمٌ؛ فَهُوَ أحقٌّ به» وسبق تخريجه‎ )٥( 
.)5( حاشية‎ 
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الحاكم حتَّى يأمُرّه بالإثفاق)» فلم يَحجِعَلٌ له الإنْفاقَ من عير إِذْن الحاكم» 
وهذا مِلهِ . 
قال 5 ١١١‏ عنِى) يا و«الشرح» : والصحيح أنه مخالِف له من د 
أحذهما : أن المأتقط د ولاية على اللقيط وعلى ما 
والثاني؛ اه عل اللقيط من ماله وهذا بخلافه؛ يشرط عنده 


0 
6 


إثباتٌ حاجته ؛ لِعَدَم ماله» وعدم نة متروكة برسمه. 
ومتى لم يَحِدُ حاكمًا؛ فله الإنفاق عليه بكلّ حالٌ؛ لاه حال ضَرورة. 
وبالجملة: فالمستَحَبٌ استئذانه في مَوضِع يد حاكمًا؛ لأنّه أبْعَدُ من 
الب والخُروج من الخلاف . 
0 واخْتَلّها فى قَدْرها والتّفريط ؛ قبل قَولُ | ميق ب ا 
7 ا أو وَجَدَهُ في ل ل 
فى يَدِهِ)ء وفيه مسائل : 
الأولى: أنه لا يقر في يد الفاسقٍ؛ لاله لَِسَ في حِفْظِه إلا الولايةء ولا 
ولايّةَ لاسء وفارَقَ اللّقطة مِنْ حَيتُ إِنَّها في مَعْنَى النّكَسَّبِء وإتها“ إذا 
الْتُِعَتُ منه مرد إِلَيهِ بَعْدَ الحول. 
وظاهِر الخْرَقِيٌ ا أنه" يقر في يِه في الخضر» وهو أخد الوجوين ؟ لكر 
نظن المغني .١١7/5‏ 
وله« الاسقط مق لعا 
ف( ن 
(0) في (ق): ينتقل: 


د شید 1 


م إلى ها لم كشيق دعسل وکن ا فان أراد السَّمَرَ به مُيمَ؛ لِأنه 
ول بده ممن يعرف حالّه» فلا يُوْمَنُ أنْ يدعي ره ويَبيعه. 
OE‏ : على قوله؛ يبي أن بَبَ الإشهاذ عَليوء ويْضم إليه 
MM Ee‏ 

موه لتاق نه E Ty N‏ 
ظاهِرٌ ومحشوف لا ّى الخيانة فيد بخلافها؛ ولاه يُمكنُ أذ بعضِها 
اا ف اللقيط يبورا المنال محا الا راو إلى اندها 
داعي بخلافٍ التفوس 

فإِنْ كان مَسْتورٌ الحال؛ فُوجهان. 

قرع لا يقر في ير مبذرء ey‏ 
أراد السَمُر به؛ لم يُمِنَعْ للأمن عَلَيهِ 

وقال ابن حَمدان: السَفيه كالفايق . 

الّانِيةٌ: أنه لا يُقَدُ في يَدِ العَبدِ؛ لِأنّه لا ولاية له إلا أن يَأَذّنَ له سيّده؛ 
sS‏ دوذ SG‏ كبا ار لني 
اوو ا جنا فإذا أذ له؛ كليس له الرُجوعٌ قَالَهُ ابنُ عَقِيلِء والأمةٌ 
الد 

لكِنْ إِنْ لم جد أحدا يَلْتَقِطه سِواة؛ تَعَيّنَ عَلَيهِ ؛ كتَخْلِيصِه من الَرّقِء ذَكَرَه 

في «المعْني) و«الشرح 0 

فاقدة + اليد e‏ وأم الوّلّد والجعاق عله م كا 

الثَالغة: أنه لا د لتاق تو كاف ARR‏ ؛ لأنّه لا ولاية 


9 


لكافر ؛ ولاه لا يُوْمَنُ أن يُعَلّمَهِ الكفْرَ MNE‏ دينه » َعَم ؛ 
حَيتُ حكم بكر اللَقيط نه يقو في يدِه؛ أن بعضّهم أَوْلِياءُ بض 
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م عه عق ا ووه قوم ليه 4 
الرّابعة: أنه لا يُقَرٌ في يَدِ البَدَوِيّ الذي ينمل في المواضع ؛ لان فيه 
FE‏ 


فض ويف سك 00 ب 5 معو و < uw‏ 
إتعابًا للطفل بتنقله» فَعَليهِ: يَوْحَذْ ينه ويدفع إلى صاحب قرية؛ لأنه أرفه له 


آذه 07 
واحف عليه . 
0 


0 د ع 5 عر 1 ر عله رمع 5 8 -ه 

وفى اخر: أنه يقر فی یده؛ لان الظاهرَ أنه ولد بدويين» وإقرازة فى بد 
ملتقطه أرجى لِكشف نسبه . 

5 3 Sat 

واطلقهما في «الفروع». 

8 2< ع 4 5 ر ھم رر ی ر ۳ 125 

الخامسة: أنه لا يُقَرَ فى يَدِ مَنْ وَجَدّه فى الحضّر وأراد نقله إلى البادية؛ 
لِأنَ مقامّه في الحَضَّر أَصْلَحٌ له في دينه ودُنياة» وأرْقَةَ له» والظاهِر أنه وَلِدَ 
٠‏ چ 5 هم لس 2ن م 9« عه 3 
فيهء فبّقاؤه فيه أرجى ؛ لكشفي نسّبهء وظهور آهله» واغترافهم به. 

(وإن الْتَقَطَهُ فِي الْبَادِيَةِ مُقِيمٌ في حِلَةٍ"*'): بكسر الحاء المهملة: البيوتُ 

مي 20 عرء عوك . اس 25 ا ت ا 
المشكيعة > وحيكل ر فى يذه لأن الحلا كالقرية فى کرت لا يرل *** لَظلت 


الماء والكلاً . 
إلى ال 
ا لعن لحضر ؛ 
والشقاء إلى الرفاهية والدعة والدين . 
في O‏ و E 1 OT go a,‏ فاص a Ba‏ ا 
(وإن التقطه في الحضر مَنْ يريد النقلة إلى بَلدٍ اخر؛ فهل يقر في يَدِه؟ 
فا و 


( 


ى 


ا ع و2 


5ن زان ل ین از الوس 


ا 


(۳) في (ح) و(ظ): يده. 
(4) في (ح): محلة. 
)٥(‏ في (ح): لا يدخل. 
(5) في (ظ): النقلة. 
(۷) في (ق): نقله. 


شی 1 


والثّاني : يُمَرّ؛ لأنَّ ولايته ثابتةٌ» والبَلّدٌ الثاني كالأوّل في الرّفاهِيّة» أشْبََ 
المكقل هن أحد جا اليلد إلى الجائب الاعر. 

وكذا لكلاف لو أراء كله من قري إلى N TT‏ إلى حلنه 

وعلى المنّع : ما لم يکن البلدٌ الذي" كان فيه وَبِيئًا؛ كَغَورٍ يسان 
قاله الحارِثٌِ . 

وقيل: إن نَوَى الإقامة فِيما انْتَقَلَ به إِلَيه 

وفى «التَّرَغيبِ): مَنْ وَجَذَه بقضاءِ خالٍ؛ مله كين شاءً. 

(وَإِن الْتَقَطَهٌ انْتَانُ)» بِحَيتٌ إِنّهما تَناوَلاءٌ جَمِيعًا؛ (قُدّمَ المُوسِرٌ* عَلَى 
المُعْسِر)؛ لان ذلك أحظ للظفلء (وَالمُقِيمُ عَلََى المُسَافِرِ)؛ لِأنّه أرق 
بالطفل . 

وعُلِم منه: اهما لو كانا غير مُْتّصِفَين بما ذَكَرْناء فإنّه يُْرَعٌ من أيديهما . 

ويقدم الأمينُ على غیره» والمسْلِم على الكافِر ولو كان المسَّلِم فقيرًا؛ 
لأن النَفْعَ الحاصل بإسلامه أَعْظَمٌ من التفع الحاصل بيّساره» وعلى قياس 
قولِهم ‏ : يُقَدَّمٌ الجَرَادُ على البخيل» وفي «التّرغيب»: يُقدّمُ بلي على غيره» 
وقد ظاهة العدالة غاي رر الال وفل كرا لآن امال وجوه 


مِنْ حِلةٍ وقرية وبلدٍ؛ جار . 


() في (ق): ومن. 

(۲) قوله: (أو من حلة) في (ح): ومن حملة. 

(۳) في (ق): إلى. 

(5) الغور: بالفتح» المطمئن من الأرض» وبيسان: بالفتح - وقيل: بالكسر -» ثم ياء ساكنة» 
مدينة بالأردن» بين حوران وفلسطين. ينظر: معجم البلدان ,»5717/١‏ المصباح 2157/7 
كشاف القناع ٥۳٤/٩‏ . 

(5) زيد في (ح): منهما. 

(5) قوله: (غير) سقط من (ظ). 

(۷) في (ق): قوله. 

)۸( زيد في (ق) : غيره. 
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المانع لا يۇر في المنع» فلا يور في الترجيح. 

(فَإن تَسَاوَيَا) في الصّفاتء (وَتَشَاحًا؛ فرع بَيْنَهُمَا)؛ لقوله تعالى : «إوَمَا 
كُت یھ إذ اقوت آفلمھم اہ یکیل مریم © ول يمرن :.؛ لائ لا يمن 
که عندهما في حالةٍ واحدةء وكالمّرْعة في الشركة والقَسْمء والعئق. 

وظاهِرّه: ولو كان بيتهما مُهَايََةٌ؛ لاختلاف الأغذِية, م والإلف. 

والمرأة كالرجل. 

وقيل : يُسَلَّمُه الحاكمُ إلى أحَدهما أو غيرهماء فلو رَضِيَ أحدُهما بِتَسْلِيمه 
إلى الآخَرِ؛ جارَ؛ لِأنَّ الحقٌّ له» فلا يُمنَعُ من الإيثار به. 

(وَإن7" اخْتَلًَا في المُلْتَقِطِ مِنْهُمَا؛ قَدّمَ مَنْ لَه بين ؛ لأنّها أقْوَى. فإِنْ كان 
لکل منهما بِيند؛ دم اميتيما O‏ 

فإن اسع تار ها أو لقنا أو أَرُحَتٌ إحداهما وأظلكث الأخرّى؛ 
تعارَضتا وسَمَطتا في وجو فيصيرٌ كَمَنْ لا بَينَةَ لهما. 

وفي الآخر: يقرع بيتهما . 

فان كان اللَّقِيظُ في يَدِ أحيهما؛ فهل تدم بَيتَثّه أو بَيّنَةٌ الخارج؟ فيه 
وَجُهان ميان على الخلاف في دَعْوّئ المال: ١‏ 

(هَإِنْ لَمْ تكن لَّهُمَا بَيْئةُ؛ِ قَدّمَ صَاحِبُ الْيّدِ)؛ لان اليَدَ ليل استحقاق 
الإمُساكء وظاهره: أنه لا مَحَلِفٌء قال القاضي : موقاس اا 
كالطّللاق . 

وقال 0 م في «الشّرح) : حلت أنه النقطه: 
في آيدِيهمًا؛ أ فرع بَينَهُمَا)؛ لاستوائهما في السَّبب»ء ولم يُمكِنْ 


8 فی( لیکن 


4 


ر َقَعُ القُرعةٌ له مع يَمِينه 


بَابُ اللْقِيطٍ 


تكليقه الها ف ارف وا تسل إلى د 


وعلى قول القاضي : لا يمين . 
فإن اذَّعَى ا اكد مفه ا وسال يَميئّه ؛ ا وفى «المنتخب) : لا 


(فإن 1 ا 0 الت بأن يَقول: في طَهْرِه اك 


أو سود" د 0 دکرّه مُعْظْمْ الأضحاب؛ فلقطة الالء ولان 


الوصفت مغل ا َقَدّم به. 
وذْكرَ القاضى› وصاحبٌ «المبهج»» و«المنتخب»» و لا يقم 
تامتسر كر في اللموة» عم اسبحاينا» لناكرمة لكرق قوف e‏ 
اا رکا أن 0 المدّعي المدّعَى . 
rT‏ 


(وَإلَّه إذا لتقي الوضةه رق الْحَاكِمُ ا ف ا 


غَيْرهِمَا)) ذَكَرّه القاضي» وأبو الطاب ؛ لِأنَّه لا حم لهما. 
و لياه الحاكمء بل يُقرع بَيتَهُماء وفي «المغني»: هو الأؤلى 
كما لو كان في أيدِيهماء ولأنّهما تَنارَّعَا حَمّا في يَدِ عُيرهماء امال 
َنارَعَا وَدِيعةَ عِنْدَ عَيرهما. 
وظاهره: أنه لا تحير لِلصَّبىٌ : صرح به في «الفروع». 
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Ko‏ مت 


. في (ح): وإن لم تكن . وفي (ق): فإن لم يکن‎ )١( 
في (ح) و(ق): بخده.‎ (۲) 
في (ق): بالفاقة.‎ )۳( 


لك 6 المُبدع شرح المُقنع 


- م2 
رفصّل) 
(وَمِيرَاتٌُ اللّقِيطء وَدِيَتْهُ) ية حر (إِنْ قْتِلَ؛ لِبَيْتِ المَال) إن لم يلف 
e‏ 57 8 و ر 5 ن 
وارثا؛ لأنه مسلِم» ولا وَارِتَ لهء فكان ماله ويه لبّيتِ المال؛ كعير اللقيط. 
وَعَنْهُ : إن ن فيل حَطأً فيه لِمُلْتَقِطو ذكره في «الرّعاية». 
E‏ هيت الال 


ولا وَلاعَ عليه . 


4. 


3 


وقال شرع وإشحاق : وَلَاؤٌه لِمُلتَقِطه؛ لِقَولٍ عْمَرَ لأبي > 0 
ان 2( ولما E‏ بن الأسْفَع مَرْفوعًا الخو الو" اه 


اريت قديقهاء ولقبظها ومِيرّات ويها التي لاگ غليهة رواة 

أبو داود» وجه الترملى ا 

(۱) تقدم تخريجه /٦‏ ۳۸۹ حاشية .)٤(‏ 

(0) فى (ق): للمرأة. 

6 قرلا ورات ولد عو فى 4039 .ومن ارلا الراي: 

)٤(‏ أخرجه أحمد ».)١5٠0١5(‏ وأبو داود (59105)». والترمذي »)5١١5(‏ وابن ماجه (1/575؟), 
والحاكم (2>» وفي سنده: عمر بن رؤبة التغلبي وهو مختلف فيه» ونه دحيمء 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن عبد الهادي: (محله الصدق)» وتكلم فيه آخرون» 
قال البخاري: (فيه نظر)» وقال أبو حاتم: (صالح الحديث)» فقيل له: تقوم به الحجة؟ 
قال: (لاء ولكن صالح)» وقال ابن عدي: (إنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري)» 
وهذا الحديث منهاء ولذا ضعف حديثه الشافعي والبيهقي والألباني» وحسنه الترمذي» 
وصححه الحاكم» وله شاهد عند أبي داود »)۲۹٠۷(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۲٤۹۹(‏ عن 
مكحول مرسلا: وعد أب داوه (968)+ والبيهقي في الكبرى (١١١١‏ عن 
عمرو بن شعيب»ء عن أبيهء عن جده» بمثل حديث مکحول» وله شاهد عند الدارمي 
(۳۰۰۲)» عن عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: كتبت إلى أخ لي» من بني زريق أسأله: لمن 
قضى النبي بء في ابن الملاعنة؟ فكتب إلي أن النبي بيه (قضى به لأمه هي بمنزلة أمه 


ات اا 8 ٤١‏ 


e 
كمعروقة الي وحديث واثلة لا ينبت قاله ابن المتزرع وقال في خبر‎ 
و فون‎ E عر اوها رخر مجيرل: و‎ 
. أي لك لا القيام به وحفظه‎ el قوله: «لك‎ 

(وَإِنْ فل عَمْدًا ؛ وله الْإِمَامٌ» إن شَاءَ اقْقصّء وَإِنْ شَّاءَ أذ الدية)» نص 
عَلَّيوا"2. أي ذلك فَعَلَ جار إذا رآه أَصْلَّحَ لقَولِه: «السُّلْطانٌ وَل مَنْ لا وَل 
له" ومتى عفا على مال أو صالَحَ عَلَيهِ؛ كان لِبّيت المال؛ كجناية الحَطَأ 
الموجِبّةٍ للمال. 


(وَإِنْ قُطِعَ رهه عَمْدَا؛ انْتْظِرَ بُلُوعْهُ) ورْشدّه في الْأَشْهّر؛ ليم أو ند 
0 مُسْتَحِقَّ الاشتبفاء المي عَلَيوِء وهو حَيئَيذٍ لا صلخ فانتظر أهليته هليه 
ليتوف حفّه. ويُحِبّسٌ الجاني إلى بلوغه حنَّى يَستَوفِي حقّه . 
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لان 


وعَنْهٌُ: للإمام القصاصٌ قَبلَ ذلك؛ لأنّه أحدٌ نَوعَي القصاصء فكان له 


= وأبيه» وإسناده قوي» وهذه المراسيل تقوي المرفوع» وحسنه ابن القيم» وقواه ابن عبد الهادي 
وابن حجر بشواهده. ينظر: تنقيح التحقيق 2.75/5 إعلام الموقعين 557/5. الفتح 
۲“ تهذيب التهذيب ۷/ ۰٤۷۷‏ الإرواء 5/ 5؟. 

)١(‏ نقله ابن قدامة في المغني 21١8/57‏ ولم نقف عليه في كتب ابن المنذر. 

(0) ينظر: المغني .١١1/5‏ 

(۳) أخرجه أحمد (255705).» والترمذي 425١١7(‏ والنسائي في الكبرى »)٥۳۷۳(‏ وابن ماجه 
(14879). وابن الجارود (١٠۷)ء‏ وأبو عوانة (401). من طريق سليمان بن موسى» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة اء وسليمان بن موسى صدوق في حديثه بعض اللين» 
واختلف في هذا الحديث: صححه ابن معين في رواية» وابن الجارود» وأبو عوانة» 
والبيهقي» وابن الملقن» والألباني» وحسنه الترمذي» وضعفه أحمد في رواية 
نقلها ابن عبد الهادي. ينظر: تنقيح التحقيق ۲۸۸/٤‏ البدر المنير / 551, الإرواء 
TET‏ 


558 El 


استيفاؤه عن اللّقِيط؛ٍ كالتّمْس . 

وجوابّه: أنه قصاص لم يَتحنَّم اسُْتِيفاؤه. فَوقف على مُسْتَحِقّه؛ِ كما لو 
كان بِالِمًّا غاتِبّاء وفارّقَ القصاص في اللّفس؛ لأنَّ القصاص ليس له» بل 
لا والإمام هو المتولي عَلَيهِ. 
اي ار O‏ َِلِمَام) أئ: يجب عليه (الْعَفْوْ 


ع 
¢ 


عَلَى مال نق عل لاله ليست له حالةٌ لوم تمك لأ ذلك قد يذو 
بخلاف العاقل» N‏ فان فْقِدَ أحدّهما؛ فَرَجْهان. 
(وَإِنَ اذّعَى الْجَانِي قلف و ا رف E REY‏ اكول 
ؤل اللّقِبِطِ)؛ لاه مَحْكُومٌ بحريته» فَقَولهُ مَوافِقٌ لاجر بدليل : أنه يجب 
عليه حَدَّ الحُرٌ إذا كان قاذقًا في الأصحٌ» وحِيئَئِذٍ: يَحِبُ القصاصٌ وإِنْ كان 
الجاني خُرًا. 
وقيل ا ذفِ؛ لِأنّهِ يحمل صحََةَ قَولِه بأنْ يكون ابن أَمَقٍ 


دقل عند أنَّه إذا 6 ل ا لإقرار المستجحق 
بسقوطه» وَوَجَبَ على القاذف التَعْزِيرٌ؛ لقذفه' '" مَنْ ليس بمُخْصَن 

والقصاصٌ ليس بِحَدٌّ وإِنّما وَجَبَ حمًا لِآَدَمِيٌ ؛ وَلِذْلِكَ 58 e‏ 
وا 

وان مات البالُِ مُمْسِكا عنهما ؛ فكسائر المسّلِمِينَ في سائر أخكامه. 

(وَإِنَ اذى اسان أنه مَمْلُوكُهُ؛ لَمْ يُقْبّلْ)؛ أن مُجِرّدَ الدّعْوَى لا تَكْفِي في 
انزاع المُدّعَى ؛ للخبر”". 
(۲) في (ظ): ولقذفه. 
(۳) وهو حديث ابن عباس وا مرفوعًا : «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى ناس دماء رجال = 


ات لاف 8# ۳ 


وفي «الشّرح): أنه تُسمّع EEE yi a‏ 
لِظاهِرٍ الدّارا "تيون لي E‏ ؛ فلا شيءَ له ؛ لها تخالت الاه 

وتفارق ی السب من وَجهين : 

أحدهما : أنَّ دَعْوَى النَّسَبٍ لا ثالث الظَامِرَ بخِلافٍ دَعْرَى الرْق. 

الثاني : أن ق اا د يت بها حًا للُقيط» ودعْوى الرق يبت بها حَمًا 


(إلا َة تَشْهَدُ أن أمنَهُ وَلَدَئْهُ في مِلْكو)؛ لأنّها لا تَلِدٌ في ملكه إلا مله 
يُحْتَرَرٌ به عمًا وَلَدَنّهِ قبل ملکه» وهذا لیس بشَرط› فإنّها لو شهدت باه عَبْده 
أو مَمْلوكُه؛ حُكمَ له به وإِنْ لم تَذكُر”" سَبَبَ الملّْكِء كما لو شَهِدَتْ بملْكِ 
دار» ذَكَرَه في «المعْني) و«الشّرح». 

فير 111" تولجا ف E‏ اا 

ا فإ كان للمُلْمَقِطِ؛ لم ينبت بها ملّك» وإن 
كائث لاح ي؛ كم له بالبد» والقول كوله مع يِينه في الملك. 


عه ماه 


وفي ار : وإن اذَّعَى رقه وهو طفل أو مَجَنون» ولیس ِيَدِ غيرِه بل 
له :ولس واحله4 فهو لدموإن اک ل تلوغه. 
وفي «الشّرح»: إن كانّتٍِ الدَعْوَى بَعْدَ بُلوغ EEO E‏ 


¢ 


گر ونم بيّنة؛ كم بها > فإِنْ كان اللّقِيظُ تصرّف قَبْلَ ذلك ببّيع أو شراء؛ 


= وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه»» أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم .)١۷١١(‏ 
(0) في (ظ): لم يذكر. 

(۳) في (ق): ألا يقبل. 

(6) في (ق): أمتها. 

)2 في (ح): بيده . 


5 E < 


سمه ا ي 
نقضت تصرفاته . 


(وَإِن أَكرَ رارق يكل الرهية لم 13ب على المذهب؛ لاه پیل حقّ اله 
الي المخكوم بهاء وهذا ظَاهِرٌ فِيمًا إذا كان قد اغترف بالحرية لتفسه 
قَبِلَ ذلك» وكذا إذا لم يَعتَرِفْ في الأصح. 
7 رل الال > فيقبل إقرارٌه به؛ كالح والقصاص» 
وإن تقض قرات سه 
ك آلا يكونَ 8 بالخريّة. فان كان قد 


0 


ھک BE bE yT‏ كما لو قال 


“So” دعي‎ 


لِمْلانِ عِنْدِي ألث, ولي عنده رهن . 
(وهَل يبل في غَيْرِه؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ) : 
إحداهما : يبل إقْرارُه في الجميع؛ لأنَّ هذه الأحكام تَنْبَعُ الرّقّ فإذا تَبَتَ 
الأصْل بقّوله؛ تَبَتَ التبم كما لو شهدت امرأةٌ بالولادة» فإنّها تنبت ويثبت 
َإِذًا قلبا: يقل إفرازه الماك رخو دک ,ركان ل الدخولء 
قَسَدَ التكاح في حقّهء ولها عَلَيه نِصَفُ ر وإذ كاف د E‏ تيد 
تكاخه وغل الم ا EOS‏ مدر عا e‏ 
لھا ورويتعاق المهر برقبته 
ET‏ 0 في جميع الأحكام؛ فالتّكاحٌ فاسِدٌء ويُفْرّفٌ بيتهماء 
ولا مَهْرَ لها كَبْلَ الدخول» وبَعدّه على الخلاف. 
)١(‏ في (ح): الحرمة 
(۲) قوله: (في «المغني») سقط من (ح). 


ات اا 8 0 


وإنْ كان أنىء وفنا : قبل فما عليه فالتكاح صحيحٌ في حقّه . ولا مَهْرَ 
ال 0 مي فاه ا من المسمّى أو مَهْرِ 
المثل» والولد حر 

َرْعٌّ: إذا أَمَرّ بالرّق ابْتداءَ لإنسانء فصدّقه؛ فهو كما لو أقرّ به جوابًاء وإِنْ 
INES‏ 

فإن أقرّ به بَعْدَ ذلك لِآخَرَ؛ِ جاز. 

وقيل: لا يُسْمَعُ إقْرارُه الثاني ؛ أن إفرارّه الأول يَتَصمّنُ الاغتراف بِنَفْي 
o eon‏ قر ال 

0 ا کا ا اللو و ل 0 .وهو مشلة» شواة 
كان حُكِمّ بإسلايه أو كُفْرِ فلا يُقْبَلُ إفرارٌه بالكُفْر بَعْدَ ذلك؛ لأنّه إنْكارٌ بَعْدَ 
إفرار» فلا قبل كمّيرهء وإِنْ وَصَفَ الكفْرَء وهو مِمَّنْ كم بإسُلامه بالدّار؛ 
لم يُقَرَ على كُفْره. 

(وَحُْكْمُهُ حَكُمُ المُرْتَدٌ)؛ أي: إذا بَلَمّ اسْمِيب ثلاثاء فن تاب وإلا فيل . 

(وَقِيلَ: يُقْبَلَ”"'): حكاه القاضي؛ أيْ: يقد على گر لر 
من الظاهِر» يقر بجزية . 

ورُدّ: بان دليلَ الإسلام ود من غير مُعارض» فت" حكمة واستق) 
ل ا 

(لَّا أنْ يون نطق بِالْإسلام E‏ ياد 


)١(‏ في (ح): إني. 

(0) زيد في (ح): قوله. 
00 في (ح): قيقدت 
(4) في (ظ): فلا تجوز. 
(5) زيد في (ح): قد. 


| المبدع شرح المُقنع 


قبل إقُرارُه بمُنافيه . 

وقال القاضي: إِنْ وَصَفَ كُفْرًا يُثَرُ عَلّيه بالجزية؛ عُقِدَتْ له الذَّمَّةُه فإن 
تقلع من التزامهاء أو وَصَت كفرا لا يد عليو؛ ألْحق يمأ 

وبَعَّدّه في في «المعْيي»؛ لأنّه لا يَحُلُو: إا أن يکون ابنَ حَرْبِيٌء فهو 
حاصل”“ في أَيْدِي المسْلِمينَ بير عَهْدٍ ولا عقد» فيکون لِواجڍه» ويَکون 
تلكا ا لسابيه» و کو ولد د مين أو" أحدهما؛ فلا يقر على الانْتقال 


إلى غيرٍ دين أهل الكتاب» أذ يکود وَل ملم أو مُسْلمَينِ؛ Ae‏ 
قال أحمدٌ في تَضْرانيّةِ وَلَدَتْ من فجور: وَلَدّها مِسْلِمٌ؛ oS‏ 


و 
ون 


را وها س تنه ا 


SSS 
LIM 


() في (ق): جاهل . 
(۳) قوله: (أو) سقط من (ح). 
ك4 في (ق3): لأن أبويه تهودا به وتنصرا به. 


(5) ينظر: المغني ١٠٤١/١‏ . 


ات الف ع ۷ 


فون أذ إِلْسَبات اله 44303 چ لأن رار به مخض مصاسة 
الظَفْل؛ لاتّصال نَسَبِهء ولا مَضِرَّةَ على غيره فيه» فَقبلء كما لو أقرّ له بمالٍ. 


و كن :2 2 س جه ا عر 8 م ا بن تن 
ثم إن كان المقر به ؟ او في يَدِهء وان كان غيره؛ فله أن ينتزِعه من 


ص عا إن 5 عه اع و ڪڪ 4 3 
الملتقطة لآ قن یت أنه ار کون اح يه كنا لو تات به ينه 
(مُسَلِمًا كَانَ) المدَّعِي (أَوْ كَافِرَا)؛ لأن الكافر ينبت له النُكاحُ والفِراشٌ؛ 
فيْلْحَقُ به» کالمسلم» حرا كان أو عبّدًا؛ لِأنْ له خُرْمةَ» فِيُلْحَقُ به كالحُرٌ 
o‏ ع 7 ههه 2 ۳ ¢ 6س 
لكن لا تَثْيبّتَ له حضانة» ولا جب فته عَليه ولا على سيّده؛ لأن الظفل 
محکوم بحريته» فَعَلّى هذا: تَجِبُ في بيت المال. 
(رَجُلا كَانَ أو امْرَأَة» على المذمّب؛ لأن المرأةً أحد الأبَوَينِء يبت" 
الست متشو اها # فالا ووا اها امه درد أوجيا: 
وكذا إذا عى الرَّجُل نَسَبّهِ؛ لم يَلْحَقْ برَوجته. 
e‏ ريوع سه و 7 و 0 3 > اه 
وف : لا يثبت النسب بدعواها بحالٍء وحكاه ابن المنذِر إجماع مَنْ 
يحفظ”“ عنه من أهل العله”” . 
وجوابه: بأنها تدع حقا لا منازع فيه» ولا مَضرَّةَ على أَحَدٍ؛ فقَبل؛ 
كدَعوّى المال. 


40 في (ح): قت 
(۲) في (ق): فثبت . 
(۳) في (ح) و(ق): بدعوتها. 
)٤(‏ في (ح): يحفظه. 
(5) ينظر: الإجماع ص .V0‏ 


هت 558 


لجا طان انوي" 5351ل لالبيبا عراة تشني» نوكت E‏ 
١ e‏ 


ةمي 


(وَلَا يَتْبَعُ الْكَافِرَ في ديو إل أن شیم بيا تشهد آنه ولد على فِرّاشِو): 
كعد Yee‏ لافطا مَحُكومٌ بِإسُلامه بِظاهِرٍ الدّار» فلا قبل قَولُ 
الكافِر في كُفْره بعَيرٍ بیو كما لو كان معروف النَّسبٍء ولأنها دَعْوَى تخالِف 
الظَاهِرَء فلم تُقَبَنْ بمجرّدها؛ كدغْرّى الرَّقُء وإذا قبل في النّسّب0"؛ لِعَدَم 
الصّرر» والكُمْرٌ بخلافِه» فإنَّ فيه ضَرَّرًا عظيمًا ؛ لِأنَّهِ سَبَبُْ الخذي في الذَّنيا 
والآخرة. 

فإذا آقام بين بما أيه لبحقه نكا بووكا +التعلق الرلادة» والولة المستن 


e‏ لا يُلْحَقُ بامْرََةٍ دَاتِ َو 4 لالفيافه إلى ا الدب ا 


2 و 


عير إفراره ولا رضاهء وظاهِرّه: أنّها إذ الم تَكُنْ ذاتَ رَوج؛ 4 اه A‏ 


(وَعَنْهُ: إِنْ گان لها !+ a‏ لها 
OS‏ 26 
الكوسج ؛ لِأنّه يلرم من أحوق النّسَب بها لُحوقٌ السب بالإوة والنَّسَبِ 
المتروفيه وان" إن كان نيا انر ونث مغروك: تَحْفت”*' ولادتها 


)١(‏ في (ظ): الملتقط 

(۲) كذا في النسخ الخطية» والذي في الممتع :١44/7‏ وإنما قبل في النسب. 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۸۷۹/۱ . 

(:) في (ح): ولأنها . 

)0( في (ظ): لم يخف. 


بَابُ اللّقِيطٍ 8 ۹ 


عَليهم» ويتضرّرون بإلْحاقٍ النَسَب بها؛ لِمَا فيو من تعيّرهم بولادتها من عير 
رَّوجها . 

(وَإِلَّا)؛ آي" : إذا لم يَكنْ كذلك؛ (لَحِقَّ)؛ لِعَدَم الضرر. 

(وَإِن اذّعَاهُ انان أو الللنن شيكق» لاد كر واعل تى التره سكت 
دغوتةء فإذا تتارعواء ا في الدخوّى + ولا فرق ية 00 والكاشر 
والكرٌ والعيد؟ (لِأَحَدِهِمْ 1 ؛ قم م بها ؛ لا َظهرٌ الحقّ وتبينه”". 

تقذ تشاوؤاش اللتهاه أن انام كل ا ا 55 وا لان 
0 ل هناء بخلانٍ المال» فإنّهِ يُقِسَّمٌ بَيتهما أو بالقّرْعة, 
وَالقدعة لا ت شيت النسَب. 

لا يقال إنّما ثبت" هنا بالبيّنة لا بالقُرْعة» وإنَّما هي مُرجحةٌ؛ لاه يلرم 
إذا اشْتَرَك رججلان في وَظَءِ اراق وٿ بِوَلَدِ؛ٍ ان“ يُقرَعَّ بَيتهماء ويُكون 
لحر ايا مقلم لذ E‏ 

(وَعَدَيها)؛ أي E‏ (هُرِض مَعَهُمَا)؛ أي: مع 
المدَّعِيَيْنِ (عَلَى الْقَاقَة) وهُمْ قوم يَعرفونَ الأنساب بالشّبَّه ولا يَختَصُ ذلك 


- 


ِقَبِيلةٍ دده زه بل مَنْ عرف منه المعرفة بذلك» وتكارث كه الأضاب + شيو د 


قائث. وقيل : NS‏ وكان إيَامنٌ بن ب 
فعاو اسا وكذا شُرَيحٌ . 


)١(‏ قوله: (أي) سقط من (ح). 

(۲( في (ح): وتثبته . 

(۳) في (ظ): يثبت . 

() قوله: (أن) سقط من (ح). 

)٥(‏ في (ح): أو عدمها. 

(5) قوله: (أكثر ما يكون) في (ق): إنما تكون. 
(۷) في (ح): وكان أناس من. 


هت ا 


0 مَعَ اقا قاربهما)» ا «الكافي» و«الشّرح» : عَصَبَتَهماء (إِنْ ماتا قن 
o‏ 

وقال أضحات الذأى + لا حك للشاكة. و الكل الم E‏ 
الحُكمٌ بها مَبْنييٌ على الشّبّهِ والطّن؛ ٠‏ فإ الق بود بي الأجانب» ير 
5 لاطا ريطا ال كل لضي ار لماو ايا وقوله ل : 
تَرّعَه نب ؟ه ولو كان اله كاف لَاكْتَقَى به في ولد الملاعنة . 

وخُجننا : ها رواء الشّبخان عن عائشة: أن ال 4 كَل علبها ترف 


أسارير” وَجههء فقال: ««ألم تَرَيْ أن مُجِرُرًا المُدلِجِيَ تَر آتِمّا إلى زَيدٍ 
وأسافة وقد لار هما وات لاا 4 فال إن هذه الأقدامَ 
بعضها من بعْض»» وقَضَى به عمرٌ بحضرة الاب » فكان اماع 
ولاه 0 كينا البق سويد قاب ترا #4 في وَلَدِ الملاعَنَة : 
الأيْمان لكان لي ولها شان حك للح سيور حِيِدَعِلُ 
فإذا انْتَمَى المانِعٌ؛ وَجَبَ العمل به؛ لوجود مُقْتَضِيهِ. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع «0/٦‏ الهداية في شرح البداية ۲/ ٠٠١‏ . 

(۲( في (ح): وينبغي . 

() أخرجه البخاري »)٥٠٠١(‏ ومسلم »)٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة طن . 

(4) في (ظ): يبرق. 

)٥(‏ في (ح): أساوير. 

(5) في (ح): أقدمهما. 

(۷) أخرجه البخاري »)۳٠٥۵(‏ ومسلم .)١509(‏ 

(۸) كما سيآتي قريبًا في كلام المصنف. 

(9) هكذا في النسخ الخطية» والذي في الممتع كك ترجح . 

)۱١(‏ أخرجه أحمد ,.)5١١(‏ وأبو داود »)۲٠٠١(‏ بهذا اللفظ في قصة الملاعنة» من 
حديث ابن عباس وتء وهو في البخاري .)٤۷٤۷(‏ بلفظ: «لولا ما مضى من كتاب الله 
لكان لي ولها شأن». 


بَابُ اللَقِيطٍ 8 ۱ 


218 ان سوق 8 i‏ و را ا ر 0 ا 
(وَإنَ الحقته بهمًا؛ لحق بھما)؛ لِمَا رَوَى سعيد. ثنا سفيان. عن يحيى بن 
و 7 و كي م ا و و 2 عه 
سعيك » عن سليمان بن يسار»ء عن عمر: «فى امرأةٍ وَطِئَها رجلان فى طهرء 
فقال القاكك: قد اشكركا فة جميكاء فجكله هما > وباستاده عن ال 
و 


5 ف سر 0 ۳ 7 
قال نتوعلة تقول : هن التمهاءوهها ااه رهما ور اف > ورواة ال ي 


ابنُ بَكَارٍ عن عُمَرَ. 


la 7 4 0 1 00‏ 32 ا ٩‏ 
فعَلى هذا: يرثهما ميراث ابن » ويرثانه جميعا ميراث أب واحدٍء فإن مات 


00 وأا" ^ 08 7 0 f‏ 3 
أحذهما؛ فله إِرْتْ أب كاملء ونَسَبّه من الأول قائِمٌء نص عَلَيه". كما أن 


)١(‏ لم نقف عليه في سنن سعيد» والإسناد الذي ذكره المؤلف منقطع» سليمان لم يدرك عمر 
طا » وقد أخرج نحوه حرب في مسائله (504/17)» بهذا الإسناد» وفي آخره قال عمر: 
«والٍ لأيهما شئت»» وهكذا أخرجه مالك (۲/١٤۷)ء‏ والشافعي في الأم (577/5)غ2 
والطحاوي فى معانی الاثار (25171» والبيهقى فى الكبرى (59؟١5).‏ 
ويشهد للفظ الذي ا ما أخرجه الان تن ان اار۷ والبيهقى 
فى الكبرى (77؟5١75)»‏ عن ابن المسيب: دعا عمر طق القاقة فى رجلا اشتركا E‏ 
اوغ كلا الجر اا الولد. فقالوا: اشتركا فيه e‏ كه بيا واخرج 
الطحاوي في معاني الآثار »)511١(‏ عن ابن عمر» عن عمر وا نحوه. وأخرج الطحاوي 
فى معانى الآثار (71177)» وحرب الكرمانى فى مسائله (؟2505/5» عن أبى المهلب عن 
عير سناد وفي آخره: فقال عمر: «اذهب نيه و وهذه أسانيد ا 
ويشهد للفظ الآخر: ما أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠٤١١(‏ والشافعي في الأم (2)577/5 
والبيهقي في الكبرى (۲۱۲۹۲)» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أبيه: أن عمر 
قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يُدرى أيهما أبوه. فقال عمر للرجل: «اتبع أيهما شئت»» 
قال البيهقي : (هذا إسناد صحيح موصول) . 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة (715737)» وسريج بن يونس في القضاء (74)» عن الشعبي» قال: 
«قضى على في رجلين وطنًا امرأة في طهر واحد» فولدت؛ فقضى أن جعله بينهماء يرثهما 
ويرثانه» وهو لآخرهما حياة»» ورجاله ثقات» ورواية الشعبي عن عليٌ متكلم فيها. وأخرجه 
عبد الرزاق (۷۳٤۱۳)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)5١77/1١17(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۲۱۲۸۷)» بنحوه» وفيه قابوس بن أبى ظبيان» وهو ليِّنُّء وضعفه البيهقى به» وقال الذهبى 
فى الما 40447 ارس ا واه سين كما :المح ۹ ` 

(۳) ينظر: الهداية ص 2777 المغني 5/5 . 


إلا ع المُبدع شرح المُقنع 


A 


O TO TC ET 


فَرْعْ : a‏ بكافرء أو أَمَةٍ؛ِ لم يُحكَمْ بره ولا كُفْره؛ لاله ثبت 


- 


و ډور 


ا فلا يَزول ل ذلك س ولا شبهة. 

(وَلَا يُلْحَقٌ بأَكْثّرٌ مِنْ وا6 يعْنِي: إذا اعت اا و 
تھ ا غل تول الدعوف منها؛ ان كانت إنحداهنا مين فل راغا 
دُونَ الأخرى؛ فهو ابنها؛ كالمنمّردة» وإِنْ كانتا ممن لا ثبل دعواهما"؛ 
فوجودهما كَعَدَمِهِماء وإِنْ كانتا جميعًا ممّن تَسمّعٌ دَغواهما؛ فهما كالرَجلَِينء 
لك لا بک باكر من ا واو ون ال با 7 م فولها, 

قَرْعٌ: إذا ادّعى نسبّه رجل وامرأةٌ؛ فلا تنافِي بَيتهما؛ لإمْكان گونه منهما 
بنكاحء أو وَظء شه فلق بهنما جميكا» ويكون ابتهما بمجرّة 
دعواهما ؛ كالانفراد. 

(وَإِنِ اذَعَاهُ أَكْثَرُ مِنِ اٿتينء كَأَلْحِقَ بِهمْ؛ لَحِقَ بهم وَإِنْ كَثْرُوا)» نص عَلَيهِ 
في روايةٍ مهنّى أنه يُلْحَقُ بثلاثة" ؛ لِأن المغنى الذي لأجله ألحق باثتين 
رد يما واد عله قياسًا: 

نوريا إن !أ لْحاقّه باتّين على خلاف الأصل ؛ ممنوع» ET‏ 
بت لمعْنّى مَوجود في غَيره فيَجب تَعْدِيةٌ الحكه”" به؛ كإباحة الميتة في 
المخمصة». بيخ على خلاف الأصل» ويقاس عليه مال العير. 


() في (ق): نظر. 
83 فى (ق): باثنين. 
(0) ينظر: ا لمغنو ءانا" 


ات ااافا ع ۳ 


وقال القاضي : لا يلحق بأكثرٌ من ثلاثةٍ. 

ورد باألّه تحكُمٌ» فإِلّه لم بقَصِرْ على المنصوص» ولا عدّى الحكمّ إلى 
ما في معناه. 

(وَقَالَ ابن حَامِدٍ: لا يُلْحَقُ پار من اتن)؛ لأر فيقتَصر عليه تكن 
هذا: يكونٌُ گمَّن ادّعاه انّنان ولا قاقةً. 
شگل عَلَيْهِمْء أو لَمْ تُوجَد('' قَاقَةُ؛ صاع تسه 
في أَحَدٍ الْوَجَهْيْن): وهو قول أبي بَكْرِء وجَرّمَ به في «الوجيز»» وفي 
«المعْني»: أنه أَقْربُ؛ لِألّه لا دليلَ لأحدهم أَشْبَهَ مَنْ لم يدع نَسَبْه. 

فَعَلَى هذا : لا يرجح أحدّهم بكر علامةٍ في جَسَّدِه؛ لاله لا يرجح به في 
سائر الدَّعاوّى سِوّى الالتتقاط في المال. 


أت 
2 


وا 


عمو 5 و 


(وَاِن نَفْنّْه الْقَافَةَ عَنْهُمْ ؛ 


T20 ۰ ۰‏ هو ٠‏ 5 ع 7 ۰ 0 2 8 8 2 
وكذا إذا احْتَلّف قائفان» أو اثنان وثلاثة» وإن اتَمّق اثنان وخالفا ثالِثًا؛ 
28 2 2 ۲ 1 تير 3 - 7 > ير سه 
أَخِذَ بقَولهماء نص عليه ''. ومثله بيطاران وطبيبان في عَيب» ولو رَجَعا . 


5 2 6 ا ەر د شر تيم ب 3 ل 

(وَفِي الآخَرِ)ء وهو قول ابن حامدٍ: (يُثْرَكَ حتى يبل فَينْتَيِبَ إلى مَنْ شاءَ 
2 چ ر وه ۴ 7 3 َّ 
مِنْهُمَّا)؛ لأن الإنسانّ يَمِيل طَبْعٌْه إلى قريبه' ' دون عيره» ولأنه مجهول 
ر 504 5 ع فى 58 د 7 26م Ê‏ 8 
اسه نر ةه من هو اهل للادرار )+ فت نة كمال انر ووا اله 


م حكاءٌ القاضِي عنه في رَجْلَينِ وَقَعَا على امْرأةٍ في طهر واج . 
فَعَلَى قَولِه: لو انْتَسَبِ إلى أحدهماء ثم عاد فانْتَسَبٍ إلى الآخرء أو تَمَى 
ت هن الأول ولم يكت إلى الآخرء الم يقل معا لاه دنت س فد 


)١(‏ في (ق): لم يوجد. 

(0) ينظر: الفروع ۲۳۲/۹. 

(۳) في (ق): قربه. 

(:) فى (ق): الإقرار. 

,2( اظ مسائل ابن هانئ 2517/7 المغني ٠۳١/١‏ . 


ع المبدع شرح المُقنع 


نبل وجوه عنه. 

فلو أَلْحَمَتُه القافةٌ بعَير مَن الْتَسَبَ إِلَيهِ؛ بطل الْتِسايّه؛ لأنّها أَقْوَى؛ كالبينة 
مع القاقة. 

(وَكَذَيِكَ الْحَكُم إِنْ وَطِى اتان امْرَأَةٌ بِشْبْهَقِ أو YY‏ 
ظهْرٍ وَاحِدِء أو وُطِكَتْ رَوْجَةُ رَجُلٍ أو أ لَه تبهو وآ يول بن أذ 
كود ِن اذى الَو أنه ِي الْوَايىٍ؛ ؛ أري اا اء كاللقيط 
الو ال بةمنييا و ا ا عاو ا ا ا 07 
ثبت الفراشٌ» دَكرّه القاضي . 

وشّرّط أبو الكَطّاب في رَظء الرّوجة: أن يذّعِيَ الرّوجٌ أله من الشّبهة: 
فَعَلَى قوله: إن اذَّعاه لنفسه؛ اختص به؛ لقو جانبه» ذَكَرَهُ 0 (المحرر». 

وفي ثالثِ: يكون صاحِبٌ الفراش أَوْلَى به عند عَدَّم القافَةٍ؛ لِثْبوتِ 
فراشه. ذَكْرّه في «الواضح» 

وكذلك إن تروّجها كل متهما ترويجا فايداء أو كات احذهما صحيحًا 
والآخَرٌ فاسدّاء أو يبي أَمَنَه فَوَطِئَها المشْئرِي قَبْلَ الِاسْتِبْراء . 

لكِنْ مى أَلْحِقَّ بالقافة أو الانتتساب وهو يُنكرُه؛ فهل له نيه باللعان؟ على 
و 

(وَكَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَائِفٍ إلا أن يَكُونَ ذَكرّاء عَذلاء مْجَرَيًا في الْإصَابَةِ): 
كذا في الم وا أن قَوله حُكمٌء فاغثيرث له هله الشروظ. 

. وهو وجه واغتبرها في «الشّرح) وغيره‎ AN Ta 

ولا الإسلامء وفي «المستوعب» :لم E‏ من أضها نا ا شتَرّط 
إسلام القائف» وعِندِي 5 شط 


بَابُ اللّقِيطٍ ع 10 


دح . | ad,‏ ا مع عم 7 
ويكفى قائف واحد» ا کحاکم» فیکفی مجرَّد حَبَّره؛ لِقِصَّةَِ 
ود ف () 1 


Sol 6 8‏ ى 

وعنه: يعتبّر اثنان» ولفظ الشهادة منهماء اختاره جَمع . 

¢ ds Ear ع و‎ 21 2 8 . 

فان أَلْحَمَنْهِ بواحِدٍء ثمَّ جاءت أخرى”” فَألْحَقَنْهِ بِآخَرَ؛ِ كان للأوّل؛ لِأن 
CE 6‏ هيه لاط ةم و 180 ويه es‏ : 
قوله القائف جَرَى مَجِرَى الحكم» فلم ينقض بمخالفة غيره» وكذا لو 
۶ هه 14 ؟ o‏ 2 
الحقته بواحِدٍء ثم عادت فالحقته بغيره . 

فان أقام ا ا ولد حکم به وسَقَط قول القائف. 

7< 7 لاك اه of‏ 5 ولاه صو سه 
وقوله: (مجريبًا فى الإصابة)؛ أي : كثير الإصابة» فمَنْ عَرَفَ مولودا بين 
ر 5 يي 22 2“ و ع 2 

نِسوةٍ؛ ليس فِيِهنَ آمه» ٿم وهي فِيهِنَ» فاصاب كل مرَةٍ؛ فقائف. 

وقال القاضي : يترك الصَّبِنٌ بَينَ عَشرة رجالٍ عير مُدّعِيوء فان ألْحَمَه“ 

#2 سوس > 5 ا د 2 A‏ فط َ 3 

بأحدِهم؛ سَقط قوله» وإن نفاه عنهم ترك مع عِشْرينَ منهم مدعي فإن 
العق "ويه فلكت ااه وال قاذ و فة إناس رن ماوت فى ولد 
ا ا 

مُلْحَقٌّ: إذا كان لامرأتين ابن وبنت فادّعت كل واحدةٍ منهما أنّها أمُ 
الابن؛ عرض معهما على القافة. 

وذَهَبَ بعضهم : أنه ف ماعل آهل ال والح ةه فان ل 
(۱) ينظر: الفروع ۲۳۲/۹ . 
22 عند البخاري (دعهه؟) ومسلم (9ه5١).‏ 
(:) كذا في النسخ الخطيةء والذي في الشرح الكبير 07/17": قول. 
(5) في (ق): ألحقته. 
(۷) في (ق): ألحقته . 
(۸) ينظر : أخبار القضاة ۳٦۹/١‏ تهذيب الكمال ٤۲۸/۳‏ . 


٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


الذكر ا يم لاش ف وور 4ه 
وقيل : لبها خفيث دُونَ لبي ؛ أنه ثقيل. 
وعلى الأوّل: إن لم تُوجَدْ”" قافة؛ اغْثّير باللبن خاصّة”” . 


ي سج هر كه 
ر 2 مك 


() كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كخ). 


كات ال فک 8 ۷ 


(كِتَابٌ الْوَقَفْ) 


وهو مَصدَرٌ وَقَفء يُقال: وَقَف كت الشية» وأَوْقَمَهء وحبّسهء وأخبّسه. 
EES e es‏ 

وهو مما“ اختص به المسلمون. قال الشَافِعِي: (لم يُحبّس أهل 
الجاهلية» وإِنّما حبس أهلّ الإسلام)”” . 

وو القَرّب المندوب إليها . 

والأصل ته ما ررق عبد اشدين غم قال أصات عر أرما بجي 
فأتى النَبِيَ كَل يَسْتأمِرٌه فيهًاء فقال: يا رسول الله. إِنّي أصَبْتٌ مالا بِحَيبْرَ لم 
اوت ا مالا ادن نیع مع فما تا کے ی فال ان ونث تنيت 
أضلّهاء وتصدّقت بها؛» عير أنه لا يُباعٌ أضلّهاء ولا يُوهَبُ»ء ولا برت“ 
mm‏ وفي القَرْبىء والرّقاب» وفي سبيل الله 

بن السّبيل» والضّيفء لا ناح على مَنْ وَلِيَها أن يأكّلَ منها بالمعروفء أَوْ 
e‏ غير مُتَمَوّْلٍِ فيه» وفي لفظ : غير متأثل» متمق عليه . 


ا 


)١(‏ في (ح): هو. 

(0) في (ح): كل . 

(۳) في (ح): محبس 

(4) في (ح): ما. 

() ينظر: الآم ٠٤/٤‏ . 

(5) في (ظ)+ ولا توهب ولا تورتث. وقوله: (غیر آنه لا باع أضلهاء ولا يُوَهَبُ» ولا يُورَت) 
يوهم أنه من المرفوع» وقد تبع المؤلف ما في المغني ٠/١‏ والذي في الصحيحين وغيرهما 
أنه من قول ابن عمر راء فإنه قال: فتصدق بها عمرء أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث» 
وتصدق بها فى الفقراء. . . الحديث. 

(۷) أخرجه البشاري (۷) ومسلم (1575). 


۸ ع ا ا 


وقال جايرٌ: «لم يكن أحد من أصحاب الب ل ذو مَقَيرة إل وَقف». 

ولم بره شر وقال: لا حَبْسَ عن فرائض اله» قال أحمد: هذا 
مذهبُ أهل الكوفة"» ولعلّه في عير المساجد ونحوها. 

قال القَرْطبئ”“ : لا خلاف بَينَ الأئمّة في تَحْبيس القناطر والمساجدء 
واخْمَلّفوا في عير ذلك والأوَّلٌ قول أكثر العلماء سَلَمًا وحَلَمًا . 

قال أحمد: مق بل الوفك ما ا ا أجارها الب لاو وفَعَلّها 
ار 

ومن الغرائب ما حكاه صاحب «المبسوط)”': أن لزومً الوفف من الأنبياء 
os‏ وا ن القت ب موت الهاء لفك هال : 
واف ك الج : . 

0 تخبيس الالء وسل ال كذا في «التلخيص» ولالوچا: 
سرامي شيل A‏ أن يكو على بِرٌ أو قُرْبةٍ. 

وا CE‏ مع بقاء عينه» مَمُنوع من التُصِرّف 
في عينه بلا عُذْرِ مصروفي منافعه في البرٌ؛ تقرَيًا إلى الله تعالی . 

وله أربعة أركان: الواقِفُء وشَّرْظه: أنْ يكونَ جائرٌ النَصرّف. 
والموقوث”” » والموقوف عَلَّيهه وما ينقد به. 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الخصاف في أحكام الأوقاف (ص١٠)»‏ وفيه محمد بن عمر الواقدي وهو 
قث ولك 

() ينظر: الوقوف والترجل ص .5١‏ السنن الكبرى للبيهقي ١٠۹۰۹‏ . 

(:) ينظر: المفهم ٠٠٠/٤‏ 

)2 ينظر نحوه: الوقوف والترجل ص .١9‏ 

(5) ينظر: المبسوط ۲۹/۱۲. 

(۷) قوله: (والموقوف) سقط من (ح). 


كتَابُ الْوَخْفٍ ع ۹ 


ار N,‏ داه بوفنقانة لأن لكر a‏ 


01 هاعم هّه 


E‏ : أنه يَخْصل بِالْقَوْلٍء وَالْفِعْلٍ الذان غ غزناء ليلل أن ي 
مَسُجِدًا 5 لتاس في ال 3 Ee‏ لَهُمُ 8 
الدّفْن فيها)» هذه الرُواية ظاهِرٌ المذهب» ونص عليها"'' في رواية جماعة؛ 
أذ لقت عار تلك وقد دلالا على ا ا و 


قال الشَّيحُ تقيٌ الدّين: أو أَذّْنَ فيه وأقام» نَقَلّهِ أبو طالب وجَعْمَرٌء ولو 


(ا يفاك وَيَدْرَقهًا 4ه ان اس والسراةيها"*؟: ات ال 
لقضاء حاجة النَّاسء ولَيسَ منصوصًا عَلَيهِ في كنب اللّْغة والكريب» وإنّما 
المذكور فِيهًا: أن السّقاية -بكشر السين- الموضع الذي بذ فيه الشَّرابُ في 
المواسم وغيرها” . 

الى : كا يصح إلا بالْقَوْلِ)» ذَكَرَها القاضي» واختارها أبو محمَّدٍ 
الجوزيٌ» وقد سأله الْأَثْرَمُ عن رجل أحاط حائظًا على أرضٍ؛ لِيَجْعلها مقر 
ونَوى بقَلْبه» ثُمّ بدا له العوةُ؟ فقال: e‏ لله ؛ و ولان 
هذا تحبيسٌ على وجه القربة» فوجبة أن شن ا كالوقف على الفقراء. 


)١(‏ في (ح): عليهما. 

(؟) ينظر: مسائل أبى داود ص ».١575‏ الوقوف والترجل ص ۲۹. 
(۳) ينظر: الفروع 14/۷ الاختيارات ص 755. 

(4) فى (ظ): به. 

)2 ينظر : المطلع ص ٠٤٤١‏ . 

(0) في (ح): لا يحصل . 

(۷) ينظر: الوقوف والترجل ص 7”. 


5 Elo 


ن ° 


لكن قال في «المغني»: (وهذه لا تنافي الأولىء فإنه إن أراد بقوله: إن 
كان جعلها لله؛ أي: نَوَى بتحويطها جَعْلّها لله. فهذا تأكيدٌ للأولى”" وزيادة 
عَليها ؛ إذ مَنَعَه من الرجوع بمجرد التحويط مع النية. 

وَإِنْ أراد بقوله: جَكَلّها لله؛ أي: اقْتَرنَتُ بِفِعْله قرائنٌ دالَّةٌ على ذلك من 
إِذْنه للئّاس في الدَّهْن فيهاء فهي عَينٌ الأولى. 

وان أرلة أله وَقَمْها بقوله ؛ كد رمه فلن أن الوقكت لأ يحمي جره 
التحويط والنية» وهذا لا ينافي الأولى؛ لأنّه فيها يَضمٌ إلى فعله إذنه”" للئّاس 
في الدَّفْنَء ولم يُوجَدُ هناء فَالْتَمَتْ هذه الرّواية للاختمالات» وصار المذهبٌ 
رواية واحدةً» فصار بمنزلة من قدّم إلى ضيفه طعامًا كان إِدْنَا له في أَكُلِهء ومَنْ 
ملا خابيةَ ماءً كان سبيلًا له» وكالبيع والهبّة» وأمًا الوق على المساكين فلم 
جر به عادة بير لَقْظِ) . 

7 5 5 5 5 0 2 و مه‎ o „of 

فرع: الاخرس يصح وقفه بالإشارة المفهمة؛ كغيره. 

(وَصَرِيحْهُ: وَقَفْتُ)؛ لأنّه مَوضوعٌ له» وكلفظة التّظليق في الكّللاق» 
(وَحَبَّسْتٌء وَسَبَّلْتُ)؛ لأنّه تَبَتَ لهما عُرْفٌ في الشّرع» فمتى أتى بواحدة 
متها ضار وننا من غير انضمام أُمْرِ زائديِء ولو عَبَّر ب «أَوْ» ك«الوجيز» 
و«الفروع» لكان اه 

وفي كلام بعضهم : أن الصّريح لا صر فى الثّلاثة . 

وفي «المغني» و«الكافي»: (إذا جَعَل علو مَوضِع أو ا مسجدًا ؛ 
صمّء وكذا وَسَظّه» وإِنْ لم يَذكّر استظراقًا؛ كبَيعِه)» فیتو جه منه: الاكُتفاءً 
(:) في (ح): وأسفله. 


کات الوفت 8 ٤۲١‏ 


ِلَمْظٍ يُشْعِرٌ بالمقصود» وهو أَظْهَرٌ على أضلناء فيصِعٌ: جَعَلْتُ هذا 
للمسجد”"': أو فِيهء ونحوٌهء وهو ظاهِرٌ نصوصه. فيكون تمليكًا للمَسجِدٍء 
جزم به الحارِئِينُ؛ أي : للمسلمين لِتَفْعهِم بهء وظاهِرٌ كلام المؤلّف لا يكون 
تملیگا؛ لِأنّهِم ذَكَرُوا في الإقرار له وجهين؛ ` 

و وخرفة» وَكَذْث)4؛ لآذه لم بت لها عرزت 
لكوي ولا ار لين الصدقة تستعْمَّل في الرّكاة» وهي ظاهرة في صدقة 
التطؤع» والتَّحريمَ يُستَعْمَلٌَ في الظهارء والتَأبِيدَ يحول تأبيد التّحريم» أو تأبيدَ 
الوقف . 

(قلا يَصِح الْوَفْفٌ بِالْكِتَايَة بمجرّده. فَعَلَى هذا: لا بُدَّ من انضمام شَيءِ 
0 - 5 5 ا رو رف في 
آخرَّ إليها؛ ليتر جح إفادتها للوقف› وأشار إليه بقوله : ر ان يَنويه) ؛ فِيصِح › 
دک ةغل نا توق إل أن ال ادرا فى الباطن دون الطاهر. 

(َوْ يَفْرِنَ بها أَحَدَ الأَلْفَاظٍ الْبَاقِيَةِ من الصّرائح والكناية» وهي خمسة 
غلم ذلك من تمثيله؛ لأنَّ اللّفظ يتر ججح بذلك؛ لإرادة الو. 

(آَو) يَقرِنَ به (حُكُمَ الْوَقْفِء فَيَقُولَ: تَصَدَّفْتٌ صَدَقَةَ مَوْقوفَة 
a‏ ا ا نا هذا بعال للذرل» 

(أَوْ لا يبء وَلَا يوب ولا يُورَثُ”), هذا" يال للئّاني؛ لن هذه 


00 في (ح) و(ق): المسجد. 

22 في (ح): وجزم. 

(7) كتب في هامش (ظ): (لو قال: “تصدقت بداري على فلان" » ثم قال بعد ذلك: * أروت 
الوقف' ؛ لم يقبل قول المتصدق؛ لأنه مخالف للظاهرء قلت: فيعايا بها). 

(4) في (ق): لهما. 

)٥(‏ قوله: (أو مسبلة) سقط من (ق). 

(5) في (ق): أو لا تباع» ولا توهب» ولا تورث . 

(۷) في (ح): وهذا. 


AY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


القوينة ديل الاشيراك 

E‏ أنَّ «أبّدت» صريحٌ» و وان اقلق موقرفة» ار مود 
لا تباغ ؛ كناية . 

(وَلَا يَصِح إلا بشُرُوط أَرْبَعَةٍ)» لم يتعرّض المؤلّف للواقف؛ لظهوره. 
وشَّرّْطه : أن يکو مالِكاء جائرٌ التَصرَّفء وهو في الصّحََة» مِنْ رأس المالء 
وفي مَرَضِ المونف أو نا ل فرك مى الات 

(أَحَدُهَا : أَنْ يون في عَيْنٍ يَجُورُ اء وَيْمْكِنٌ الِانيَِاعٌ بها دَائِمَا مَعَ بَقَاء 
عَيْنِهَا)» قال أبو محمَّدٍ الجَوزِي : بَقاءً متطا مُتطاولًاء أذناه: عَمَرٌ الحيوان. 

(كَالْعَقَارِ)؛ لحديثِ چ قال أحمدٌ في رواية الأثرم : (إنْما الوق في 
اليو والأوضيز 4 على ما نت أصحابٌ النَبي بي قال ابنٌ عقيل : 
وظَاهِرَ هذا حصره على العقار؛ لاله هو الذي يتأئّد E‏ بخلافي 3 

(وَالْحَيَوَانِ)؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ مرفوعًا : «مَن احْتّبّس فرَّسًّا في سبيل الله 
إيمانًا واتسابًا ؛ فن شِبَعَه وَرَوَْه وبَّولّه في ميزانه يوم القيامة حسنات» رواه 
البُخَارِيُ”"؛ ولأنّه يَحصّلْ تَحَبِيسٌ الأصل وتسبيل المنفعة» فص وقفه؛ 
كالعقاز : 

(وَالْآَنَاثِ وَالسّلّاح)؛ لقَولِه :8 : «أمَا خالِدٌ فقد احْتَبَسَ أَذْراعَه وأغتادّه 
فى سیل RT‏ وفي لَفْظٍ للبّخارِي: «وأعْمْدَّه قال الحَطَّابِنُ : 
الأغتاد ما بيده الرّجل مِن مركوب» وسلاح» وآلة الجهاد . 


00 ينظر : الوقوف والترجل ص .۷١‏ 

06 في (ح): حقيقته . 

9 أخر جه البخاري (5855). 

. أخر جه البخاري (1554), ومسلم 1 من حديث أبي هريرة اه‎ CE) 


(5) ينظر: معالم السنن ۲/ .٥۳‏ 


كتَابُ الْوَقْفٍ 8 ۳ 

تقل المرُوذِي: لا يجوز وقف''' لاح ذَكَرَهِ أبو بكُرٍ. 

وع ولا مشرلة لأنها aS‏ 
كالطعام . 

ورّدّ: بالفرق. 

وله : (في عَين)؛ ابح بصن الموضى ا وله دن 
نالك المشعة. ٠‏ 

قوله: (يُجوز بَيعُها)؛ يُحْتَرَرُ به عن الخُرٌء فإنَّه لا يصح أن يَقِف نفْسَّه 
وأذفين السواف: قال الإمامٌ أحمد: ر جع إلى الأصل إذا جَعَلّها 
للمساکیر“ فظاهثه: أله يَصِحّ وقْمُهاء وهي في الأصل وَفْتُ. E‏ 
مها يُطابِقُ الأصلء لا أنّها تَصِيرٌ وقُمًا بهذا القَّولِء قاله في «الشّرح). 

ولش مته ونث لص فإنّه يصح روايةً واحدةً قاله في 
«الوسيلة»). 

الما قال الل “سمالت اعد عن وني الماك فال إن كان ا 
اسْتَجازُوهُ بيهم جار "". وحَمَّلّه القاضي وغَيرّه على وَقْفٍ مَكانه» وهو بَعِيدٌ؛ 
ل ف ته على اسْتِجارّتهم له. 


فا أن ال فام سق ال نف لكل © لماه قال اا 


() في (ح): نقل. 

(0) ينظر: الفروع 8137/1. 

() في (ح) و(ق): بمنفعته . 

() في (ح): لآن. 

(5) في (ق): ترجع. 

0 ينظر: الوقوف والترجل ص 37 . 
(۷) ينظر: الوقوف والترجل ص .5١0‏ 
() في (ق): كنفس . 
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وهو مُشكل مِنْ وَجْهَينِ : 

أحذهما : إثباتٌ الوقفٍ فيما لم يَمْلكه ن الما دد خا نشم 

والثَّانِي : ذَهابٌ العّين بالانتفاع» والوَقْفٌ يَستَدْعِي بقاءَ أضل ينتفع به 0 
مَمَر الرّمان» ولكن قد يقال : ماده الحصول مِنْ غير تأثير بالانتفاع ل صر 
بقاء العين مع الانْتفاع» وتأتي نيمه ذلك . 

(وَيَصِح وَقْفُ الْمْسَاع) في قُولٍ أكثر العلماء NEE lT‏ 
لكر قال إن E‏ قن الى يكورك اتلك اميت عُجَبَ إلى منهاء 
فأووت أن اأتصدق بها ٠‏ فقال الب ل : «احبس أضْلّها وسَبّلْ ؟ تعر هاا روآ 
التسائئ وابنٌ ماجَة”” O‏ عضن القكلة كدر ان فحاز كمه 
مُشاعًا ؛ كالبيع. 

ویر أن يقول: gS‏ قال أي 

قال في «الفروع»: E‏ : أن المشاعَ لو وَقِت قف مسجدًا؛ ثبت حكم 
المسجد في الحال» فيمنَع نه الجن ل القييية؟"” بقينة هنا + لتَغبينها”*) 
طريقًا للانتفاع بالموقوف . 

وفي «الرّعاية الكبرى» : لو وَقَفت نضف عبده؛ مومه يَسْرِ إلى بقيّته» 


وان كان ره قان أَعَتقَ مى ما وَقَمَه منه» أو أغتّقه المؤقوفٌ كن ارا 
يَسْرِء وإِنْ أغَقَ تق الواقف بقِيته» أو أَعْتَقه TT‏ يسر إلى 


الموقوف» وإ قاج نفك رصيقة: ثم وَقَمَهِ قَبْلّها ؛ صح وقُفه. 


)١(‏ في (ح): الفقهاء. 

(؟) أخرجه النسائي (7707)» وابن ماجه (۲۳۹۷)» والبيهقي في الكبرى »)١١105(‏ وقال 
الألباني في الإرواء ء :۳/١‏ (سند صحيح على شرط الشيخين) . 

() ينظر: الوقوف والترجل ص ٠١‏ . 

(4) في (ق): القيمة 

(5) في (ح): كتعبينها . 
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(وَيَصِح وَفْفُ الْحَل عَلَى اللَبْسٍ وَالْعَارِيّة)؛ لِمَا رَوَى نافِعٌ: «أنَّ حفصة 
انات علا بعشرين الذا کے على سام آل الاب کات لا قفرم 
زكاته» رواه الأول ولوجود الصّابط» ولان فيو" نفُْعًا مباحًا مقصودّاء 
تجا آل الاخ غا وصح وس كوّفْفٍ السّلاح في سبيل الله . 

اء يَصِح): يلها الأثْرَمُ ين قال في «المعْني) و«الشّرح): 
وأكر ديت حفصةة لآن التعلن لبن عو المقصرة الأضلك من الألماث: 
فلم يَصِحَّ قفا ؛ كالدَّنانيرٍ. 

ورُدّ: بأنَّ المقْسِدَ فيها عدم الانتفاع بعَينهاء وهذا في الحَلّي معدومٌ. 

قال في «التّلخيص»: وهو محمولٌ على رواية مَنْع وَقْفٍ الول وذَكَرَ 
القاضي في «تعليقه» رواية الأثْرّم وحنبل» وها + (لا عرف الوقفت 7 
المال)» فإِنَ لويكن في EN‏ هذاه ففي أَخَذٍ المنع متها نظر 4 قاله 


(ولا يصح الْوَقْفُ في الذَمَّةِ؛ كَعَبْدٍ وَدَارِ)؛ لأنّه نَقْلْ ملْكِ على وَجْهٍ 
هد ا هد ب E‏ وت 5 
القربة» فلم يصح في غير معين ؛ كالهبة. 

O‏ وق لنت CRT NAT E‏ .وقد اشعنال قن 

ا ا ا 1 عو 5 
العتق» فيخرج المبهم منهما بالقرعة. 

2 0 يدنه مه برو 2 e‏ سه 0 

(ولا وقفُ ما لا يجوز بَبعْه؛ كام الوَلَدِ)؛ لأنه تَقْل للملك فيها في الحياةء 


)١(‏ أخرجه الخلال في الوقوف (١۱۹)ء‏ عن سعيد بن مسلمة القرشي» حدثنا إسماعيل بن أمية» 
عن نافع به. وسعيد ضعيف» بل قال البخاري: (منكر الحديث)» وذكره الخلال أيضًا في 
الوقوف (ص ۷۲)» عن الوليد بن مسلم؛ عن زهير بن محمد عن إسماعيل بن آمية» عن 
نافع» وقال: (أنكره أبو عبد الله جدَّاء وعجب منه)» يعني الإمام أحمدء وعلته زهير» فإن 
رواية الشاميين عنه - وهذا منها - ضعيفة وفيها مناكير. 

(۲) فى (ق): له. 

)۳( ينظر : الوقوف والترجل ص ١2ء‏ الهداية ص 775. 
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فلم يج كالبيع» وفيه وَج وقيّده ابنُ حَمْدانَ: إن صح بَيعْها. 

(وَالْكَلْبٍ)؛ لذن الوقف تخبيس الأصل واس المنفعة» ا 
الانْتاعٌ به على خلاف الأصل؛ للضّرورة» فلم يح التُوسَعٌ فيها . 

وكذا لا يصح وف الحَمْل منفردًا. 

(وَلَا) يصح وق (مَا لا يمم بو مَعَ بَقَائِهِ دَائِمًا؛ كَالْأَنْمَان)ء وهي الدَنانيرٌ 
والدَّراهِم» (وَالْمَظْعُومء وَالرَيَاجين)» في قَولٍ عامّةٍ العلماء؛ لِأنَّ ما لا ينتفع 
به إلا بالإثلاف لا بصخ وه كالشّئع لتطيله. 

وقِبلَ: يَصِحّ في الأثمان؛ بناءً على إجارتها . 

ورد لان تلك“ المنفعة بست المقصودة الي حلفت له الأثمان» فلم 
جز الوفف له؛ كوقف الشّجر على نَشْر الثياب. 

ويُسْتَدْبَى منه : لو وَقَفَ قَرَسا بِسَرْج ولِجام مُفضضَينٍ فاته يَصِحّ ویدځل 

أنّا لو وَقَمَهُما' للتّحلّى والوزن؛ فاتارٌ صاحِبُ «التلخيص»: الصَّحَحة؛ 
كإجارتها لذلك . 

واختار المؤلتٌ وجَمْعٌ ضِدَّها؛ لِأنَّ ذلك ليس من المرافقٍ العامة . 

إن أطلَقَ؛ بطل . وقيل: يَصِحّ وحمل عليهما”” . 


7 ااا 50 18 9 2 2 
مسألة: لا يَصِحّ وففُ قنديل تَقْدٍ على مسجل ويزكيه ربه. 
ت و 
وق : يصح ٠‏ فیکسر ويَصرّفُ لمصلحته . 


ے 
۳ 


(1) في (ق): ملك. 
(0) في (ق): إلى . 
(۳) ينظر: الوقوف والترجل ص ۹۸. 
2 في (ق): وقفها. 
(5) في (ح): عليها. 
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ولاك ابو ممتي لودل بالمتووم رالا عبر اهار يوسيو مما( 
يبْقَيِانْء فيُحدّفانء ويُقْئَصَرٌ على التّمثِيل بالأثمان» أو يثبتان''' مع حذف «مع 
بقائه» فإنّه يَصِح أن يُقَالَ: إِنَّهما لا ينتفع بهما دائِمًا ؛ لأنَّ تفعهما يَحصْلّ في 
بعض الرَمَّن . 

وعُلِم منه: أن وقْف ما لا منفعة فيه؛ كالعين المؤْجَرّة؛ لا يَصِحُ؛ لِعَدَ 
وجود المعْنى . 

نَعَمْ ؛ إن وَقَمَها مدّةَ الإجارة إذا انقضت؛ صم إن قِيلَ: يَصِحّ تعليق الوفف 
على شَرْطٍ . 

(الثَانِي : أَنْ يَكُونَ عَلَى بِرٌ) ومعروفف إذا كان الوقْفٌ على جهو عامّة؛ لان 
المقصوة منه التَّقربُ إلى الله تعالى؛ وإذا لم يَكُنْ على يرّ؛ لم يَحصّل 
المقصود؛ (#كالتشافين AY‏ فإذا قال: جَعلْتُ ملكي للمسجد؛ صار 
حما من حقوقه» ولا تعر قير خاظومة العد و 
الخاد ا زان الكاعة اله بكرن لذ كه ارقم 

(وَالْمَنَاطِرِ)» والسّقايات» والمقايرء وكُثّب العِلّم . 

(وَالْأَكَاربٍ؛ مُسْلِمِينَ كَانُوا أو مِنْ أَهْل الذَّمَة")» نَصّ عَلَيو""؛ لان 
اريت الذمق تر الثزية» اليل جوان ال علبة: 

ويصحٌ الوفْفُ على أهل الذَّمّة جزم به الأكثرُ؛ لأ «صَفِيَةَ وَكَمَتْ على 
أخ لها يَهِودِيٌ”". ولاهم يَملكون ملكا مُحتَرَمّاء ولأنَّ مَنْ جاز أن يَقِف عليه 


الخ 


(1) كتب في هامش (ظ): (مفهوم من كلام المصنف: أنه لا يصح الوقف على الذمي غير 
قرابة» وهو أحد الوجهين» والصحيح من المذهب: أنه يصح على الذمي وإن كان أجنييًا من 
الواقف» قاله في الإنصاف) . 

(۳) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص 7”0. 

(:) لم نقف عليه بلفظ الوقف» بل بلفظ الوصية: أخرجه سعيد بن منصور (4717)» وعبد الرزاق - 
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الذَميتُ ؛ جاز أن يقفت المسلِم عليه؛ كالمسلم. 

وصح 07 على فقرائهم» وصحّحَه في «الواضح» من ذِمّىّ» 
عَليهم وعلى بيع وكَنِيسةٍ 

is‏ أنّه لا يَصِحٌّ الوق 
يهم ؛ أن الهيا جه معصيةء بخلافي أقاريه. 

إن وَقَتَ ذِمَيّ على ذم شیئاء وشَرّط آله يجه ما دام ذم > فأسلم؛ 
ا TATE E‏ وردّه في «الفنون». 

وقِيلَ: يُشْتَرَط أن لا يكونَ معصيةء فيّصِح في المباح؛ كالوقف على 
ااام دقيل: ومکروو. 

فائدةٌ: يَصِحّ الوفث على الصّوفيّة» وهم المشْتَغْلون بالعبادات في غالب 
الأوقات» المعرضون عن الدَّنيا . 

قال الشَّيحُ تقئٌ الدّين: فمَنْ كان منهم جمَّاعًا للمالء وال يفخن 
بالأخلاق المحمودة» ولا تأدّب بالآداب الشَرْعيّة غَالِبّاء أو فاسِقًا؛ لم 
إن" 


2 -ه 


= 44۳)» والخلال في أحكام أهل الردة (141)» والبيهقي في الكبرى »)٠١٠٠١(‏ عن 
عكرمة: أن صفية أوصت لأخ لها يهودي بالثلث. وإسناده صحيح إلى عكرمة» إلا أنه لم 
يسمع من أزواج البي بي . ينظر: جامع التحصيل ص ۲۳۹ . 
وأخرجه عبد الرزاق (4415)» وابن أبي شيبة »)۳٠۷٦۳(‏ والدارمي (741)» عن ابن عمر 
نحوه» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. . وأخرجه ابن أبي شيبة ٠۷٦۲(‏ ۰)» وابن سعد 
في المشاع 010 شو يسني بن بدا مرب . وأخرجه البيهقي في الكبرى 
»)٠١٠١١(‏ عن أم علقمة مولاة عائشة زاء وهي مجهولة» وفي إسناده ابن لهيعة وهو 
ضعيف . وأخرج ابن سعد في الطبقات (۸/ ۱۲۸)» بإسناد صحيح عن حصين بن عبد الرحمن 
قال: رأيت شيًا فقالوا: هذا وارث صفية بنت حبي» فأسلم بعدما ماتت فلم يرثها. والأثر 
ثابت بمجموع الطرق» واحتج به أحمد كما في أحكام أهل الردة للخلال ص 777 . 

(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ۰۱۹/۱۱ الاختيارات ص ۲٤۷‏ . 
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ولم يَعتّير الحارثي الفقر. 

5 5 8 5 1 يَ عو ° د 5 ر ۰ 5 €8 

نالفي ااخروة 1 E‏ لا يصح عليهم» ولهذا قال :هنا 
رأيت صوفيًا عاقلا إلا سلما" الحَوّاص”* » وقاله أبو محمَّدٍ الجَوَيْنِنُ» إِذْ 

مودت و اعد اشم 2 ت ِ 6 7 

(ولا يصح على الكنائس» وَبِيوَتِ النار)» ا لآن ذلك معصية؛ 
- ¢ چ وه 6 
لون أن هذه المواضِع بيت للكفرء والمسلم والذَمَئٌ سَواءٌ. 

٣ 5‏ 5 6 فت ى > ع 5 

قال أحمدٌ في تَصارَى وقَمُوا على البيّعة ضِياعًا وماتوا ولهم أبناء نصَارَى 
Toft.‏ ك ۶ 3 8 2¢ ر د 7 
فَأْسْلَمُواء والضّياعَ بيد التصارى: فلهم أخذهاء وللمسلمين عَونهم حنَّى 


ما of‏ 02200 
يستخرجوها من أيديهم . 
و 


وحكم الوفف على قَنادِيلٍ البيعة» ومن يخدمها ويَعمرُها؛ كالوقف عَليهاء 
قالهُ في «المغْزو ( و«الشّرح». 


. ۳۳۹/۷ زيد في (ظ): الإمام. وهو من كلام الشافعي ينه كما في الفروع‎ )١( 

(۲) قوله: (عاقلا) سقط من (ح) و(ق). والمثبت موافق للفروع. 

(۳) في (ح) و(ق): سلمان. 

(6) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي ۲٠۷/۲‏ . 
هو: سلم ويقال مسلم بن ميمون الخواص» حدث عن: مالك» وسفيان بن عيينة» مات بعد 
سنة 717ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 2174/4 ترتيب المدارك .۲٠٠/۲‏ 

(5) في (ق): أحد. 

(5) كتب في هامش (ظ): (إذا وقف على العلماء؛ هم أصحاب علوم الشرع» على الصحيح من 
المذهب» جزم به في «الرعاية الصغرى» و«الفائق» وغيرهماء وقدمه في «الرعاية الكبرى» 
و«الفروع» وغيرهماء وقيل: من تفسير وحديث وفقه» ولو كانوا أغنياء» على القولين» لكن 
هل يختص به من كان يصله؟ حكمه حكم قرابته على ما قدمه المؤلف» وأهل الحديث: من 
عَرّفه» وذكر ابن رزين أن الفقهاء والمتفقهة كالعلماءء ولو حفظ أربعين حديثاء لا بمجرد 
السماع» فالقرّاء الآن هم حَمَاظه» وفي الصدر الأول هم الفقهاء». 

(۷) ينظر: مسائل ابن هانئ 59/7 . 
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° ع ا قا و ر 9 o‏ 
وإن قال: أنت خر بشرط أن تخدم | لكفيسة سنه بعد مويى» وهما 


رص 


نصرانيان» فأسَلَم العبد قَبْلَ تمامها؛ عَتَقَ في الحال. 

وغ ا E‏ 

وعنه: لاء وهي أصحٌ وأرفقة"؟ لأضولة: 

و التؤرّاة والاتجيل)؟ للوعانة”"؟ على المعصية» نها متموحة ».وقد 
دل بعضهاء وقد عَضِبَ النْبِنُ يل حِينَ رأى مع عمرٌ شيئًا استَكْتَبّه منهاء 
وقال: «أفي”" شك نت يا ابْنَ الحَكَلاب! ألم آتِ بها بيضاء نقيّة» ولو كان 
أخي موسى حيّا ما وَسِعَه إلا اتباءي»» وكيب الرّندَقة مِنْ باب أَوْلَى . 

(وَلَا عَلَى حَرْبِيَ» ولا مُرْتَدٌ)؛ لِأنَّ أموالّهما”" مُباحةٌ في الأصلء تَجُورُ 
إزالتهاء فما يتجدّد لهم أَوْلَىء ولاثيفاء الدوام؛ لأتّهما مقتولان بپ 

تنبيدٌ: لا يَصِحّ الو على فطاع اللريق» ولا على المغاني» ولا التنوير 
على قبر وتَبُخيره» ولا على مَنْ يُقيمُ عِنده أو يَخْدَمُهء ولا وَقْفُ سُتورٍ لعّير 
الكعْبةء وصحّحه ابن الرَّاعُونَِء فَيْصرَفُ لمصلحتهء ذَكَرَّه ابن اصرف“ . 


)١(‏ في (ح): وأوقف. 

(۲) في (ق): لا إعانة. 

(۳) في (ح) و(ق): في. 

(:) قوله: (أنت) سقط من (ح). 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة .»)5157١(‏ وأحمد »)١0155(‏ والبزار كما فى الكشف ,)١55(‏ 
والبيهقي في الشعب »)۱۷١(‏ وفي سنده: مجالد بن سعيد وفيه ضعف كما قال ابن حجرء 
تقل فى اا ع اليخارى ال الا ب وح لاان قراح اة 
الأضابة /٤‏ ۲۷ء الفتح ۴۳١/۱۳‏ الإرواء ۴٤/١‏ 

(5) في (ق): أموالها. 

)۷( في (ح) : ریت 

(۸) كتب في هامش (ظ): (قال في «الرعاية»: يصح وقف عبده على حجرة النبي يَلِةِ؛ لإخراج 
ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحهاء لا لإشعالها وحده» وتعليق ستورها الحرير»ء والتعليق» 
وكنس الحائط» ونحو ذلك). 
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و فى 1 تمسو فِي إِحُدَى الرُوَايَتَيْنَ)» قال في روايةٍ أبي طالِب: لا 
أغرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى» أو في سبيله”2» فان وَقَمَهِ عليه حنَّى 
يموت فلا أغرفه د > فعليها # يكوق باطلة وجزم به الأكثرء وقدّمه في 
«الفروع»؛ لِأنَّ الوَفْف تمليكٌ؛ إا ار الم وکلاهُما لا يَصِحٌّ؛ لان 
الإنسانَ لا يجوز له أن يُمَلّكَ نفسّه من نفسه. كما لا يجوز أن يَبِيعَ ماله من 
نفسه » والأصحٌ: أنه يُصْرَفُ لِمَْ بَعْدَه في الحال. 

والّانية: يصح“ ذَكَرَّه فى 3 «المُزْهب) ظاهِرَ المذهب» واختاره اض 


أبي موسى» با عي 557 والشَِّحُ تق الدين” “؛ لاله يَصِحّ أن 
يَقِف وقُمًا فينتفع”*) به به كذلك”؟ إذا حص نفسّه باتتفاعة: و وا 


ومتى حَکم به حاكمٌ حَيتٌ يَجورٌ له الحكمٌُ؛ فظاهِرٌ كلامهم: يَنفُذَ حَُكُمُه 
ا لا ااا اها وهل د ا فيد غوت 
(وَإن وَقَفَ عَلَى غَيْرِى وا که کل العلة از ا له او لولدة؛ 


(الأكل مِنْهُ E‏ ا مدة حَيَّاته)» أو مده ملو (صَعَ) الوقفُ والاظ: ص 


ت 


E‏ واحْتَجٌ بأنَّه قال : سمعت ابة غيلةء کن ايخ اوس عن ابه عه 


. في (ح): ولا يصح‎ )١( 

() في (ق): سبله. 

(۳) ينظر : الوقوف والترجل ص ٠۲۷‏ الروايتين والوجهين 570/١‏ . 
(:) ينظر: الاختيارات ص ۲٤۷١‏ . 

(4) في (ح): لنفع. 

(5) في (ح): وكذلك. 

(۷) في (ح): ولشرطه. 

)۸( زيد في (ح): منه . 

(9) قوله: (منه) سقط من (ح). 

. ٠١ ينظر: الوقوف والترجل ص‎ )١( 
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مُججر المدري: أن في صدقة رسول الله كَل أن يأكُلَ أهلّه منها 
الف اوشرط غمر ‏ أقل الوالي"* غلبهاء وكان هو الوا 
هاا واه جباعة هن 0 

وقيل: لا يَصِحٌ الوَقْكُ؛ لِأنَّه إزالة ملّكِء فلم يَجز اشيراط عه لنفسه؛ 
كالبيع . 

وقيل: لا يصح شَرْطه . 

فان صحّء فمات في أثناء المدّة؛ كان لِورثته» ويَصِحٌ إجارتها . 

(النَالِتُ : أن يف عَلَى مُعَيّنِ يَمْلِكُ)؛ لِأنَّ الوَف تَملِيكٌ» فلم يَصِحّ على 
غير مُعَيّن؛ كالهبة» (وَلَا ب د ل را ا يس 
رو على الس على روا ذا بعلن 3711 يمقر إلى قبول. 

ولا على معدوم أضلا؛ كوقفه”” على مَنْ سَيُولَدُ لي أو لِقْلانْء وصحّحه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۳١١١١(‏ عن ابن عيينة به» ورواه أحمد عنه واحتج به كما في 
الوقوف للخلال (ص١٠)»‏ وحجر هو ابن قيس الهمداني المدري تابعي ثقة. 

(۲) في (ق): ابن عمر. 

(۳) في (ح): الولي . 

() في (ح): الولي . 

(5) تقدم تخريجه 5١0/7‏ حاشية (۷). 

(5) من ذلك: ما علقه البخاري بصيغة الجزم »)١١ /٤(‏ ووصله البيهقي في الكبرى 2)١١19101(‏ 
عن أنس وه » أنه وقف دارًا بالمدينة» فكان إذا حجّ مر بالمدينة فنزل داره. وإسناده جيدء 
في إسناده عبد الله بن المثنى» وحديثه حسن. 
Aas‏ ما علقه البخاري بصيغة الجزم »)١/4(‏ ووصله ابن سعد في الطبقات 
»)۱٦۲ /5(‏ من طريق عبد الله بن عمرء عن نافع قال: تصدق ابن عمر ويا بداره محبوسة» 
لا تباع ولا توهب» ومن سكنها من ولده لا يخرج منهاء ثم سكنها ابن عمر. وعبد الله بن عمر 
العمري ضعيف . 

(۷) في (ق): ومثله. 

() في (ق): كوقفته. 
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فيه في «المعْنِي»؛ لِأنَّهِ يُرادُ للدّوام» بخلافٍ الوصيّةء وفي «الترغيب» هو 
مُنقَطِعٌ الأوّل. 

ولم يعْتبر الحارث” ث أنْ يَمْلِكَ؛ٍ لحصول مَعْناةُ» فَيَصِحّ لعبدٍ ور ا 
عليهما. 

(وَلَا عَلَى حَيَوَانِ لا يَمْلِكُ؛ كَالْعَبْدِ)ء قال أحمدٌ فِيمَنْ وَقَّفَ على 
مماليكه: لا يَصِحٌ الوَقْكُ حنَّى يُعَتِفّههم'"'. وظاهره ولو قُلّنا: إِنّهِ يَئْلِكُ 
بالتّمِيك؛ لِأنَّ ملكه”” كالعَدم . 

رقیل: يصح إن فلا ملك به. ود 

والمدبّرٌء وأمٌ الوَلّد؛ِ كالقِنٌء وكذا المكاتب في الأصحٌ؛ لِأنَّ ملگه عَيرُ 


ف وس 
8 


مستفر . 

لا يُقالُ: الوَقْفُ على المساجدا'' صحيحٌ؛ وهي لا تَمْلِكُء فيَنبَغِي أن 
يصح هنا ؛ لأن آل ت على اساي إلا آنه عيّنَ في تفع خاصصٌ لهم. ر 
آله صخ على الكنائس » ويكوة الات على أهل ال 

وجوابه : أن الجهة التي عُيِّنَ ع صرف الو نل هاس ا بل هي 
عض مه ادون بها اناه بخلااف المساجد. 

(وَالْحَمْلِ)؛ لِمَا ذَكَرْناء وصحّححه ابن عَقِيلٍ» والحارِيّنٌ ؛ كوصيَّة . 

قال في «الفروع» # وكرجة هخ ارف على حمل ؟ صِحَّة الهبة له و 
کیا لی 


000 في (ق): يقدر. 

(۲) ينظر: الوقوف والترجل ص ٥۹‏ . 
)۳( في (ح): بملكه. 

(4) في (ح) و(ق): المسجد 

(5) في (ق): تبعًا. 

(6) في (ح): لصحتها كعبد. 
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وغلى الأول : يصح تَبَعَاء ک: على أوْلادِي وأؤْلادٍ فلانء وفيهم حَمْل 
ا ا 
مُشْتَرٍ» ص عليه . 

(وَالْمَلَّكِ وَالْبَهيمَّة)؛ لِعَدَم ملكهاء والجنٌ والميتُ كذلك. 

(الرَّابِعٌ : ن يَقِف نَاجِرًا)؛ ك: وَقَمَت داري على كذاء ولا خلاف في 
وه كزيل لاله ل الاك ابه البَيعَ . 

(فَإنَ عَلَقَهُ برط ؛ نَمْ يَصِحَّ)؛ لأنّهِ تقل للملك فيما لم يُبْنَ على التَغْليب 
والسّراية» فلم يَجُرْ تعليقه على شَرْطٍ في الحياة؛ كالهبة” "2 وفيه وجه . وقِيل: 
إن ا عو نك کال 

وظاهِرٌه: شامل لِمَا إذا شَرَط شَرْطًا فاسِدًا؛ كخيارٍ فيه» وتحويله» وتغْيير 


وفي «الشّرح»: إذا شَرَط أن يَبِيعه متى شاءء أو يَهَبَه» أو يرج فيه؛ 
بطل الوَقْفُ والشَّرظء لا نَعلَّمُ في بظلان التَّرط خلاقا؛ لأنّه("' يُنافِي 
مَقْتَضَى العَفّد. 

وق ارتم ينا على الشروظ الفاسدة ف في البيع : 

إلا أَنْ يفول : هُوَ وٿ بَعْدَ مَوْتِيء فَيَصِح في َل الجرَقي) 8 يصح 
فل الوني المعلق بالموت» واختاره أبو الخَطَّلاب في خلافه» ونَصَرَهُ في 


ا 


.5١ ينظر: الوقوف والترجل ص‎ )١( 

(۲) قوله: (لم) سقط من (ظ). 

(۳) قوله: (كالهبة) سقط من (ق). 

)٤(‏ في (ق): يهب. 

(8) ينظر: المعتي 45/5 والشرخ الكيير +11 
(0) في (ح): لا. 
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«المعْنِي) EAs e‏ كلام أخملا وقدمة في «الفروع»» 
واحتح ا 1 ار غ أوضى: فكان في وصيّته : «هذا ما أَوْصَى به 
غك اله ا الو إن اف واو ر فا دت والعيد انی 
٠ 8‏ والسهم الذي بخییر؛ ورقيقه الذي فیه» رواه أبو داوة©» ولان هذا تبرعٌ 

عل بالدرت» فح + كالهبة والضدقة» على هذا © بد من الل فا 
دون» ويقفُ د الورثة ؛ كالتدبير. 

(وَكَاكَ أَبُو الْحَكَلاب). والقاضيء وابنُ البنّاء في «الخصال»: (لا يَصِ)؛ 
لاله تعليقٌ لوقف على شرط» فلم يَصِحَّ؛ كما لو علّقه على شط في 
الحياة» وحَمّل القاضي كلام الخرقىٌ ف عن ل ندا بَعْدَ مَّوتِي؛ هذا 
وصيَّةٌ بالوقف. لا إيقافٌ. 

وفي «الشّرح»: سوّى المتأخُرون من أصحابنا بَينَ تعليقه بالموت» وبين 
تعليقه بشرط في الحياة» ولا يصحٌ؛ لا مانن ى لأن هذا وص 
وهي اوسَع بن اليرت في ا و ل 
والحمل» وكما لو قال: إذا مت فداري لفلان» أو أبْرأتّه من دَيْني الذي عليه . 


ez 


ر SD‏ ت 


() في (ح) و(ظ): وذكر. 

(۲) ينظر: المغني Te‏ 

(۳) قوله: (حدث) غير واضح في (ق). 

(:) قوله: (حادث) غير واضح في (ق)» ولعلها: جلدت. 

(0) قوله: (ثمعًا) سقط من (ح). وفي (ق): بغلة. 

(5) أخرجه أبو داود (۲۸۷۹)». والبيهقي في الكبرى (۱۱۸۹۳)» وصحح إسناده ابن الملقن 
وابن حجر والألباني. ينظر : البدر المنير ۷/ ٠٠۸‏ التلخيص الحبير ۳/ 2177 الإرواء 5/ 4٠‏ 

)۷( في (ح): تعليق . 

() في (ح): الموقف 
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رفصّل) 


TT إذا كان على عير مُعينٍ؛‎ ONE 
شيل اول ادرا وول ترط ؛ لامتنع صح الَف‎ 
فيه» ويَّلرّم بمجرّد الإيجاب.‎ 

وذَّكرَ صاحبٌ «التظم» الححتِمالَا : يَقبَلهِ نائبُ الإمام . 
لا أن ود َلَى آي معَين» قَفِيهِ وَجهَانِ) : 


عن ق أت e‏ بعد 
) 


ل e‏ ذَلِكَ)ء مد كد صاحبٌ «النهاية»؛ لآنه برع فكان من 
ا ؛ كهبة ووصية: ولو على التَّراخِيء وقال الشَّيحُ تقىٌ الدين: 


ا ريعه فو 


1 
3 


والثّاني» وهو المذهب. واختاره القاضي› وجزم به في «الوجيز»: أنَّه لا 
تشرط ذلك لأنه ا َع الْبَيعَ» ا 
والقَرْقُ7: أن الوقت لا خض الم ؛ بل يتعلّق به حق مَنْ يأتي من البطون 
في المستقبّل» فيكون الراك طلى ع إلا أنه مُرَنّبّه فصار كالوقُف 
على اقرا 

قال ابن المنبّى : (وهذا القَرْق مَوجُودٌ بعينه في الهبّة» والأشْبَهُ: أن ينبني 
ذلك على الملّكِ هل يقل إلى الموقوف عليه أمْ لا؟). 

تعلق هذا لا يطل اله > كالعتق: 

وعلى الأوّل: (فَإِنْ لَمْ يَْبَله2*1 أَوْ رَدَهُ؛ بطل في حَقَّو)؛ لاه تمليكٌ لم 


. ۲١۹۱ ينظر: الفروع ۷ الاختيارات ص‎ )١( 
في (ق): فمنع.‎ )۲( 
أي: بين الوقف على معين وبين الهبة والوصية.‎ )( 
في (ق): يعينه.‎ )٤( 
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يُوجَدْ شَرْطهء أَشْبَهَ الهبة» لكن اختلفوا فيما إذا رد ثم قَبِلَ؛؟ هل يعود أمْ لا؟ 
قاله السَيح تقينٌ الدّين”"' . 

(دُونَ مَنْ بَعْدَهُ)؛ لِأنَّ المبطل وُجِدَ في الأوّل» فاخختَصّ به» وصار 
كالوقف المنقّطع الابْتداء؛ يُخرَّحُ في صحّته في حقّ مَنْ سواه وبُظلانِه؛ 
رمان ان غلى تفريق الشّثقة الأ مه هدر الات ثرت 
ر فيه وأشار اله بشوله: الوكان كنا ي ین 
غالميؤل» إن على تخ چو #الساكين» غ في الال إلى تق 
بء لأن الواقت قَصَدَ صَيِرُورَةَ الوقن إِلَيهِ في الجملة» ولا حالة يُمكِنُ 
المظازفاء وج الصرت اله لعلا ينوك غرف الواقف» وكا تقل قاد 
الصحة. 

(وَفِهِ وَج آخَرٌ)» قال ابنُ حمدانَ: وهو أصحٌ وَأشْهّرٌ: ِن" كان مَنْ ا 
يجوز الْوَقْفُ عَلَيْهِ يَعْرِفُ لْقِرَاضَهُ؛ كَرَجُل مُعَيَّنِ)؛ أيْ: كعَبّْده» وأمّ وَلَدِه؛ٍ 
لأنّه أحدٌ تَوعَي الوقف؛ (يُصْرَفُ إِلَى 506 الْوَفْففِ”" المُنْقَطِع إِلَى أن 
يَنْقَرضَ)؛ لأنها إِحْدَى حالتي الانقطاع» أشْبَهَ الأخرى» (تُمَّ e‏ 
انض ا نا بعر قو الروك" ارات 

(وَإِن وَكَفَ عَلَى جِهَةٍ تَنْقَطِع)؛ كأؤلادهة لاه بكم العادة يُمكِنُ 
اتر ذف 105913 الما عة مفعوسة يعد الميه 
المقتوحة+ المؤْجمٌ » (أوْ على من بجو الوفث عَلَيوه كاؤلادهء (ثمّ عَلَى من 


.75١ الاختيارات ص‎ »55١ 7/170 ينظر: الفروع‎ )١( 
في (ح): أنه إن.‎ )0( 

(9) قوله: (الوقف) سقط من (ح). 

(4) في (ح): الوقف عليه. 

(5) قوله: (له) سقط من (ظ). 
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ترق غير عد 


EE‏ قد تضمَّنَ هذا صِحََةَ الوقفٍ» قال في «الرّعاية؛ : في 
وقال محمَّدٌ بن الحَسّن: لا يصح ؛ لأن الوقف مُفْتضاة ال 
E‏ 


وجوابّه: أنه معلومٌ المضرف “)۰ فصحٌ؛ كما لو صرّح بمَصْرفه؛ إذ 
المطلق يحمل على العُرف؛ كتقد البلد. 

وحِيئَيِذٍ يُصْرَفُ (إِلَى وَرَنَةٍ الْوَاقِفِ) نَسَبّاء قاله في «الوجيز» و«الفروع» بِقَدْرِ 
إرثهم (وَفْمًا عَلَيْهِمْ فِي إِحْدَى الروَايَئَيْنِ)ء وفي «الكافي»: هي ظاهِرٌ 
المذهن» وجَرَمّ بها في «الوجيزاء وقدّمها في «الفروع»؛ لاف مَضْرِفَه 
البرّء وأقاربه أؤلى النَّاس ببرّه؛ لِقَوله 4 : «إِنّك أنْ د وَولكلك ا 
ير بيخ أن تاع عالة يتكتترن الثابج0©: ولآنب © أزلى الاس بصَدقانه 
التوافل والمفروضات» فكذا صدقته المنقولة. 


75 
7ن 
- 


(وَالْأَخْرَى): يُصرَّف (إِلَى أَفْرَبٍ عَصَبَته)؛ لأنّهم أحق أقاربه ببرّه؛ لِقَولِه 
تلكا : «ايدَأ يكن حول امك وأباك» وأختك› وأخاك. ثم اناك أدناك» 


ق( وس 
(۲) فی (ق): يصرف. 
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(4) في (ح): وإذا. 

() في (ح): أنه 

() في (ق): المنصرف. 

(۷) في (ق): تذر. 

(۸) أخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم »)۱٦۲۸(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ڪا . 


)٩(‏ في (ظ): ولكنهم. 


كتَابْ الْوَقْفٍ 8 ۹ 
رواه النّسائئ”"' . 

فحتمل : أن يكون ملكا لهمء و ابن أ ابي موسى » وظاهِرٌ 
الخْرَقِيٌ قكقة» اده أنه يكون وا E‏ لأن املك ذال هده 
بالوئف» فلا يعود ملكا لهم. 

وعنه: ملْكاء ويحتوله كلام الخرَقِيٌ في الوَرَنَة 

(وهل بخص به َقَرَاؤُهَمْ؟ على وج جهين) : 

أحَدُمُماء وهو ظاهر كلام الإمام والخِرَقِيٌ والمحْد: أنه لا يَختَصٌّ بهم 
بل يَسْمَل المَقيرَ والعَنِىَ منهما؛ لأنّه لو وَقَفتَ على أولاده شَمِلّهماء فكذا هنا. 

والثّاني» واختاره القاضي في الروايتين أ كم N‏ ينهم ؛ إذ 
القَصْد بالوقف ال والشيلة وبوالعف ا 7 بهذا المعْتى مِنْ غيرهم» ونصّ 
على أنه صرف في مَصالح المسلمين . 

(وَقَالَ الْقَاضِي في عرصم وهو يه الصغير)» والشريف او جعفر› 
وإليه ميل المؤلف» وهو رواية يي ل قال في 
«الشّرح): وهو ادل الأقوال؛ لأنّهم أ اعم م جهاتِ الخيرء ومصرف ت الصّدقات 
يحقوق الله الى من الكناوات ونحوهاء فان كات للواقف آقارت مساك 
کاتوا ا كصلاته . 

وححيتُ فُأنا: يُصرّفُ إلى الأقارب» فالْقَرَضُواء أو لم يُوجَدْ له قَرِيبٌ؛ فإنّه 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائي (7077)» وابن حبان (١١۳۳)ء‏ من حديث طارق المحاربي 

ونه ۰ وصححه ابن حبان والدارقطني» وقال الآلباني: I)‏ جید)» وعند البخاري 

0),) ومسلم »)۱٠٤۲(‏ من حديث أبي هريرة وه : «ابدأ بمن تعول» دون بقيته. ينظر: 

.”1١9 7/7” الإرواء‎ »)۱١۹۸( المحرر‎ 


(۳) قوله (استحبابا) سقط من (ح). 
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يُصرّف لبيت المال» نَصّ عَلَيهِ في رواية أبي طالب وقطع به أبو الحَطَّلَاب 
زه 0 0 لخي لد 
الدائمة؛ لقوله تجلا : sh‏ صَدَّقَةٍ جارية» . 

وقال ابن أبي موسى : يُباع ويُْجعَل ثمَنه للمساكين»› وتقل حَرْبٌ عَنه 
و 

وعَنه : يترجع م إلى ملّكِ واقفِه الحيّ. 

قال ابن الرَّاعُونِيَ في «الواضح»: الخلاف في الرّجوع إلى الأقارب» أو 
إلى بیت المال» أن إلى المساكين؛ محص بما إذا مات الراقت» أما إن كان 
اه فانْقّطعت الجهة؛ فيال رد الوت إلى ملك أذ إلى عه 
روايتان. 

وَظاع ال أن السا اللات على سن واف ران اللاك فيه 

وفي «الشرح»: إذا ال وت وسک 4 او ضا Re‏ آل 
E‏ 

وقال ابن حامِدٍ: يصح“ وهو قياس قول اح فو الى ان 5 

وفي «الفروع»: وكذا إذا قال: وَقَمَه ولم يرد 

وقال القاضى واضحاة: إنه صرف فى وجوه البر. 

وف عة المسائل ا فيها وف تصاتت وء لجناعة السلمين : 
)۱( ينظر : الوقوف والترجل ص ٠٥٦‏ الروايتين والوجهين ل" 
(۲) أخرجه مسلم (١۳١۱)ء‏ من حديث أبي هريرة طن . 


(4) في (ظ) و(ق): وسبلت. والمثبت موافق للشرح الكبير ٤٠١/١١‏ . 


كتَابُ الْوَفَنِ 8 ٤٤١‏ 


وفي «الرّوضة» إن قال: وقفته» صح في في الصحيح عِنْدَنًا . 

تنبيةٌ : لوقف أربعة أخوالٍ : 

. -مُتّصِلَ الابتداء والانتهاء: ولا إشكالَ في صِحّته‎ ١ 

؟-منقطع''' الانتهاء: وهو صحيحٌ في الأصمٌ. 

"-مُنْقَطِعٌ الابتداء مضل الانتهاء . 

؛ -مْتصِلٌ الابْتداء والانتهاء» مُنَقَطعٌ الوط : والمذَّمَبُ: صِحَّتُهما . 

وق N.‏ بناء على ترق الصّفقة . 

اا لر وت غل افر 8 م على وَلَدِهِ؛ِ صح لهم دُونّه. 

وقِيلَ: وڪَليه؛ كما لو وَمَفَ على فقراء بَلَدِ مُعَيّنِ. 

(وَإ15'" قَاكَ: وَقَفْتُ داري سََةَ؛ِ لَمْ يَصِعَّ)؛ لأن مُقْتَضَى الوقن الابيد 


وهذا يُنَافِيوه فلو قال: وَكَفْتُ هذا على وَلَدِي سَنَةَه ثُمّ على المساكين؛ صمّ. 


r 


00 أن يَصِعَ)؛ أنه مَُقَطِعٌ الانْتهاءء وقد ا صخته» وحِيِئَئِلٍ : 
(يَضصْرَف بَعْدَهَا)؛ أي : بعد السنة (م5 مَضْرِفَ المتقطع) ؛ أي : مُنقّطع الانتهاء . 


اع بعر 


N‏ إِخْرَاجُ الْوَمْفٍِ عَنْ يِه في إِحْدَى الرُوَايكيْنِ)ء هي“ ظاهر 
المذهب؛ لان الوَّقفت يووا ع ملات الواقف» ويَلرّم جره الفط ؟ لحديث 


ڪت ر ر عو 


لس , ٠“‏ ولأنه ت يَمنعُ الي والب فيَلرّمُ بمجرّده؛ كالعتق . 
والّانيةٌ: لا يَلرَمُ إلا بالقَض وإخراج الوقف عن يَدِهء اختارها ابن 


3 يد ل ال فيه 


أفى موصي وقاله ا ا برع بمالٍ لم يخرِجه عن 


)١(‏ في (ح): وفي. 

9 كراد و )مقط من لل 

(۳) في (ح): وإن. 

(4) في (ظ): في. 

(5) تقدم تخريجه 5١0/5‏ حاشية (۷). 

(5) في (ق): الحسين. ينظر: النتف في الفتاوى 4577/١‏ المبسوط 7/١١5‏ 70. 
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2 
0 


لمات فم لزم سجژد؛ كاي فلو شرك ره ه؛ سل ليد ره لع 
أرتخعه: 

وأجيب: بالقريء فإنّها تمليك مطلَقٌ» والوفف تَحْرِيسُ الأصل وسيل 
المع فهو بالعيق أشيه فالحاقه به أولى» 

وعَلِمَ مته أن الخلاف في زوم الوقفِ» وهو ظاهِر كلام الأكثْرٍء وصرّح 
في «الهداية» ا في الصخة ا و ظاهِر المثن. 


9 


6, 
ASN 


كتَابُ الْوَخْفٍ 8 ۳ 


(فَصَنّ) 


م“ 


(وَيمْلِكُ المَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَْفٍ), في ظاهر المذّمَبِ”"؛ لاه سَبَبّ يزيل 
التَّصرّف في الرَّقَبَة» فَمَلَكَه المنتقل إِلَّيه؛ كالهبة» إلا أن يكونَ مِمَّا لا يَملِكُ 
كالسا رترت فل الماك شه ا .إلى اه قاي 

ECT E OP TEAR 
تيار ابن أبي موسى؛ لِأنّه إزالة ملْكِ عن العين”* والمنفّعَة على وجه القُرْبةٍ‎ 
بتَمْلِيكِ المنمَعَةء فلم يَنتَقِنْ إلى صاحبها كالعِئق. ولأنه لو انتَقَلَ إِلَيِ؛ لافتقر‎ 
إلى قبوله؛ كسائر الأملاك.‎ 


وة اق على ملك الراققي» لقرل إن علق عتمت أضشلها 
هم سم 17 - 5 ق أ و 
وتصدمت ا e‏ لا وجب زوال الملك عه فتَلرّمَه الخصومة فيه . 


ع رو 5 


والأوَّلُ أوْلَى؛ أله سَبَبْ لم يَحْرُجْ به الملّكُ عن الماليّة» فَوَجَبَ أن يَسَقِلَ 
إِلَهِ؛ كالهبة والبّيع» وفارَقَ العِنْقّ مِنْ حَيتٌ إِنَّه إخراحٌ عن حُكم الماليّةء ولاه 


ردس 


لو كان تَمْلِيكًا للمنفعة المجرّدة؛ لم يَلرّمْ؛ كالعارية والسكتى . 
وقول أحمد: (إنَّهِم لا يَمْلِكونً)”"؛ مَحَمِولٌ على أنّهم لا يَمْلِكُونَ 


)١(‏ كتب فى هامش (ق): (من «كفاية المفتى»: الوقف يتردّد بين شيئين؛ يشبه العتق؛ من حيث 
إل طم ترت المالك في الرقبة وال ويمنع العود إليه ما دام ينتفع بهء ويشبه الهبة؛ 
من حيث إنه ينتقل إلى الموقوف عليه ولا يخرج عن حكم المالية» والله أعلم). 

() في (ق): ملكا. 

(9) في (ظ): وهو. 

2 ا المعين. 

)2 تقدم تخريجه ۷/٦‏ حاشية (۷). 

0 في (ق): لأنه: 

000 بعل الوقوف والترجل ص .5١‏ 


٤‏ 8 ليدع شرع لفق 


3 سوس م اا ~0 یر 7 ا 3 سوم و ث 
الصف في الرَّقَبَة؛ جَمْعًا بيتهماء لا يقال: عَدَمُ ملكه'"" القَّصرّف فيها يذل 
تیر ج 3 5 1 0 ب 0 7 و 
على عَدَم ملکه" لها؛ لأنه ليس بلازم» بدليل أمٌ الوّلَدِء فإنه يَملِكهاء ولا 
يَملِكُ الَّصرّف في رَقَبتها . 
(وَيَمْلِك”" صوق وَلَبَنَهُ وَتَمَرَتَهُ وَنَفْعَةُ) بِغَيرٍ خلاف تَعْلَمه ؛ لأ 
نياك ملك قله في «الشّرح». 


ومقتضاه : أنه مد على ا لملك» 5 تس 


3 
چ 
بك 


ا م 


فيستوفيه بنفْسِه » وبالإجارة والإعارة ونحوهاء إلا 
ذلك. 

فل الا ها ا كان الور قو ما اله لا كحت وا ا 
على التانية والثاِثة ؛ لِضَعْف الملّكِ أو انيفائه وَوَجَبَتْ على المؤقوف عَلَيهِ في 
ظاهر كلامه» واختاره القاضى فى «التعليق» والمجد. 

وقيا) : لا تَحِتٌ؛ ضعي الها اختاره فى «التلخيص» . 

8 تتم على مي لم 3 o‏ چ ج Kz‏ 2 

لخدمة الوقف"''؛ لتمام التصرَّف فيهء دكرّه أبو المعالي. 

والخلاف فيما يُقصَدٌ به تملّكُ الرّيع» أمَّا المسجد والمقبّرة؛ فلا خلاف 
أنه يَنَقَطِمُ عنه اختتصاصٌ الْآدَمِيَء ويُشْبِهُ ذلك الرُبَْظ والمدارِسُ. 

0 0 5 س ¢ ا 2 00 5 

(وَلبْسَ له وَظْءٌ الْجَارِيَةِ)؛ لأن ملكه ناقِصٌء ولا يوْمَنْ حبلها فْتَنْقَصَء أو 
تثلتء أو تخر من الوقبي؛ بأن تبقى أمَّ وَلدٍ. 


(5) ينظر: الشرح الكبير ٤١١/١١‏ . 
(5) في (ظ) و(ق): في. 
() في (ظ): للوقف. 


حِتَاب لوف 8 5 
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(فَإِنْ فَعَلَ؛ٍ قلا حَدّ عَلَيْه)؛ للشبْهة» (وَلَا مَهْرَ) عليه""©؛ لأ 
لَوَجَبَ له» ولا يَجِبُ للإنسان شَيءٌ على نفسه. 


َه لو وجب 

(وَإِنْ اث بِوَلَدِ؛ٍ مَهُوَ خرٌ)؛ لأنّهِ مِنْ وَظءِ شْبْهق (وَعَلَيْه؛ أيْ: على 
الواطئ (قِيِمَتْهُ) يوم الوَضْعء (يَشْتَرِي بها ما يموم مَقَامَُ)؛ أي: عَبْدٌ'' مكانّه ؛ 
لته مَوَتَ قد ولان القيمةَ بَدَلُ عن الوَقْفء فَوَجَبَ أن ترذ في وثله . 

انير اواو لمن لان غلبا شرفي مک ا ي 
لم تَصِرْ 3 ولل له صرح به في «المعْني) و«الشرح»؛ و جي 0 
ِمَوْتِهِ)؛ كأمٌ الوّلّد. 

(وَنَجِبُ قِيِمَتُهًا في تَرِكَتِه)؛ لأنّه أَنْلّمَها على مَنْ بَعْدَه من البطون. 
(يُشترَى”” بها يلاء تكُون”" وَفْمَا)؛ لِيَنْجَبرَ على البَظن الثاني ما فاتهم. 

وقِيلَ: يُصْرَفُ إلى البظن الثَانِي إِنْ تَلَقّى الوقف مِنْ واقِفِه» وهو ظاهِرٌ 
كلام جماعٍء فلهم'"' اليمين مع شاهدهم؛ لثبوت الوقف مع امْتِناع بعض 
اا الأول معيا: 

فإن كان الضف طِلْقَاء فأغْتقّهِ مالِكّه؛ لم ير إلى الوَفْف؛ لِأنّه إذا لم 


عق بالمباشّرَة؛ قَبالسّراية أَوْلى . 
202124 ° 


کی ا د 2 ا 3 و 
e O O E PEA PE‏ 


ا 


)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (ح). 

(۲) في (ق): عند. 

0 في (ح): رقبة. 

)€( في (ق): فإن. 

)0 في (ح) : فيشتري . 

(5) في (ح) و(ظ): يكون. 

(۷) في (ظ): فله. 

(0) قوله: (فآتت بولد) في (ح): فأولدها. 
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e 


0 أنه وَظءٌ فى" ملك: وان کان عَبْدَاء وظاهره: أنه إذا وطَها 
رهة أو مُطاوعة؛ فَعَلَيهِ الحَدٌ؛ ؛ لانتيفاء الشية: 
(وَعَلَيهِ الْمَهْدُ ِأَهْلٍ ا لته وطوءَ جاريتهم في عير ملك أضْبَهَ الأَمَةَ 


هه د 
u‏ 
0 


المظلقة : ولا عِوّض الفا وهي مُسْتَحَقَةٌ لهم» (9) عل اللي 


ت 
رو د شا جيم وو 


00 فات بسب مِنْ جهټه» وهو اعْتِقاد الحريّة. وتعتبر يمه يَومَ تَضَعْهُ 
ادي لني TT‏ كلق وكوة اراد وكاايها خا لها 
رذ تلفت 5 أي : على" الف سرا كان أخنيًا أو الواقت» 

)4 انه اللاث خش كل لنتقة* الكيره توككك الق كبا لو 
ا 

وكذا إن NAO Ea E‏ 
له المْفعَة. 

يُشكرى بها مِثْلهًا)؟ لأنه أقْرْبٌ إلى الوفاء بشَرط الواقف» ويَصِيرٌ وُفْمَا 
0 

تونقفير: أن تكنات) EE E TE‏ يتيك التساف 
وهو منهء (هَهُنَا)؛ يَعْنِي: إذا وطگها أجتبي سْبْهَةٍء (ولا يَلْرَمْهُ قِيمَةٌ الْوَلَدٍ إن 
31 لذن ا 5202 هتلامه فت 

(وَلَهُ)؛ أي : للمَؤقُوف عَلَيو؛ (تَرْوِيجُ الْجَارِيَة) في الأصمٌ؛ لأنّه عَفْدٌ على 
مَنْفَعتهاء أَشْبَّهَ الإجارة . 
(1) قوله: (في) سقط من (ح). 
499 ق ل سقط فق ف 
() قوله: (في مستحق) في (ق): فيستحق . 
(5) في (ق): ما يملك. والذي في الممتع 11١/7‏ : فلآن ما لا يملك قيمته لا تلزمه قيمته . 
000 في (ق): لا يلزمه. 


كتَابُ الْوَخْفٍ ا ۷ 


والثَانِي : لا يجوز تزويجُها؛ لاله عَقْدٌ على منفعتها في العُمْرء يفضي إلى 
تَفُويتِ مَمَعَتها في حقٌّ مَنْ بتي من البُطون . 

وهذا الخلافٌ مَبْنينٌ على الملّكِء وحِيئيِذٍ : لَيِسَ له أن يَتَرَوّجَهاء وإن قُلَْا : 
هي ملك لله تعالى؛ فيرَوَجْها حاكمٌ ويَترَوّجُها . 

(وَأَحْذُ مَهْرِهَا)؛ لاله بَدَلُ المتْفّعقَ وهو يَسْتَحِقّها ؛ 0 

(وَوَلَدُهَا وَقْتٌ مَعَهَا)؛ أئ: إذا وَلَدَتْ مِنْ رج أ ز 
ذاتٍ رَحِم ؛ حُكمّه حكمها"”". كأمٌ الوَلَّدٍ والمكاتبة. 

ANNES E اعون‎ EL 

َرَعٌ: إذا طَلَبّت التَّرْوِيِجٌ؛ لَرِمّهِ إجابَُها؛ لاله حقٌ لها طلَبنّه» 
الإجابةٌ» وما فات من الحقٌ به يفوت" تبعًا”*»؛ فلا يَصْلّحُ أن يكونّ مانِعًا؛ 
كعَيرٍ المؤقوقة. 

ER E ادك تيه‎ ED 
عَلَيْه)ء جَرَّمَ به الثيخان وفي «الوجيز»› ومراذهم : إذا كان متا لته ملک‎ 
فكانث عَلَيو؛ كجناية أمّ الود ولم يعلق أرْشْها بِرَقبَِ الوَثفٍ؛ لاله لا يُمكِنْ‎ 
عه ولا يَلرّمُه أكثرٌ مِنْ قَيِمَتِه؛ كأمٌ الوَلَدِ.‎ 

(وَيَحتَِلَ : ان يون في كَسْبهِ)؛ كما لو لم يَكنْ مُعَيّئَاء كالوّقف على 
المساكين؛ لاه ليس له مُسْتَحِقَ مُعَيّنَ يُمْكِنْ إيجابُ الاش عَلَيه 

واتيتفت رذ العاج سر ملك E‏ 34 اف كاتيمة كدر 


ي 


لان ولد كل 


)١(‏ في (ح): آنه» وفي (ق): هو. 
(۲) في (ح): حملها. 

( في (ح): تفويت. 

(4) في (ح) و(ق): نفعًا. 


€۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


A Yas ا ا‎ 


وقيل : هو في بَيتِ المال» وحكاه ذ في «التبصرة» وا كارش جناية ة الجر 


وصَكَمَه في «المعْني»: بأنّ الجنايّة إنّما تكونُ في بَيتِ المال في صورة 
لواب 71101 وت تيبا معنف NN‏ 

ل 0 
فان قُتِل”"؟ بطل الوقف فيه لا بقطعوء ويكون”' باقيه وكُمًا؛ كَتَلَفِه فل 
الله تعالى . 

فان ێل 2 فِالظَاهِرٌ لا يجب القَّوَدُ؛ٍ كعبلِ م وتَجبٌ ا وس 
للك نوف قل ELLE il A‏ 
ووج : الصا المؤقوف عل بها إن فلا يملكه. 

وإِنْ قَطِعَ طَرَفْه ؛ فللعبْد القَوَدُء وإِنْ عَمّا ؛ فأرشه يُصرّفُ في مِثْلِه. 

وفي «التّرغيبٍ» اشيمال:! كتفعه؛ كجنايَةٍ بلا لف طْرَفٍِء ويعايًا ب 
تقلوة لذ مالك وهو عبد وق على غخذمة الك قالّهُ ابنُ عَقِيل فى 
«المنثور). 

(وَإِذَا وََف عَلَى ثَلَانَّةِ)؛ كرّيدِء وعَمْروء وبَكرء (ثمّ عَلَى المَسَاكِين؛ فَمَنْ 
(۳) في (ظ) و(ق): قيل. 
GA @‏ سقط من EN‏ 
83 فی (ط): تگون: 
9 في ا قبل 


كتَابُ الْوَخْفٍ ع 4 


فال يتنه او روتوك قينا و11 مقي رانبنها من ER‏ 
عَليهم أوَّلَاء وعَودُه إلى المساكين مَشْروط بانْقِراضِهم؛ إِذِ اسْيَسْقَاقٌ المساكين 
مرب تم فإذا مات اللائ أو رَذُوا ؛ قَلِلْمساكِين؛ عَمَلَا بسَرْطه. 

فلو وَقّفَ على ثلاث ولم يَذكُرُ له مآلا؛ قَمَنْ مات منهم؛ فحْكُم نَصِيبه 
حَُكمُ المتقّطع. كما لو ماتوا جَمِيعّاء قَالَهُ الحارثئ. 

واختار في «القواعد» : أنه يُسْرّف إلى الباقي» وهو أَظَهَرٌ. 


A سج هم‎ © 
NE 


0 كلا في النسخ الخطية» وفى الكشاف ٤١/٠١‏ : بثم . 
06 في (ق): الثاني . 


0 ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَضل) 
ريرج إِلَى شَرْطٍ الْوَاقِفٍ)؛ لِأنَّ «عمرّ ويه وَقَف وَفْمّاء وشَرَظ فيه 
روا ال ولق لع تعب آنا کر ل کن في اشير تراطه فائدة» ولان تاي 
الزُبَيرٍ وَقَفَ على وَلَدِه» وجَعَلَ للمَرْدودة مِنْ بناته أن تَسْكُنَ غَيرَ مُضِرّةٍ ولا 
مُضَرٌ بهاء > فإذا اسْتَعْمَتْ بروج فلا حق لها فيو" “ ولان الوفف مُتَلَقَى من 
جهته » فائيعَ شَرْظه . 


ونَصّه كص الشَّارِعء قال الشَيح تق الدّين: (يَعْنِي في القَهُم والدّلالة, لا 
في وجوب العمل" › ا ي الا الموصِي 
والحالف اول عاقلٍ؛ يُحمّل على عادته في خطابه» ولكته التي يتكلم 
E‏ العرّت أو الشاوع ار ل" 


ال ا إلى الك > ران اا نهل 


¥ تقدم تخريجه ۷/٦‏ حاشية (۷). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۹۳۳(‏ والدارمي »)۳۳٤۳(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه به . 
وأخرجه سحنون في المدونة (4/ 022577 وأبو عبيد في الغريب (۱۸/6)» والبيهقي في 
الكبرى ,»)١١1970(‏ عن هشام بن عروة: أن الزبير جعل دُوره صدقةًء وذكره. وإسناده 
صحيح» وقد علقه البخاري بصيغة الجزم »)١7/4(‏ واحتج به أحمد كما في الوقوف 
للخلال (ص »)۲١‏ قال الألباني في الإرواء 4٠/5‏ : (إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين» على خلاف في سماع عروة بن الزبير من أبيه) . 

(۳) قوله: (العمل بها) سقط من (ح) و(ق). 

(:) في (ق): يقع . 

(5) قوله: (أن) سقط من (ح). 

() ينظر: الفروع ۳۹۸/۷. الاختيارات ص 755. 

(۷) في (ظ): بشرطه. 


كتَابُ الْوَقْفِ ع ٤۵۱‏ 


ا وكذا مخصّص من صفق وعَطف بَيان» وتوكيلة وبَدَلٍء ونحوه» 
وجار ومَجرور؛ نحو: وعلى أنه» وَبِشَرْطٍ أنه» ونحوه. 

o ٠‏ 2 ا ق o f‏ ¢ 2 مھ وه 

(فِى قسيه على المَوقوفي عليهِ)؛ أي: على أن للانثى سَهِمَاء وللذكر 
سَهمين » أو بالعكس» الت أن يَقْسِمّه على أؤلاده على حَسّب قسمة الله 
تغالن فى الميراك» للذكر مئل سط الأشيق: 

وقال القاضي: المِسْتَحَبٌ التَّسُويةٌ بيهم ؛ لِأنّ القَصْدَ القُرْبِةٌ على وجه 
الدّوام» وقد اسْتَوَوًا في القرابة. 

وردٌ: بأنّه إيصال”" المال إليهمء فينْبَغِي أن يكو على حَسّب الميراث؛ 
كالعَطيّة» وَالذَكَرُ في مَظِئَّة الحاجة غالبا بؤجوب حُقوق تَتَرنّبُ عَلَيهه بخلافٍ 
الآنثى. 

(وَفِي التَّفْدِيم)؛ بان يقت على أولاده - ميلا -؛ يُقدّمُ الأفْقَه أو الأذينَ» 
أو المريض» ونحوه. 

قال في رواية محمّد بن الحَكم فِيما إذا حص بعضّهم بالوّقف: إن كان 
على طريق الأثّرة فأكَرَهُه””. وإِنْ كان على أنَّ بعضّهم له عِيالٌ وبه حاجةٌ؛ 

far‏ س دي حي عمسن في 

(والتاخير)؛ بان يفف على ولد فلان بعد بَنِي فلان. 

(وَالْجَمْم)؛ ا 1 على أوّلاده» وأؤلاد أوّلاده» ونشلف وعقبه . 

5: ق ي بان عه‎ o o ت‎ 0 ET 

(وَالترتيب) ؛ بان يقفت على أولاده دم اولادهم. أو يَقفْ على أولاده وإن 
ا 5ه 5 5ه ۴ 58 7 56 o‏ 9 
نرّلواء الأعلى فالاعلى». أو الأقرب فالاقرب» أو على أو لاده» فإذا 
انْقَوَضُواءٍ فَعَلَى أؤلاد أؤلاده. 
)١(‏ ينظر: الفروع ٠۷٤/۷‏ . 


() في (ح) و(ظ): اتصال. والمثبت موافق للمغني ١18/5‏ والشرح الكبير ٤۸٤/١١‏ . 
(۳) ينظر: الوقوف والترجل ص .5١‏ 


El‏ دش انع 


فالكَفْديم : بَقاءُ أضل الِاسْتِحُقاق للمُو حر على صفة أن له ما مَضل» 
وإلا سَقَطء والتَّْتِيبُ: عَدَمْ اشحقاق الموّتر مع وجود المقدّم. 

(وَالنَسْويَة)؛ بأنْ يَقِف على طائفة بَينّهم بالسّوِيّة» وقيل: يُمِنَعُ تسوية بِينَ 
ها كسا 

. آذ ا ا اک ولِلْدآحَرٍ التلئان‎ EI) 

(وَِخْرَاجٍ مَنْ شَاءَ بصِمَةٍء وَإِدْخَالِهِ بِصِفَةِ)؛ لِقَضيَةٍ ابن الربّير في بناته» 
ولیس هو تعليمًا للوفف بصفة» بل وَقْفٌ مُظْلَقٌ» والاسْيَحْقاقٌ له صِمٌَ فلو 
شَرَط أن يُخْرِجَ مَنْ شاءَ منهم ويُدخِل مَنْ شاء مِنْ غَيرٍهم؛ لم يَصِحّ؛ لمنافاته 
مقتضاه . 

لا قوله : يُعْطِي مَنْ شاء ويَمئَعٌ مَنْ شاء؛ لِتَعْلِيقِه استحقاقّه بِصِمَقٍ 
كما لو وََمّه على المشْتَغِلِينَ بالعلم مِنْ وَلَّدِم فإنَّه يَسْتَحِقَةُ المشْتَغِلُ دُونَ غير 
فيه رة الاشيغال؟ وال اششفاقة فان غاد ال عاد اشيشفافه دک فى 
«المعْني) و«الشّرح». 

وقال الحارتيٌ : الف لا نجه . 

وقال الشّبحُ تفي الدّين: كل مُتَصرّفٍ بولايَةٍ إذا قيل : يَفْعَلُ ما شاء©؛ 
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فإتما هو لمصلحة سرعب حتی لو صرّح الواققث: بما هواه أو يرا مُظلَمًا؛ 


ماعو 
1 2 


2200 في (ح): أي . 

(0) في (ق): فقيهًا. 

(۳) في (ق): بنانه. وتقدم الأثر 55٠/7‏ حاشية (5). 
(:) في (ح): ولو. 

(5) في (ق): يشاء. 

() في (ق): يشاء. 

(۷) في (ح) و(ق): فمتى. 

() في (ق): يشاء. 

(9) في (ح): بمصلحة. 


كتَابْ الْوَقْفٍ 8# t0۳‏ 


َشَرْظ بال ؛ لمخالفةٍ الشَرْع) 07 وكشّرطه تَغويرَ شَرْط . 

(5) في (النََاظِرٍ فِيو)؛ بِأنْ يقول: الا قُلانُء فن مات فَفْلانُ؛ لان 
١عْمَرَ‏ جَعَلَ وقْمّه إلى حَمْصة ثَلِيهِ ما عَاشَتْء 0 م يليه ذو ڏو الرّأي مِنْ أَمْلِها»”". 
ولان مَضْرِف الوَقْفِ يبع فيه شَرْظ الواقِفٍ. فكذا في نَظرِه. 

وتاللهه أن كوه كاتا ِقََّه كافيًا في ذلك› حَبِيرًا به» قَويا عَلَيهِ. 

فان جَعَلّهِ ليره ؛ لم بعزله بلا شَرْطء وان شَرَطه لتفْسه ثم ليره ؛ صح في 
الأصح. وإِنْ فَوََضْه لِغَيره؛ أو أسندمة ل قال ا ت 

وقيل: لا واختاره جَمْعْ . 

وللنّاظِر التّقريرٌ في الوظائف» وفي e‏ الا يقد في 
الجوامع الكبار الإمامء ولا يوقت الإشتحقاق على تصيبه”" إلا بشَرْط ولا 
نك لكيرة مء أظزته الا صهاب: 


حَمدان والحارتيٌ. 


قال في «الفروع»: ويتوجّه مع حضوره» فيّقرّر حاكِمٌ في وظيفةٍ حَلَتْ في 
ببح ولو سج تز تا عاتب فاه رالا دا فرط 
ا ۰ 

(وَالِْنْعَاقٍ فليواة بان NON Ga‏ -» 
(وَسَائِرِ أشوايو. لأنه كيك بوَقْفِه فوجب أن يتبّعٌ فيه 5-6 ولأن ابتداء 
الوق مُفْوّض “ إليه» فكذا في تفاصيله. فلو شَرَط أن لا يُؤْجِرَ أو قَدّرها 


8 ت ت 2 ٠. (Uy‏ 
بمدَّة؛ اتبع» وان لا ل فاس شري و > ونحوه؟ عمل به . 


(۱) ينظر: الفروع ۷/ .۳٦۰‏ الاختيارات ص ٠٠١‏ . 

4 تقدم تخريجه ۷/٦‏ حاشية (۷). 

() كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع ۳٤۸/۷‏ والإنصاف :٤٤4/١١‏ على نصبه. 
(4) في (ق): قول. 

(5) في (ح): يفرض» ولعلها في (ق): يفوض. 

(5) قال في تاج العروس :۳۷١ /۳١‏ (تجوه: إذا تعظم أو تكلف الجاه وليس به ذلك). 


<o‏ | المبدع شرح المقنع 

ا وال توجّة أنْ لا يُعتَبَرَ في فُمَهاءَ ونحوهم. وفي إمام 
ومؤذَّن الخلاف. 

وقال الشَّيِحُ تق الدّين : له هر أن يدل فاق في جهةٍ دينب ؛ كمدرسة 
وغيرها مطلَقًا ؛ لأنّه يَجِبُ الإنكارٌ وعُقوبَتُه: فكبنت ل ST‏ 
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تنزیلا شرعيًا ؛ لم بجر صرّفه بلا مُوجِبٍ شرعيٌ 
۶ و #6 ا و يعي ب 2 ااه 2 
ك فیعترض علیو إن فعل ما لا يسوخ» وله ضم 
أمينِ مع تفريطه ا E‏ و بت فة أو آم صا 
بخلافِ الشّرط الصحيح» عالِمًا e‏ قَدَحّ فيه » فما أن ينعزل أو يعْرَّلَ 
للك أمينّ» على الخلاف» ل ضار هو والو ص أغلة؛ گا لو 
صرح ب" وكالو E‏ ذکرّه السيح تق ال 
وذّْكَرٌ الجَدٌ في «النگت» : نه لو عُِلَ من وظيفةٍ للفسق» ٠‏ ثُمّ تاب؛ يعد 
إليهاء وإذا فَرَّط؛ٍ سمط مما له بِقَدْرٍ ما فوته من الواجب. 
وإذا أظَلَقَ النَظرَ لحاكم المسلمين ؛ ا وا جما هه 
ذوي المذاهب: أنه عِنْدَ اللَعدد يكون للتلظات E‏ شاءء ولو فَوَضَه 
حا ل جر راحو رصم ولوولى كل مهما عضا قل ول الأمر 
ايها 
41 إذا لخي كز RB‏ تسانن هه E O‏ الشركة 
(۱) ينظر: الفروع ۳۹۹/۷ الاختيارات ص ٠٠١‏ . 
22 في الفروع ۷/ ٠٠۰‏ والاختيارات ص :150١‏ عاد؛ كما لو صرح. 
)۳( ينظر : الفروع ۷/ »٠١١‏ الاختيارات ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ في (ق): يوليه. 
(45) كتب في هامش (ظ): (قال في «التلخيص»: إذا جهل شرط الواقف. وتعذر العثور عليه؛ 
فُسم على أربابه بالسوية» فإن لم يعرفواء جُعل كوقف مطلق لم يُذكر مصرفه. وقال في 
«الكافي2: لو اختلف أرباب الوقف فيه» رجع إلى الواقف. فإن لم يكن. > تساووا فيه؛ لأن 


كنك وقد ذا د 


ثبتت» ولم ليث ال لتّفضيا » فوج حتت الَّسْويةٌ؛ كهنا لو شرك بيهم بِلَفْظه ذکرّه 
في «الكافي» وغيره. 
وقبّده الشَّيحُ تق تفي الدين: بما إذا لم يكن عادقٌ قال : لن العادة ال 


CE 


والعَرْفَ المنقفة فى الرقف كذ على ا الاق ك ما لط 
ا 


(فَإِنْ لَمْ يَشْرِط نَاظِرًَا)ء أو شَرَطه لإنسان قَمَات؛ (فَالنَظرٌ لِلْمَوْقُوفٍ 
عَلَيْ) على المذَّمَب؛ لِأنَّه مله وغَلّته لى لض كمذكه الى 


00 97 
م‎ <o 


فإن كان واجِدًا؛ اسْتَمَلَ به مطلقًاء وقيل: ؛ يُضَمٌّ إلى الفاسق أمينٌ؛ حِفْطًا 
لأضل الوَقْف عن التضيبع» وإ" كان مُوَلَى ل قام ولیه مَقامّهء وإِنْ كانوا 


= الشركة ثبتت» ولم يثبت التفضيل» فوجبت التسوية؛ كما لو شرك بينهم بلفظه. وقال 
الحارثي: إن تعذر الوقوف على شرط الواقف» وأمكن التأنس بتصرف من تقدم ممن يوثق 
به» رجع إليه؛ لأنه أرجح مما عداه» والظاهر صحة تصرفه» ووقوعه على الوفق. وإن 
تعذر» وكان الوقف على عمارة أو إصلاح؛ صرف بقدر الحاجة» وإن كان على قوم ونم 
عرف في مقادير الصرف؛ كفقهاء المدارس» رجع إلى العرف؛ لأن الغالب وقوع الشرط 
على وفقه. وأيضًا فالأصل عدم تقييد الواقف» فيكون مطلقّاء والمطلق منه يثبت له حكم 
العرف. وإن لم يكن عرف» سوى بينهم؛ لأن التشريك ثابت» والتفضيل لم يثبت. 
وقال ابن رزين: إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه.ء واختلفوا في التفضيل وعدمه» احتمل أن 
يسوى بينهم؛ لآن الأصل عدم التفضيل» وهو الصواب» با ا ب لأن 
الظاهر أنه يجعله على حسب إرثهم منه» وإن كانوا - أي: الموقوف عليهم - أجانب» قدم 
قول من يدعي التسوية وينكر التفاوت» وإن اختلف أرباب الوقف في مقادير الاستحقاق» أو 
ا أو شرط الواقف» ولاينة» جات الكلةا ا قال في النهاية: ثم 
إن القسمة بينهم على السواء محلها إذا كان الموقوف في أيديهم أو لا يد لواحد منهم عليه» 
أما لو كان في يد بعضهم فالقول قوله؛ كذا نبه عليه جماعة؛ فإن كان الواقف حيّا رجع إلى 
قوله). 

(۱) ينظر: الفروع ۳۹۹/۷. الاختيارات ص 755. 

(۲) قوله: (فمات) غير واضح في (ق) ولعله: مات. 

)۳( في (ق): فإن. 


561 ع المُبدع شرح المُقنع 


جماعة؛ فهو بينهم على قدر حِصَّصِهم . 
ویستشتّی منه: ما إذا كان الوق ١‏ 


ed‏ لا نكا عدزي: 
فاه للحاكم؛ لِأنّه لَيسَ له مالك مُعَيّنُه وله أن يسبيب فيه. 


وف اکاک أ + حاكم ابات اجعاره ابن أب موسي + لاله تعلق 
به حي الموجودین» وحقٌ من تي من البطون. 

كاه البو ات - وهو ظاهِرٌ «المحرّر» و«الفروع» - على الملك» فإن قلا : 
هو للمّوقُوف عَلَيهِ؛ فالئَظرٌ له؛ لِأنّهِ يَملِكُ عَيئّهِ وتَفْعَهء وإِنْ قُلُّنا: هو لله 
تعالى؛ فالحاكم”" يتولّاه» ويصرقه في مَضرفه؛ كالوقف على المساكين. 

والحاصل: إن كان النَّرٌ غير مَوقُوفٍ عليه وكانت ولایته مِنْ حاكم أو 
ناظر؛ فلا بد فيه من شَرط العدالة» وإن كانت ولايته من واقِفٍ 700 
SS‏ اب 0 

ووظيفة ناظر : حِفْظْ وَقف» وعمارة» وإيجارٌء وزراعةٌ» ومُخاصمةٌ فيه 
وتحصيل e‏ وزع وثَمرَق وصَرْفْه في جهاته؛ من عِمارةٍء 
وإصلاح» وإعطاء مُسْتَحَقٌ 

ع إذا شَرَط النّظرَ لاثنين فأكثرٌ؛ لم يَصِحَّ تصرف أحرهما بلا شرط“» 
وإِنْ شَرَطه لكل منهما؛ صَحّ» فإِنْ شَرَطه لاثْنَينِ مِنْ أفاضل وَلَدِه» فلم يُوجَدْ 
منهما إلا واحدٌ؛ ضُمَّ إليه أمينٌ؛ لِأنَّ الواقت لم يَرْضّ بِنَظرٍ واحِدٍء ذَكَرَه في 
«الكافي»» وكذا لو جَعَلَهُ لاثنين» فمات أحذهما أو انْعرَّلَ. 

(وَينْفِقُ عَلَيْ)؛ أيْ: على الوقف (يِنْ عَلَيِد) إِنْ لم يُعيّنْ واف التَّمَقةَ مِنْ 


)١(‏ قوله: (وحق من) في (ق): ومن حقه. 


كتَابُ الْوَقْفٍ ع 0۷ 


عَيرِه؛ لأ الوَفف تَحْبِيسٌ الأصل وكَسْبيلٌ المنفعة» ولا يَحَضَلٌ ذلك إلا 
بالإنفاق عَلَيِه فكان مِنْ ضَرورَتِه . 

فن لم يَكنْ له غَلَّةُ؛ فالتَمّقَةُ على مَوقُوفٍ عَلَيهِ مُعَيّن إِنْ كان الوَقْفُ ذا 
رُوح» ا او ااا بِيعَ وضرف الم فى غين خرف واه 
لمحل الضرورة: 

وإِنْ كان على غير معن ؛ كالمساكين 4 فالتفقة من بيك المال» فا عدر 


كان الونث ا چا ا این 3ج" ون عان 
شَرّطه”"؛ عمِلَ به» وقال الشَّيحٌ تقيْ الدّين: (تَحِبُ عمارته بحسب 
البطون)“. 

وتقدَّم عمارته على أرباتب الوظائف» قال" الشَّيحُ تقئٌ الدّين: (الجَمْع 
نيما 0 الأمكان ازل يل ف ا 


ولو احتاج خان مسل» فارز وتوف شتی حا أو غزاة ونحوهم» إلى 


ع 
TT u 5‏ 
مرمه ؛ أوجر”' منه بقدو” ذلك 


(۱) في (ظ): يكون. 

(۲) في (ظ): شرطه. 

() في (ح): بشرطه. 

(:) ينظر: الفروع ۷/ ۳١۷‏ الاختيارات ص ٠٠٤‏ . 
)2 في (ق): وقال. 

() في (ظ): على حسب. 

(۷) ينظر: الفروع ۷/ 07017 الاختيارات ص ٠٠٤١‏ . 
(۸) في (ح): مرتبة. 

(9) في (ح): أو أجر. 

)٠١(‏ في (ح): تعذر. 


El‏ دض انع 


o۶ 


قَرْعْ : للنَاظر الاستدانة عَلَيهِ بلا إِذْنْ e‏ كشوائة ل ا 
بنقدٍ لم يعيله» قال في «الفروع»: ويتوجّه في قَرْضه مالا ؛ كوليئ””. 

(وَإنْ وَهَف عَلَى وَلَدِو)ء أو أؤلاده» أو على أؤلاد فلان» (ثُمَّ عَلَى 
الا تقو لولدو ال شور وَالْإنَاثِ) والكنائّى؛ لان اللّفْظ يَسْمَلْهِم 
(بِالسّويّة)؛ لِأنّهِ شرك بيتهم» وإظلاقها يَقْتَضي النَّسِوية» كما لو أقرٌ لهم 
شی .وكولل الام فى المبرات. 

ولا يدل فيه الولد المنْفِيُ باللعان» لان لا س ا 

ولا يَسْتِحَقّ منه حمل إلا بعد انيصاله؛ ل ل امام 
فيَسْتحِقٌ من ثَّمَرِ ورَرْع» کمشتر» > قله المرُوذِيُ”"2 '» وقَطمَ به في «المعْني» 
وغيره . 

تقل جعفرٌ: يَستَحِقٌ من رَرْع قَبِلَ بلوغه الحَصاد» قَطَعٌ به في 
«المبهج» . 

وقال الذيخ شق ا ا لا و 

ويُشْبهُ الْحَمْلَ : نكيم إلى قفر مُوقُوفي عليه فيه؛ أَوْ خرج منه إلى بلدٍ 
مَوقُوفِ عليه فيه» نقله يعقوبُ”"» وقِياسّه: من َل في مدرسةٍ ونحؤه. 

E)‏ يَسْتَحِقٌ بحِصّته مِنْ مغلّه ان كله كالولد» فف 


. في (ق): نسيئة‎ )١( 

في (: لولی: 

(۳) ينظر : الوقوف والترجل ص ٠٥۹‏ الفروع ۳١۷/۷‏ . 
(4) ينظر : الوقوف والترجل ص .5١‏ الفروع ۷/ ۳٠١۷‏ . 
)٥(‏ فى (ق): أو بدو. 

لك ينظر: لفروع ۷/ ۳۹۷ الاختيارات ص ٠٠١۷‏ . 

4 وق الوتوق والتريل من ١‏ 

(۸) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الفروع 751//10. 


كِتَاب الوقن 4 


أخطاً): ذَكَرّه في «الفروع». 

(وَلا ل E‏ ووا الْمََات) بَغَيرٍ خلافي» قال 2 و 
و«الشّرح»'؛ لِعَدَم دُخُولهم في قوله تعالى: یگ آله ف لدت » 
[اليّسَاء: »]١١‏ ولِقول اللا 


E E REE EN توم‎ CEE ELEN بَنونا بتو‎ 


الا لمق ا لشب إل ا 
وبهذا علّل أحمدٌء فقال: لأنّهم مِنْ رل آخَر . 
: ال 
وقيل : پش ل لدخولهم في مسم الأولاد. 
توق ادحل ولد البزية؟ على رِوَايكَيْنِ) » كذا في «المحرّر» و«الفروع»: 
إخداهماء وجَرَمّ بها في «الوجيز» : يَدخْلونَ؛ لِدخولِهم في قوله تعالى: 
4 ر 0 
ویک لله فى ريركت # ورتم ]۰ وحينليك: يَسْمّل ولد البنين 
سَعَلوا؛ ل له و لقوله تعالى : یکی ءاد € ا ‘۲٦‏ یی e‏ 
«نبقرة: .]2 ولقوله 4 : «ارْمُوا بني إِسْماعِيلَ» فإِنَّ أباكم كان رايا“ 
ا قف E‏ ل فيه ولد ال فكذا إذا لم 
يكونوا ېله وحِيَيذٍ : يَسْتَحِقُون في الوَقف بَعْدَ آبائهم ا 
)١(‏ ينظر: الشرح الكبير ٤٦٥/١١‏ . 
(؟) قال البغدادي في خزانة الأدب 415/١‏ : (هذا البيت لا يعرف قائله» مع شهرته في كتب 
النحاة وغيرهم ٠...‏ ورأيت في شرح الكرماني في شرح شواهد الكافية للخبيصي أنه قال: 
هذا البيت قائله أبو فرا س همام الفرزدق بن غالب» ثم ترجمه» والله أعلم بحقيقة الحال). 
)۳( ينظر : الوقوف والترجل ص °٩‏ . 


)05 أخرجه اليخاري (۸44 من حديث سلمة بن الأكوع نكن 


BE) <‏ المبدع شرح المُقنع 


e e0‏ و سوک و وهذا ما لم 
17 لا تشون اتارّها القاضي وأصحابه؛ لِأنَّ وده حقيقةً ولد 


صُلْبه والكلدم ر n‏ 2 بدليل صحةٍ 
التفيء إل أذ قر به ما ذل على إذخالهم: > كقوله: و . ْب على أزلايي؛ 


لد الذُكور تلان و الإناث الثلث» 17 الميراث و قَرينة ة على إرادة 


الوَلَدِ إن سَمَلَ فحمل اللفظ على حفيقنه حقیقته ومجازه. 

لاك وَقَفَ عَلَى عَقِبِهِ) ا ir‏ ولو 3 ا و دحل فيه و 
لْبَنينَ)» بعير خلافي 6 لته وَل ولو حقيقة 07 

لوا نكا له وزقة ب ET‏ قال يكن تن هلى واد 
ما كان من وَلَّدِ البّنات؛ فليس لهم شَّي۶“» فهذا النّضّ يحمل تعديته” إلى 
هذه العمالة؛ ويحتمل أن يكون مَفْصورًا على مَنْ وَقَفَِ على وَلدِه ولم يَذكر 
ولد وَلَدِه. 

والمنع اختارّه القاضي في «التَّعْليق) و«الجايع»» والشيزائف) 
ل الصَّغْيرٍ)» وفى في «الفروع» : اختاره الأكثرء كَمَنْ 
بسب إلى وص عليها” I E‏ إلا بقرينة تذل على 
دُخولهم. 
وى دق تكن 
() ينظر: المغني ٠١/١‏ الشرح الكبير ٤۷۷/١١‏ . 
60 في (ظ): تعديه» وفي (ق): تقدمه. 
[(©©6 ينظر : الوقوف والترجل ص ٩٦‏ . 


کنات لوقت 6 1ه 


(ونقِل عَنْهُ في الْوَصِية : يَدْحلُونَ فيو وَدَمَبَ إِلَيّْه بَعْضُ أَصْحَايئًا 
ِدْلّهُ)؛ لان كم الوَقُف والوصِيّة واحِدٌّء والقّولُ بدخولهم هو روايةٌ تابد" 
عع أخحيثة كذبها في «المحرّر» و«الرّعاية»» واختارّها أبو الخَطَاب في 
«الهداية»؛ لِأنَّ البناتِ أؤلادُه» فَأوْلادُمْنَ أؤلادٌ أؤلادِو حقيقة؛ لِقّوله تعالى: 
#وين دُرْضَيَِ دَاوْد...4 إلى قوله: «إوَعِسَئ)4 [الانمام: 4م - هم]ء وهو ولد 
بنتوء وقال النَّبِنُ بي على المثْبّر: إن ابي هذا سيد ولَعَلَ الله أن يُصِلِحَ به 
بين فين عظيمتين من المسلمين»؛ يعني : الْحَسَنَّء رواة البخاري "» قال في 
«الشرح»: والقّولٌ بدّخولهم أصحٌ وأقوَى دليلًا . 


8 0 E 


(وقال أَبُو بكر وَابْنُ غايد ا فى ی ارو يكن و 
س مت يڪم اکن 


و 


واكك 0 : رفاك إلا ا : يحول 5200 یا بے فاد 
يَدُخُلُونَ) ؛ لاله لس ون صاب 
وفي الرُوايَتَينِ للقاضي» وتبعَه في «المعْني»: أنّهما الحتارًا الدَّخُولَ 
وفي «الخصال» لابن الا أن ابن حامِدٍ اختارَ الا غل وأبا بكر 
ذگره هناء وهو في «المعْني) القديم . 
وقيل: إِنْ قال: ولد وَلَدِي لِصلبي؛ شيل وَلَدَ ينْيه1'" لصلبه. 


ج 


)١(‏ قال في الإنصاف :٤۷۹4/١١‏ (بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب). ولم نقف 
عليها . 

)۲( في (ق): اة 

() أخرجه البخاري »)۲۷٠٤(‏ من حديث أبي بكرة الثقفي ذنه 

(4) قوله: (في الوقف) هو في (ظ) و(ق): فيه. 

(5) في (ح) و(ق): القا 

(5) في (ق): بنيه . 


1۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


وفي «التَبصِرة) ا ون الخخلاف في وَلَدٍ وَلَدِه. 

كر الخلاف: مَعَّ عَدَم القرينة» أمّا مع القّرينة؛ فالعمل بهاء ولهذا قيل 
في عي وال إنينا ا خاد مع الذَّكْرء والكلام مع الإطلاق. 

وأجاب في «المعْنِي» و«الشّرح)» عن قف فين ذ يانه لم يكن له نسب 
لدت البو ی إلى آم والح ماله مها اا يدلبل قوله فال 
8 ا آحَرٍ من ریک [الأحرّاب: .]٤١‏ 


\ 


فان قال: على ولَّدِيء فإذا انْقَرّضّ ولد ولَّدِي؛ فعلى الفُقّراءء شَمِلَ ولد 
ولدِه. وقيل: لاء كما لو قال: على ولّدي لِصُلْبِي. 

قَلّو وَقَفَ على ولَدِه؛ لان وفلان» وعلى”" ولَدٍ ولدِه؛ مُيِْعَ ٩‏ جَرّمَ به 
في «المغني» وغيره. 

وقال القاضي: لاء وتَقَّلّهِ حَرْبٌ”؛ لان قَولّهِ: (على ولدي) يَسْتغرق 
الجِنْسّ؛ فيم ا ود ييا 


إخراج البقيّة» كالعطف في قوله تعالى: من كات عَدوًاء..) الآيةَ ابعر 


[۹۷ 


)١(‏ في (ح): الحسن وعيسى. 

(۲) في (ظ): ثم على. 

() كذا في النسخ الخطية» وعبارة المغني ١5/5‏ : (فإن كان له ثلاثة بنين فقال: وقفت على 
ولدي فلان وفلان» وعلى ولد ولدي. كان الوقف على الابنين المسميين» وعلى أولادهماء 
وأولاد الثالث» وليس للثالث شيء»» وعبارة الفروع ۷/ ۳۷۳: (ولو وقف على ولده فلان 
وفلان وسكت عن الثالث وعلى ولد ولده؛ مُنع الثالث. وقال القاضي: لاء ونقله حرب). 

(5) ينظر: الفروع ۳۷۳/۷. 


كتَاب الْوَقْفٍ 8 اا 


وفك الأول» شتفت الوفث على العسنةةة »بأولادهما» وآزلاد 
الثّالث؛ جَعْلا لتَسُويتهما بدلا للبعض من الكل » فاختصٌّ الحكمٌ به» ويجوز 
أن يكونّ بَدَلَ الكل من الكلّ؛ لانطلاق لفظ الولد على الاثتين؛ كانطلاقه 
على الجميع . 

قَرْعٌ: إذا قال: على أؤلادي» ثم أولاڍهم» ثم الفقراء ؛ E E‏ 

وقيل: أفرادٍ. 

وفي «الانتصار»: إذا قُوبلَ جمعٌ بِجَمْع ؛ اقَتَضَى مقابلة المَرْد منه بالفرد من 
ا 

فَعَلَى هذا: قال في «الفروع»: (الأَظْهَرٌ اشتحقاق الولد وإِنْ لم يَسْتَحِقَّ 
أبوهُ شيا قاله شَيحُناء ومَنْ ظنّ أنَّ الوفت كالإرث؛ لم يَدْرِ ما يَقول» ولهذا 
لو انْتَمَّت الشّروظ في الطّبقة الأولى أو بعضهم؛ لم تُحرم الثاني مع وجود 
ال 

yy 
صفة الاسيّخقاق» اسْسَحقّه ألا تكثيرًا للفائدة» ولِصذق” الإضافة بِأدْنى‎ 
00 


م ك 


: إذا قال: مَنْ مات عن غير ولد فنصيبّه لِمَنْ في درجته» والوَقفُ 
0 فهو لأهل البطن الذي اهو .متهم من آهل الوقف» وكذا إن كان مشترقًا 
بَنَ البطون» فان لم يُوجَدْ في درجته أحد؛ بطل هذا الشَّرظء وكان الحكم فيه 
كما لو لم يَذْكُرْه. 


)١(‏ في (ح): فيقتصر. 
() في (ح): فترتبت . 
(۳) ينظر: الفروع ۰۳۹۸/۷ الاختيارات ص ۲٠١۹‏ . 
06 في (ق): وتصدق. 


8 شد دن دع 


وإ كان الوقْفٌ على البطن الأوَّلٍ على أنَّ نصيبَ مَنْ مات منهم عن غير 
وَلَدِ لِمَنْ في درجته؛ فخلا والأشهر: أنه يسوي في ذلك ا 
وبنو بني عم أبيه» ونحؤّهه”"». إلا أن يقول”": يُقدَّمُ الأقربٌ فالأقْربُ إلى 
المتوفى ونحوه» فيختصٌ بهم» وليس من الدّرجة مَنْ هو أعلى منه أو أنْرَلُ. 

ون شَرَط أن نصيب المتوثى عن غير ولد د لِمَنْ في درجته؛ استحقّه أهل 
الدّرجةٍ وقتَ وفاته» وكذا مَنْ سَيولد منهمء أفتى به الشارح» وصاحب 
«الفائق»» وابن رجب» قال وعلى هذا لو عدت من هئ أغلى من 
الموجودين» وكان في ال اشتحقاق الأعلى فالأعلى ؛ أخذه منهم”” . 

وقولّه: مَنْ مات فنصيبه لولده» يَسْمَلُ الأصلي“ والعائدء واتار الشَّيحُ 
0-7 تفخ الذيخ الأصلي ”* 201 , 

كيم لو قال : هو وَقَفٌ على أولادي» ثم أولادهم الذكورٍ والإناث» ثم 
CNN cmd O ay‏ 
مات منهم وترك ولدًا وإن سَمَلَ فنصيبه له» فمات أحد الطبقة الأولة وترّك بنتاء 
فماتت ولها أولادٌء فقال سینا : ما استحفته قَبْلَ مَوتها لهم» ويتوجّه : لا. 

ولو قال: مَنْ مات عن عَيرٍ ولد وإِنْ سَمَلَ فنصيبّه لإِوته نُمَّ نَسْلِهم 
وعقيهمء ا ومَنْ أَغْفّب ثم الْقَطمَ عَقِبْه ؛ لِأنّه لا 
القن ته ER‏ وجب الحمل عليه فطعاء دکره شيخنا» وو جه 


() في (ق): وقولهم. 

(۲) في (ق): نقول. 

(۳) قوله: (منهم) سقط من (ح). 

() في (ح): الأصل. 

(5) في (ح): الأصل . 

() ينظر: الفروع 7/10 2”37١‏ الاختيارات ص ٠٠١‏ . 

(۷) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الفروع ٠۳۷١/۷‏ الاختيارات ص ۲٠١‏ . 


حِتَاب الوَقْنٍ o‏ 


ود ځکم بخلافه)» دگره في «الفروع». 


(وَإنْ وَقَ عَلَى بَنِيد و يي فان قَهُوَ لِلذگور حَاصّة)» في قول 
الجُنْهور ؛ لأن لفظ ال وُضِعَ لذلك حقيقة؛ لقوله تعالى: «أَصَطقٌ آلنَاتِ 
عل ان ©( [الصَافات: مها]» ورن کاس حب اهوت مرت السا 


ت 
عه ق رر ت صرت 


اَن 4 [آل عِمرّان: 14]» و الْمَالُ والبنون زينة الحيوة آلا اة اة وك 
يدل فيه الخنتى ؛ لأته لا بعلم گونه دكرًا . 

EET‏ #“لوونت ی احص بهن ولا شيءَ للزكور ولا 
للځناتی؛ لاه لا یعلَم گونه انى لا نَعلّمُ فيه خلا . 

إلا أَنْ يَكُونُوا قَبِيلَةً) كبيرة”"» قَالَّهٌ في «الرّعاية»؛ كبَنِي هاشم وتميع 
وشاع ل واف تعالی : «وَلْقَدَ as‏ مَنَا بن ادم © [الإسرّاء: 
اء ولان اسْم القَبيلةِ يَشمَل ذَكَرَعا ورا ا ا 


وه 


لنَ: 
EE‏ وا رسن تب التجار باح اا و 
وال امرأة من بتي هاشم 
لدو أَوْلَادِهِن 0 غَيْرهِمْ)) وحكاة فى «الرّعاية» قولا؛ لأنهم لا سيول 
إلى القيلة الموقرف عليها + بل إلى خيرها». ركا الو قال المشييية إل 
واقُتَضى ذلك دخول أولادهنٌ منهم» وهو ظاهر؛ او السات 
حقيقة» ولا يَسْمَل مواليهم. 


. ٤۸۸/١١ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) في (ح) و(ق): كثيرة. 

() أخرجه ابن ماجه »)١1845(‏ والطبراني في الصغير (۷۸). والبيهقي في الدلائل (2)0508/57 
من حديث أنس بن مالك ولي » وصححه البوصيري وحسنه الألبانى. ينظر: زوائد ابن ماجه 
ال 815 ۰ 

(4) في (ح): لدخول. 
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ل عه 0 1 E‏ 

وعلى الأول: يكْفِي واحد متهم » وقيل : بل ثلاثة. 

EN EEL‏ وقِيلَ: بل قَدْرَ حقّه من الزّكاة مع فقره؛ 
كالوقف على الفقراء. 

(وَإِنَ وَقَف عَلى قَرَابَتَهِ 
واد Ey‏ بيد ووچاو د 
دوي الْقَرْبَى)؛ لِقَولِه تعالى: 5 e TT‏ 
وَلِذى لَْرَقَ 4 [ 6 0 فأغطى إل عد | يَليدِ أوّلاده» وأولاد عبد المطلب» 
وأولاد ا ذگرهم وأثاهم» ولم عط مَنْ هو أبعدٌ؛ كني عبلٍ شّمْسٍ وبني 
تَوفَلٍ شيئّاء ل لقال ؛ هما كني المظلِب؛ لاله علّل كله : باهم لم يُفارقوا في 
جاهايةٍ ولا إشلام" “ ولم يُعْط قرابة امه وهم بَنو هره شَينَاء وجَعَلَ هاشِمًا 
الأب الرَابعّء ولا صر أنْ یکون رابعًا إلا آن عد الت کي با . 

وظلىة» لمتشتو نيد انردق" ولاس CG‏ والطيقي » والقرية 
والبعيدٌ» والعْنِئٌ والفقيرٌ؛ لِشُمول اللّفظ لهمء ولا يَدخُلٌ فيه الكافِرٌ؛ لِأنّه لم 
اذ في اناكو ون ان اشن كف 

وعنه: يُجاوِزٌ بها أربعة آباءِء ليها : يُعْطِي کل مَنْ يُعرّف بقّرابته من قبل 
أبيه وأمّه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى؛ لأنّهم قرابتهم» فيتناولهه”؟ اللّفظ . 


4 


)١(‏ في (ح): ِلذَكَر ا 

(۲) أخرجه البخاري »)7١40(‏ عن جبير بن مطعم 5 
(۳) في (ق): بعد. 

() في (ح): ليتناولهم . 

)٥(‏ قوله: (في حياته) سقط من (ظ). 


كنَابُ الْوَقْفِ ع ۷ 


وأخواله. وخالاته؛ (صُرِف إِلَيْهِمْ)؛ لان صاته اهم في حياته قرينة تدلٌ على 
إرادتهم بِصِلَتِه هذه 10805197 ا روزة لم ليع في سيانهة اقلا تقراف 
الب ل رفيلك ا وا بن هانى”' 0 
وصحها القاضي وجماعة. 

وتَقَلَ صالِحٌ: إن وَصَلَ أغنِياءهم لي ا 
لحار عنم واي في أكل لد عام : 


) 


والأول أَوْلَى وأصح مُ؛ لان هذا عُرْفٌ في الشّرع» ةعول عله 
وتقديمه على العَرْف ال كالوضوءء ولا وجه لتخصيصه بذي الرَّحِم 


و 


المخرمء وهذا ع الإطلاق» فأما إن وجدٹ ا أو حالة تدل على 
e‏ او چ عول بها. 


3 و 


3 : قرابة أمه كذلك. 
: إن وَصََهُم شَلهم. 

05 قرابة غیره» أو الفقهاء. ويّصِل بعضّهمء ذَكَرَّه القاضي . 

تنبية: إذا وَقّت على أَقْرَبٍ قرابته» أو أفْرّب الاس إليه؛ قدَّم الأقْرَبُ 
وإِرْنّاء وابئه كأَبَوَيوء وقيل: يُقدَّم عَلَّيهما. 

وأخوه لأبيه أو أَبَوَيهِ؛ كجدٌ أب. وقيل : يُقدّم أخ. زقيل :شكس 

وأخوه لأبيه؛ كأمّه إِنْ شَمِلّه قرابته» وكذا أبناؤهما. 

وَوَلّد أبَوَيه أَوْلّى منهماء قال في «الفروع»: ويتوجّه روايةٌ: كأخيه لأبيه؛ 
لسقوط الأمومة في التكاح» وجزم به في «التبصرة» 

اا مخ أبن أبن رقي ١ار‏ عيبا عكسه. 


بسا 
: 


(۱) ينظر: مسائل صالح ۰۲٥۷/۱‏ مسائل عبد الله ص ۳۸۵ مسائل ابن هانئ ٥۲/۲‏ . 
(۲) في (ح): الفقراء. 
(۳) ينظر: مسائل صالح ۲٥۷/۱‏ . 


El o‏ شقن نع 
ويستوي جَدَّاه وعَمّاه؛ کأبويه. 


(وَأَهْلَ بيه بز قَرابيّو)» نَصّ عليه في رواية عبد اله» فيمَنْ أوصى بدُلْثِ 
ماله لأهل بيته» قال: هو بمنزلة قوله: لقرابتي» حكاه آي المنذر عن 


مين 


واحتجٌّ بقوله 82 : «لا ثحل الصَّدقةٌ لي ولا لهل بي“ فجَعَلَ سَهْمَ ذُوِي 
القرس عِوّضًا لهم هق التشّدقة الى حرمت عليه فكانوا دوو انيه © 
سام الله تغالق هم أعل به الین رقت عليه الصدفة» وهم آل علق 
وآڻ عَقِيلِء وآلُ جَعفَرِ» وآ عَيّاسٍ . 

وحكن القاضى عن فاب ٠آ‏ أل الببت ع العرضة اة 
الرجل" وأولادهمء كالأجداد والأعمام وأولادهم» ويستوي" فيه الذَّكَرُ 
والأنثى. 


وقال القاضي : وَلَدُ الرَّجُل لا يَدحُلُ في اسم القرابة ولا أهل بيته. 


. ٤١١/٤ ينظر: مسائل عبد الله ص 27865 الإشراف‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)١7701(‏ وأحمد »)۱۷١١۳(‏ من حديث عمرو بن خارجة وله 
وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» ويرويه عنه شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الأوهام 
والإرسال» لكن له شواهد تقويه منها: ما أخرجه أحمد (17749)» والطحاوي في شرح 

لمشكل »)٤۳۹۲(‏ والطبراني في الكبير )۸۳١(‏ من طريق الثوري» عن عطاء بن السائب» 

حدثتني أم كلثوم ابنة علي» عن ميمون أو مهران مولى رسول الله يا مرفوعًا: «يا ميمون - 

أو يا مهران -. إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة» وإن موالينا من أنفسناء ولا نأكل الصدقة». 

() في (ظ): الدين. كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير :٤4٤/١١‏ فكان ذوو 

لقربى الذين. 

09 في (ح): الذي. 

(5) ينظر: المغني ۲۳۱/١‏ . 

(5) قوله: (أن) سقط من (ح). 

(۷) في (ح): أبّا لرجل . 

() في (ح): يستوي. 


كتَابْ الْوَقْفٍ 6 ۹ 


وفيه شي فان وَلَدَ التي ية من أهل بيه وأقاربه الّذِين حُرِمُوا الصَّدقَةٌ 
وأغْظوا من سهم دوي القَرْبى» بل هو أقربُ قرابته. 

(وَكَالَ الْحِرَقِن : يُخطى يِن قبل أيبه وَأمو)؛ لا 
أقاربها من السام 0 وَإِخُوّتهاء وأخواتها. 

تَقَلَ صالِحٌ: يَحْتَصٌ مَنْ يَصِلُّهِ مِنْ قبل أبيه وأمّه» ولو جاوز أربعة آباء» 
وان الراب نى أربعة ل 

واختار آبو محمد الجوزي: Î‏ واه e‏ 
ا أبيه إلى ا اا 

وه : أزواجه من أهله ومن أهل بيته» ذَكَرّها الغ تقية تق الديخ؛ وقال: 
في دخولهن في آله وهل بيته روایتان» اتاو الدخرل* وهو قول الشويق: 

فرع : أهل الوقف هم المتناولون“ له 

بدن وَنْسَبَاؤٌهُ؛ كَفَرَابَتِ)ء نص عليه ؛ لِأنَّ قوم الرّجُل قَبيلتُه» وهم 
نسباؤه» وقيل: كذي رحمه» وقال أبو بكر: هو بمثابة أهل بيته؛ لِأنَّ أهل 
َيِه أقاربه» وأقاربه هم قومه ونُسَباؤه . 

وقال القاضي: إذا قال: لِرَّحِمِيء أو لِأَرْحامِيء أو لِنْسّبائي؛ صرف إلى 
قرابته من قبل أبيه وأمّهء ويتعدّى وَلَدَ الأب الخايس» فَعَليه: يدفع الع كل 
ركه بَِرْضٍ أو تعصيب أو بالرّجم" في حال. 


أ 


مو أهل ميس فا 


. ۳۷١/۷ الفروع‎ .”51/1//١ ينظر: مسائل صالح‎ )١( 
فى (ق): قريبه.‎ )۲( 

)۳( ينظر: مجموع الفتاوى ٤٦١/۲۲‏ الفروع ۷/ ۳۷۷ . 
)٤(‏ فى (ق): المشاركون. 

)2 ينظر : الإنصاف ٤41/١١‏ . 

(1) قوله: (وهم نسباؤه) في (ح): ونسباؤه. 

)۷( في (ق): بالرحمة. 
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قال في «المغني»: وقول أبي بكر في المناسبين'' ' أَوْلَى مِنْ قول القاضي ؛ 
لأ ذلك فى الثقف على عن كاذ من ا الي يُنْسَبَانَ إلبهاء وإذا كان كل 
e‏ فى غير قبيلة صاحبه» فليس بِمُناسِبٍ لها . 

5: القّومُ للرّجال دون النساء؛ لقوله تعالى : لا حر فوم من قَومٍ...) 
00 [الحجرّات: “]١١‏ سُمُوا به ؟ لقيامهم بالآمر» ذگرّه ابن الجَوزِي . 

(وَالْعِثْرَةُ: هم الْعَشِيرَةُ) الأَدْنَوْنَء هذا أصحٌ وأَشْهَرٌ في عُرْف النَّاسء 
وبذلك فسّره ابن 0 لقول أب بي بحر في مَحْفِلِ من الصّحابة : نحن عِثْرَةٌ 
رسول الله کل ااه وهم أهل الساة» فا ل غل عادقه؛ 
لكل تر تفن أحمد في ذلك » 0 ذريّته» وقيل : و وول ولق 

3 SN o GA سوه‎ aT 
فإذا لم يُجِعَل‎ TT اي وهي في‎ 
. ذلك مرحجِحًا ؛ فلا يُجَعَلُ ذلك مانِعًاء ودر القاضى مجاوزته للأب الخامس‎ 

ا5ا قت هل سماد أو جََمْعِ من الأقرب إليه؛ فثلاثةٌ» فان لم 
يكن؛ د و يتمم العَوّزْ من الأبعد ويشما آهل الدّرحة ولو روا 

وفى «الفروع»: وة فى جماعة اثنان؛ له لك ف 

وقال المدٌ: أقلّ الجمع مما" له تثنيةٌ خاصّة: ثلاثة. 

(0) في (ظ): قبيلته. 

(۳) ينظر: أدب الكاتب ص ””» غریب الحديث .)570/1١(‏ 

(4) علقه ابن قتيبة في غريب الحديث »)۲٠١ /١(‏ واحتج بهء والبيهقي في الكبرى (5/ »)۲٤۷‏ 
(5) ينظر: المغني د" 

0 في (ظ): وذو. 


كتَابُ الْوَقْفٍ ع ۷۱ 


ويتوجّه وجه في لفظ الجمع: اثنان. 

ولفظ السا + 

و ما دون العشرة من الرّجال خاصّةً» وفي «كشف 
AN NES E‏ 

0ی و ززع ليخ ارال E,‏ 
أضحابنا ؛ لِمَا رُوِيَ عن سعيد بن ل ول رزجيناء 
وام بوره 5 شل بشخ دقر ور اشوا عن انرو 


عومسم 3 


وا سمي عَرَنَا لانفراده» ولا ا اعرّبت. 
و11 ف يانيااله سكاها الأَزْمَريٌُ عن ت حاتم » وفي «صحيح البخاري» 
عن ابن عمر: «وكنتٌ 56 ات 0 
وشواة تزوج التحل أذ لاه والمرأة سَواءٌ كانت بكرا أو ڈ 
يكون الیم ال 
(وَيَحْتَوِلٌ : أَنْ يَخْتصٌ الْأَيَامَى بِالنّسَاءِء وَالْعُرّابُ بالرّجَالٍ)؛ لِقّولِهِ تعالى : 
ع وه ي ع مهاس جر ل ابر سراد 
«وأنككوا الذي يکر وَاصَلِحِينَ من عارك ) الور بن :ولي في الخبر: «أعودٌ بالله 
من بوار”' الأب“ إلما اد بدا لذن الف اخعيياف يبهذا 


5 


اه 


)١(‏ ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي .١١57/١‏ وسقط من (ح) قوله: (كشف). 

(؟) كذا في النسخ الخطية» والذي في المصادر: (حفصة)» وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب. 

50 0 الطبقات سد ومستدرك الحاكم .)1151١(‏ 

(5) ينظر: الفصيح ص ٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري (۳۷۳۸). 

(5) في (ح): أسرار. وفي (ظ): (بواز). والبوار: الكساد. ينظر: غريب الحديث للخطابي 
۲۰۰/۱ 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير »)۱٠۸۸1۲(‏ والخطيب في التاريخ »)٤٤٥/١١(‏ من 
حديث ابن عباس زاء وفي سنده راو مجهول» قال الهيثمي: (وفيه عباد بن زكريا الصريمي - 


فد 6 المُبدع شرح المُقنع 


الاسم العُرْفِىٌء يُقال: امرأة مء بير هاءٍ» ولو كان الرَّجِل مُسارِكًا لها 
و ام عو ع ي 0 ik‏ مات 2 e Oh MR a‏ 
ل ايم وايمة؛ کک وقائمة» وحكى أبو عبيك: او ولان العرفٌَ 
أن العَربَ يَحْتَص بالرّجل . 

(فَأمًا الْأَرَامِلُ قَهُنَّ النّسَاءُ اللّاتِي فَارَكَهُنَ أَرْوَاجُهُنَّ) بِمَوتٍ أو غَيرِهء قال 
أحمد في رواية حَرب» وقد سيل عن رَجل وصّى لأرامل بَنِي فلان» فقال: قد 
الحتلف النَّاسنُ فيهاء فقال قومٌ: هو للرّجال والنّساءء والّذي يُعرّف في كلام 
لكين أن الأراو 571و لاسوو المعروقه RM‏ كاد 

نوي خن يكغان والنشاواء وقالة الكثية وإسحاف: ا 
هذي الأرايل قد قَضَيتَ حابّتها في ل *الدكر 

3 of Kf o و هس‎ 2 

فقال: وجل أرمل + وامرأة أزملة. 

والأوّلُ أَوْلَى ؛ لِأنَّ الأرامِلَ جَمْعُ أرملة» فلا يكونُ جمْعًا للمذگر؛ لأنَّ 
ا لحلاف المفرّد يَقَْضِي الختلاف الجَمْعء والشَّعْرٌ لا دلالة فيه؛ لِأنّه لو شيل 


7 


لَفْظْ الأرايل للمذگر والمؤنَّث لَقَالَ: حاجَتُهِم؛ لأن تَذكُر" الصّمير عند 


= ولم أعرفه)» وضعفه الألباني» وذكر أن لبقية ألفاظه شواهد في الصحيح» عدا لفظ: «بوار 
لأيم»» وأخرج سعيد بن منصور »)1۹١(‏ عن حكيم بن عمير وضمرة بن حبيب: «أن 
رسول الله يَلَِةٍ كان يتعوذ من كساد الأيامى ويدعو لهن بالنفاق» وفي سئله: 
أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف» وهو مرسل فإن حكيمًا وضمرة تابعيان» وأخرجه 
لبيهقي في الدعوات الكبير »)۳١١(‏ عن مجاهد مرسلا. ينظر: مجمع الزوائد 2157/٠١‏ 
لضعيفة .)١1561(‏ 

. ٠١۷/١ ينظر: الغريبين فى القرآن والحديث‎ )١( 

(0) ينظر: المغنى 0300 

7 البيت 07 ينظر: العين ۲٠۹۹/۸‏ . 

9( ا 

(5») في (ق): الأرامل. 

() كذا في (ح) و(ظ). وفي (ق): يذكر. والذي في الممتع ۳/ 18١‏ : تذكير. 


كتَابُ الْوَقْفِ 8# ۷۳ 


اماع النَوعَينِ لازِمٌ» وسمّى نفسه'"' أزملا : تجوُراء بدليل أنه وَصَفَ نفسّه 
7 ينا لو انق فى .لعفي اله ربسا 21 ة E‏ والتجالية 
فهُجرت الحقيقةٌ وصارت مغمورة. 

فرُع : إخوته. وعُمومتهء وبکر وثيّبٌء وعانِسٌ؛ لكر وأنثى . 

(وَإنْ وَمَف عَلَى أَهْل قَرْيَيِوء أَوْ قَرَابَيِه؛ لَمْ يَدْخْلَ فِيِهِم)؛ أ في 
الموقوف عَلّيهم (مَنْ يُخَالِتُ دِيئَهُ) على المذهب؛ لِأنَّ الظَاهِرَ مِنْ حال 
الواقِفٍ أنه لم يرذ مَنْ يحالف ديته؛ لما يما من المنافاة» فيكون ذلك 
ا ضارفة للنظ عن تمرك بدليل أنه تبارك وتعالى لما أطلَقَ آي الميراث 
لم يَشْمّل المخالت» فكذا هنا. 

فَعَلَى هذا: لو كان الواقف مسلمًا e‏ > فان 
صرّح بهم دَخَلُوا؛ لِأنَّ إخراجهم يترك به صريح المقال» وهو أقُوَى من 
ال 

وكذا إِنْ وُحِدَتْ قرينة دالَةٌ على إرادتهم» فلو كان أهلٌ القرية والأقارب“ 
كليم ارا راء أن الخراعهم نودي إلى نم الط بالكلية: 

رايم مدل رادا والباقى E‏ تكلا القن و خراجَهم 
بالشخصيص بعيدٌء وفيه مخالّفة الظاهر. 

ل الل ا ل ا أنه أمكنَ 


روا 3 


() في (ح): سنه. 
(0) في (ح): يذكر. 
() في (ح): المقابلة» رسمت في (ق): المناقلة. وهي غير منقوطة. 
(:) في (ظ): ينزل. 


(5) في (ح): أو اقارب. 


N‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


TT ES is‏ را ان 
الصُورَة التّاورة قَرِيبٌء وتخصيصٌُ الأكثر بَعِيدٌ يحتاجح إلى دليل . 

فائدة: كم سائر ألفاظ"'' العٌموم؛ كالإخوة. امام واليتامى» 
والمساكين؛ كم أهل قريته . 

(وَفِيهِ وَجَْهُ آتَرٌ: أن الْمُسْلِمَ دحل فيو وَإِنْ گان الاقف كَافِرًا)؛ لان 
اللَفْظ عام وحاصِله : أن الزات إن كان کان شاول آهل ديع لان ا 
يتناولهم ٠‏ والقرينة دالة على إرادتهم . 

وهل يَدخُل فيه المسلم؟ يُنظَرٌء فإِنْ ُجدت”" قرينة على دخولهم» كما 
إذا لم يَكنْ إلا مُسْلِمونَ وإن انْتَفّت القرائن؛ فوجهانء وإِنْ كان في القرية 
كافِرٌ من غَيرٍ أهل دِينٍ الواقف”' لم يَدَخُلَ؛ٍ لِأنَّ قرينةة الحال تُخرِججهء وقِيل 
بدخوله؛ بناء على توريث الكمّار بعضهم من بعض . 

تلعخ : ا وا جى الم ل والبعية ؟ من لآ له ولو جهل 

e‏ وقال الشَّيحُ تق الدّين: يُعطى مَنْ ليس له ببلد 
الإسلام أبٌ يعرف فإنْ بَلَعَّ حَرَجَ من حَد اليش . 

والشابٌ والفتى: مَن بلغ إلى الثّلاثين» وقيل: وخمسةء والكَهْلٌ: منها 
إلى الخمسين» والشَّيحُ : منها إلى السبعين» وفي «الكافي» و«الترغيب»: إلى 
آخر العمرء ثم الهرم. 

والأشراف: أهلّ بيت النَّبِيَ بي ذَكَرَه الشّيِحُ تقنٌ الدّين» قال: وأهل 
() في (ظ): الألفاظ. 
A‏ قدا سقط مع نه 
(۳) في (ح): حدث. 
(4) في (ح): دين أهل المواقف. 
(5) ينظر: الفروع ۳۷۹/۷. الاختيارات ص ۲٠۲‏ . 
() في (ح): اليتيم. 


كتَابُ الْوَقْفٍِ 8 0 


العراق كانوا لا يُسَمُونَ شريمًا إلا مَنْ كان من بني العبّاسء وكثيرٌ من أهل 
الشام وغيرهع لآ ارد م كان ع 

ارا خلاف الوضيع» ولَمّا كان أهلّ بيت الس ب أحق 
البيوت بالتَّشْريف؛ صار مَنْ كان من آهل بيته شريفًاء فلو وصّى لِبَنِي هاشم ؛ 
SS‏ ل 1 

(وَإِنْ وق عَلَى مَوَالِوء وله مَوَالٍ من قوف وَمِنْ أسفل؛ تتاو جَمِيعَهمْ): 
ويَسْتَوُون فيه؛ لِأنَّ الاسم يَشْمَلهم جميعًاء قال ابن أبي موسى: مَنْ وَقَتَ على 
مَوالِيهِ المعْيِقِينَ؛ جازء وكان بيتهم على ما شَرَطء فإنَ ماتوا ولهم أولاد؛ 
کان“ ما كان وثُمًا عَلَيهم وقْمًا على أؤلادهم. 

(وَقَالَ ابن حَامِدٍ: يحت الْمََالِي اه نم أْقْوّى عَصَبَةٌ بدليلٍ 
توت الميرات لهم 

ولا يَسْتَحِقٌ مَولَى أبِيهِ مع وُجود مَوَالِيوء فإن لم يَكُنْ له مَوالٍ» فقال 
ا ی وما تسيا اع وقد تع ريف 
اقيق 


4 


فإن كان له مَوَالي أب حِينَ الوقف ثُمّ انقرّض مَوالِيه؛ لم يَكُنْ لموالي 
الأب في ظاهر ما دَگروا؛ لِأنَّ الاسم تَنَاوَلَ غَيرَهمء فلا يعود إليهم إلا بِعَقْدِ 


6 


ولم يوجد. 


.785 /07 ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲( في (ق3): لم يدخل. 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۳۸۱ مسائل ابن منصور ٤۳٤۲/۸‏ . 
(5) في (ح): صار. 

(5) في (ظ): لموالى. 

(5) في (ظ): ولآن. 


۷٦‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَإنْ0'' وَقَف عَلَى جَمَاعَةٍ يُمْكنُ حَصْرُهُمْ وَاسْتِيِعَابُهُمْ)؛ كبَني فُلان الذِينَ 
يسوا بقَبيلةٍ؛ (وَجَبَ تَعْمِيِمُهُمْ وَالتَّسْوِيَة بَينّهُمْ)؛ لأنَّ اللّفط يفضي ذلك» وقد 
أَمْكَنَ الوفاءٌ به» قَوَجَبَ العمل بِمُقْتَضاهء أشْبَّهَ ما لو أقرَّ لهم وقوله تعالى : 
نهم شر ڪا ق لشت [اليسَاء: ؟١١]‏ يُوضحه . 

فإِنْ كان الوقْفٌ في ابْتدائه على مَنْ يُمكِنٌ اسْتِيعابُه فصار مما لا يكن 
اعات + گرا ج ذيه'"؛ وَجَبَ تعميمٌ مَنْ أمْكَنَ منهم والَّسوية 

يكيم؟ 0 ع واس کاو اجا اا تعذر؟ وجب ما أمكن» 

کالواجب الذي يعجر عن بعضه. 

(وَإِلَا)؛ أي وان لم يكن ي واستیعابهم ؟ كني قات وبتي ي 
لم يَحِبْ تعميمُهم عاق ل غير مُمْكِن ررق" اندرا اقبي فى 
بَعض) ؛ أنه إذا اا عا لشي عرو هله 

(وَالِاقْتِصَارٌ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمُ) على المذهب؛ ا ا 
البجئس » وذلك يَحصّل بالذَقْع إلى واج منهم . 

(وَيَحْتَمِلُ : أن لا يُجْرِئهُ اقل مِنْ ثَكَائَق). هذا رواية عن أحمدّ؛ لأنها اقل 
الجمع» E‏ : وقد سيل أحمدٌ عن رجل أَوْصَى بِدُلّنه في أبواب 
ابره تال ا و ا 
)١(‏ في (ح): وإذا. 
(۲) قوله: (فصار مما لا يمكن استيعابه) سقط من (ح). 
(۳) أخرجه الشافعي في الأم /٤(‏ 08)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱٠۱۸۹۸(‏ عن 


عبد الله بن حسن بن حسن» عن غير واحد من آهل بيته - وأحسبه قال: زيد بن علي -: 
«أن فاطمة بنت رسول الله ية تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب» وأن علا ذلك 
تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم»» مرسل ورجاله ثقات . 

(4) ينظر: الشرح الكبير ٥٠١/١١‏ . 

() قوله: (جاز) سقط من (ح). 

(5) ينظر: الوقوف والترجل ص 57. المغني ۲۳٠/١‏ . 


كنَابُ الْوَقْفِ 6 EVV‏ 


فَعَلَى هذا : القَرْقٌ أن الوصيّةَ يُعْتبَرُ فيها لفظ الموصي» وأمر”" الله تعالى 
رقا اصرف بدلآلة أن الف الاك لأ عدن إلى قري 
والإطعامٌ في الكمّارة يجوز صرفها إلى غير المساكين وإن كان منصوصًا 
عليهم. 

ومقتضى'"' ذلك: صحََةٌ الوق على مَنْ لا يُمْكِنُ حَصرُهم ولا اسْتبعابُهم 
السا 
(وَلَا يُدْمَعُ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُةْ”” أَكْتَرُ مِنَ الْقَدْرٍ الذي يُدَْعُ إِلَيْهِ في الرَّكَاةِ) ؛ 
آ0 غل u,‏ الّذين يأخَذُون الصّدّقات أو بعضهم؛ 
صرف إليهم» ويُعْطَى كل واحدٍ منهم من الوفف يثل القَذر الذي يُعْطَى من 
الرّكاة؛ لِأنَّ المظلَقَ من كلام الْآَدَمِيٌَ يمل على المعهود في الشرع. 

كن عنام زذا كان المر فوت عله الفقراء؛ لم يُدَعْ إلى واحدٍ منهم زيادةٌ 
على ب و ا ا ی ا اق بعشل نه 
الهنّى . 

واختار أبو الحُطّاب»ء وابنُ عَقِيل : زيادة المسكين على الخمسين؛ وقد 


E.‏ 8 وو 
وق : لكل صنف ثمن. 
ا 5 2 5 
وإن وَقَت على الفقراء أو المساكين؛ أغطى الآخَرٌء وفيه وجه. 
(وَالْوَصِيّةٌ كَالْوَفْفٍ فِي هَذَا الْقَّضل)؛ لِأنَّ مَبْناها على لَفْظٍ الموصِي› 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 9/ 77: وأوامر. 
(۳) قوله: (منهم) سقط من (ح). 

(6) في (ح): الواقف. 

(5) في (ح): أصناف . 


م | الهبدع شرح المُقنع 


أشْبَهّت الوَقْفَء فإنْ وصّى أن يُفرّقَ في فقراء مكّة فقال أحمدٌ في رواية 
95 4 ا 7< 0 8 
20 بن الحَسَّين بن حَسَّانَ: هل يرق على قوم دون قوم؟ فقال: ينظر إلى 


يم 


رجهم قال القاضي : فظاهره: أنه يعبر العدة. 
تات إذا ونث هدرسة» أو رناطاء أو اتقاة» از قيدد ذلك غل 


6 ت 
8 57 


طائفةٍ؛ الختصَّتْ بهم» وإِنْ وَقَف عَلَيها مسجدًا أو مَقبَرةَ؛ فَوَجْهانِء والأشبه : 
الختصاص مَنْ عيّنهمء ولا يحص أحدٌ بالصّلاة اتفاقًا . 

وَإن عن إناما أ EE‏ 

وقِيلَ: إن وَمَتَ مسجدًا على الفقراء وشَرّطه لهم؛ الْحتَضُوا به إما 
ونظرًا. 

وَعَنه: على ما جَرَتْ به الاد 

وكذا إن وَقَمَه على أهل مذمّب فى الأشْبَه. 


6 SFT © 
ا‎ Kd ا‎ 


ا 


. ٠٠٤/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 


كتَابُ الْوَخْفٍ ع ۹ 


(فَصَلّ) 

(وَالْوَفْكُ عَفَدٌ لَازِمٌ)؛ أي: يَلرّمُ بمجرّد القول؛ لأنّه تبرّعٌ يَمنّع الْبِيعَ 
والهبةء فَلَرِمَ عجري كالمو قال في «التَلْخِيص» وغيره: وحكمُّه اللروة في 
الحال» أَخرجه 0 جَ الوصيّة أو لم يُخرجه» حَکم به حاكِمٌ أو لا؛ لقّولِه 
نل : «لا يُباع اقا ل الترمدئ + (العمل 
على هذا الحديث عند أهل العلمء وإِجْماعٌ الصّحابة على ذلك)"» ولْأنه 
إزالة ملْكِ يلرم بالوصيّة, فإذا نجّزه في الحياة؛ لزم" من غير كم كالعتق . 

دمب أبو حَدِيفة مَك : أنه لا يَلرمُ بمجرّده» وللواقف الرُجوع فيه؛ إلا 
أن يُوصِيَ به بَعْدَ مّوته» ل وحكاه بعضهم عن علي 
وابن مَسعودٍ وابن عباس واحتجٌ له: بما رواه المحامليٌ عن عبد الله بن زيدٍ 


NE 


0 


00 تقدم تخريجه 5//ا١5‏ حاشية (5) و(۷). 

(۲) ينظر: سئن الترمذي 151/۳ . 

(9) في (ح): ولزم. 

(:) ينظر: التجريد للقدوري 8//١/الا”ا.‏ المبسوط ۲۷/۱۲ . 

(5) قال ابن حزم في المحلى ١54/8‏ : (طائفة أبطلت الحبس مطلقًاء وهو قول شريح وروي 
عن أبي حنيفة» وطائفة قالت: «لا حبس إلا في سلاح أو كراع»» روي ذلك عن ابن مسعود 
وعلي وابن عباس) . 
أثر عل زه : أخرجه ابن أبى شيبة (۹۲۹٠۲)ء‏ عن الشعبى» قال: قال على: «لا حبس 
عن فرائض الله إلا ما كيه سلاح أو كراع»» ل إسناده الحافظ في الدراية 
EY‏ 
وأثر ابن مسعود ينه : أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۹۳١(‏ وابن حزم في المحلى (۸/ »)٠١١‏ 
عن مطرف بن طريف» عن رجل» عن القاسم» قال: قال عبد الله: «لا حبس إلا في كراع 
أو سلاحاء وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (/257).» ولم يذكر: 
عن رجل. وضعفه ابن حزم» بجهالة راويه وانقطاعه. 


5 El“ 


صاحب الأذان: «أنه جَعَلَ حائظه صدقة» وجَعَلّه لرسول الله ية فجاء أبواه 
7 ااا *.. :9 ا 3 ٠‏ 05 57 0 
إلى النَبِيَ ية فقالا: لم يكن لنا عَيسُْ إلا هذا الحائظء فردّه رسول الله كل 

ه5 e‏ وعاةه 60 0 لق ق مه oll wooly‏ 

ثم ماتا فوّرثهما' > ولآنه إخراج مال على وجو القربة» فلم يلرم بمجرده؛ 

كالصّدقة . 

و e Ie a a 8 ONE ET‏ ې و 
وجوابه: السنة الثابتة» مع أن هذا الخبر ليس فيه ذكر الوّقفيء والظاهر 

4 e AAG يد اا‎ EEE e 

أنه جَعَلّه صدقة غَيرَ مَوقوفي» فرأى التب ياء والِدَيهِ أحق بصرفها " إليهماء 

بدليل أنه لم يردها إليه» ويَحتَمِلٌ أن الحائط كان لهماء وتصرّفه فيه بكم 

الثيابة عنهماء ولم e‏ 
i‏ و ا ا و ورو 
ثم القياس على الصدقة ليس بظاهِرء فإنها تلرّم في الحياة بغير حكم 

= وأثر ابن عباس وويا: قال عنه ابن حزم في المحلى 8/ :١15١‏ (ولا نعرفها عن ابن عباس 
أصلًا). ولعل مرادهم: ما أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (0۸۷۸). والعقيلي في 
الضعفاء (۳/ ۳۹۷)» والدارقطني 2)5051١(‏ والبيهقي في الكبرى 2)١١9105(‏ من طرق عن 
عبد الله بن لهيعة» عن أخيه عيسى» عن عكرمة» عن ابن عباس زاء قال رسول الله كلا : 
«لا حبس عن فرائض الله دَ)» قال الدارقطني: (لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه» وهما 
ضعيفان) . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني »)٤٤٤۹4(‏ والحاكم .)۸٠۲١(‏ والمحاملي في أماليه رواية ابن مهدي 
c(۱1۸(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۳/ »)١١401‏ عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد» 
عن جذده. وبشير بن محمد لم يدرك جده» قاله الدارقطنى والحاكم. وأخرجه عبد الرزاق 
(7664». والنسائى فى الكبرى (1۲۷۹)» والدارقطنى (5557)» والبيهقى فى الكبرى 
(#ااواطاي من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عبد الله بن زيد الأنصاري» 
قال الدارقطني: (هذا أيضًا مرسل؛ لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان 
ولم يدركه أبو بكر بن حزم)» وكذا قال البيهقي» وقال: (وروي من أوجه أخر عن 
عبد الله بن زيد. كلهنّ مراسيل). 

(0) في (ظ): أثر. 

40 في (ق): ولم يخبراه. 


كتَابُ الْوَقْفٍ 8 ۸۱ 


حاكره واا ر 5 القبول» والوَقفُ لا يكر َي فافْرقًا. 
e. 8 9 0 3‏ ¢ 5 ےھ 0ر 
LD‏ لأن ذلك شان الثقره الم فة 


ت 


E CO TD O ADT 
كدار الْهَدَمَثْْ أو رض“ حَرِبَتْ وعادَت مَوَانَاه ولم تمن عِمارتهاء تقل‎ 
E N yT 
N N ونقل أبو طالب لا یر عن خاله؛ ولا ب‎ ٠ 
وقاله الأصحاتٌء» وفي «المعْنِي) و«الشّرح)» : إلا أن‎ e. 

لك ول سی أو ذهب أكثر تفعه | 


1 


)١(‏ في (ح): لا. 

(۲) كتب في هامش (ظ): (قال في «الاختيارات»: إذا كان المسجد معدا للصلاة؛ ففي جواز 
البناء عليه نزاع بين العلماء» وليس لأحد أن يبني على الوقف ما يضر به اتفاقاء وكذا إن لم 
يضر به عند الجمهور). 

(۳) كتب في هامش (ظ): (قال في «الرعاية الكبرى»: وكل وقف بطل نفعه المطلوب منهء 
وقيل واه أ که ر كرات أ عصي أل یود ر صو إلى حال ااه أو ضيه 
أكثره» أو خيف أن يتعطل نفعه» وقيل: أو أكثره قريبًاء أو تذهب ماليته» أو لم يصلح لما 
وقف له من غزوٍ وغيره» بل يصلح لحمل أو طحن أو نتاج أو ضراب؛ فلناظره الخاص 
بيعه. انتهى) . 

(5) في (ح): وأرض. 

(9) في (ق): ولم يمكن. 

() قوله: (لا يستبدل) في (ح): لاستبدال. 
ينظر : الوقوف والترجل ص ۹٩۷‏ . 

(۸) ينظر: الوقوف والترجل ص ۹٩٩‏ . 
ينظر : الفروع ۷/ ۳۸۷ . 


AY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


لزع ##اابالكولة لوف «أف انال ااا ا 
في قِبّلة المسجدء فإنّه لن يَالَ في المسجد مصل»» وكان هذا بِمَشْهّدٍ من 
الصّحابة» ولم يَظهّرُ خلافه. فكان كالإجماع. 

وحكى في «التلخيص» عن أبي Eggo lS‏ 
لا يُعرَفُ في كُتُبه؛ لِأنَّ ما لا يجوز بَيعُه مع بقاء منافعه؛ لا يجوز مع 
تغطيلها”” ؛ كالعتق . 

وجوابّه: بان فيما ذَكرّناه اسيِبْقاءً للوقف عِنْدَ 8 إبقائه”'' بصورته» 
فوجب ذلك؛ كما لو اشتولد الجاريةء أو قَتَلّهاء أو قتلها”" غيرة. 

قال ابن عَقِيل: الوقف مُوْيّدٌء فإذا لم يُمكِنْ تأبيدُه على وجو تخصيصه؛ 
ال شان ال وهو الإنتَفاعَ على الدّوام في عَين اخرق» واتضاك 
الأبدال فرق تجرض الأغياث»: وبر انا هلي القن مم ا 
للعَرّض . 

قولهم : (يباع) ؛ أيْ: يجوز يَبِعْهء نَقَلَّهِ وذَكَرَه ج 

وظاهِرٌ رواية الميمونئ: يجب ؛ لِأنَّ الولِي يَلرَمّه فِعلّ المصلحة» ولأنّه 


(VD 


(۱) قوله: (الذي) سقط من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (8444)» وأبو بكر عبد العزيز في الشافي كما في مجموع 
الفتاوى (51/ »)75١15‏ عن المسعودي» عن القاسم بن محمد قال: وذكره. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 715/5: (والقاسم لم يسمع من جده» ورجاله رجال الصحيح)» وقد احتج 
به أحمد في مسائل صالح ”/ 075 وابن منصور ۷۷۱/۲. 

في (ق): تعطلها. 

2 في (ق): إيفائه 

(5) في (ظ): قبلها . 

(5) في (ق): استثنينا 

(۷) ينظر: الوقوف والترجل ص ٠١‏ . 

(۸) ينظر: الوقوف والترجل ص 45. الفروع ۳۸۸/۷ . 


كتَابْ الْوَقْفٍ 8 AY‏ 


اسيبّقاة للوقف بمعناه» فوجب؛ كإيلاد اَمَو موقوفة. 

وقال الشيح تق الدّين: مع الحاجة يجب بالمثل» وبلا حاجة يجوز 
بځیر منه ؛ لظهور المصلحة» ولا کر تا لفوات التغيين بلا حاجة. 

فإن أمْكَنَ بَيِعٌ بعضه لِيَعَمَّرَ به الباقي؛ جازء وإن لم يُمْكِن الانتفاع بسَيءِ 
منه بِيعَ جميعه» ذكرّه في «المغْني» و«الشرح». 1 

قال في «الفروع»: والمرادٌ مع" اتحاد الواقف؛ كالجهة. ثُمَّ إن كان 
المرادٌ تَيئين؛ كدارّين؛ فظاهِرٌء وكذا عَيئًا واحدةٌ ولم تنقص القِيمة 

چ e‏ ك 45 اك 5 - 20 

بالتشقيص. فإن نقصت؛ توجه البيع في قياس المذهب» كبيع وصيٌ لِدِينٍ 
أو حاجة صغير » بل هذا أسهل ؛ Ee‏ صفاته لمصلحة. 

رک الحافظ ان يكب أن ا ی اعاعا الكى الى رتاف 
وقفها"“ جماعةٌ على جهةٍ واحدةٍ من جهات البرٌ إذا خرب بعضها؛ للمباشر 
امن اند 5 ا 
اذ متسيس خرف رواش اس وال 

تنبيه: لم يتعرّض المؤلف للمتَولي لبيعه» والأشهرٌ: أنه الحاكم» قدّمه في 
«الفروع», وف «التلخيص»: ويكون البائع الإمامَ أو ناه ت غل 
وكذلك الشراء شه وهو طا ماق لالخ و«الشرح»؛ لته فسخ لعَقّدٍ 


. ۳۸۸/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) قوله: (مع) سقط من (ح). 

(۳) في (ح): المبيع. 

() فى (ق): تغير. 

(5) هو: عبادة بن عبد الغني بن منصور الحراني» الدمشقي» الفقيه المفتي» قال الذهبي: تقدم 
في الفقه» وناظر وتميزء تفقه على ابن المنجى» ثم على الشيخ تقي الدين ابن تيمية» توفي 
سنة ۷۳۹ه. ينظر: ذيل الطبقات 894/6. 

() في (ح): فقهاء. 

(۷) ينظر: مختصر القدوري ص 1772., الاختيار لتعليل المختار ٤١/۳‏ . 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور /٦‏ ۳۰۸۰ . 


CA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ا ا فَيُوقفُ''' فسحُه على الحاكم ١‏ كما قبل في 
الفُسوخ المختكّفٍ فيهاء ولكونه بَيعًا على الغائبين» وهم ال ر 
القِراض المؤجودينّ. 

وجَرَّمٌ في «المحرّراء و«الرّعاية», و«الفائق»: آنه نا ناظره. 

وق بن كله المرقولة عليه إن تلماه A‏ 


فَرْعٌ: لو شَرَط الواقِفٌ أنه لا يُباع» فحَرِب؛ يُباع» وشَرْظه إا فاس 


2 


o 


نص عليه قال حَرْتٌ: قلت لأحمن: رجل وَقَفَ ضَيعةً فحُربَّتْ» وقال في 
الشّرط: لا تباع”"» فباعوا منها سَهْمّا وأَنْمَقُوه على البقيّة ليَعْمُروهاء قال: لا 
بأمسَ بذلك إذا كان كذلك؛ لاله اضطرارٌ ومنفعةٌ له . 
(وَيَضْرَفُ ف تمه في مِثْلِهِ)» كذا في «المحرّر» و«الوجيز» و«الفروع»» وزاد: 
aT‏ الها هد E‏ فرت إلى عرض الواقف». وكديقة. 
وظَاهِرٌ الجْرَقِيٌ : E‏ سحو العلل واقتضر عليه فى االمغني) 
الع م در 00 ؛ لكن يتعيّن صرف اا الّتي 
وقوه كلامت وهو ظا الق :ا لا يمن قاف الثاظر له 
)١(‏ في (ق): فتوقف. 
9 فى( الإذن. 
9 فی( لا ان 
0 اچ ی 8ة 
(5) في (ظ): وبعض . 
(5) ينظر: الفروع ۳۹٤/۷‏ . 


(۷) في (ح): إذا. 
() في (ظ): لا 


كتَابُ الْوَقْفِ 8 £۸0 


وصرّح في ال غاب القايصية وها هرد الشراك, 
وجوّزهما الشَّيحُ تقر تف الديخ لمصلحق. واه قياس الهدي. وذكره و 
في المناقّلّة» وأومأ إليه ا 


E EN‏ يناه" الكزر): بان يَنحَظمَ ؛ (بِيع)؛ 
كالوقف إذا تعطّلتٌ منافعغه» (واشتري بِكَمَنِوا*' ما مَا يَصْلّحُ اااي تفل 
عليه ؛ مُحَاقَظةَ على عَرَضٍ الواقِفٍ. 

وعنه : يَصرِفْه على الدَّوابٌ الحبس» أو يَصرف تمه في مِثْلهء وظاهره 

وغل الأوّل: إن لم يكف ته لذن زربي کی ع يداف شرا ارين 
حبيس» نص عليه" ذكره في «المعْنِي) و«الشّرح)؛ أن ا اسيثقاء 
مقعة الوك الممْكن استبقاؤه» وصيانتُها عن الضّياع . 

(واتكيق اند 1 كل E‏ إفاخرة علق 


a e‏ لجان السشية و نافيه 


من الصّلاة فيه» و على جواز یع عرص e ( e‏ 


)١(‏ زيد في (ح): واحدًا. 

(0) ينظر: الفروع 7/ 2.785 الاختيارات ص 777 . 

(۳) في (ظ): لم تصلح. 

(4) في (ح): به. 

(5) ينظر: مسائل صالح 7/7 75. الوقوف والترجل ص ٩1‏ . 

(5) ينظر: المغنى 797/5؟. 

۷ بر سال غيل الله هن انا 

(۸) ينظر: صالح ۱. 

(9) في (ظ): وقال. 

013 في رواية يه ال ينظر : المغني كا الشرح الكبير TTI‏ 


8 المبدع شرح المقنع 


(وَعَنْهُ : لا تُبَاعٌ الْمَسَاجِدٌ) تَقَلّها على بن سَعِيرٍ؛ لِأنّها آگد من غيرهاء 
لقن لك انها لى نيدي اكز احعاره آبو م وار + لاله ثرت إلى 


غرض الواقف» لكنْ نَقَلَ جعفرٌ فِيمَنْ جعل خانًا في السّبيل وبَنَى بِجَنْبه مسجدًا 
فضاق» أيزادُ منه في المسجد؟ قال: لا قبل لزنه رك ليس يرك و افد 
عَظلء > قال 3ك على ما هين اله" '" ولا يجوز قله مع إمكان عمارته» قاله 

في #الفنونه» وإنّ جماعة أهزا بخلافه وغَلّطهم . 

(وَيجورُ بيع بَعْض أ َه وَصَرْفْهًا في عِمَارَتِهِ)» تَقَلَ أبو داود: إذا كان في 
ا و ليها ليم هت وخافوا سقوطه؛ جاز بيعهماء وصَرْفٌ 
مهما عليه ؛ لأنّه إذا جاز بَيعٌ الكل عند الحاجة» بيع بعضه مع بقاء 
اغ ا واس ن اکر ا عل بى يعض الوس ا حيس فيل ر 
الانتفاع به. 

ويجوز نفّضٍ منارته» وبناء حائطه بها ؛ لتحصينه من الكلاب» نص عليه 
في رواية محمَّدٍ بن الحكم؛ للمصلحة. 

(وَمَا قصل مِنْ حصروء وَرَيْتِهِ)» وقضية وتفققةة وعبارة «الوجيز) 
و«الفروع»: وما فضل عن حاجته» وهي أَوْلَى (عَنْ حَاجته؛ جَارٌ صَرْفُةُ إِلَى 


0008 


مَسْحِدٍ آحَرَ)ء قاله أحمدٌ”” ؛ لِأنّهِ اْتفاعٌ في جنس ما وُقِفت له» فكان مَصْروفًا 


چ e‏ 2 5-0 6 3 5 2-5 
له في مثله» وكالهذڏي» (وَالصَّدَقَة بو عَلَى فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ)» نَصّ عليه في 
es‏ مقف E‏ م0 a aS‏ رة وه 
رواية ال وَاحْتّحٌ : بأن «شيبة بن عثمان الحَجَبى كان يَتصَدق بخلقان 


. ۲۸/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) ينظر: الوقوف والترجل ص .3١‏ 

(*) ينظر: مسائل أبي داود ص 59. 

(:) في (ح): عبد الحكم. ينظر: المغني ٠١/١‏ الفروع ۷/ ٠۸١‏ . 
(5) ينظر: الوقوف والترجل ص 5”. 

(5) ينظر: الوقوف والترجل ص 5”. 


كنَابُ الَوَقَِ 8 AV‏ 


0 ر ۸ ره ع O E‏ اهن 28 
ال وروی الخللال بإسناده : «أن عائشة أمرته el‏ وهذه قضبة 
5 2 2م ه ٠‏ 5 3 ۳ 8 ث Lor‏ 

نتشرت ولم تنكرء فكان كالإجماعء ولأنه"" مال لله تعالى لم يبو له 


نس لاه 
4 


مَصرف» فصّرِف إلى المساكين» ولأن تَفْعَ المسجدٍ عام» والفقراء*“ كذلك. 

وحَحصّه أبو الحَكّلابٍ والمجد: بفقراء جيرانه؛ لأنّهم أحق بمَعْروفه. 

وعنه: لا يصرّف لهما. 

وعنه: بَلَى لمثْلهء واختارَه الشَّيحُ تق الدَّينء وقال أَيْضًا: وفي سائِر 
المصالح وبناء مَساكِنَ لِمُسِتَحِقٌ رَيعه القائم بِمَصْلَحَته . 

قال: وإِنْ عَلِمَ أنَّ رَيعَهِ يَفْضْلُ عنه دائمًا وجب صَرْفُه؛ لأنَّ بقاءه فسا3ٌ 
وإعطاؤه فوق ما قدّره'”' الواقِفُ؛ لان تَقْدِيره لا يَمنَعُ استحقاقّه كير مسجد 
وقال: ومئله وقْفُ غيره» ولا يجوز لكر النّاظر صَرْفُ الفاضل” . 

َرْعٌّ: فصل عَلَّدِ موقوفي على مُعَيِّنَه استحقاقه مقدَّرٌ؛ يتعيّن إرصاده”", 
كر ابو الشتون و E E‏ 


."56 احتج به في رواية مهنى. ينظر: الوقوف والترجل ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الخلال في الوقوف (78)» والفاكهي في كتاب مكة كما في الفتح »)٤٥۸/۳(‏ 
والأزرقي في أخبار مكة »)۲١١/١(‏ والبيهقي في الكبرى »)4۷۳١(‏ من طرق عن 
فة بن ألى ق عن آم وا ان اماد اسح ب همذ وأعر جات آم دة 
وأسمها مرجانة» راجب أله قد وثقها ابن خان والعجلي+ وأخرج لها مالك» وعلق لها 
البخاري بصيغة الجزم» فلا بأس بحديثها لا سيما في الموقوفات» وقد احتج أحمد بخبرٍ 
لآم علقمة عن عائشة في أن الحامل تحيض» ذكره البيهقي في الكبرى 7/ 2140 
وعنه ابن القيم في زاد المعاد ه/ 1٤6۸‏ . 

(۳) في (ح): فعلم. 

(:) في (ق): فالفقراء. 

)2 زيد في (ق) : له 

() ينظر: الفروع .۳۹٦/۷‏ الاختيارات ص ۲١۳‏ . 

(۷) في (ح): إجارة. 


A۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


الماء: يرصد» ا 

وإن وَقَف على تَغْرِه فاختل؛ صرف في ثَغْرٍ مثله» وعلى قياسه مسجد 
ورباط ونحؤهما. 

(وَلَا يجوز غَرْسُ شَجَرَةِ في الْمَسْجِدِ)ء نَصّ عليه» وقال: تقلع عرست 
عير حقٌ”"؛ لِأنَّ المسجدً لم يُبْنَ لذلك» إِنَّما”" بي لقراءة القّرْآن والصَّلاةٍ 
وذِكْرٍ الله تعالى» ولِمَا يَحصلُّ بها من الْأذى . 

وفي «الإرشاد» و«المبهج» : یکره خرسها فة 

قل تق ذالم بو الأربى لاقام 

إن عُرِسَتٌ فيه وأَنْمَرَتْء فقال أحمدٌ: لا أحبٌُ الأكُلّ منها”*': وقيل: 
تباح لفقراء الدَّرْبء وقيل: مع غنى“ المسجد 7 

وله ال وال تقو ي بواجي وفي 
(الفستوضس» و«الشّرح) : أنه للإمام . 

(فَإِنْ كَانَتْ مَعْرُوسَة)؛ بان وُقِفت وهي (فِيه)؛ فان عَيّنَ مَصْرِقَها ابع وإ 
صارَّثٌ كالوقٌفٍ المنقّطع. (جَارَ الكل مِنْهَا)؛ لأنّها تَبَعّ للمسجدء وهو لكل 
من المسلمين الِانْتِفَاعٌ به» فكذا الأكل منهاء وظاهِرّه مطلَفّاء وهو قَولٌ. 
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(قال أَبُو الْحَكَلابٍ: إِذَا لَمْ تَكْنْ بِالْمَسْجِدٍ حَاجَةٌ إِلَى تَمَنِهَا)ء افْتَصَرَ في 


-ه 


. ٠۹١ /۷ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) ينظر: المغني 230/5 الفروع ۳۹٦٩/۷‏ . 
(4) في (ق): لم تضيق. 

(5) ينظر: المغني TN‏ 

(۷) قوله: (أنه) سقط من (ظ). 


كتَابُ الْوَفَنِ 8 ۸۹ 


اال اعا ا اب المسجد تقد على غيره» (فَإِنِ احتَاجَ؛ 
فوت E‏ ا ا ونون ایال ات 
تقييد لما أطلقَ ؛ لِعَدّم ذكره بواو العظف . 

وذَكر جماعة: آنه يُصِرّفُ فى مصالحه» فإنْ فَضَلَ؛ فلجاره أكلهاء نص 
E‏ قال ا وَلِغَيره» وقيل : للفقير منهم . 

تل 5 و وو وت م 3 ر ت 

فرع: لا يجوز حفر بئر في المسجدء ولا يغطى بالمغتسّل ؛ لانه للموتى» 
وتقل الو اي تہ وفی «الرّعاية» : أن اخملا لم یکره حفرها فيه » 
ثم قال: بلى» إن گره الوضوء فيه . 

اا اغا أو لق قد ا لكل تق 

قال في «الفروع»: (ويتوجَهُ في أجنبيٌ : للوقف بنِيّتِه وقال شّيحُنا: يد 
الواقِفٍ ثابتةٌ على المتّصِل به ما لم يأتِ حب يدقع مُوجِبّهاء كمعرفة کون 
الغقارس خرسها بماله بحكم إجارةء أو إعارةٍء أو على المنفعة» فليس له 
دعوى البناء بلا حبَوّء ويد أهل العَرْصّة المشتركة ثابتةٌ على ما فيها بحَكم 


الاشْتراكء إلا مع بِيّنقا* باختصاصه ببناءِ ونحوه)"" . 


NE 


0 


556 6 


كل 


() في (ظ): ذلك صرف. 

(0) ينظر: الفروع ٠۹١/۷‏ . 

(۳) ينظر: الفروع ۷/ ۳۹۷ . 

(4) في (ح): وكذا. 

. في (ق): نيته‎ )٥( 

(5) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كأ). 


۹۰ ع المُبدع شرح المُقنع 


(بَابُ الهبّة) 

اا ب الح أ شرووهة قال وعتك له ا وها 
بإشكان الهاء ومَتُْحجِهاء وهبة""» والاسم المَوِْبٌء والمَؤْهِبّة؛ بكسّر الهاء 
فيهماء والانيات: 0086 الهبةء واا ستهات: سوال الهبةء وتَوَامَبَ القوم؛ 
أيْ: وَهَبَ بعضّهم بعضًاء ووهه كذاء لغة7" قليلة. 

(وَالْعَطِيّة» قال الجَومَريٌ: هي الشَّيءٌ المغطىء والجَمْعٌ العَطا"", 
والعَطِيِّةُ هنا: الهبّة في مَرَضٍ المؤتء فَذَكَرَ الهبة في الصَّحََة والمرض» 
و ا في «المطلع»“ . 

(وَهِيَ تَمْلِيكُ في حَيَاتهِ بِعَيْرٍ عِوَضٍ)» e‏ ما ليس بِتَمْلِيكِ؛ 
كالعَرِيّة» فإنّها إباحةء وبالثّاني: الوصيّةُ وبالئّالث: عُقودُ المعاوّضات؛ 
كانيع والإجاوةه والماد ٠‏ مال المعلرة المرسوة» صرح يدان «الرجيزة 


يعبر فيه: أن يكونَ من جائز النّصرّف . 
ل 00 2 3 د ص ول د بهذ قزق ا 
(وَإن شوط فيها عِوّضا معلوما)؛ صح › ل و(صًا رت يبعا)؛ 


عه لس 


أنه ملي برضي معلوم أشْبَه ال ومعناه : اله كرك لها اليا اا 
وحكى في «الفروع» فقولا : نها تَصِحٌ بقيمتهاء ۾ ا وات 
المشروظ ويرجع إلى قيمتهاء والظّاهر: أنه يرجع إلى ذلك إذا جيل التّواثُ 


60 في (ح): وهبته . 

(0) في (ح): لغلمه. 

(©) كذا في النسخ الخطيةء والذي في الصحاح 5/ 2517١‏ والمطلع ص ؟07": العطايا. 
(:) ينظر: المطلع ص 7”07. 

)٥(‏ قوله: (والمراد به) هو في (ق): مما لم أديه. 

9 ينظن: .راد المسافر 2۹7/۳ : 


بَابُ الّْهِبَةِ 8 ۹ 


Ee 

وقيل : لا تصح؛ لاله شَرَط في الهبة ما يُنافي مُشتضاهاء ولتي التّمن. 

ورد انه تمليڭ برَضٍ» فصح کیره . 

(وَعَنْهُ: يُكَلَبُ فِيِهًا حُكُمْ الْهبّة)» ذَكَرّها أبو الكَمَّاب؛ لأنّه جد لَْظْها 
الصتريح . فكان المعلث قبهنا الهبة» كما لو لم تشرظ راء ر لا 
يبت فِيها أحكام البّيع المختصّة به. 

وظاهِرٌه: أن الهبَةَ المطلَقّةَ لا تَقتَضي عوضًاء سَواءٌ كانت لوثلهء أو دونو 
أو أغلى منه: 

وقال ابن حَمْدانَ: هي من الأدْنى تَقتَضِي عِرَضًا هو القيمة؛ لقّول 
عُمَرَ: مَنْ وَهَبَ هبه أراد بها الثواب؛ فهو على هِبّته يرع فيها إذا لم يرضّ 
نا 


وجوابّه: بأنّها عطيّة على وجو التَّبرّع» فلم تَقَمَض”' ثوابًا؛ كهبّة المثل 


و 


والوصيّة» وقول عمرَ خالفه ابنه وان عباس . 


40 في (ح) و(ظ): يصح . 

(۲) قوله: (من) سقط من (ح). 

() أخرجه مالك في رواية أبي مصعب الزهري (79541)» وفي رواية محمد بن الحسن »)۸٠٥(‏ 
والشافعي في الأم (5/ »)٦۳‏ والطحاوي في معاني الآثار »)٥۸۲١(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)۱۲٠۲۸(‏ عن مروان بن الحكم» عن عمر ونه . وفي رواية يحيى الليثي للموطأً 
(؟/764): بدون ذكر مروان. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲۱۷٠١(‏ 
والطحاوي في معاني الآثار »)087١(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠٠٠٠١(‏ من وجوه صحيحة 
عن عمر. وروي مرفوعًا ولا يصح. وصحح الموقوف: الدارقطني والبيهقي وابن حجر 
والآلباني. ينظر: إرواء الغليل 5/ 004 . 

(5) في (ظ): فلم يقتض. 

(4) تبع المصنف صاحبّ المغني 55/5 والشرح ۷/ ۱۷ء ولم نقف عليه من قولهماء ولعل 
المراد ما روياه مرفوعًا عند أحمد (۲۱۱۹)» وأبي داود »)۳٥۳۹(‏ والترمذي (۱۲۹۹)» 


۹۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


وقيل : ق خو ضما مع عرف فلو أعطاه لِيَعاوِضهء أو لِيقَضِيَ له 
خاد يَف ؛ فکالشرط› واختاره ا اش تق تق الاين ٠‏ 


6-6 
> 
دم 7 


ا ا 0 ولم 
يَرجِع المؤهوبٌ له بِبَّدّلها . 

(وَإنْ شَرَط تَوَابَا)؛ أيْ: عِوَضَا (مَجَهُولًا؛ لَمْ نصح ) الهبة؛ لِأنّه ءوض 
مجهولٌ في مُعاوّضْةٍء فلم يَصِحّ كالبّيع» وحِيئَئِذٍ: حكمها حكم البّيع الفاسد» 
aA E‏ رادها ale ku Ua‏ كانت 
قالفة رد فيمتها. 


ر بو اه قي 


(وغنه: أنه قال ا 


ع عم کی 


يو أيْ: هو صحیح› وذَكَرّه الشّيحُ تق 
الدين ظاهِرَ المذهب”". فإذا أعطاه عنها عِرَضًا رَضِيّهِ؛ لَرْمَ العقدٌ؛ لأنّها 


صح بير عَوَضٍ ) اَن صح بووض مجهولٍ من باب أُوْلَى . 


قال أحمدٌ في رواية محمّد بن الحَكم: هذا لَكَ على أن تَثِيبَيِي؛ فله أن 


5 0 2 وابن ماجه (۲۳۷۷)» عن طاوس» عن ابن عمر وابن عباس» عن النبي 
: لا يحل لرجل أن يعطي عطيةً» AE‏ بطي 

ss 9‏ ؛ كمثل الكلب يأكل فإذا * شبع قاء» ثم عاد 
في قيثه»» قال الحافظ في الدراية ۲/ :۱۸٤‏ (صححه الترمذي وابن حبان والحاكم). 

)١(‏ فى (ظ): يقتضى 

0 ينظر: اا 

(9) في (ح): لم يصح 

(4) في (ق): فيرد هنا. 

(5) فى (ق): فإن. 

E E 000 

(۷) ينظر: الفروع ٤١۷/۷‏ . 


فلك لوده ع 4۳ 


يرج إذا لم يُيِبْهُ؛ لأنّه شَرط”"'» ونَّصّ على معناه في رواية إسُماعيلَ بن 
سعيدِء ولا يجوز أن يُكافته بالشّكر والثّناءء نص عليه(" . 

(فَعَلَى هَذًا : إِنْ لَّمْ يَرْضَ؛ قَلَهُ الرُّجُوعٌ فِيهَاء أو فِي عِرَضِهًا ِن كَانَتْ 
تَالِمَةَ)؛ لأنّه عَقَدُ مُعاوّضةٍ فاسِدٌء فيَلرّمُهِ ضَمانُ العَين إذا تَلِفَثْ؛ كالبيع 
الفاسد. 


وقيل : يُععطيه قَذْرَ قِيمَتِها . 

والأوَّلٌ أصحٌ؛ لان هذا يبع ف فيعتبر التّراضى 

E‏ لظي ف eg‏ > لكن إن تَغيَّرتُ بزيادةٍ أو 
نقصان» ولم بيه منها؛ فقال أحمدٌ: لا أرى عليه" نقصانً ما نَقَصّ عِنْدَه إذا 
رده إلى عاد أن يكود ثرا ليت ار عا ااا اتا غ ذلك 
إذا نَقَصّ؛ فلا شيءَ عَليه كالرّهن 

قَرْعٌ: إذا ادَّعى ربّها 3 العِرّضء أو قال: وَهَبتني ما بِيّدِيء فقال: 
بل بعتكهء اهما يُصِدَْقَ إذا حَلَف؟ فيه وججهانء وجَرّم في «الكافي» في 
ال القن لا 

(وتخضل اله بها يُتَعَارَفَهُ الاس عب مِنَ الإيجاب)؛ تان شون : 
وه وأهدية”" إليقه وأقطيتك» ونحروة ى: هذا للك( ل پان 
يقول: قَبلْتُ ای وفيت 

E‏ الْمفْتَرِنَة تة ما EE‏ اختارة ابنُ عَقِيلء وهو الصَّحيحٌ؛ 


. ٤٨۹/۳ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر ٤٨۹/۳‏ . 

(۳) فى (ق): لا أدري عليه. وسقط من (ظ): (عليه). والمثبت موافق لما فى زاد المسافر. 
2 ينظر: زاد المسافر 404/8 . ٠‏ 

(5) في (ح) و(ظ): رهنتني. والمثبت موافق لما في كتب المذهب. ينظر: الإنصاف .٠١ /١9‏ 
0( أو أهديت. 


۹٤‏ ع ليدع شرع الفقدع 


لاه #4 كان يهي ويَهْدَى إليه» ويعْطي ويُعْطىء ويُفرّقٌ الصَّدَّقاتِء ويَأْمْرٌ 
سعاته بأخْذِها وتفريقها"". وكان أصحابُه يَمُعلون ذلك» ولم يُنقَلْ عنهم 
إيجابٌ ولا قَبولٌ» ولو كان شَرْطًا لَنْقِلَ عنهم نَقْلّا مُتَواتِرًا أو مشتهرًا”". 
وكالبيع . 

وذَكرَ القاضي» وأبو الحَكَلاب: أنّها لا تصحٌّ إلا بالإيجاب والقبول» ولا 
IÊ‏ دونه 

وسّواءٌ وَجِدَ قَبْض أمْ م ا ؛ لِأنّها عَفْدَ د الات TT‏ كالتكاح . 

وفي «المستوعب» و«المغني» E‏ لا تصحٌ ل بلَفْظٍ الهبّة والعموة 
El‏ 

وفي «الرّعاية»: في عَفْوِ وجهان. 

وما وَرَدَ في دال على خلافه. 

قال ابن عَقِيلٍ: | لما تشترظط ES‏ وعدم 
العُرْف ؛ ولِأنّه يكتفى في فالهبة وی والنكاح يُشترَط فيه 
الإشهاد وغيره» ولا يَقَعْ م إلا قليلاء فلا يس فيه ذلك» بخلاف الهية. 

(وَكَلْرَمُ بِالْمَبْضِ) بإِذْنِ واهِب» دللا شبية؟ لما ووی مالك عو عاتفة + أن 
أبا بكر نَحَلّها جَداد عِسْرينَ ا بالعالية» فلمًا مَرِضَ قال: «يا بيه ؛ 
كنت نَحَْئكِ جداد عشرينٌ وَسْقَاء ولو كنت خاتيه*؟ أو قَبَصَبِيه كان لك: 
فإنّما هو اليومَ مال وارِثِء فَاقْتَسِموهُ على كتاب الله تعالى»””» وروی ابن 


)١(‏ في (ح): وتفرقها. 

9 في (ح): مسههدا: 

(۳) في (ظ): ولا يصحٌ. 

(64 فى (18): سره: 

8 احرج الف ا رعا 1101 او وان أب الوط ( 6 وان سعد 
في الطبقات (۳/ »)۱۹٤‏ وعبد الله بن أحمد في العلل (4855)» والطحاوي في معاني - 


ا أهبة 1 


بين عن عمرٌ نحو ا وا ال ل 


(وعته I‏ چ 
EE‏ في عير اليل اون والمشدوو والمذروع كرد 
م أيْ: إذا كان متميّرٌاء فإنّه يَِرَمُ بمجرّد العَقْدء اختاره الأكثرٌء قال ابن 
عَقِيلٍ : ا لموم قَوله ##: «العائدٌ في هبيه كالكلب يَقِيِءٌ ٿه 
يَعودٌ في فيه ولأنّه إزالة ملّكِ بير عِوّضٍ» َم بمجرّد العَقّد ؛ كَالو قف 


ےر ع 


والعتق» > ولاه تَبَرُعٌء فلا يُعتَبَرٌ فيه القَبْض كالوصيّة ولأنّهِ عَفْدٌ لازِمٌ يَنقل 
الملّكٌَء فلم يقث لزومّه على القَبْض كالبيع . 

و يخود 
مكيلا غير معيِّنِء ولا د تَصِحٌ الهِبَةُ فيه فيه قبل تَعْيينه فيكون معناه: ردك 
بالتّحلة» لكيّه خلاف الاه 


ا عن الوق والوصية والمثي: بالقرق*. ذا فان الوقف إلحراح ملك 
لله تعالى» فخالف التّمْليكات» والوصية صي ترما “ في حقٌ الوارث» والعتق 


د الآثان 6۸0 والطبراي في سند الشاميين 5١۳۹ء‏ والببيقي في الكيرى (1544)؛ 
وإسناده صحيح » قال الألباني في الإرواء ء :5١/5‏ (على شرط الشيخين). 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (۲۰۱۲۲). والبيهقى فى الكبرى .)١١94857(‏ عن 
علا عد القاري» قال: قال عمر: «ما eT‏ ينحلون أولادهم نحلاء فإذا 
مات ابن أحدهم قال: مالي وفي يدي» وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي» لا نحلة 
إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد»» وأخرجه مالك (؟/ 57/). وعبد الرزاق »)١5609(‏ 
وإسناده صحيح كما في الدراية ٠۸١/۲‏ . 

(۲) في (ح) و(ظ): يعرف. 

(۳) في (ظ): يلزم. 

(:) أخرجه البخاري »)۲٥۸۹(‏ ومسلم »)۱٦۲۲(‏ من حديث ابن عباس ويا . 

(5) في (ق): بالوقف. 

(5) في (ظ): يلزم. 


ع المبدع شرح المُقنع 


إسقاظ حقٌء ولیس بِتَملِيكِ. 


O‏ الهبة تملك بالعقد بمجرّده؛ فيصحٌ التَصرَّف فيها قبل القّبض» 
تف د ا ا 
ضمانه» ولا محذورٌ ف في التّصرّف فيها بوجو 

وظاهثه: أن الهبة عي ارت إلى لض فإتها تَصِح بالعَقْدِ. 

ك قال المروة ي : افق ابو بكر وعد 


r 


وعثماٌ a‏ أن الهبة ل ER Ee‏ والأشهر الأول 
وهل بمزځې ۵ E e Es‏ النَّماءٌء قال جماعة: إن 
هلا يصح الْمَبْضُ) إذا قبل تله به إلا بإِذْن الْوَاجِبٍ) ؛ ل بض غير 
EE‏ فلم يَصِحَّ 1 بإذنه ؛ كأضل العَمَِ» وكالرّمْنء ( رل ا ما گان في 


. في (ظ) و(ق): المروذي‎ )١( 

(۲) في (ظ): وعلي. وفي (ح): وعلي غعلى. والمثيت موافق لما في اختلاف الفقهاء 
للمروزي. 

()نتظر؟ لوي ا ل لي (ص 074). وتقدم تخريج أثر أبي بكر /٦‏ 
15 حاشية (0) وعمر وي 5/ 590 حاشية .)١(‏ 
وأثر عثمان طن : أخرجه ابن أبي شيبة »)۲١٠۲١(‏ عن الشعبي» عن عثمان» أنه قال: «لا 
تجوزالصدقة حتى تة شيف لا الصين به بين أبويه» فإن قبضهما له قبض)» وفيه 
غيسق بن المسيب: شت الا وم انان 
وأخرج سحنون في المدونة (555/5)» وابن حزم في المحلى (55/8). عن 
سعيد بن المسيب وابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح : أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس قالوا: ١لا‏ تجوز صدقة حتى تقبض»» 
ومداره على محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو متروك» وبه ضعف ابن حزم الأثر. 

(4) قوله: (وهل يملكها) في (ق): وعلى تملكها . 

() في (ظ): يلزم. 


تات الْهِبَةِ ع ۹۷ 


ل الْمَنّهب)؛ كالوديعة NT‏ 


(فَيَكْفِي مُضِنُ رَمَنِ ياتى قَبْضْهُ فيو)» هذا روايةٌء واختارها القاضِي؛ لاله 


مَفْبوضٌ» فلا مَعْنَى لِتَجَدِيد'"' الإذن فِيوء وقول ابن A RT‏ 


فيه نظ فإنّ ظاهِرَ كلام أحمدً في رواية ابن منصور: أنّها تَلرَمُ عير 


مُضِيٌ لذو كان فيا م قدَّمه في «المحرّر» و«الفروع»» وصححه في 
«المعْني» و«الشرح»؛ أن قَبْضَّه مُسْتَدامٌ فأغنّى عن الابْتداء» كما لو باعه 

وى على الخلاف: الرّجوعٌ» والنَّمَاءُ. 

وفي «الرّعاية»: الرّيادةٌ نيل القَبْض للمتهيت إذا بض ها و 
وقيل: للواهب» وهو أفيس. 

والأصحٌ: أنه إذا أَذْنَ ذ في القَبْض ثم رَجَعّ عن الإذنء أو في الهبّة؛ صح 
رجوعه . 

(وَعَنْهُ : لا لا يَِحُ * ڪت ادن في الَْْضٍ)؛ كما لو لم يكُنْ في يَليه. 

(وَإِنَ مات الْوَاجِبُ؛ قَامَ ار مَقَامّه 98 الْإِدْنْ وَالرججُوع) في الأصح؛ 
RE‏ اللرويب فلم يَنَقَسِحْ بالموت؛ کالب © في مُدَّة الخيار» 
وكما لو مات المنَّهِبٌ بَعْدَ القبول 

وقال القاضي» وقدّمه في «الشّرح»: أنَّها تَبِظَلٌء سَواءٌ كان قَبِلَ الإذن في 
القَبْض أو بَعدّه؛ لِأنّهِ عَفْدّ جائِرٌ فبَطلَ بِمَوتٍ أحدٍ المتعاقدين ؛ كالوكالة. 


)١(‏ في (ح): والغصوب. 

)۲( في (ق): لتحديد. 

(9) في (ح): في . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 5705/8 . 
(ه) في (ق3): لا تصح. 

(5) في (ح): كالبيع. 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وظاهره: أن ورا اله تقوم مَقَامَه» بل بطر اليد ن 


,و عض 5 97 0ق 7 ا 
فرع : يقيض أب لطفل مِنْ نفسه» والاصح: لا يحتاج قبولا. 
لي و مر ل ل dre,‏ 5 7 و 3 ا 
ويَقبّل ويَقبض للطفل والمجنون وَلِيهماء وقيل: وغيره ممن يَقوم 
بمصلحتهما إذا عَلِم» وأمين الحاكم كَهوَ. 
ل ت # وة 2 ا E‏ ع حرص و 6 0% 
أصل : يصح قبض المميز وقبوله بلا إذن وَلِيهء وقيل : يتوقف صحة قبضه 
فقط على إِذيه . 
ODS‏ عد ت 2 و ت 
ولا تصح ٠‏ هبة من صَغِيرٍ وسَفِيو» ولو بإذن وليهما. 
م2 و - 0 ۳ ت 34 
وتصحٌ”" الهبة من العبدء وقِيلَ: بِإِذْن سيّده» وما اتَهَبَه عبد غَيرٌ مكائّب 
وقَبلّهِ؛ فهو لِسَيّده ويَصِحٌ قَبوله بلا إن سَيّدِ نص عَلَيها". وقيل: لا يَقبَله 
إلا بإذنه. 


8 عي ص 


فان قله وقلنا ا فهو له دون سيّدهء و فلا ذَكَرّهِ في «الرّعاية». 


(وَإِنْ أَبرَاً الْغَرِيِمُ غَرِيِمَ مِنْ کی ولو اغد آنه لیس له عنده ش2 


ولو ا وجرا ¢ خلاقًا للحلوانيّ وغیره» 35 4 N‏ أ E‏ 007 أو 


عو 


اط غه أو ترگه» 5 از تسق بد علد أو عَمَا عنه؛ (بَرِئَتْ ذمته» 


وَإِنْ رَدَّ دَلِكَ وَلَمْ يَقْبَلَهُ) في المنصوص” ENN‏ حق» فلم يَفتَقِرُ إلى 
ایل کا وا وا يبهذا تارق ع ال فال 


. في (ح): ولا يصح‎ )١( 

220 في (ح): ويصح . 

(۳) ينظر: المغني ٥٠/١‏ . 

(6) قوله: (ولو اعتقد أنه ليس له عنده شيء) سقط من (ح) و(ق). 
(5) في (ظ): حلوله. 

(5) قوله: (له) سقط من (ظ) و(ق). 

(۷) ينظر: الفروع 899/5. 


بَابُ لهب 8 44 


وفي «المعْنِي»: في إبرائها له من المهْر"''؛ هل هو إِسُقاظ أَوْ تمليك؟ 
فر مه ادال : لا بص .إن ص اشر قوله. 

وفي «الموجز» و«الإيضاح»: لا تَصِح هِبة إلا في مُعَينِ. 

وفي «المعِْي»: وان ات ل ی فاا لم يَحِنَتْ؛ لأن الهبة 

وعلى النَّصّ يَصِحٌ» ولو كان المبرَأ منه مجهولًاء وفيه خلافٌ» لكن لو 
جَهِلّه ريه وكَتمّه المدينُ حَوفًا من أنه لو عَلِمَه لم يُبرئه؛ لم تَصِح البراءة. 

وعد ا من السجير لم ل ا ادنو احدسماة أو ر اها 
وقوقة الها ولا عو "م ااا الم دار فا 


C+ 


3 


عريهى : 


ولق أ هرا ساكو وهو يَعْتَقِدَ أنّه لا شيءَ له عليه وكانت عليه؛ ففي 
م 0 BF o‏ 0 اي ر ر 3 
صحُة البراءة وجهان»ء أضلهما: ما لو باع مالا كان لمورّثه يَعتَقِدٌ أنه باق 
لمورئه ٠‏ وكان قد مات وانتقل إليه: 

اد 2 e‏ يا بتي سے تتبن 0 2 01 بن واس 0 
(وتصح هِبّة المشّاع)» جَرَّمَ به الأكثر؛ لِمَا في الصّحيح : أن وَفَدَ هوازن لما 

e‏ 8 1 عاو قات و 
جاؤوا يَطّلبون من رسول الله ييه أن يرد عَلّيهم ما غنم" منهمء فقال 
رسول الله 4 : «ما كان لي ولبَني عبدٍ المطٌّلب فهو لکم»» ولأنه جوز بَيعْه. 


(۱) في (ق): المميز. 

(۲) في (ظ): بهبة. 

(5) قوله: (ما غنم) في (ح): متاعهم . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (5159. ۷۰۳۷)ء وأبو داود (5795)» والنسائى (/778). من 
طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» وإسناده حسن؛ من 
أجل ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث في طريقٍ عند أحمد» قال ابن عبد البر: (حديث 


555 E 


Eel Naa N NN E a, 

EA Ra O ada‏ وقال في 
اف بل عارية شو 

وفي «الرّعاية» الي مهما أو مشاعاء من منقولٍ أو غيره» فأَّذْنَ له 
شريه في القبض ؛ كان سهمه أمانةً مع المتّهبء أو يُوَكلُ المتّهب شريكه في 
قَبْض سهمه منه» ويَكونٌُ بيده أمانةء وَإِنْ تنارّعا بض لهما وكيلّهما أو أمينُ 
الحاكم . 

والأشهدة از دفي القع ف مكانا ارق وإ كان اجر 
فكَمَأجُورٍ 

() نصح (هِبة كَل ما يَجُورُ بَبْعْهُ)؛ لِأنَّه تمليكٌ في الحياة فصحّ كالبيع . 

وظاهِرٌه: أنَّ ما لا جوز بیځه لا تجوز هبه 

وفي أمٌ الولّدٍ أَوْجَه . 

وفي الكلب المعلّمٍ والصّوف على الظّهر وججهانء وفي «المغني) 
و«الشرح» و«الوجيز»: تصح هبه وتجاسة يُبِاحُ مَعُهما ؛ كالوصيّة. 

قل َل فب ادى إلى رجل گلبَ صي وي له أن ابت غليوة قال 
هذا جلاف هذا عرض من شي فأمًا الثَمَنُ فلا . 

(وَلَا نَصِحّ ul‏ في الضرّع» نض 
عَلَيهِ في 8 اہی داوة وحرب' “؛ لأنه تمليكٌ: فلم يَصِحَّ في المجهول. 
= متصل جيد الإسناد)» وحسنه ابن عبد الهادي والألباني» والقصة في البخاري (5587). 

ينظر : التمهيد ٤۹/۲٠١‏ تنقيح التحقيق .»7١5/5‏ الصحيحة (۱۹۷۳). 
)١(‏ في (ح): في . 


(۳) ينظر: مسائل أبى داود ص ۰۲۷۷ زاد المسافر ٤۰۸/۳‏ . 


بَابُ الْهِبَةِ ع امه 


کال و إلا ما عدر عله ااي ب ب 

وقیل: لا نَصِحّ AS e‏ 

و :أ 
باب أَوْلَى . 

(وَمَا لا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمَهِ)؛ كالآبق» والشَّارِدء والمغصوب لير 
غاصبه؛ لاه عَفْدٌ يَفَقِرٌ إلى القبض» أَشْبَهَ ابيع . 

وظاهره: نه إذا وَهَبّه لغاصبه»› ا ؛ صح ؛ لإمكان 
اقيم ولس ي ا الواهب. 

فان وكّل المالِكُ الغاصبّ في تَفْبيضه؛ صعّ» وإِنْ وگل المتَّهِبُ الغاصِبَ 
في القَبْض له» فقيل » ومَضَى رَمَنْ يُمكنُ فَبْضه فيه؛ صار مقبوضًا» ومَلّکه 
المتَّهبٌء وبَرِىَ الغاضيه مخ ضبان ده في الشّرح». 

وقيل : نَصِحٌ هِبة عير مَفْدُورٍ عليه وقاله أبو تور؛ لأنّه تمليكٌ بلا عرض ؛ 


EN‏ عرو عه »ب 


هِبَةٌ المعدوم» كانتي تحول امته أن فك دوق 


3 
نه 


كالوصية› قال فی «الفروع» : وتو جه منه : هبه مَعْدوم eT‏ 

الاجر تتزتها شل شتياا: وا الأضصيعاب» 00 تمليك 
لِمُعَيّنِ في الحياة» فلم يَجُرْ تعليقّها على شَرْطِ؛ كالبيع» وما رُوٍ 
كل قال: إن رَجَعَتْ هيا إلى النَّحاشِيَ فهي لك وعد لا 


(0) في (ظ): لا يصح. 
(۳) فى (ق): ا 1 
في 


(4) في (ح): لا يصح. 

(5) في (ح): ولا ما لا. 

(5) في (ظ): ويملكه. 

(۷) في (ح): لأنه. 

(۸) أخرجه أحمد »)۲۷۲۷١(‏ والطحاوي في شرح المشكل (۷٤۳)ء‏ وابن حبان (5١١0)غ‏ 


ا دش نع 


واسْتَثْنَى في «الفروع»» وسَبقّه إليه ابن شهاب والقاضي: غيرَ الموت؛ 
أي : مَوتِ المبرئ. 

تنبيةٌ: لا يَصِحّ تعليقٌ الإبراء بشرط» لَص عليه فيمَنْ قال: إن ِت فأنت في 
جل ؛ لأنّهِ إنْ كان تمليكًا؛ فكتعليق الهبّة» وإِلّا فقد يقال: هو تمليكٌ من 
وجو والتعليق مشروعٌ في الإسقاط المخض فَقَطْء فإِنْ ضَمَّ النَّا؟ فوصيّة . 

وعن أحمد: ائه جَعَلَ رجلا في جل مِنْ غِيبته”" برط أن لا يعو قال: 
ما خسن الشّرطء فیتو جه فيهما روايتان. 

ودر الحُلُوانيُ : صكة الإثراء بشَرطِء اتج بص المذكور. 

(وَلَا شَرْط ما يَُافِي مَقْتَضَامَاء تخر : أن لا يَبِيعَهَاء وَلَا يَهَبَهَا) 

بشّرط”" أن يبِيعَهاء أو يَهَبَهاء أو يَهَبَ فُلانًا شيئًا؛ لم يَصِحّ الشَّرْط روا 
E les GEL‏ ال على hy‏ في البيع . 

واس اها ؛ صح في قياس قولِه في العتق» وفيه 


(وَلا تَوْقِبتّهَا)» خلافا للحارثى؛ (كَفَوْلِهِ : lal 2157 ٠‏ 
لانتهاء الهبّة» وقيل : يَلْعُو توقيثه » وصح الهبة مُظلَمَا 
لاد في الْعُْمْرىَ) والرُقْبَىء فإِنَّهما توعان من الهبة» ويَصِحٌ توقيتهماء 


د 


TS‏ يساس وسكي ر ا وا 


= والحاكم (7077), من حديث أم كلثوم» وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق 
كثير الأوهام. وفيه والدة موسى بن عقبة» لا تعرف» وصححه ابن حبان» وقال ابن حجر: 
(إسناده حسن)» وضعفه الألباني. ينظر: الفتح 2577/0 الإرواء ٦١/١‏ . 

."5١7/5 ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) في (ق): من عيبه. 

(۳) في (ق): يشرط. 


عاو 8" 


أن برل أشو تق خل الذاقاء أو أغتلبتك؛ OO‏ 
قال ابن ك أرقبتك E‏ > وهي هه ترجع م إلى المرقب إن 
مات المرْقَبُء وقد هي عنه» والفاعل منهما: مُعْوِرٌء ومُرْقِبٌ -بكسر الميم 
الثانية والقاف-» والمفعول بِمَنْحِهما. 

وقال أبو السّعادات: يقال: أغمرته الدَّارَءِ أي : جعلتها له يسكتها مذّة 
عمره”'": فإذا مات عادت إليَ» كذا كانوا يفعَلُوته في الجاهليّة» فَأَبْظلَ ذلك 


الشرغ: وَأَعْلَمَهم 501 عند فة أو أَرْقَبَه في حياته؛ فهو له ولورثته من 
سه (V)‏ 
دعله . 


لوقه الاسم" أو عَمَرِي) )5 حَيَاتَكَ) أو ما بَقَِيتَ ؛ ؛ (فَإِنه)؛ 
أ ذلك وهو العف وَالرّفْبَى (يَصِحٌ) في قول أكثر العلماء. 
وحُكِيَ عن بعضهم ضِدٌه ؛ لقوله تلكا : لآ نشي وول د 
5 ا لك افا 
نهنٌّ» وهو يقتضي الفساد. 


هذا 


)١(‏ قوله: (وهو أن يقول: أعمرتك. . .) إلى هنا سقط من (ح). 

(؟) هو: علي بن جعفر بن علي السعدي» أبو القاسم» المعروف بابن القطاع» أحد أئمة الأدب 
واللغة» من تصانيفه: الأفعالء أبنية الأسماء» وغيرهماء توفى سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: وفيات 
الأعيان ۳/ ۰۳۳۲ سير اعلام النبلاء ٠ . ٤۳۳/٠۹‏ 

(۳) في (ظ): أو أغطيثك. 

() ينظر: كتاب الأفعال لابن القطاع ۲۳/۲ . 

(5) في (ح): والثانية . 

(5) في (ح): عمر. 

(۷) ينظر: النهاية في غريب الحديث 71 . 

(۸) أخرجه أبو داود (7555)» والترمذي (۳۷۳۱)» وابن حبان (0171)» وصححه ابن حبان 
وابن دقيق العيد والألبانى» وقال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات). ينظر: المحرر (2)457 
البدر المنير /ا/ 2١179‏ الإرواء 07 

() في (ح): مقتضى 
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وجوابه: ما رَوَى جابرٌ: أن ا ية قال : ا جائزةٌ لِأمُلِهاء 
والرفْبّى جائزة لِأَهْلِها» رواةٌ أبو داود والترْمذِي وحسته» الى وَرَدَ على 
1 لكام لهم انك إن أغتزنم أن أرق تند للع والعرقب ولم د 
إليكم منه شَيمٌ. بدليل حديثٍ جابرٍ مرفوعًا: «مَنْ أَغمَّرَ عْمْرَى فهي لِمَنْ 
أغورها او ا 


4 
6 


لع او كطلاق الحائض› وم ال 
رر على المعمرء فإ ملگه زول بير رضي قاله في «المعْنِي) و«الشّرح ). 
(وَتَكُونْ”* لِلْمُعْمَر”) - بِمَتْح الميم - ملكا في قول جماعةٍ من الصّحابة 
ومن بَعْدَهو' "؛ لما رَوَى جارد قال : «قضى التب كله بِالعْمُرَى لِمَنْ وَهِبَّتْ له» 


»)۳۷۳۹( والنسائی‎ »)١5١( والترمذي‎ »)٣١۸( وأبو داود‎ .)١57054( أخرجه أحمد‎ )١( 
بلفظ : الت ميراث‎ »)٠٠٠١( وحسنه الترمذي» وصححه الألباني» وأخرجه مسلم‎ 
بعد أن ساق حديث قتادة» قال: حدثني‎ »)۲٦۲١( لآأهلها»» وأخرجه البخاري‎ 
النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة مرفوعًا: «العمرى جائزة»» وقال عطاء:‎ 
حدثني جابرء عن النبي َة نحوه» وبين ابن حجر أن هذا الطريق موصولة بالإسناد قبله»‎ 
ينظر: الفتح‎ .)١1177( ووَهّم من قال إنه عند البخاري معلق» وحديث أبي هريرة عند مسلم‎ 
. ٥٩/٦ الإرواء‎ ٥ 

(۲) في (ح): للعمر. 

(۳) فی (ق): أو میا 

)5( اچ 

(5) في (ظ): ويكون. 

)0 في (ح): للعمرى. 

03702 روي عن جابر وابن عمر وابن انين وإ كما في المغني كر . 
أثر جابر 5نه: أخرجه مسلم »)٠١٠١(‏ عنه في قصة» فيها: «أن جابرًا شهد على 
رسول الله ية بالعمرى لصاحبها». 
وأثر ابن عمر ا : أخرجه الشافعي في الأم (57/5)» وعبد الرزاق »)۱٦۸۷۷(‏ 
وابن أبى شيبة (5 425577 والبيهقى فى الكبرى (۱۱۹۸۲)» عن حبيب بن أبى ثابت قال: 
ES‏ عمر» فجاءه a‏ فقال: إني وهبت لابني هذا تاتقي سات ت 


اك وتو ا هه 


متَّفْقٌ عليه ورواه مالك في «الموطاً»» لود ی یی لما رو ريد 
ابن ثابتٍ : دن التب لاز جَعَل ا لرا ن ا 
كلّها مقدّرةٌ بحياة المالك» وتَنتقل إلى الوَرثةء فلم يكن تقديره بحياته مُنافِيًا 
لحكم الأملاك» فإِنْ عُدِمُوا ؛ قَلبيت المال دون ربّهاء ص عليه“ . 

ومُقْتّضاه: أنه إذا أضافها إلى عمْرٍ عَيره أنّها لا نَحِحٌ. 

وعنه : رع بَعْدَ مَوتِ المعمّر إلى المعورء وقاله الليث؛ لقول جال 
«إنّما العُمْرَى التي أجازها النَّينْ يكل أن يقول: هي لك وَلعَقِيِكَء أمّا إذ | قا 
هي لك ما عِشْتّ فاتها تَرجعٌ ۾ إلى اها ولیس بظاهر»ء مع أن 
قَوله على تمليك المنافِع . 


و انر و 5 7 
وجوابّه: بأنه قَضَى بها طارق بالمدينة بأمْرِ عبد الملك بن مَروان“» 


= وإنها تناتجت إبلّاء فقال ابن عمر: «هى له حياته وموته» فقال: إنى تصدقت عليه بهاء 
قال: «ذلك أبعد لك منها»» وإسناده صحيح . 
وأثر ابن عباس ا: أخرجه عبد الرزاق »)١1885(‏ وابن أبي شيبة (55779)» والنسائي 
۳۷۱۲)» عن طاوس» عن ابن عباس قال: «من أعمر عمرى فهى له ولورثته»» وإسناده 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٦۲١(‏ ومسلم (1555). 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ »)۷٥٦/۲(‏ بسند صحيح» لكن بلفظ : «أيما رجل أعمر عمرى له 
ولعقبه» فإنها للذي يعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدّاء لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 


لمواريث». 
(۳) أخرجه أحمد 4)5١587(‏ والنسائي »)۳۷۱١(‏ وابن ¿ ماجه (۲۳۸۱)» وفي إسناده اختلاف 
أشار إليه النسائى» وأخرجه ابن حبان »)6١77(‏ بلفظ : «العمرى سبيلها سبيل الميراث»» 


وهو حديث صحيح ورجاله ثقات. 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۲۸/۱ . 
(4) في (ظ): يرجع. 

(5) أخرجه مسلم .)۱٦۲١(‏ 
(۷) أخرجه مسلم .)۱٦۲١(‏ 


ف دغ نع 


وقول بعضهم: إِنَّها تمليكُ المنافع» لا يَضُرٌِّ إذا تَقَلّها الشَّارعٌ إلى تمليك 

الرّقبة؛ كالمنقولات الشرعية 

أمّا لو قال: أَعْمَرْتُكَ هذه الدَّارَ ولِعَقِبِكَ؛ فلا خلاف عندنا“ في الصّحََة 
كما اقْتَضاه كلامه في «الكافي», وك العقب تأكيد . 

ا : ليس ذلك خاصًا بالعقارء بل يجري فيهدء وفي الحا واا 0 
تَقَلّ يعقوبٌ وابنٌ م هانئ : فقي الجارية أيطا؟ قال: TS‏ 
القاضي على الوَرَع ؛ لِأنَّ بعضّهم جَعَلّها تمليكٌ المنافع . 

ورف سعد بإسناده عن الحَسَن : انوا مر درا حياته» فخاصمه 
بَعْدَ ذلك إلى الك يله فقال طقلة: من مَك شيا حَبّائَةُ؛ فهو لِوَرَكتَه 
دو © رالات إا بلك ايء ع £ فد وليه يما خو مو تيه كن 
الحقيقة› غبار كالمطاق. 

(وإن شرظ يخرعها"" إلى کے ع اذ مات قله أو إلى 
قيرف وتشقى الأ تو آذ e‏ إلن ونه 5 قَالَ: هی 
لآخرنًا مَوْنَا؛ صح الشَّرْطٌ)؛ كالعَقّد على الأصحٌ؛ لقوله 2: «المسْلِمونَ 
(۲) في (ح): والنبات. 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ ۲/ 55» الوقوف والترجل ص 57 . 

262 لم نقف على مرسل الحسن في سنن سعيد» وأخرجه عبد الرزاق 2»)١13841(‏ وسريج بن يونس 
في القضاء (ص۳۷)» عن الحسن مرسلا. وأخرجه سعيد بن منصور (7517): عن هشيم» 
أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم» عن شريح» أنه قال: «من ملك شيئًا حياته؛ فهو لورثته من بعد 
موته»» وأخرجه عبد الرزاق (27880)» وابن أبي شيبة (557710)» والبيهقي في الكبرى 
14۸70( عن شريح مرسلاء وفيه قصة. 


لت في (ح) : رجوعه. 


بَابُ الْهِبَةِ ع 0۰۷ 


على د شروطهم»"' "قال اقاس (ما أدْرَكْتٌ النَا 5 على شروب 
حل تعمل بالشرظ: 


(وغتة : لايَصِعٌ) الشزظ» نَصّ عليه في رواية أبي طالب 
«المعْنِي) : هو ظاهر المذهب» وه في (المحررا و«الفروع»؛ ( لِمَا رَوَى 
أ خمد بإستاده مرفوعاء قال :اله عر یول رس فن اغ فيا أو ار 


8 8م 


فهو له حياته ومُونّه) 0 وهذا صريحٌ في إِبْطالٍ الشرط؛ لأن لأف 37 
فيها عَودّها إلى المرقب إن مات الْآخَرْ قبل 


(وتکون لِلْمْعْمَرٍ"'' وَلِوَرَنَيِهِ مِنْ بَعْدِ)؛ لقوله يا : «مَنْ مَلَكَ سيا حَّاتَة؛ 
ورثيه بعد متو . 


وعَلْه: بطلانهما؛ كالبيع. 


(۱) سبق تخريجه 589/5 حاشية (۸). 

(۲) ينظر: الموطأ (؟7/57/5). 

(۳) ينظر: الوقوف والترجل ص 50. 

(:) أخرجه عبد الرزاق »)١7970(‏ وأحمد ٩۰ ٠5(‏ والنسائي (۳۷۳۲)» وابن ماجه (۲۳۸۲)» 
وابن الجارود (440)» من طريق عطاء» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر ويا 
مرفوعًاء وحبيب بن أبي ثابت ثقة كثير الإرسال والتدليس» ووقع خلاف في تصريح حبيب 
بالسماع لهذا الحديث» ورجح النسائي رواية عطاء؛ لأنه أثبت ممن ذكر السماع» واختلف 
في سماع حبيب من ابن عمر» فنفى ابن المديني سماعه من صحابي إلا من ابن عباس 
وعائشة» وأثبت سماعه منه البخاري ومسلم وابن خزيمة» بيد الحديث 
ووقفه» ورجح الدارقطني وقفه» وصححه مرفوعًا ابن الجارود والألباني. ينظر: العلل 
لابن المديني (ص255.» التاريخ الكبير "٠١/۲‏ الكنى لمسلم 2405/7 علل الدارقطني 
۲ الإرواء ٥۳/٦‏ . 

(5) في (ح): الرقب وإن. 

(1) في (ظ): لمعمر. 


(۷) سبق تخريجه 5057/5 حاشية .)٤(‏ 


0 شح شن نع 


فرع : : إذا قال: سكناه لك عمرّك» ل لس 
فيو غار تكله البح لاله في التّحقيق هبه المنافع» والمنافِعٌ إِنَّما 
تُسْتَوْنَى بِمُضِيٌ الزّمان شيا فَشَيئَاء وتَبطْل بِمَوتٍ أحرهما. 

تنبيه: إذا وَهَبَ أو باع فاسدًاء ثم تصرّف في العين بِعَقْدٍ صحيح مع ء 
E‏ صم الاني؛ لاه تَصَرّفَ في ملكه yT‏ 

وإن اعْتَقَدَ صح الأوّل؛ ففي الثاني وجهان» كما لو تصرّف في عَينِ 
شد أنها لِأبيهِ» الماك كا 

قال القاضي : اا مَنْ بِاشّرٌ بالطّلاق امرأةً يَعتَقِدُها أَجْتَبيّةَ فباتت 
امرأته» أو بِاشّرٌ بالعتق مَنْ يَعتَقِدُها خُحرَّةَ فبانت أَمَكَه» ففي وُقوعِهما 
و 


ك5 


6١ 
ی‎ KS 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۲۹/۱ مسائل صالح ۰٤۳٤/۱‏ مسائل ابن هانئ 2557/١‏ 
الوقوف والترجل ص ٠٤‏ . 
(0) في (ظ): أ 


ای 8 ... 


(فَصَلّ) 

(وَالْمَدْيٌُ فى عة الأولاد: َة بيهم ٤‏ ی 
يجب التعديل في عَطِيّة أؤلاده؛ للذكر مِثْلُّ حظ الأنْتيين؛ افْتداء”"2 بقسمة الله 
فال قياس لان المجان على ال المويفة قال عَطاء: ا كانوا تهون 
إلا على كتاب الله تعالى)"» وقالَهُ عطاء» وَشُرَيمٌء وإسْحاقٌ. 

وقِبلَ: لصُلْبهء ودَكَرّه الحارِئيٌ» لا وَلَدِ بيه" وبناته؛ للحقيقة. 

وعَنْهُ : يُسْتَحَبٌ ذَكَرٌ كأنتّى» وقاله أكثرٌ العلماء؛ لقوله 4# لَِشِيرِ بن سعلٍ: 
السو لوا وكالتققة: 

و أن الذّكرَ أحوج”* منها من جِهَةٍ أن الصداق والتّقَقة علي 
بخلافها» وحديثٌ بَشِيرٍ قضيةٌ في عَينِ» و ال عُموم لها اھات 
حكمُها في مِنْلِهاء ولا يُعَلَمُ حال أَوْلادٍ بَشِيرٍ هل كان فيهم أننى أو لاء م 
تَحمّلٌ التّسْوِيَةٌ على القسمة على كتاب الله تعالى» ويَحتَل : أنه أراد النَّسويةَ 
في أصل العطاء. 

وعَنْهُ: لا يَجِبٌ التَّعْدِيل في النَمََةَ؛ كشَّيْءٍ تافه» نص عَلَّيهِ'"'» وقال 
لويد القع كشي ل 

وعَنْه: بلى» مع تساوي قَفْرٍ أو غِتى» نَقَلَ أبو طالِب: لا ينغي أن قصل 


)١(‏ في (ق): ابتداء. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۲۹۲). 
(۳) في (ق): بنته . 
(4) سای ذكره قرينا: 

() في (ح) و(ق): أخرج. 


(5) ينظر: الفروع ٤١١/۷‏ . 
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أحَدَا مِنْ وله في طعام وغَيرِه '“» قال إبراهيم : (كانوا يَسْتَحِبُونَ النَّسْوِيةَ بيهم 
ی في الیل ف خا فيه : لكر و 

وظاهِرّه: آنه لا يَحِبُ التّعديل بَينَ غَيرهم. بل ذلك مخصوص بالاولاد 
فقظء جَرّمَ به الولف في كُتُبهء ورَعَمَّ الحَارِئِيٌ أنَّه المذْمَبُء وأنَّ عَلَّيه 
الصتدمين من أامصحايتاء قال في «الفروع»: (وهو سَهُْوٌ)؛ إذ الأصلّ تصرف 
الإنسان في ماله گيف شاءء حَرََ منه الأؤلادٌ؛ للخبر» مع أنه #4 لم يَسأل 
بَثِيرا هل لك وار غَيرٌ وليك آم لا؟ 

ESET‏ الأقازيه كا لأر لاو ندل عل نوسن المدسث؟ 
أن المع من ذلك كان حوفت قطيعة الرَّحِم والتّباعُض» وهو موجودٌ في 
الأقارب. 

والأمٌ كالأب فِيمًا ذَكَرْنا؛ لأنّها أَحَدٌ الأبَوّينء أَشْبّهت الأبَء ولوجود 


المعنى المقكضي للملع Ù ٠‏ 


شير قال : E‏ أبي بض ماله فقالّت أي ا لا 
أَرْضَى حى شد عَلَيهَا رسول الله يق فجاء أبي إلى رسول الله كك سهد 
فقال: أك ورك أغطبت وِكْلّه؟» قال لاء قال «َاتّنُوا الله واغيلوا بي 
أؤلادِكم», قال : : فَرَجَعَْ ابي قَرَدَ ذيلك الصّدفة: وفي لَفْظٍِ : «فارددماء وفي 


. ٤١١/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (٠۹۹٠۳)ء‏ وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (۳۷)» وإسناده 
97 ينظن: د 

)2 ينظر : مسائل صالح 0١‏ »© مسائل عبد الله ص .7”١5‏ مسائل ابن هانئ ٥٤/۲‏ . 


بَابُ الّْهِبَةِ ع ٥۱۱‏ 


لفظ : «فازجِعْة)» وفى لْمْظٍ : «لا تَشْهِدْنِى على جور»» وفى لفظ : «فأشهدٌ على 
هذا عيري»» وفي لظ : «سَوٌّ بيهم ممق عليه" . وذلك يذل على التّحريم؛ 
أنه سكناه جَورًا وا برده» وَامْتَنَعَ من الشيادة عليه ولا سك أن الجَورَ 
حرامء والآمر رقي الوجوت» وهو رت العداوة والبَغضاءً وقطيعة الرجم» 
فاق مهل كاري الب الاعان 2ا 
وا جور ا أحدهم: واخنضاط"" لتنا قم رک إن كان 
على سيل الأثرةه اختاره الا ونْصَرّه في «الشّرح «. 
وقال اللَّيتُْ ع6 E‏ ذلك مطلقًا؛ ؛ أن «أبا بَكْرٍ تَحَل عائشة 
جداد عشريق وا دون سار لد 5 ا 
7 59 م ع َ 7 2 0 37 ر 
هذا غيري)» فأمّرّه بتأكيدها دون الرجوع فيها؛ لأنه ءَوٍ 1 عَطِيِةَ تلرَّم بمَوت 
المعطي ؛ 4 كالسرية. 
وجو بأن فِعْلَ أبي بكر لا يُعارِضٌ ما تقدَّم واا ل 
لا پود في غیرها من أولاده» أو كان قاصدًا ان ينل غيرّها فأدر کته 
الوقاة: وا وله «أشيدة إلى اعم ايف بامُر؛ لن اذى أخواله 
الِاسْتِحْبِابُء ولا خلاف في كراهته مع أَنّه لو كان أُمْرًا لَبادَرَ إلى امْيَثَالِه 
3 3 1 
وإنما هو تهديد. 
660 أخرجه البخاري «TOAV)‏ )ل ومسلم 00015 وجميع الألفاظ في الصحيحين عدا 
لفظة: ١سَوٌَ‏ بينهم»» فهي عند أحمد ,»)١18759(‏ والنسائي (7785) . 
() في (ظ): أو اختصاصه. 
9 ,ينظر : بدائع الصنائع 5 ؛ إرشاد السالك ص »٠١5‏ المجموع للنووي 510/١6‏ 
الكافى ٠٣۹/۲‏ . 
(Ê)‏ تقدم تخريجه 5/ 5 حاشية (0). 


o۱۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وظاهِرٌه: أنه إذا حص بعضّهم بإذن الباقي» أو كان لِمَعْنَّى ؛ كرَّمائَق» أو 
عَمَىء أو لَب عِلْمِ ؛ جار . 

ا بَينَ الصّكَةَ والمرض. وعَنه: : لا ينمل في مَرَضِه 
وتَقّلَ الميْموني مَعْناة" "2 قال أبو الفرج: يُوْمَر بردّه. 

(فَإِنْ مَات”") الواهِبٌ (قَبْلَ ذَلِكَ؛ تبت لِلْمُعْطى): زل ولو ليا 
الورثة الرجوعء نكل ا “ واختاره الحَلّالُ وصاحِبّه والخْرَقِيُ» وار 
العلماء؛ لقول أبي بكر لعائشة ا : «وَدِدْتٌ أنْكِ حزتيه»» فدل أنّها لو 
كانت از لم 50 الرُجوعٌ» ولقول عمرّ”"» ولأنّها عطي لِوَلّده 
ات الوت كما لو اشد 

فإِنْ كان في المرض؛ فقد خالّف. ويَقِفُ على إجازة بقيّة الورثة» لكن إِنْ 
كانت ا لين فق نو لني لضي اولاني 


وغه :ا يعبت e‏ اا ا ن الله 4 دن © بَعَلَهة): 


وأبو حَمْص»ء والشّيحٌ تقيئٌ الدّين" 5ع قال احمد : (عروة فك روى جديت 
)١(‏ في (ح): لو. 

(0) ينظر: الفروع ٤١١/۷‏ . 

(۳) في (ح): فإن ما هب . 

(4) ظر2 سائل صالك ١۲۹۹ء‏ الرو ابن والرجين ۹/١‏ 
)2 تقدم تخريجه ۹/٦‏ حاشية (0). 

(5) فى (ق): جارية. 

ا بعد كريس ف 

() ينظر : مسائل عبد الله ص ۳۸۷ . 

9 ينظر: مجموع الفتاوى ۳۱١/۳۱‏ 

. ٠٠/٦ ينظر: المغني‎ )09١( 


بَابُ الْهبَةِ 8 Ah‏ 


غر وعكمان رة وتَرَكهاء وذهب إلى حديث الس بلا يردا" في حياة 
الرّجل وبعد موته د" و ا سحى ذلك حورًا؛ وفي روايةٍ لمسلم : «إنّي 

4 بس ٠‏ ا اا E‏ 
لا أشهد إل الى ا وعير "الجن والصود لا يحل فعله» ولا تلف 

8 ومع و 3 

بالحياة والموت» ولا يَطيبٌ أكلهء ويتعين رذه. 

وغه أنه باظلةء واهفازها الشارةة, 

Tor 01 5‏ ا 8 7 -ه ر اد 3 ا 6 

وقال أبو يعلى الصخير: قولهم لو حرم لفسّد» والتحريم يقتضي الفساد في 
روايةٍ لا قى أخرى» بدليل قولة فى الصّلاة فى دار عغضب» فدل على 
الخلاف. 

| أصل؛ لا 0 ماله بَِينَ اولاده» تَقَلّه الأكثر وعنه: بلى» 

فان e eT‏ ا وا وقيل: وجوبًاء قال 
أحيد: أ عب إلى ا e‏ اق" عليه فی «المغن ». 

وان سوق ينهم في ا دک كأنتى ؛ جازء قاله القاضى› واف فی 
«الفروع»؛ لِأنَّ القَصْدَ القّربةٌ على وَجْهِ الدَّوام» وقد اسْتَوَوْا في القرابة: 
نقل ابن الحَكم: لا بأسء قِيلَ: فإنْ فَضَّلَ؟ قال: (لا يُعجِبنِي على وَجْه 
)١(‏ تقدم تخريج أثر عمر وعثمان وعائشة مع أبي بكر و إلا أن أثر عثمان لم نقف عليه من 

طريق عروة. ينظر: 545-546-595/5. 

وقول عروة: أخرجه ابن حزم (۸/ »)٩۷‏ من طريق عبد الرزاق بسنده أنه قال: «يُرَدٌ من 

تر Eg‏ 
() الظاهر مراده: حديث النعمان بن بشير وء الذي أخرجه مسلم .)١1175(‏ 


(5) أخرجه مسلم .)١575(‏ 
(5) قوله: (أن) سقط من (ح) و(ق). 
(5) ينظر: زاد المسافر ”7/7 .5١١‏ 


0_1 آ0 المُبدع شرح المُقنع 


ا ان 


الأثّرة إل لِعِيالٍ بقذرهم أو حاجةِ)”" ؛ لِأنَّ الوُبَيرَ حص المردودة من بناته دون 
المسبَعْنِية منهنّ بِصَدَقَيه”'". 

رار الو 5 ا انيقي تتم كس الراك أنه 
إيصال”" المال إليهم» فيكونٌ على حَسَّبٍ الميراث» ودَكَرَ أنَّ قول القاضي لا 
أصْلَّ له» وهو مُلْمَّى بالعَطِيّة والهبّة؛ لأنَّ الوَقْف لا يَنقُلٌ الرَّقبدَ أو يَنقُلُها 
على وجو من القُصورء بخلاف الهبّة. 

(أَوْ وَقَف لَه فِي مَرَضِهِ)ء اؤ وضَّى م (عَلَى بَعْضِهِمُ جَارَ نص 
وى سيار القاضِي والأكثرٌء وا حتج الإمام: ا ا 
ان ي عنم 5 د وتشتري رقيمًا»” “» ولأ الوَقْف ليس في مَعْنَى المال؛ 
فهو كيت الوارث» وكالوق على الأجانب. 

وعلّل في رواية الميمونيٌ : بأنَّ الوَقف غَيرٌ الوصيّة”" ؛ ؛ لاله لا باع ولا 
يورت ولا يَصيرٌ ملكا للورئة يَنتَقِعُون بعَلّيها . 

(وَقِيَامنُ الْمَذْمَبٍ: لا يَجُورُ) ظاهِرّه: أنه لا نَقْلَ فيها عن الإمام» لكن 
نص في روايةٍ إسْحاقٌ بن إبراهيمٌ فِيمَنْ وصّى لِأَوْلادٍ به بأرض تُوقَفٌ, 
فقال: إن لم يَرِنُوهُ فجائدٌ" . فظاهِرّه: أنَّه لا يَجورُ الوقْفُ على وارِثِ في 
الفرقي» اخختارها أبو حَمْص وابن عَقِيل» وذگرها أبو الخَطّابء ورجّحها في 


. ٤١٤/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 

00 تقدم تخريجه ۷/٦‏ حاشية (۷). 

(9) في (ح): اتصال. 

() ينظر: الوقوف والترجل ص .5١‏ 

(5) في (ح): يأكل. 

(5) تقدم تخريجه ٤۹٤/٦‏ حاشية (0). 

(۷) ينظر: الوقوف والترجل ص ٠٤١‏ الروايتين والوجهين ٤۳۷/١‏ . 
(۸) ينظر: الوقوف والترجل ص ٦۲‏ . 


بَابُ الْهِبَةِ 6 هاه 


«المعِْي» و«الشرح»؛ ا لعفن ا بماله في مَرَضِه فَمَنْعَ منه 
كالوصيّة» وإلحاقًا له بالهبة. 

وحديثٌ عمرٌّ ليس فيه تخصيصٌ لبعض الورثة بالوَقْفٍِ؛ لِأنّهِ جَعَلَ الولاية 
إلبهاء وليس ذلك وَقُمًا عليهاء وكوثه انُيفاعًا بالعّلّة لا يَقكَضِي جواً 
الٌخصيص» كما لو أوصى لوارث بمنفعةٍ عبدِء وحمل كلامّه على أنه وق 
على الوَّرَنّة» فعَنْهُ: كهبَّةٍ» فص بالإجازة» وعنه: لا إن قيل هبةٌ» وعنه: 
فى ا وهي أَسْهَرٌ . 

تنبيةٌ: إذا وَقَف دارّه في مَرَض مُويِهء وهي تحرج مِنْ ثُلّيِهه على ابنه 
وبنته”" نَصمَّينِ؛ جاز على المنصوص”* . ولَزِمَ؛ لِأنّه لما كان له تخصيصٌ 
البنْتِ بهاء قَبنصْفِها أَوْلَى. 

وعلى المنصور ذ في «المعْنِي) وغیره: : إن جار الابْنُ جارّء وإن ردّه؛ بطل 
الوَقْفُ فيما زاد على نصيب الابْنِء وهو السّدْسء ويرجع إلى الابن ملكا" 2 
تيكو لد لبقت وتنا و اللي RT E‏ 1ن 

وق اا رتح ام عطي ار رساك ردي 
قأانة أرباعها وا تسينها للاين ورجا لشت والرّبع الذي بطل الوق فيه 
هما أثلاثاء وتضِحٌ من اننع عَشَر؛ للابن سنه أسْهُم وَفْتْ وسّهمان ملك 
وللبنت ثلاثة اسهم دلت وكيم ولد 

ولو كان لا يَملِكُ غَيرَهاء وقُلّنا: يلرم في الثّلث فَرَدًا؛ فتُلئها" وَفْف 
)١(‏ قوله: (على أنه) في (ق): بأنه. 
(0) في (ظ): يلزم. 
(9) في (ح): وبنتيه . 
(4) ينظر: المغني 717/7 . 
(5) في (ح) و(ق): تمليكا. والمثبت موافق للمغني 717/5. 
(1) في (ح): مثلها . 


ع المبدع شرح المُقنع 


هما بالسوئة» واا یراتا وان كذ الثم قله تلن التلين إرْنَا وليئته ها 
517 وَإِن رَدََتْ ؛ فلها ثلث اللَتَين ا و وا وسلدسها ا 
كود الموقوف عليه. 

رع بح ونش را برعي الثلت على | جب جرم به التيولك 
وجماعة وأطلَقَ بعضهم وجهين› وكذا على وارث ولو حيلةً؛ كوَّقْفٍ مريض 
ونحوه على نفیه ثُمّ عليه. 

ولا و آئ لا بحل الراب أن ثبع في مه اللازمة» كذا في 
«الرّعاية» و«الوجيز»؛ لما رَوَى ابن ا أن الي بيا قال : «العائدٌ في هبيه 
كالكلْبِ شی بود في فيه الاق ولأحمد والبخاري : اليس لنا 
مَكَلّ السّوء»» وفي روايةٍ لأحمد: قال قَتادةٌ: (ولا أغلَّمُ القَيْءَ إل 
راما 4 وكالقيمة: 

وظاهره: وإن لم يتب عَليهاء صرح به في «المحرّر»» وكذا حكم الهدية. 

(إلا الآَتَ)» فله لجو في أظهر الرّوايات طن توم كيه أن مدان 
وهو المذهبٌ عند الشَّيحَين؛ لكا روف عه ور بن عباس مرفوعًا يد 
للرّجل أن يعي العطيّة فيرجع فيا لا الوالد فيمًا يَعْطي ESE‏ 
وصحًّحه التّرمذِي» وسَواءٌ قَصَدَ برجوعه النّسويةَ بَنَ أؤلاده أو لا. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٥۸۹(‏ ومسلم .)١1777(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱۸۷۲)» والبخاري (5919/5). 
إفة أخرجه أحمد في المسنده (5115). 


)٤(‏ صوابه: ابن عمرء كما في شرح الزركشي ٠٤/۳١١‏ ومصادر الحديث. 
)2 أخرجه مك (0)81:14 وأبو داود (2)70159, والترمذي 1 والتسائى ف 


وابن ٠‏ ماجه (۲۳۷۷)» وابن الجارود (غ2,)44 من طريق عمرو بن شعيب» عن طاوس› 
عن ابن عمر وابن ¿ عباس وي مرفوعًاء قال الترمذي: (حسن صحیح)» وقال الدارقطني: 
(إسناده محفوظ)» وقال البيهقي: (رواه الثقات عن عمرو بن شعيب). ينظر : خلاصة البدر 
۱/۲ 


بَابُ الّْهِبَةِ آ0 0۱۷ 


وظاهِرّه: لا قَرْقَ فيه بين المسلم والكافر في ظاهر كلامهم. 

وفي «الاختيارات»: مَنْعْ الأب الكافر أن يَرجِعَّ م فِيمًا أغطى وَلَدَّه الكا 
أَسْلَمَء فإِنْ كان في حال إِسّْلام الاد ى 

ومَقْتَضاه : أن الأمّ لا رَجوعَ لهاء يعو ظاور كلاه جمدم قال في رواية 
الأئرّم : ليسة ھی غِنيي کالرچل؛ إأن انه ]ان مر هال وقد اف 

دي ؛ ولولايته وحيازته جميعٌ المال. 

قل يل وسو طاو الوه کی و ی ولتي 
لقوله عل : «سَوُوا بين أؤلادكو)”* . 

ولة تلمراة فا تيب ررجها».وهن لحن ارات رك الى وا 


صا * 


8 


در 


أن يعمو يَعَمُوْ رب فك 4 الآية [الَقَرَّة: /ا78]٠‏ 

وعنه: لها الرّجِوعٌ مطلّمّاء نَقَلّها الأثرم» وحكاه الزُهريٌ عن القضاة“› 
وأطلقهما في «المحرّر» و«الفروع»» وقيّداه بمسألته» وسيأتي. 

(وَعَنْهُ : لَيْسَ لَه الرّجُوعٌ)؛ كالجَدٌ؛ لعُموم ما سَبَقَ٬‏ وفِيه وجه ذَكَرَه ابن 
رَزِين. 


.77١ ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر ٤٠٠٥/۳‏ . 

(۳) قوله: (وصححه في) سقط من (ح). 

(5:) أخرجه ابن عدي في الكامل (5758/5)» والطبراني في الكبير »)١١9917(‏ والبيهقي في 

لكبرى »)۱۲٠٠١(‏ من حديث ابن عباس وَوْيَاء وفي سنده: سعيد بن يوسف الرحبي 

لشامي وهو ضعيف» واستنكر حديثه ابن عدي» وضعفه الألباني» وحسن إسناده ابن حجر» 

وأخرجه سعيد بن منصور (۲۹۳)» من مرسل يحيى بن أبي كثير» وأخرج الطحاوي في 

لمشكل (2)00177 من حديث النعمان بلفظ : «سووا بين أولادكم في العطية» كما تحبون أن 
يسووا بينكم في البر»» وإسناده حسن. ينظر: الفتح ٠۲٠٤/١‏ الإرواء 317/5 . 

(5) ينظر: المغني ٦٦/١‏ . 


01۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


وجوابه: ا نيك قال لبشير: «فَأَرْجِعْه). وفي رواية: لافار 41555 زوا 
مرك عن دتري عن تب هن لمان" "كوواق لحرا الام اكوا , 
1 ا إلا اذ لن بوعن أن ر لیر الولده يدن أن 


رس و 


ت ابه اة فرغب د الست فيدايتوه» أو في مناگحته فيرو جوه» 


٠ جاطع‎ 


ale 2 ES‏ ابل أذ ترق اليلد از 
بُفْلِسَ)؛ لِأنَّه تعلق بها حقٌ عير الابْنٍ» ففي الرُجوع إبطال حمّه» يُويّدُه كول 
#: «لَا ضَرَرَ ولا إضرار» والرُجوعٌ ضَرَرٌ وفيه“ تحيّلٌ على إِلْحاقٍ 
لر بالحسامين: 

زاد في «الفروع» تَبَعَا ل «الرّعاية» و«الوجيز»: أو ما يَمنَعْ عات المنّههب 
مؤيّدًا أو متا كالرّمْن ونحوه؛ فلا رُجوعَ . 

َرْحّ: إذا سمط حقّّه من الرُجوع؛ فايمالان في «الانقصار»» وإ علّق 
الرُجوعَ بشَرْط؛ لم يَصِحَّ. 

تنبيةٌ: يَحصّل الرُجوعٌ في الهبّة بالألفاظ الدَالّة عليه َل الولَدُ أو لاء 
ولا يَفْتَقِرَ إلى كم م في الأصح› فان أذ سا وة لول ولوقي به 
الرّجِوعَ كان رجوعًاء ويُقبل وله في نيته» فإن مات الأب ولم يُعَلَمْ هل نَوَى 
الرُجوعٌَ» ولم تُوجَدُ قرينة؛ لم نحكُم”” بأنّه رجو وإ حَمّتْ به قران دالة 
على الرّجوع؛ فَوَجْهان. 
)١(‏ أخرج اللفظة الأولى البخاري (2)5587 ومسلم 2)١777(‏ وأما اللفظة الثانية فهي عند مسلم 


(1378). 
(۲) في (ح) و(ق): ابنه شيئًا فيتزوج. والمثبت موافق للشرح الكبير ٩۱/۱۷‏ . 
(۳) سبق تخريجه ۳۹۳/١‏ حاشية (۳). 
)٤(‏ في (ح): فيه. 


(5) في (ظ): لم يُحكم. 


اب الْهبَةِ 6 14 


وفي «المغْنِي): ينْبَنِي هذا على تفس العَقُدء فْمَنْ أَوْجَبَ الإيجابَ 
والقبول؛ تلبس وچو و وإلّا فهو رجوع""». فان وى الرّجوعَ من غَيرٍ قَولٍ 
ولا فعل؛ لم يَحصّلٍ الرُجوعٌ وججها واحدًا. 

(وَإنْ نَقَصَتٍ الْعَيْنُ) أو تلف بعضّها؛ لم يَمّع”" الرُجوعَ؛ ولا ضَمانَ 


ر 


على الولد فيما تلفت منها؛ لأنّه تلف على ملك a‏ 

وإ جَنَى العبدٌ جناية تعلّق أرْشها برقّبته» فهو كنقصانه بذهاب بعض 
أجزائه» فإِنْ رجع الأب فيه؛ ضَمِنَ أَرْشَ الجناية» وإِنْ كانت ذل د 
فرجع الأبٌ؛ٍ فأرْش الجناية عليه للابْنٍ؛ كالرٌيادة المنقصلة. 

(أَوْ رادت زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ)؛ كالولد» والثّمرة وكشت العثد؟ الم يع" 
الرْجُوع) بير خلاف نعلمه» قاله في ا لذن الرّجِوعَ 5 الأصل دو 
الما ممكنٌ وفِيه في «الموجز» ر وال يد لأنّها حادِنّةٌ في 
ملكهء ولا تتبَعُ”*' في الفسوخ» فكذا هناء وكُوَلَدٍ الأمَة 

تين آنا ِلذّب). ذُكَرّه القاضِي؛ كالرَّدٌ بالعَيب؛ ولأنيا كياد في 
المؤمُوب» تملكيا ات کال لكن إن كانت الاد ون آم لا تجرد 
لرن ا ت من اجر إلذ أن رل ال الأب جم 
فبهما جمبعاء آز ترس في الاء ويغملك الوذه من مال ولو قال في 
«الشّرح)» وفيه شيءٌ. 

وإن اختَلها في حُحدوث زيادة» ففي أيّهما يُقبَلُ قَولّه؟ وجهان. 
E‏ زوالا ين رسوع) مقط من :نا 
فى 0ق لي قسن 
8 فى نان الى يع 
80 !في 2089 ولا تیم 
)2 في (ح): المتصلة. والمثبت موافق لما في المغني 5 والشرح /ا١/‏ ؟ 4 . 


E‏ ا 


(وَهَل 0 الرّيادةٌ (المُتَصِلَةُ)؛ كالسّمَن في العَين» وتعلع صَنْعَةٍ في 
المعاني"' 2 (الرجوعَ) إذا زادت بها ا قالَهُ في «الشّرح)”” 3 (عَلَى 
رِوَايتيّنَ)» كذا فى «الكافى» و«المحرّر»: 


إحداهما: لا تَمنَعٌ؛ لأنّها زيادةٌ في الموهوب» فلم تمنّع”" الرُجوعً. 
كالرٌيادة قبل الَبْض والمنفصلة . 

والثّانية وهي ا ورجّحها في «الشّرح)”؛ أن ا ا للموهوب 
له؛ لكونها””' نّماءَ ملكه» ولم تتفل إليه من جهة أبيه» فلم يمْلِكِ الرُجوعَ 
فيهاء وحيتئل يه يَمْنَيمُ الرُجوعٌ في الأصل؛ للا يُقْضِيَ إلى سوء المشاركة وضَرّر 
التشْقيص ؛ لاه اسْيِرْجاعٌ للمال بِمَسْخ عَقْدٍ لغّير عيب في عِوَضهء فمَبَعَه الريادةٌ 
المتّضلة کاسترجاع الصداق سخ النكاح» بخلاف الرد بالعيب» من جهة أن 


الرَّدَ فن المتتارى :+ وق رض ودل الزيادة: 
وعلى المئع؛ فللأب أخذها بطريق التَّملّك بشَرْطه . 
وفصرٌ”” العين وتفصيلها ؛ زيادةٌ متّصِلةٌ يجري فيها الخلاف. 


)١(‏ في (ق): المعالي. 

(0) كتب في هامش (ظ): (قال في «الشرح»: وعلى هذاء لا فرق بين الزيادة في العين؛ 
كالسمن والطول ونحوهماء أو في المعاني؛ كتعلم صناعة» أو كتابة» أو قرآن» أو علم» أو 

إسلام» أو قضاء دين عنه. وبهذا قال محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: 0000 

لقرآن وقضاء دين عنه» لا يمنع الرجوع. ولناء أنها زيادة لها مقابل من الثمن» فمنعت 

لرجوع» كالسمن» وتعلم صنعة) . 

(۳) في (ظ): فلم يمنع. 

(8) أي: أنها تمنع. ينظر: الشرح الكبين /44/19. 

(5) في (ح): بكونها 

(1) في (ظ): ولم ينتقل . 


بَابُ الْهِبَةِ ع ٥۲۱‏ 


كَرْجّ: إذا وَمَبَ حايِلًا من غَيرِهء كَوَلَدَتْ في يَلِه؛ فهِبَةٌ متّصِلةٌ وقيل: 
مُنَقَصِلةٌ إن قُلنا: لا حَكُمَ للحَمْلء وإِنْ رَجَعّ فيها حايلًا؛ جاز إن" لم زد 
فعنياء وإنث زادت قيمتها ؛ فممّصِلة . 

ولو وَهَبّه نخلة» فَحَمَلَتْ؛ فهي قبل التأبير زياد ضا وة ا 

(وَإنَ بَاعَهُ الْمْتَهِبْ) أو وَهَبَه ؛ لم ملك الواهِتٌ الرجوعَء قول وااحذاء 


(ثمَ رَجَعَ إِليهِ بق ِفَسْخ, أو إِقَالةقٍ)» أو قلس | لمشتري؛ (فَهَلَ له الرجوع؟ عَلى 
وَجْهَيّنَ)ء كذا أَظلَقَهُما في «المحرّر» و«الفروع»ء واقْتَصَرًا على ذكر الفشخ 


فقط » وهو مُعْنٍ : 

أحدهماء وجَرَمَ به في الح ل قنك الرّجِوعَ ؛ أن الملْكَ عاد إِلَيهِ 
بَعْدَ اسْتَفْرار ملّكِ مَن انْتَقَل إليه عادة””» أَشْبّهَ ما لو عاد إليه بالهبة» أمّا لو 
عاد له بخان المجلس آل القرط» قله الجر لان الملك لم ا صلبه: 


رالا که لان الشيت العريل ار راد الملك بال بب 
الأول أشبة فسح البيع بالخيار. 


(وَإِنْ رَجَعَ به بع أو مِبَةِ؛ لَمْ يَمْلِكِ الرّجُوعَ)؛ لأنه عاد إِلَيه بملْكٍ جَديدٍ 


ەس سم 


لم يَسْعَفدْهِ مِنْ قبل أيبو» فلم يَملِكُ فَشځه وازالته"» كالذي لم يِكُنْ 


(وَإِنْ وَعَبَهُ المُتّهِبُ لِابْيه؛ لَمْ يَمْلِكْ أَبُوهُ الرُجُوعَ)؛ كما لو وَعَبَّهِ عير ابي 


نك في (ح): وإن. 

(۲( في (ح): وإن. 

(۳) في (ح) و(ق): عليه . 
() في (ح): لو نفع . 
() في (ق): فعل . 

(0) في (ح): بإزالته. 


o۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ولان في رُجوعه إِبْطالَا لِلكِ غير ابيِه. 
وقِيلَ: له أن يَرجِعَء وإِنْ لم يَرجع ابنه. 
(إلَا أن يَرْجِعَ مُوَ)؛ لِأنَّ المانِعَ من الرُجوع رَوالُ ملْكِ الابن» وقد عاد 


وقِيلَ: لا يَمْلِكُه؛ لِأنّه عاد إليه بَعْدَ اسْيَفْرار ملْكِ غَيرِه عَلّيه» أشْبَه ما لو 
وَهَبه ابن الابْنِ لأبيه. 

تر عائة أزيففة: لك يفيف ر يان ی المركين والمكاك 
تعلّق به» والرُّجوع يُبْطِلّهء فلم يَجُرْ؛ لِمَا فيه من الضّرّر بالعَيرِء وهذا عِنْدَ مَنْ 
لا يَرَى بَيعَ المکاتب» وقاله جماعة» فأمّا مَنْ أجاز بَبِعَه؛ فحُكمُّه عِندّه كالعين 
ا 

(إلا أن يَنْقَكَ الرَهْنُ وَتَنْقَسِحَ الْكَابَة)؛ لِرّوالٍ المانع» والمزوّج'" لا يَمنَُ 
الرُجوع» والمعلَّق عِنْقّهِ بِصِنَةٍ كذلك» وإذا إن ركاذ التَّصِرَّفُ لازم 
كالإجارة والتّزويج؛ فهو باق بحالِه» وإِنْ كان جائرًا كالوصيّة؛ بَطلَ» 
والصَّحِيحٌ في الَذبير : أنه لا يَمنَعٌ الرجوع" . 

َرْعَ: إذا قال أبوهُ: وَمَبْتْكَ هذا العبدّ وهو سَمِينٌ أو كَبِيرٌ فلي الرّجوع. 
فقال ابنه: وهو مَهْرُولٌ فسَمِنَء أو صغيرٌ فكيرّء فلا رجوعَ لك؛ فوجهان» فلو 
ال وك هذا الل رعا قان آي أا حه خن الواهت. 

(وَعَنْ أَحْمّدَ فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ رَوْجَهَا مَهُرََا: ِن گان سَاَها دَلِكَ؛ ره 


4 ٤ 


إا رَضِيّتْ أَوْ كَرِهَتْ)» مھا أبو طالب ثم ذكَرَ اليل فقال: (لأنها 


. في (ظ): التزوج‎ )١( 

(0) في (ح): الدخول. 

(9) في (ق): نقله. 

(:) ينظر: زاد المسافر ”7/7 .5٠5‏ 


اك لهند . 


كي تس له ES 7 E BE A‏ م a Oe‏ 0 7 
لا تهب له إلا مخافة غضَبوء أو إضرارًا بها بان يروج عَليها)؛ لآن شاهد 


الحال يذل على أنَّها لم تَطِبْ به تَفْسّاء والله تعالى إِنَّما أباحه عِنْدَ طيب 
تَفْسِهاء بقوله تعالى: إن طب لم عن سیو مه سسا مکو هیا مَركا4 [التساء: 
]ء وظاهِرّه: إِنْ لم يَكُنْ سألها فهو جاڙ. 

وقِيلَ: رع إن وَعَبَنْهِ لدَفْع ضرَّرٍ فلم يَندَفِعُ» أو عِوَضٍ أو شَرْطِ فلم 
يحل 

وغه د غاا الشدان ا 

ولو قال: هي طالِق ثلاثا اي اا صحَّ. وهل تَرجِمٌ؟ 
الها : ترج إِنْ طلّقهاء ذَكَرَه الشَّيحُ تق الدين“ وغيره. 


a وح ل‎ CY 
ر‎ 2 SE ار‎ 


)١(‏ في (ظ): يرجع. 
(۲) ينظر: الفروع ٤۱۸/۷‏ . 


فريك ع المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 
E‏ ىك ال وتيياة قال هى DR O‏ 
ا الولد ملك له دُونَ أبيه» (مَا شَاء) من ماله 5-0 
الم1اتق جار ت اغد شی جاو لد أن لک بدليل الأشياءِ المباحةٍ 


ولهذا قال أحمد :تق الاجل و ولد Eg‏ لا يمتع الابنْ الآأت 
ما أراد مخ ال فهو 0 


ویس و سمو لر 
يستثنى من ذلك : سره ولو لم تكن اَم 
5 حَاجَتِهِ) أي : الوالد (وَعَدَمِهَاء ا آي : الولد (وکبرو)؛ 
لما روئ سغيد والترملئ وغه عن عات قالت : قال رسول الله لله ل : ِن 


اما أكلتم هن که وان اراگ فو '» وروی" الطبرانی 


في (معجمه» عن کرو و کت عن أبيه» عن مده قال: جاء رجا ا 


)١(‏ فى (ظ): لأ 

2 ب المغني 55/5 . 

(۳) فى (ق): مال. 

)£( ينظر : زاد المسافر ٤٠١/۳‏ 

() في (ق): ولده. 

(5) قوله: (أي) سقط من (ح). 

(۷) أخرجه أحمد (54110)» وأبو داود (/707)» والترمذي »)۱۳٥۸(‏ والنسائي »)٤٤٥٩(‏ 
وابن ماجه »)۲۲۹١(‏ وفي سنده: عمة عمار بن عمير» لم يترجم لها أحدء لكن تابعها 
الأسود بن يزيد - وهو ثقة ثبت - عند سعيد بن منصور (۲۲۸۸)» وأحمد 2)551١58(‏ 
وابن ماجه (۲۱۳۷)» واختلف في الحديث وقمًا ورفعّاء ورجح جمع من الأئمة رفعه» 
وحسنه الترمذي» وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والألباني. ينظر: 
علل ابن أبي حاتم ۲٤٠٦/٤‏ علل الدارقطني ٠٠٥١/٠٤‏ الإرواء ٦١/١‏ . 

(0) في (ظ): روى. 


بَابُ الْهِبَةِ 6 ”هه 


الل يل فقال: إِنَّ أبي اتاج مَالِيء فقال: «أنتَ ومالّك لأبيك»”"»: ولان 
الولد مَوهوبٌ لأبيه بالنّضصّ القاطع» وما كان مَوهوبًا له؛ لاسر 
كعَبدِه بود اذ شنياة يور افق كان لقره :صالى.: (لا عل ايڪ أن كا وا 
من بُبُوتِحكم...4 الآية رش : :].١‏ (ذَكرَ الأقارب دون الأؤلاد؛ ل 
قوله تعالى: من وتڪ 4 ؛ لاه تيوك ا ر "اولان ابعل 
نان وليه عن كير رةه فكان له الَصرف؛ كمال تقسه. 

وط (إذَا َمْ تعلق حَاجَةُ ة الاب به). ER Fh‏ ين 
وجزم بها" “ في «الوجيز»؛ لِأنَّ حاجةً الإنسان مقدَّمَةٌ على دَيْيِف لان تقدم 
على أبيه بطريق الأؤلى. 

وشَرَّط في «الكافي» و«الشرح» و«الوجيز»: ما لم يُعطه ولدا آخَرَء نص 
عليه ؛ لِأنَّ تفضيل أحد الوَلَدَينِ عَيرُ جائز» فمع تخصيص الآخَر بالأخذ منه 
ل 

وعنه كل أقيه ان سا ل حمست بن جزم به في «الكافي»؛ وَذَكَرَ في 
«الشّرح ( : ألا يُجحف بالابن ولا يُضِرٌ به ر اچ ا 


— 


وعنه: له شاه عله ا أن تبروا زوج ابنته بصداق رة الاقف 
درهم» فأخذها"'"' فأنفقها في سبيل الله» وقال للرَّوج: جهّز امرأتك””, 


. كذا في النسخ الخطية» والذي في معجم الطبراني: اجتاح‎ )١( 
.)5( سبق تخريجه ۳/ ۳۸۹ حاشية‎ )۲( 

(۳) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ۳٤/۲‏ . 

(6) ينظر: الفروع ۷/ ٤١١‏ . 

(5) فى (ق): بهما. 

0( ينظر : المغني ٠١/١‏ . 

(۷) فى (ظ): وأخذها. 

(۸) آرت ابن أبي شيبة )١174375(‏ 


AR‏ ع المبدع شرح المُقنع 
وَاسْتَدَلَ ابنُ عَقِيلٍ بقوله 2ل : «لا جل مال امْرِئٍ مسلم إلا عن طيب نفس 
ا ووه :لاز تاد 32 وَلأن ملك الود تام على مال نفسه» فلم جز انتزاعٌه 
مته؛ كالّذي تعلّقت به حاجته. 

وجوابه: باه مخصوصيٌ بما سَبق» فلا تنافي بيتهما . 

وظاهِرٌه: لا قَرْقَ في الولد ب کا ا ا لأ بكرن ذلك 

وفيه رواية مخرّجةٌ من ولايته وإجباره: أنه كالأب في كل شيءِ ما لم 
يخالف الإجماع كالعْمَرِيينِ. وفي الأ قول. 

(وَإنْ تَصَرَّف فيه قَبْلَ تَمَلکه و بيع و عِنّي» ETE‏ دين ؛ لَمْ يَصِعَّ) 
مره على الا ملك ال يعلى مال فع و 
ولو كان للغير أو مشتركا؛ لم يَجْرْ ذلك» وقال الشَّيحْ تقىئ الدّين: ويَقدَحٌ في 
ا لكخل الأذى ا بالسسى. 

وعنه: له أن يبرّئ من مال ولډه» ويَتَسرَّى منه» وما َل فيه فهو جائرٌ. 

وفيه بُعْدٌ؛ لاه تصرف في ملْكِ غيرِه بما لا حص فيه» خصوصًا مع صِعّْرِ 
الولد؛ إِذْ ليس من الح إِسْقاظ دَينِهء وعِنْقُ عَبْدِه وهبة ماله. 


و 
س 


7 2 ل + ي.. 0 + 7 a‏ 5 
قنسيه : يتحصل التملك بقبضه» نص E‏ مع قول أو ا قال فی 


ال ويَتوجّه: أو قَرينةء وفي «المبهج»: في تب فور حير لير 
00000 ا ويَصِحٌ بَعْدّه. 
ولو أراد أده مع غِناةٌ؛ فليس له" أن يأبى عَلَيوء نَقَلَ الأثْرّم: ولو كُنْتُ 


)010 ديق لكريم اللي د 
)۳( و ا 
8 رل( مقط من (ح): 


بَابُ الّْهِبَةِ ع o۷‏ 


آنا" لجبرته على دفعه إليه على حديث اللي لِِ: «أنْتَ ومالّكَ لأبيك". 
(وَإِنْ وئ جَارِيَة ية ائنه)؟ أ 3ه قز سلكهاة مد وَطتهاء وليشت بروج 

ولا 507 يمين › وهو حرام E‏ ؟ صَارَتٌ 1 ون لَه)ء لذن إخبالَ الأب 

لها يوب نَقَلَ الملك إليهء وحيتثل يکوت الوَطعٌ مصادفًا تنيلك وذلك 


5 


$ 


يَقْنَضِي صيرورتها أمَّ وَلَّدِ؛ ضرورة مُصادّفة الوطء الملك. 

As‏ إذا لم تحب منه؛ آنه باقية على ملك الولَدٍ. 

o برقت وال‎ TDG 
قيمتّها ؛ إذ ليس له مُطالَبة الأب بشَيءٍ مِنْ ذلك (وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ) على الأصحٌ؛‎ 

(وَفِي التّعْزِيرٍ وَجْهَان) : 

أشْهَرُهما: التّعزِيرٌء وذَكَرّه القاضي رواية واحدةً؛ لأنه وطئ وَظْنَاْ مُحَرَّما ؛ 
كَوَظءٍ المشتركة . 

والتاني: لا؛ لِأنّه لا يُقْنَصٌ منه بالجناية على ولده» فلا يُعرّرُ بالتّصرُف 
في ماله» والفَرْق: أنَّ التّعزير هنا حقٌ لله تعالى» بخلاف الجناية على وَلَدِه» 
ار 

: إذا تملّكها؛ فليس له وظؤٌُها حى يَسْتَبْرتهاء فإِنْ كان الْابْنُ وَطِئَها؛ 

يد 

وإن"" وطتها بعد وط الاين ؛ يا بملكِ يَمِينِء 
0 5 لها 


(۱) في (ظ) و(ق): أيًا. والكيف موافق'لبا في راد السائر 2# 
0 يطرح زا ار کک رماي ر کے زات 

(۳) في (ق): مزوجة. 

€3 في (ظ): يلزمه . 

(5) في (ظ): فان . 


o۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


فان وَطْعَّها الأب والابنُ في طهر واحِدِء وأتَتْ بِوَلِدِ؛ عرض على القافة» 


ويُحَدٌ الابنٌ لِوَظئه جارية أبيه» ولم يَلحَفّه الوَلَدّ ويكون ملكا لأبيه» وقد 
أحن"؟ أحبد أن يعيقه الات لكون جر من اند 

لون نان مُطَالَبَةُ أبيه ۾ بِدَيْنِء وَلَا قِيِمَةِ مُْلّفِ» وَلا ارش جا ولا 
غَيْرِ ذَِكَ)ء قال ا ل اده وسُفْيانَ بن غین لما زوق + أن رجلا جاه 
إلى النبة يل بأبيه يَقّكَضِيه دينّا عليه» فقال: «أنتٌ ومالّكَ لأبيكٌ» رواه 
الخال ولان المال آحدٌ رى الشقرق» فل ايمللك مطالبة أبيفايهء 
كحقوق الأبدان. 1 

وظاهره: أنه لا" يُطَالِبُهِ بتفقته» والمذهَبُ: أنه يُطالِبُهِ بهاء وجَرّمَ به في 
«الوجيز» وغيره» وَين مال له في يدهء قاله في «الرّعاية». 

وقيل : له أن بُطالبه بماله في ذمته مع حاجته إليه وغ وال" غا 

وق ق طلقا . 

فَعَلَى هذا: ففي ملكه إِبْراء نفسه نَطَرٌء قالَّهُ القاضِيء ودَّكَرٌ عَيرُه: لا 
يَمِْكه ؛ كإبرائه لغريمه» ولا طَلَبَ له في حياة والده. 

فان مات الِابْنُ؛ فليس لورثته مطالّبة الأب في الأشْهّر؛ كمورثهم» وإِنْ 
مات الأب بطل دين الابْنِء قاله أحمد"'. 

دقل جا في كرك الاب 9 کے لم معن الأنمه وا ناکرت 
المظال: 
1 فى 
(۲) سبق تخريجه ۳/ ۳۸۹ حاشية .)٤(‏ 
(9) قوله: (لا) سقط من (ح). 
(#قا ا سان 


)2 في (ح) : ولده. 
(5) ينظر: المغنى ٦۲/١‏ . 


بَابُ الّْهِبَةِ 8 AC‏ 


وحَمَّلّه بعضهم : على ما أخذه على سبيل التَّمْلِيك. 

مسألةٌ: إذا مات فَوَجَدَ ما اشتراه منه بعينه» قال في «المبهج»: أو بعضّهء 
ولم َد كَمنَهه أو وَجَدَ ما أفْرَضَهءِ فهل يأخذه أو يكون إِزْنًا؟ فيه روايتان. 

وما قضاه فى مرضه» أو وصّى بقضائه؛ فمِنْ رأس ماله» وإِلا لم يَسقَظ 


.دق 


بموته . 

ولو أقرٌ بقبض دينه فأنكر؛ رجع على غريمه» وهو على الآب» نقله 
هنی فظاهره: أنه لا يرجع إِنْ أقرَّ الابن. 

(وَالْهَدِيَه وَالصَّدَقَةٌ نَوْعَانِ مِنَ الْهِبَةِ)؛ أيْ: هما نَوْعا الجنس؛ كالإنسان 
والفرس مع الحو را كف ا الآشرةه تمد : 
وإ قَصَدَ إكرامًا وتَوَدُدًا ونحوّه؛ فهديّةٌ وإلّا فهبة وعطية» ونجخلة. 

وهما كهبَّةٍ فيما تقدّمء لكن تكن المروزئ وحنبل: لا رجوعَ في 
a‏ 

وفي «عيون المسائل» و«المستوعب»: لا يعتبر في الد ول لل ف 

ومَنْ أَهْدَى إليه ليُهدى له أكثرُ؛ فلا بأمن بهء لير التي لله نقله أحمدٌ 
عن الصساك“ . 

ونقل أبو الحارث فِيمَنْ سأل الحاجة؛ فسعى معه فيهاء فيهدي إليه: إن 
علم أله لأداء الأمانة؛ لم يَقبَلْ إلا أن يُكافقه* . 


. ٤١١/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) في (ح): من. 

(۳) ينظر: الفروع ٤١٤/۷‏ . 

(4) ينظر: مسائل صالح ۰۵|/۱. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وهي روايتان عن أحمد تداخلتاء قال في الفروع 475/7 : نقل 
أبو الحارث فيمن سأله الحاجة فسعى معه فيهاء فيهدي له قال: إن كان شىء من البرٌ وطلب 
الثواب؛ كرهته له. ونقل صالح فيمن رد الوديعة فيهدي له: اغ لآداء أمانته لم 


< | دض نع 


و 


ونقل يعقوبٌ"'': لا ينبي للخاطب إذا حَطْبَ لقوم أن يَقبّل”" لهم هديّة . 
فهاتان روايتان» واختار الشَّيحُ تق الدّين التحريم ٠"‏ ونقله عن السَّلفء 
f 3 2‏ 
ورخص فيه بعض المتاخرين . 


0006 431 
قَرَعٌّ: وعاءُ هديّةِ؛ كهي مع غرفي" . 
هق 


= يقبل» إلا أن يكافته. 

. ۲۹۹/۱ الآداب الشرعية‎ ٤۲٤/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 
في (ق): لا يقبل. والمثبت موافق للفروع والآداب.‎ )5( 
. ٤١٤/۷ ينظر: الفروع‎ )9( 

(5) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كلن) . 


فَصْلٌ في عَطِيَةٍ الْمَريض 8 o۳۱‏ 


(فصل في عَطِيَّةٍ المريض) 


چ 
0 


(أمّا الْمَرِيضٌ غَيْرَ مَرَضٍ الْمَوْتِ» أو مَرَضًا َير مَخُوفي؛ كَالرَّمَدِ)» وهو 
ورم حار في الملتّحم عن مَادَّةٍ في العَين» ويُعرّفٌ بتقدّم الصّداعء وقد يكون 
من السجاب الذاخل : وقد يكون من الخارجء (وَوَجَع العرس»: وَالصّدَاعَ) 
اليَسِيرِء وهو وَجَع الرّأسء (وَنَحْوِهِ)؛ كحمّى 0 قاله في «الرّعاية»» ا 
ساعد قاله في «الشرح»» وإسهالٍ يَسيرٍ من غير م (فَعَطَايَاه كَعَطَايَا | 
سَوَاءً)؛ لِأنَّه في حُكم الصحيح؛ لكونه لا يُخافُ منه في العادة, ا 
جویع مَالِِ) ولو الفيل يد البوكة لدان وكيا لو EEE‏ 

ن كان مرف الحؤت) القاطع اة ارفا أي: EE‏ 
اتصل به الموت؛ (كَالْرْسَام) وهو بُخار يَرْتَقِي إلى الرّأس ويُؤثْرٌ في الذماغء 
فيُجيل عَفْلَ صاحبه» وقال عِيا ياض : هو وَرَمٌ في الدّماغ يتغيّر منه عَمَل الإنسان 
ويَهُذِي”" » ويُّقالٌ فيه: سرسام'””. (وَذَاتٍ الْجَنْبِ)» وهو قَرْحٌ بباطن الجَلْب» 
وَوَجَعِ القَلْب والرئةء ولا تسكن حرگتهاء وقيل: و بباطن 
الجنب”* وتفتح'*) إلى داخل» (وَالرُحَافٍ الدَائِم)» فاته يُصَّي الم فيُذهبُ 
لق اام الْمُتَدَارك)» هو المبطون الذي أضابه الأشهال4 ولا مكه 


و 


إمساکه» فان کان يجري ار وينقطع أخرى ؛ فإن کان يومًا أو ومين ؛ فليس 


(1) في (ح): تصح . 

(0) ينظر: مشارق الأنوار .۸٥ /١‏ 

(۳) في (ظ): شرشام. قال في مفاتيح العلوم ص :١18+‏ (السرسام: حمى دائمة مع صداع وثقل 
في الرأس والعين وحمرة فيها وكراهية الضوء). 

(:) قوله: (ووجع القلب والرئة» ولا تسكن) إلى هنا سقط من (ق). 

)2 في (ق): ويفتح . 


| دش شد 


بمَُوفي؛ لِأنّه قد يكونُ من فَضُلَّة الملعام» إلا أن يكونَ معه رَحِير”" وتَفْطِيعٌ 
فيكون مَخُوفًا؛ لأنّه يُضعِف البَدَنَ (وَالْمَالِجَِ فِي ابْتِدَائِه)ء وهو داءٌ معروفٌ 
کی کی ان قال اب اا فلع قالخا ا از 4 0 
(وَالسَّلٌ فِي الْتِهَائِه)» هو بِكَسْرٍ ال 5 معروفةه وقد شر و 
تعالى» فهو مسلول”* على غيرٍ قِياسٍ» وله القَولَنحُء وهو أن ينَعَقِدَ الملعام 
في بعض الأعضاء ولا بزل عنه» فهذه الأشياء مخوفة”"» وإ لم يكن 
معها حَمّى» وهي مع الحُمّى أشد توًا . 

إن بادَرّه الدّمُ واجتمع في عضُو؛ كان مَحُوفًا؛ٍ لأنّه من الحرارة 
المفرطة . 

ون هاجت به الصَّفْراءُ؛ فهي مخوفة”"؛ لأنّها تورث يُبوسةء وكذلك 
البَلْمَم إذا هاج؛ لأنّه من شدَّة البرودة» وقد يَعْلِبُ على الحرارة الغريزة“ 
فيَظفئُها» ذَكَرّه في «المعْني) و«الشّرح». 

(وَمَا قَالَ عَدْلَانِ)؛ أئ: مُسْلِمانء (مِن أَمُل الطّبٌّ)؛ أي: عِنْدَ السك 
RSG e‏ من أكل الشررب كلا 12 ىد 
الأصحاتٌ. 

فظاهره: آنه لا يُقبَلُ فيه قول واحدء لِأنّه يتعلّق به حقٌ الوارث والعَطَايًا . 


"AAT الزحير: استطلاق البطن . ينظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) ينظر: الأفعال ٤٦1/۲‏ . 

(۳) كذا في النسخ الخطيةء والذي في العين ۷/ 4147 والمطلع ص :٠٤‏ (أسلّه). 
© في (ح): سلول: 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ۲٠١/١‏ وغيره: (الأمعاء) 

() في (ح): محفوفة. 

(۷) في (ح): مخوف. 

(۸) كذا في النسخ» والذي في كتب المذهب كالمغني :7١/7‏ (الغريزية). 


فَصْلٌ في عَطِِيَّةِ المعريض ع وملا 


وقيل: يقل لِعَدَم . 

ودر ان رَزِينِ : : المحوف؛ عُرْمًا عرفا أو بقولٍ عَذْلَينِ . 

0 0 أن اعمرٌ أَوْصَى حينٌ جرح وسقي لبا وخَرَّجَ مِنْ 
ا o‏ اموا لبي سيم اساي د 
رارت و يأ جَنَبِيٌ بِزِيَادَةٍ على اللخ إل ِإِجَارَةٍ الْوَرَنَةِ 0 


المقبوضة» (وَالْعِئْي» وَالْككابة: Ey‏ والوقف» والابراء من 
الدّين» والعَفُو عن الجناية الموجبّة للمال؛ لِمَّا روى أبو هُرَّيرةً: أن الي كله 
قال: «إِنَّ الله شاق علبكم عنة وفاتكم بال أمزالاف: زيادة لكم في 
EO CL‏ ليق له كنز مو التلكه يردم نا 
زوق غمران بن کین «أنَّ رجلا أَعْتَقَ في مرضه سِنَّة أعبدٍ لم يكن له مال 
يرهم ناستدعاهم ال كوه فجاهم ثلاثة أجراءء فافع تيتهمء فاع 


3 


ا وأرَقٌ أربعةً» رواه مسلِة”"2» وإذا لم ينفذ التق مع سرايته؛ فَعَيرُه أَوْلَىء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۰۰)» عن عمرو بن ميمون. 

(0) في (ظ): لا تصح . 

(۳) في (ح): ولا تجوز. 

) في (ح): مثل الهبة. 

(۵) أخرجه ابن ماجه »)۲۷٠۹(‏ وإسناده ضعيف جذاء فيه: طلحة بن عمرو الحضرمى وهو متروك» 
والعس نيت عبا قتي لمارف بأإطافه الل ON bk‏ والبزار 
(517)» والطبراني في معجم الشاميين »)١55(‏ عن أبي الدرداء طا مرفوعًا بلفظ : إن الله 
تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم»» وإسناده ضعيف» فيه أبو بكر ابن أبي مريم الشامي 
وهو ضعيف» وأخرجه الطبراني في الكبير (44)» والدارقطني (5789)» عن معاذ بن جبل 
طه» وفيه: إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد» قال ابن حجر : (وهما ضعيفان)» 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠۹۱۷(‏ عن مكحول عن معاذ موقوفًاء ولم يسمع منه مكحول» 
وذكر ابن حجر طرقه فقال: (كلها ضعيفة» لكن قد يقوى بعضها ببعض)» وحسنه الألباني . 
ينظر: التلخيص الحبير ۳/ ١۱۹۹ء‏ البلوغ (۳٦4)ء‏ الإرواء 5/ ۷۷. 

(7) أخرجه مسلم (15748). 


8 المبدع شرح المُقنع 


واه 


ولأنَّ هذه الحالّ الظَّاهِرٌ منها الموتُء فكانت عطيّيّه فيها في حقٌ وَرَكيّه لا 
ساون" اتلك عالوصة, 
وَعُلِمَ منه : أنَّ هذه العطايا إذا وُجدثْ في الصّحََّة؛ فهي من رأس المال» 
بغير خلافي تَعْلّمه" . 
ته ل ل ا لد 
ونباة 7101 ME OE bE‏ 
ومنها : ا لا نَصِحٌ لِوارثِ إلا بإجارّة الوررئة. 
ويها : أن مَضِياتها ناقِصَةٌ عن فضيلةٍ الصَّدّقة في الصة. 
Es‏ الها راحم في“ الت إذا وَقَعَثْ دَفْعَةَ واحدة؛ كتزاحم الوصايا. 
E aE a ENE ks‏ ا 
A ED‏ وَالُجذَامِء وَالْمَايِج في دَوَامِهِ)» وحُمّی 
اربع ؛ (فإنْ صَارَ م صَاحِبَ فِرَاشٍ) ؛ أْ: لزم الفِراشَ ؛ (فهىّ مَحُوفَةٌ) ؛ 
أي عَطِيَيُه من الكُلّثْ؛ ا ريه ات فراش يُخْشَّى منه انَل أَشْبَهَ 
الحَمَّى المظبقة. إلا قَلا)؛ أي: إِنْ لم يَصِرٌ صاحِبّها صاحِبّ فراش ؛ 


عو مم 3 


قليف خو Ts‏ 


قال القاضي : إذا کان e‏ ويجيءَ؛ فعطاياه من جميع المال» هذا 
تحقيقٌ المذَّمَبِ؛ لِأنّه لا يُخافُ باقر كاك 1 را من فيو 
ا 


)١(‏ فى (ظ): يتجاوز. 

220 ينظر: المغني ١١7/5‏ . 
(9) في (ظ): أن 

() قوله: (في) سقط من (ق). 
(5) في (ظ): تعتبر. 


قصل فِي عَطِيَّةِ المريض 3 له 


(وَكَالَ ابو بكر : فيه وجه آَرُ: أن عَطِيتَةُ مِنّ الدُْثْ) مطلمًاء لأنّها مَحُوقةٌ 
في الجملةء فَوَجَبَ إِلْحاقُها به من غَيرٍ تفصيل» وهو رواية نَل حَرْبٌ في 
وصيّة ال والممُلوج : من اف فالمغة الكها وجكليا ثِابتَة 
وصاحِبٌ «الشّرح» حَمَّلّها على الأوّل. 

ودر أبو بكر وجْهًا آخَرَ: أن عطايا هؤلاء من المال كلّه . 

وقول ابن المتَجّى : إِنه يرم منه التَنَافْضُ على قَولٍ أبي بكر ؛ ليس بظاهِرء 

(وَمَنْ كان بَيْنَ الصَّمّيْنِ عِنْدَ الْتِحَام الْحَرْبٍ)؛ بان اختلّطت الطّائفتان 
الال .زكانت کل سما کات للاخرى آز مرت ولا شرق بی گرا 
مُتفِقين في الدّين؛ لان توفع التَّلَفٍِ هنا كوفع المريض أو أكثرٌء قَوَجَبَ أنْ 
يُلْحَقَ به» فأما القاهرة بَعدَ ظهورها؛ كليس بمَخُوفي. 

َو فِي لََةِ الْبَحْرٍ عِنْدَ مَيَجَانِه؛ أيْ: إذا اضشطَرَبَ وهبّت الرَّحُ 
العاصِتُ؛ لأنَّ الله تعالى وَصَمَّهِم بشدَّة الخوف في قوله تعالى: هو الى 
الى اق TE‏ ورد سر راواه لمارا ركه وسو سام 

(َوْ وَقَعَ الطََاعُونُ)» قال أبُو السّعاداتٍ: هو المرّضُ العام والوّباءٌ الذي 
يَفْسّدُ له الهواءء فَتَفْسُّدُ به الأمُزِجة”" والأبدان» وقال عِياضٌ: هو قُروحٌ 
تخرّجٌ في المغابن وعَيرهاء لا يَلبَتْ صاحِبّهاء ويعَمٌ إذا طَهَرَث2. وفي 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهين 7/7 ؟7. 

(۲) قوله: (ولا فرق) في (ح): وفرق. 

(9) في (ق): الأمرضة. 

(4) ينظرء النهاية في غريب الحديث #/150: 
)٥(‏ ينظر: مشارق الأنوار ۱ 


> |8 5ك 


#(۱) ےر وه 
الو ناما يد وهو بث قوز مزل جد 
مه عام وه جر 


يَخْرّج مع لَهّب» وَيَسْوَّدُ ما حَولّه ويَحْضَرٌ ويَحْمَرٌ حمْرةً بَتَفْسَجِيّة ويحضل 
معه حَمَّقَانَ للقَلْب (يَلَدِِ)؛ لِأنّه مَحُوفٌ إذا كان فيه. 

3 قد لقص + لأنه إذا كم للمريض وحاضِر الحرب بالخَوف مع 
ظهور السَّلامة؛ فمّعَ م ظهور التَّلّف وقَرْبه أُوْلَىء ولا عِبرةً بصحّحة البَدَنْء , 
عَبّر بالل کعيره؛ لَحَمَّ سَواءٌ كان قصاصًا أو غَيرّه؛ كالرّجم 

وكذا إذا حبس للقثْلء دگره في «الكافي» و«الفروع»» ا 
عادتهم القثل. 

ال د حدق جل مرت فان كان عا قن ال ؛ 


وو 


e 


34 


کمن ذُبِحَ أو أبينت” 1# خف فلا شم لبيك ولا كلايد 
وإِنْ كان ثابتَ العَقّل؛ کا بر EWE TT‏ ولم يتير 


عَفْله ؛ صح تصرّفُه ذَكَره ذ في «الممْني» و«الشَّر ح٦‏ وكَمَنْ جرح جِرْحًا موحِيًا 
مع ثباتِ عَمْلِه. 
5 1 2 ص ي ا 8 5 
وفي «التّرغِيب»: مَّنْ قطعَ بمّوته؛ كَقَظع حَُشْوَتِه وغْرِيقٍ» ومعاينٍ؛ 
(وَالْحَايِل 2 الاق أ : عند الطلقء. كذا ذكرة مُعْظم الأضحاب» 
(مَهُوَ كَالْمَريض) مَرَضًا مَحُوفًا ؛ لِأنَّه يَحصّلُ لها ألم شديدٌ بُخاف منه التَلّْ . 
e E COE‏ ا و ا ا ا 5-2 ف 
(وقال الْجْرَقِيُ : وَكَذَلِكُ الْحَامِلَ إِذَا صَار لَهَا سِنَهُ أَشْهْرِ)ء هو رواية عن 


ان ور 
(۳) في (ق): قاله. 


0) في (ح): کمن ربح أو آنقیت: 
)0( في (ح): قال. 


فصل في عَطِيَةٍ الْمَرِيض ع ov‏ 


أحمد؛ أي: عَطِيّتها من الثُلْْ كمريض حنَّى نَنجُوَ من فاسها؛ لاله وقتٌ 
تُمكنٌ الولادة فيه» وهو من أسباب ا وَالأَشْهَرٌ: مع ألم. 

وقال ا لتلضة ل ها ET‏ 
وحكاه ابن المنذر عن أحمدً. 

لبه ع EOC‏ أذ غطانا كلتو يخ الثال E E‏ 
أبو بَكْرِ؛ لاله لا مَرَضَّ بهم» فهم كالصّحيح. 

نبي ا ولوف لمر ا نالمش مهاد أذ مات عحياة :فقيو 
مَكُوفٌء فإِنْ خَرَّجا فَحَصّل نَم وَرَمُ أو ضَرَّبان شديدٌ؛ فكذلك» وإِنْ لم يكن 
شَيِءٌ من ذلك؛ فقد روي عن أحمد في النّمّساء إذا كانت تَرَى الدَّمَ: فعَطِيّتُها 
من الثّلث”"» والسَفْظ كالولد الام لا مضغة”” أو عَلَفَةّ إلا أن يكوت أل 
قالَهُ في «المغني) و«الشّرح». 

E NEED‏ ب بدعن الوصيةء 
فالتبرع عبارةٌ عن إزالة ملّكه فِيما لَيسَّ بواجب بير عِوَضٍ؛ ئ الأول 
E‏ أن السابق اسْتَحَقّ الثّلْتّ فلم يَسْقَظُ يما ا وسوا کان 


EF 6 


السَّابِقٌ عنقا أو عير 
رقع ورو رر شال 5 
وعنه : يقسم بَينَ الكل بالحصّص . 
هو وتو 0 
وعنه: يقدم العتق . 


dy ¢‏ 5 ےھ e‏ ت ر 4 
ملم منه: أن الشعات إذا كانت عطايا وَوَصايا ؛ تقدم العطابا؛ لأر 
و عر برعات | يا ووضار 3 ا 


4 


. ٤٠٤٥/٤ ينظر: الإشراف‎ )١( 
.7١ 54/5 ينظر: المغني‎ )۲( 
في (ح): والتبرع» وفي (ق): بالتبرع.‎ ):( 


E]‏ سه نی د 


«وَإنْ1'' تَسَاوَتُ)؛ أي: وَقَعَتْ دَفْعةً؛ بأنْ وَكّلَ جماعة فيهاء فَأَوْقَعُوها 
دَفْعَةَ واحدةٌ؛ (قُسِمَ بَيْنَ الْجَوِيع بالْحِصّص) على المذْهَب؛ لأنّهم تَساوَوًا في 
الاشيشفاق» ينسم هم على قدو حقوقهم؛ كمُرّماء الممْلِس. 

(وَعَنْهُ : يُقَدَمُ الْعمْقْ)؛ لِأنّهِ آكَدُ؛ لكونه مَبْيا على السَّرايّة والتَغْلِيب» وإِنْ 

أصلٌ: إذا قَضَى المريضٌ بعْض غُرّمائه» وَوَقَتْ تَرگثه بالكل؛ صم وإنْ 
لم تف قَوَجَهانِ : 

أَشْهَرُهماء وهو قِيامنُ قول أحمد: أنّهم لا يَملِكون الاعْتِراض عَلَّيه؛ لاه 
ادى واجبًا عَلَيه؛ كأداء المبيع. 

والثّاني : فكت لذن عقي 19 تعلن بماله بِمَرَضهء فَمنْعَ تصرّفّه فيه 
كالتّبرّع وما لَزِمّهِ في مَرَضِهِ مِنْ حقّ لا يُمكِنه دغه وإسقاطه. فهو من رس 
بال فلو تبرّع أ أفققهء ثم أفرّ يدين؛ لم يبظل قبرّقهه» نض علد في 
العتق؛ لأنَّ الحقٌّ تَبَتَ بالتبرع”“ في الظّاهِر . 

(وَأَمَا مُعَاوَضَةٌ الْمَريض بَِمَنِ الْمثْل؛ قَتَصِحُ”" يِن راس الْمَالِ)؛ دَگرَه 
الأضحابٌ؛ لأنّه نما يُعتبَرٌ من الثُلّث التَّبرُعُء ولیس هذا تَبَرُعَاءِ (وَإِنْ كَانَتْ 
مع وَارِثْ)؛ لِأنّه لا تَبرّعَ فيها ولا تُهمة» فصت كالأجْتبيٌ . 


لوي ا 


ن لا نَصِحَّ ايفن هذا ووابقة لاله خضو يكين الال ا 
EE‏ 

(5) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٠۷١‏ . 

(۷) في (ق): فيصح. 


فَصْلٌ في عَطِِيَّةِ المعريض 6 ۳۹ 


7 


ما لو عحاياة» ومعناة: أنه لا نصح معه إلا بإجازةء اختاره في «الانتصار»؛ 
لقواتِ حقه في المعيّن”"' . 

(وَإِنْ حَابَى وَارِتَهُ؛ قال الْقَاضِي : تَبْظلُ فِي قَدْرِ ما حَابَاهُ)؛ لأنَّ المُحاباةً 
كالوصيّة» وهي لوارث باطِلةٌ فكذا المُحاباةٌ؛ (وَتَصِح فِيمَا عَدَا؛ لأنَّ 
لا 0 المُحاباة: ل 
ضف الثَّمَنَ» 0 

وعنه : يبطل بيع الكل . 

وعلى الأوّل : مله يدون إجارَة الوارثٍ. 

ويُعبَبَرٌ إجازةٌ المجيز في مَرَضِه من ثُلَّيِهه وقال ابن حمْدانَ: إن جُعِلَتْ 

E‏ ان الصَّمْقَةَ تَبَعَضَتْ في حَقَّو), فشرع ذلك دفْعًا 
ا فان فْسَحّ وطلّب تدر الماباةء أوْ لَب الإنضاء : في الكل وتكميل 
1 حق الوَرَلّة من الثمَن؛ لم يكن له ذلك. 

وعَنه : يَصِحّ في العَين” a‏ المشْترِي الوارثُ تمام قِيمتِها أو 
(فَإِنَ e A ET E‏ تَجِبٌ بالبيع الصّحيح› وقد وَجِدَء 
فان أذ ذه كلا جيار لمقتري)؛ لوال الصَرّر غنه؛ لاله لو كسح المبيع رَجَعَ 
ا ل ون 


رع : ا اجر ا وحَابى المستأجر؛ صح مجانا . 


2 ٤ 0 


ب 


(۲( في (ق): التق 


5 8 المُبدع شرح المُقنع 


وَل باع الْمَرِيضٌ | جتييّاء وَحَابَاُ)؛ لم يَمنَعْ ذلك من صحَّحة العَقّد في قول 
الجمهور؛ لِأنّه تصرّفٌ صَدَرَ من أَهْلِه في محلّه فَصَمَّء كمَيرٍ المريض . 

عليه ارك لاا رك و وله لور روي لقو ا 
المشتري ب ماله E.‏ التلكه قن اجاج الو 
ذلك؛ لَِمَ البَِيعٌ» وإِنْ رَدُواء فاختار المشْئَرِي فَسْمَّ البّيع؛ فله ذلك» وإن 
اخماق الق قن أسمة + ياد لصت المبيع بنصف اللموه نشخ اليد 
في الباقي» وصځحه الشِّيخان. 

وطريقّه: أن" يُسَقِظ الثَّمَنَ - وهو عَشَّرةٌ - من قيمة العَبِدٍ - وهو 
ثلاثون -» ثم اخ ثلث المبيع - وهو عشرةٌ -. فَيَنْسبَه من الباقي - وهو 
بتار وضع o‏ كي اله 
في نصف المبيع بتِضف الثّمن. 

e‏ : ييب اللّمنَ ولت المييع مِنْ قيمة المي فيَصِحٌ في 

ار تلك الثسية بان كله وهو قول أهل العراق. 

فلو باعه بخمسة عَشَّرء وهو يساوي ثلاثين؛ ص اليناف اا 
امن على الأرلء وعلى .الثاني * للمشترى خسة اسداس" 

کان 2 وَارِنًا ؛ لهال شد ِالشّفْعَةِ) في الأصحٌ؛ ركو مان 
ا ال ا ولأته إنّما مُنِعَ 
منها في حقٌّ الوارث لِمَا فيها من التّهمة من إيصال”'' المال إلى بعض الوّرئة 


() في (ق): فبثلني . 

(۲) قوله : (وطريقه أن) في (ح): وأن. 
(9) في (ح): اسداس . 

(4) في (ح): شفعته. 

(5) في (ح): اتصال. 


فَصْلٌ في عَطِيّةِ الْمَرِيض 6 0:١‏ 


2 8 مه 00 7 يد 8# ار ف 2 

المنهيّ عنه شَرْعَاء وهذا مَعْدومٌ فِيمًا إذا أَحَذْ بالشفعة ما وفعت فيه المحاباة. 
ا مول ر : ١‏ ِ 1 
وقيل: لا يَملِك الوّارث الشفعة؛ لإفضائه إلى إثبات حق وارثه. 


في العئق» فلو علّق صحيحٌ عِنْقَ عَبَدِه فَوْجِدَ سره في مرضه؛ فون َيه في 
الأصحٌ. 

اور الل عد المؤت)» لان وف ا الوصايا واستحقاقهاء وَيَثْبْتَ 
له ولاية واوا ع والوصيّة؛ قدّمت العطيّةُ في 
نول جور اقات انها لازمةء ES o Ea‏ 


وعنه: هما سَواءً. 


و 


5 . بك ا‎ 2 Ê gD 
من جينه إلى الموت‎ ٠ قيمة المنجز وقبوله حِينَ نجزه» ونماؤه‎ ٠ وتعتبّر‎ 
1 سرف ل ءسّ معو‎ as 5 سے‎ r کہ .مهم‎ 
تبع له فمن جَعل عطيته من ثلثه» فحَمّل ما نجزه؛ فكسبه لهء وإلا فله منه‎ 
9 عد 5ه 18 ا ا ل اق‎ 08 
بقذر ما حَرَجَ من أضله من الثلث» وليس بشَّركوٍء قاله في «الرّعاية».‎ 
ہن کچ‎ N BES OE a Be 2 كز شه‎ a ae قاو‎ 
(فلو أعتق عبدا لا يَملِك غيره» ثم ملك مالا يَخرح مِن ثلثه؛ تبينا أنه عتق‎ 
000000007 2 باع عه‎ 08 A. 2 و‎ 
ئ لخروجه من الثلث عند الموت» (وإن ضار عليه دين سر نه لم يكيل‎ 
5 7 وت ر وت كان‎ ٤ “< 4 6 
: نه شَئْ)» نص عليه ؛ لأن الدَّينَ مُقدَّمٌ على الوصيّة» بدليل قول علي‎ 
38 - و بك اا م‎ 6 
. «قَضَى رسول الله ية بالدين قبل الوصئة»”‎ 
3 م 8 ت‎ kK ر و 0نم بيو‎ 
ك 7 2 - فقو‎ 2 os 
الجميع» فإن مات قبل سيّده؛ مات خراء وقيل: بل ثلثه.‎ 


)١(‏ في (ق): ويعتبر. 

(۲) في (ح): حين يجوز نماؤه. 

(۳) في (ق): فكمل. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٤4۸/۸‏ . 
(5) سبق تخريجه ۳/ ۸۲ حاشية .)١(‏ 


o۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


فرع : هبته كعتقه 
فاكدة: للمريض لبس ناعم وأكل طَيّبٍ لِحاجَتهء وان فَعَلَّهِ لِتَمْويت حق 


00 


الورثة؛ مَنِعَ ) قالّه فى «الانتصار)ء وفيه: يمنعه إل بقدر حاجته وعادته» 


ع 2 ونه 


EA‏ 4 الأنه ل ر کا جزم " به الحَلُوانِيٌ وغَيره ؛ 4 أن 
حقٌّ وارثه لم يَتَعَلّقْ بین ماله 


(۲) قوله: (كإتلافه) هو في (ق): كاملا فيه . 


فصل في عَطِيّةِ المريض | که 


- 2 
رفصّل) 
(وتَْارِقُ الْعَِيُّ الْوَصِيهَ في أَرْيعة أَشْيّاء) : 


هاو وى ب 


(َحَدُمًا : أنه يبَأ الْأَوّلِ كَالْأَوَلٍ مِنْهَا)؛ لوقوعها”" لازِمَةٌ» (وَالْوَصَايَا 


ا الْمُتَقَدَُم الا ر منها)؛ لأنها تبرّعٌ بَعْدَ الموت» فَوْحَدَ ت 


واحدة. 

(وَالثَّانِي : آنه لا يَمْلِكُ الرُجُوعَ في الْعَطِيّةِ)؛ لأنّها تَمَعُ لازمة في حى 
الط کیل إلى المشطى ف الحنياة ذا انل بها القبول " والفيض: 
ولو كَثرتْء وإنّما مِعَ من ابرع بزيادة على الفَلّْث لحقٌ الوَرَثةء (بخلافي 
الْوَصِيّة)» فإنَّه يَملِكُ اليُجوعَ فيها؛ لِأنَّ ابرع فِيهَا مَشروظ بالموت» كَقَبْلَ 
الموت لم توجَد ٠‏ فهي كالهبة قَبْلَ القبول. 


8 ت 7 َم ا 2 3 2 20 ا 3 ° 8 
(وَالتَالِث””': أنه يعبر قَبُولَهُ لِلْعَطِيَّةٍ عِنْدَ وُجُودِمًا)؛ لأنها تمُليك في 
E‏ ين 5 00 3 8 ارهاس TE‏ يخم 0 كن 
الخال (بخلاف ا فإنها تمليك بعل الموت» فاغثير عند 


وجوده. 


0 


(وَالرَابِعُ : أن الِْلْكَ ينبت في الْعَطِيّةِ مِنْ حِينِهًا) بشُروطها؛ لِأنّها إِنْ كات 
وب فمفتضاها تليكه المؤْهُوب في الحال» فيعتبرٌ َوُه في المجلس؛ كعميّة 


)١(‏ في (ظ): لوقعها. 
(0) في (ظ): ينتقل 
(۳) في (ق): القول 
20 في (ظ): لم يوجد. 

8ه في (ح): القالف: 

() في (ق): المال. 

(۷) في (ح): والوصية بخلافه. 


El <‏ شس شع د 


RTT GE‏ مُرَاعَى)؛ لاتا لا تَعلَمٌ هل 
هو مَرَضٌ الموت أو لاء ولا تَعلّمٌ هل يَستفيد يَسْتَفِيدٌ مالا أؤْ يلف شيءٌ من مال 
فتوَفنا َعَم عاقبة أمْرء العمل" بهاء فإذا الكشّت الحال؛ عَلِمنا محل ما 
َك حال العَقّد؛ كإِسْلام أحدٍ الرّوجِينِء (كإ95"© حرج ِن EE‏ 
الْمِلّكَ گان اتا ِن حبنه) ؛ آي مِنْ جين العَطِيّة ؛ لان المانْعَ مِنْ ٹبوټه كُونه 
زائدًا على التُلْتْء وقد تبن خلافه. 

اللو أفكن فى مرو بدا اوو لواد کب فى عاو سبد 
شا N AT ATE‏ فنا 3 إذ قاذ 423 يان 
الكَسْبَ تابعٌ لِملْكِ الرَقَبة» (وَلِلْمَوْمُوبٍ لَه ِن گان مَؤْهُوبًا)؛ لِمَا ذَكَرّنا . 


ع 
ع 


وعَلِم منه: أن العِثْقٌ والهبة نافذان فيه إذا حرج من الثُلث» فتعيّن كُون 
الكَسْب للمُعْتّق والمؤهوب له؛ للتبْعِيّة . 

(وَإِنْ شرع بض من الثلث» )+ أي : لمق والمؤقوت له» اين 
كش يقر ذَلِكَ)4 أئ: بوقدار ية ذلك البحض إليد: 

(قلو ى ل ل ا ا ما TTA‏ ا 
عَتَقَ مِنْه شي“ وله يخ كنيد شي ؟ لان الكسْب ينع ما تنفد فيه العَطِيّةُ دُونَ 
غيرِه» فيَلرَمُ الدّورُ؛ أن للعبد مِنْ كَسْبه بِقَدْرٍ ما عَتَقَه وباقيه لسَيّدهء فيَرْداد به 
مال السّيّدء وداد" الحُرَيةٌ كذلك ۰ ويَرْدادُ حقّه مِنْ کسبه» فينْقْصٌ به حق 
السيّد من كَسْيِه E‏ 

ونبّه عَلَيِهِ بقَولِهِ : (وَلِوَرَئَةٍ سَيّدِوِ شَيْئَانَ نضاق الغزد واكقزة بطلتن) + أن : 


0020 في (ظ): ليعمل . 
شف في (ق): يداد 
)4 في (ق) : لذلك. 


ع 


شه غد فیدر 8 


3 


صار مقسومًا نِصِمَينٍ ؛ ادا اسْتَحَقٌ بِعِتّقِه شيا ويكسبه شَيئًا؛ كان له 
سا شيكان» و ن ا وله نِضفٌ گسبوء 

وَلِلْوَرََِّ نِضْمْهُمًا)؛ أئ: نِصْفُ العبد وِضف الكَسُبء فإذا كان العَبْدُ قِيمثه 
ماكةٌ - مَمَلَا -» وكَسَبَ مائةً؛ قسمت ذلك على أربعة أشياء فيَكونُ الشَّىءٌ 
سين "دوعو أزلي فو هم ااا قم تصني آنا رل 
مِقدَارٌ الشَّيءء فيُعلّمُ مِقّْدارُ العِيْقِء بخلاف القِسْمة نِصِمَّينِء فإنّهِ يُحتاجُ إلى 
نَطرٍ بين هدار العِثقٍ . 

O OD‏ صر E‏ وق نة ن ولور شَبْكَانَء 
ی ا ا ول ا ة حماس كَسْبة) وَالْبَاتِي e‏ فی اا : 
إذا كس مات تينِ؛ سمت المجموع - وهو ثلاتمائة - على حَفْسة أشياء: 

ئة للعبد٬‏ وشيئان للوّرّثة» وَجَدْتَ کل شَيءٍ تحوة ن ولك كلانه 
حماس العبد. 

sS‏ وله طف فون که 

رَرثة شَيْكَانِ)» فالجميع E E‏ روميت يد اها ص ا له 

TREO TE‏ َه سباع كَسْبوء وَالْبَاقِي لِلْوَرَتَةِ) 
في الصُوّر كلّها ؛ لأته ملكهم . 

وضابط ذلك أن نقول: عَنَقَ منه شَيءٌ» وللورثة مِثْلَا ما عَتَقَ منه» وهو 
شيفان» وله ھن کسه شي 1 إن كسب ل فيميه + وشيغان إن كشت ملم فت 
وٿلاثة أشياءَ إِنْ كَسَبَ ثلاثة مثا قيمتِه» ونِصْفُ شَيءٍ إِنْ كَسَب مِثْلَ نِضْفٍ 
قيِمَتِهء وعلى هذا أَبَدّاء ثُمّ تَجمّع الأشياء» فم" قِيمةً العبد وكَسْبهُ عليهاء 
0 ر عا مع من 
(۲) في (ح): لتبين. 
(۳) في (ظ): فيقسم . 


El‏ شف ند 


فما حرج فهو الشيءُ. 


كلو اع عبدًا لا مال له سواه قیمته مائٌ فكسَب ثلاثة ةَ أمثالٍ فيمته ؛ فقد 


بر غير انتيل ىا عه 


عَتَقَ منه شي ولِورثة سيّده شّيئان» وله مِنْ کسبه ثلاثة نه أشياءً» فتَجمّع الأشياء 

قُتَضِيوٌ سدق فاقسم ع عليها قيمة | لعبد وكسيةغ وذلك أربعمائَو» يَخْرَج | ل ع 
ا ا ممم 2 00 رض 07 72 

سته وستير ولف فقد عتق منه شىء وهو ثلثا قِيمته » ولوّرثة سيده شيئان 

: ر TT‏ وو ر 

مثْلا ما عَتَقَ منه» وله مِنْ گسبه ثلاثة أشياء» ماتتان» وهي ثلثا کسبه. 


و 


فرع : أَغْتَقَ عبْدًا قيمته عِشْرُونَء ثم آخَرَ قيمته عَشَرَة لفكتت 4 نميا 
قَدْرَ قِيِمَتِهء تكَمَلّت الحُريّةُ في العبد الأوّلء فيَعْتِقُ منه شَيةٌء وله مِنْ كَسْبه 
1 وللوّرثة شان فيقيم م العَبْدَينٍ وكسبهما على الأشياء الأربعق» فیرح 


0 


o 
4١ 


شيءِ خمسة عَشّرٌ فيَعتِق منه بِقَذْر ذلك» وعو تو ا باع وله تلا 


2 


أذباع كسبه» والباقي للورثة. 


٤ر‎ 


وإنْ بدا 


الآخر )£ كسب 34 )6( الع د الذي عَتَقَ 2 0 1 وهو ذ و و 0 و 


قال ؛ تق كله وأَحَدَّ گنه ويَسْتَحِقٌ E‏ هن اعرد 


و ره 


eT‏ و وله ربع كَسبِه وكرت ا 
أزباعه» Ss‏ أزباع كَسْبه وذلك مثلا ما عَتَقنَ منهما. 


فان أغْتَقّهما معا ؛ أفرَغنا بَيتهما MNE ASE‏ فهو كما 
لو بدأ بإغتاقه . 


)١(‏ في (ح): وثلاثين. 
(۲) في (ح): وهو. 
(۳) في (ق): الأول. 
)٤(‏ في (ق): الأخير. 
(5) في (ق): مثل . 
(1) في (ح): عتقا. 


فَصْلٌ في عَطِيّةِ الْمَرِيض ع 0۷ 

فلو كانا متساويي ‏ القِيمَةٍ» فأَغْتَقَهما بكلمةٍ واحدةء ولا مال له سَوَاهْماء 
فمات أحدهما في حياته؛ أَْرع بين الح والميت. > فإ وفعت على الميث؛ 
فالحيٌ رَقِيِقٌ» يتين" أن الميت نصفّه خُرٌ؛ أن مع الورثة مِثّْنَ نصفه» وإِنْ 
وفعت على الحييٌ ؛ علق الو ات ار لته لم يَصِلْ 
ال 

(وَإنْ گان مَؤْهُوبًا لإِنْسَانْ؛ٍ فَله)؛ أيْ: للمَوهُوب له (مِنَ E‏ بقَدْرِ ما 
تی م لذن الدب الات ا ا (وَبِقَذْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ)؛ لذن 
الكنت يع المللك» فلَزِمَ أن يَمِلِكَ من الكسْب بِقَدْرٍ ما مَلَكَ من العبد. 

فان كانت قَيمَنّه ماه فكَسَبَ تسعد فاجعَل له مِنْ کل دينارٍ شَيئَاء فقد عَمَقَ 
منه مائ“ شَيءِ» وله مِنْ كَسْبه تسعة أشياء» ولهم مائتا شَيءٍ» فيَعْتِقُ منه مائة 
جَُرْءِه وتِسْعة أَجْراءٍ مِنْ ثلاثمائةٍ وټسعة» وله" من كَُسْبهِ مل ذلك» ولهم 


بتر 


i‏ : 6خ > 0 5 جو ير د > جه ا 

فإن كان على السيّد دين يَسْتَعْرِق قيمته وقيمة كسْبه؛ صرفا في الدين» ولم 
ل مته ى لاد الان م على الرة وال رن فبمته.وقيمة 
َه َس 5 َه و يو 5 ع ا وور و 
كسيه ؟ صرف مِنَ العبدٍ وكسبه ما يقضى منه الدين» وما بَقِيَ منهما يقسم على 
ما يعمل في العبد الكامل وكَسْبه. 

(وَِنْ أَغْبَقَّ جار لا مال له غَبرُعاء (لم وَطقَهاء ومر لها ضف 
لك في (ق3): متساوي. 
)۳( في (ظ) : تنه وا لوقت موافق للمغني اين والشرح الكبير ¥ 165 
() قوله: (من العبد) سقط من (ظ) و(ق). 
(5) في (ح): بمائة. 


0۸ ع المٌُبدع شرح المُقنع 


قیمتها؛ كَهُوَ كَمَا لَؤ كَسَبَ نِضْف َبمَتِهَاء يعي نها اانه أَسْبَاعِهَا)؛ لأنّها 
ليث عت مداه NEC AAS‏ اتانيه 
بحقّها من مَهْرِهاء ولا وَلاءَ عَلَّيها لَأَحَدِء وسُبّعان بإِغتاقٍ الميت» لكِنْ في 
اليه تطر ون كيث إن الكست بريد به ملك المد وذلك يفضي الزيادة في 
العتق» والمهرٌ يَنقَصُهء وذلك يفضي نقصان الق . 


(وَلَوْ وَهَبَها مَرِيضًا آحَرَ لا مَالَ لَه أَيْصّاء فَوَمَبَهَا النَانِي لِأْذَوَّقِ)» وماتا 


24 رم ننه 6 الى E‏ 7 5 عع د الوا 8 چچ ت E‏ ا مر 
جميعًا؛ (صَحََتْ هبة الأول في شِيءٍ ٠‏ وَعَادَ إِلَيّهِ بالهَة الثانية ثلثه» بَقِيَ 
RO‏ 1ه aK‏ كره. |27 la) J|‏ داه 
لِوَرَثة الآخر ثلثا شيئءء وللأول)؛ أي : لِوّرَئة الأول (شيتان)» فاضربها فى 
۴ 4 - - 8 5 ا ا 7 و کات 5 سي o Td‏ 
ثلاثةٍ؛ لِيَزُولَ الكسرء تكن ثمانية أشياء» تعدِل الأمّة المؤهوبة» (فلهم)؛ آي : 


: 7 A اف م‎ Ty 
لِوَرَئْة الأوّل (ثلاثة أَرَبَاعِهًا)؛ ستةء (وَلِوَرَئْةٍ الثانى ربعها)؛ شيئان» وإن شِئْتَ‎ 
ت‎ e 20 3 7 1 e £ ت ع« هج و‎ 
قلت : المسألة من ثلاثة؛ لآن الهبة 3 ا بيك المال» وهبّة الثانى‎ 
مُه‎ of ° ا"‎ eet? A ]ذا عه ديس‎ sê 1 4 كر‎ 
صحت في ثلث الثلث» فتكون مِنْ ثلاثو اضربها في أصل المسالة تكن‎ 
- 4 ا و ع2‎ 3 5 o سَ هاس 5 ےر‎ 0T 4 
تسعة» أسقط السهم الذى صَحت فيه الهبّة الثانية» بقِيّت المسالة من ثمانية.‎ 
“ام ل 5 قح‎ E 053 ETE و 0 جر ا ی وق وى‎ 
(وإن باع مَريض تَفِيرًا لا ملك غيره. يساوي ثلاثِينَ» بقفيز يساوي‎ 
عَشَّرَة)» وهما من جنس واحِدِء فِيحتَاحٌ إلى تَصْحِيح البيع في جَرْءٍ منه مع‎ 
0 د ع رم وو ل ا 5 1 3 ام له‎ 0 
000 22 فا عو لمق‎ 2101 a قي ف‎ 
(فَأْسْقِظ قِيِمَةَ الرّدِيءِ مِنْ قِيمَةٍ الْجَيّدِه ثم اسب الثلتّ إلى ما قي وهو‎ 
عَشَرَة مِنْ يعِشْرِينَ» تَجِذْهُ نِضْفَهَاء فَيَصِحٌ الْبَيْعُ في يضف الْجَِّدِ يضف‎ 
في (ظ): فعتق.‎ )١( 
تراد لفن قي نا قط سن قرا‎ 
قوله: (ما بقي) في (ح): الباقي.‎ )5( 


فَصْل في عَطِيّةِ القريض ۹ 


7 1 3 4 
الرّويء)؛ لال ذلك مُقابكة''' بعْضٍ المبيع يسه من القن عند تعر أنخذٍ 


جميعِه بجميع التَمَن» أشْبّه ما لو اذ شى سِلْعََينٍ مه فائفْسَحَ البَيعُ في 
أحَديِهما بِعَيبٍ أو غَيرِه (وَيَبْظَل فِيما بَقِي)؛ لانتفاء المقْتَضِي للصّحََة لا 


e‏ وه 


قال ملا بع في اليد بقثر قيمة لديو ويبطل في غَيرِه؟ لانه يفضي 
إلى الرّبا؛ لكوئة عَفْدَا صخ في ثُلّث اليد بكل الرديء وذلك راء ولان 
المحاباة ذ في البيع وض وفيما اسای ۶ انه لا يَحصّل لها 00 يك 


6و2 


| وطريق الجر أن يقال: > ب الح تيوس الأزن N‏ 


و 7 


قىمته ثلث شيءٍ » کر ا 50 شيءِ٬‏ ألقها من 0 في قفي 
إل ال کاک شيءِ٬‏ دل امن المحاباة» وذلك شي م ولت شيءِ» فإذا جبر ته 


اف كان الأذتى يساوي عشريق > صخت فى جميع الجيد بجميع 
الرَّدِيءء وإن كان الأذنّى يُساوي حَمسة عَشَرّ؛ٍ فاعْمَل بالطريقين الاأولينء 


7 . 557 


ولك طب ا وهو: أنّْ تَضرب ما حاباه به فى ثلاثقء م حمسه 


)١(‏ في (ح): يقابله. 

(0) في (ح) و(ق): فلا. 

() في (ح): إبطالهما. 

Na‏ يوا 

43 فغ يكو 

0 كا في النسخ الخطية» وفي المغني ۲٠١/١‏ والشرح الكبير /١1‏ 170: مثلي. وفي نهاية 
المطلب 1/1 ضعفي . 

)۷( في (ح): والشيء. 

)۸( في (ح): وإن. 

(9) في (ق): الطريقين . 

ن( پل 


00۸۰ ع المُبدع شرح المُقنع 


وثلائين"» الْسَبْ قيمة الجَّدِ إِليها؛ بثُلئيها”", فيصح بيع ّي الجَيدِ بي 
الرّدِيءء وبل فِيمًا عَداه. 
فوع : خاي في انال في كت كَمَنْ اسلف عَشَرةً في كُرٌ حِنطَقٍ 


5 


م 
أقالَهَ في مَرَضهء وقيمثه ثلاثون؛ تَعيّن الحكم كما ذكره؛ لإمُضاء'" الإقالّة في 
السّلّم بزيادةق» وهو مُمْتَيعٌ . 

(َإِنْ أَصْدَقَ ا pr‏ ل مال له راء ا E‏ ندنل 
و تلك UNA E‏ 
وا > (وَشَْءٌ ِالْمُحَابَاةِ)؛ اة و ل َة الرّوج حَمْسَةُ 
الأشياءِء (رَجَعَ إِلَيْهِ ضف ذَلِكَ ر أن الرَوجَ يرت نِضْف ما لامرأته 
إذا 3 يكذ لها 9 (صَارٌ لَه سْيْعَةٌ وَبِضْف إلا ضف سي ؛ لاله كان له 
ام ل وَوَرِتٌ انين ونِضْقً ونضف شيع (يَعْيِل””" شَيْكَيْنِ) ؛ 
لأنه”” يثلا ما اسْتَحَقَنْهِ المرأةٌ بالمحاباة» وذلك سي (اجْبّرْهَا بِيِشْفٍ 
شَيْء)؛ لِيُعْلْمَ (وقابل)؛ آي : 0 على الشيكين تصث شيو فلبُقابل ذلك 


ع 5 و ع 2 4 

ا ال ی س واا ٠‏ حر 
a 3‏ 2 2 0ے ر 1١‏ و 

الشَّيْءٌ ثَلَائةَ مَلِوَرََيهِ سِنَهُ)؛ لان لهم شَيْكِينَ» (ولِو رها " أَرْبَعَةٌ)؛ لأنّه كان 


2 
0 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» ولعل صوابه: خمسة وأربعين. 

(۲) في (ح): بثلثها . 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي المحرر للمجد :۳۸١ /١‏ لإفضاء. 

(4) في (ظ): لها خمسة بالصداق. وفي (ق): لها خمسة وشيء بالصداق. 


(5) قوله: (إلا شيئًا) هي في (ح): أشيا 
)۸( في (ظ): | 
)2 في (ق): يعدل. 


8 00 


لها خمسةٌ وشَّيٌ وذلك ثمانية» رَجَعَ إن ور تصني وهي أربعة . 
والطريقة في هذا س0 o‏ هو 
الک الذي صخت اليا فيه » وذلك اله بعد بعد الجبر بعدذل شن نصفاء 


ن 


والشَّىِءُ هو خُمُساهاء وإِنْ شِنْتَ أسْقَظْتٌ خُمْسَه eT‏ 
(وَإِنْ مَاتَ لها ؛ ورثنه)؛ a‏ (وختطى E EN‏ 
لل ُكمّها في المرض حُكُمٌ الوصيّة في آتها لا تَصِحّ لوارثء فَعَلَيو: لو 
دسي لم سمط المحاباةٌ؛ لِعَدَم الإِرْثِء وحِيئئذٍ: فلها 
0 
ل ET‏ ايا لبا سانا 1 ييا 
الصَّدَقةٌ فاعْتيرَتُْ من الثْلّْث؛ كمُحاباةٍ الأَجْتَبِيّ» (قال أَبُو بَكرِ: هَذَا قَوْلُ 


0 قد مراع جر جه 
قديم رَجَعْ عنه) . 

وقيل : سقط المُحاباةٌ إن لم يُجِزْها بيه الورئّة. 

وقيل: د سق المسگى ويج مر الوذ . 

وقيل: مَهرها وربع الباقي. 

ET 

٠. 5 ۰‏ تس نف ا ا و بن او ا AN‏ 56 گے مامه 8 

وكذا الخلا فِيمَنْ تزوَجَ مَنْ تَرثه" " في مَرَضِه بأكثرٌ مِنْ مَهْر الوثل» ولو 
0 1 تن بهي “نوا . لخر 5 سه ٠‏ 
تزوج مريضة بدون مَهرِها ؛ فهل لها ما نقص؟ فيه وجهان. 


9 


2 
ربب‎ K3 


() في (ق): تنظر. 
(0) في (ق): تجوز. 
06 في (ظ): يرنه . 


El‏ دض انع 


(وَلَوْ مَك ابن عَمُو هافر في مَرَضِهِ : 1 
المال؛ لان إِفْارَ المريض بذلك كالصّحيحء (وَلَمْ يَرِنْهُ ذَكَرَهُ بُو الْخّاب)» 
وفي «الرّعاية»: اه أَفْيَسُ (لأَنَهُ لَوْوَرِنَهُ؛ گان إِفْرَارُهُ لِوَارثْ)» فيبطل عِتْقّه ؛ 
لاله مربت على صة الإثرار: وهو لا يصح لِوارثِ؛ ob ET‏ 
ِنْقّهم وصيّدُه فلا يُجِمَعُ لهم بين الأمرينٍ ن؛ لأنّهم إذا وَرِنُوا؛ بَطلّت الوصيّةُ 
واا بطلت الوص ؛ بطل العنق» فيوّدي تَوْريتْهم إلى إسقاط توريثهم . 

وقِيلَ: يَرِتُ؛ لِأنّه حِينَ الإقرار لم يَكُنْ وارِثاء فَوَجَبَ أنْ يَرِتَ؛ كما لو 
لم يَصِرْ وارنًا . 

(وَكَِك عَلَى قيَاسه: َو اذ ب عبد الك أي : مَنْ يَعتِق عَليهِ 
بالشراء (في مَرَضِو' ' وَهُوَ وَارِتُهُ: أَوْ وَصَّى ا م 
مَرَضِهِ)؛ أيْ: يَعتِقُّء ولا يَرِتُ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. 

(وَقَالَ الْقَاضِي: يَعْتِقُّ وَيَرِثْ)» وهو المنصوصٌ””*'» وقدّمه في «المحرّر) 
و«الفروع»» وحاصلّه : أنه إذا مَلَكَ مَنْ يَعيِقُ عليه بهِبةٍ أو و ا 


67 و ي 


أفتق ارق مكو هتنا هو رامن EES N O‏ 


2 
أنه 


1١ م‎ 


)١(‏ هو: عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أبو حكيم الخبري» نسبة إلى حَبْر - بفتح الخاء وسكون 
الباء -» من نواحي شيرازء تفقه على أبي إسحاق الشيرازي» وبرع في الفرائض والحساب» 
توفي ۲ ه. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي ٥‏ . 

(۲) قوله: (في مرضه) سقط من (ظ) و(ق). 

(۳) فى (ق): وهبه. 

)€( ا المغني ٠١١/١‏ . 

(5) في (ح): فوت . 


فصل في عَطِيّةٍ الْمَريض 8 ؟'وه 


قال ولا مالف لدييه. ولا يكون عِنقّهم وصيّة. 


5 
e 


* | 7 و هاو E‏ 7 2 4 4 هام اهس 9 2211 
وذ النن E EGE‏ 
Ff‏ > هس ع (DD‏ 

ولم يَرِثء نص عليه . 


فَإن قال: أت حر في آخر حياتي؛ ؟ عَتَقّ) والأشهة: ره ولیس عِنْقَه 


- 


$o 
عتقه‎ 


ام 


وصيه . 


ولو علق عق عَبْدِه بمَوتٍ قَريبه؛ لم يرنه ذَكَرّه جماعة» قال" ال 
أنه لا حقٌّ له فيو» قال في «الفروع»: وَيَتَوَجَّهُ الخلاف. 
مسأل : إذا اث شْتَرَى مريضٌ مَنْ يَعِتِقٌ على وارثه ؛ صحّ وعَتَقَ على الوارث 
فول ادا 
رچ چ ° له له عاج و of‏ 21 ع سو of‏ ج ê‏ 
وإن وَصى بعتق بعض عبدٍ» أو اعتقه» أو ديره» وبقيته له أو لغيره» وثلثه 
يحول كله؛ كمل عِبْقّه وأَخَذَ الشّرِيكُ حَقّه 
رمو ا ت fo‏ 
وعَنه: لا سراية فِيِهِن» وهو أولى. 
وفن اماك الريك رواعان. 
0 ا 
وقيا E‏ 
ا 0 ِ 2 ا 5 3 ر 
ولو انين عا يعن على مله وقلا : يصح قبوله بدون إِذيه ؛ عتق 
ل 
2 00 م - 1 
9 وتززجها في یو تر على ونا وَل)؛ لا 
إِرْنّها يُقْضِي إلى بُظلان عِتْقِها ؛ لِأنّه وصيّةء وإِبْطالَ عِتْقِها يبل تَوريئها 


. ٤٤۸/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 


00 ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَكَالَ الْقَاضِي : ره نص عَلَيهِ في رواية المروذي ٠‏ وهو المذمّبٌ؛ 


أن الوق في هذه الحالٍ وصيّة ّا لا يَلحَقّه المح : فيَجبٌ تصحيحه 
للوارثِ؛ كالعَفُو عن العَمْد في مَرَضِه ا ولا ترش ۳ 
الوضية: 

EES ula‏ سكم أو اشرق ذا 

e‏ ودره بعر حلاف 
E‏ 

ا ماك م زوجي وأا ما لذ مال ن 
سِوَاهْمَاء وهی مَهْرٌ مِتْلِهَاء تم مَاتَ ؛ صح الْعِنْقُ) رشك لا کک 
ل ات e e‏ ثم بطل 


ر ت 


E‏ ووجهه 4آنها إذا استحقت 2 ت الصّداقّ؛ لم ي ق شيءُ سِوّى ا ا 
المقدى ا هاب قلا د ال فى كي لون الإنسان مَحجُورًا عَلَيهِ في 
النَصرّف في مَرَضِه في جَمِيع ماله وإذا بطل العِنْقُ في البَعْض؛ بطل التكاحء 
وإذا بطل التكاحٌ؛ بطل الصداق. 


(وقَان القاضي + يي الْماكَيْنِ) وتَعيِق؛ لِأنَ العِنْقَّ وَصِيّةٌ لهاء 
وهی غَيرٌ وارثق RS o‏ 5 


.١59/57 ينظر: المغني‎ )١( 
. ۱٤١۹/٦ ينظر: المغني‎ )9( 


)26 في (ظ) : ن : 
0( في (ظ): يعتق . 


(۷( في ئ0 تة 


شل في عه دي 8 ... 


المال» فهو كما لو تَرَوَّجَ أَجْتييّةَ وأصْدَقّها المائتّين. 

وفي إِرْيْها الخلاف. 

قال في «المغني»: والأَوَّلٌ أَوْلَى من القول بصِحّة اليتق واستخقاق 
الصّداقٍ جميعًا؛ لإفضائه إلى القول بصِحة العِتْق في مَرَضٍ الموت مِنْ جميع 
المال» ولا خلافت فين فَسادٍ ذلك. 


فلو أضْدَقٌ الماتنٍ أجية؛ صح وبطل الث في لي الأمة؛ أن الحُروجَ 


ت الثُلث 1 0 بحالة الموؤت› وط المؤت لم يبق له 3007 
و لو ترق المائتان قَبْلَ موه عَتَقَ مِنْها الت فقظ: 


عد كويي كدو بو م hl‏ < چ ا لس نف ا 


الظاهِرِء فإِنْ مات ولم يَمِلِكُ سيا آحَرَ؛ٍ نّا أن التُكاح بال ويسقظ مَهْرُها 
إِنْ كان لم يَدخُلٌ بهاء وإِنْ كان دَخَلَ بهاء ومَّهرّها نِضْفٌ قيمتِها؛ عَنَقَ منها 
ثلاثةٌ أسباعهاء ويَرق أربعةٌ أسباعهاء وحِسابها أن تقول: عَتَقَ منها شي 
ولها بصّداقِها صف شييعء وللوَرَثَّةٍ شَيئَانَء فتَجَمَعْه ثلاثة أشياءَ ونِضْمَاء 
تبسطها''' تكن سَبْعَة. 

مسألةٌ: مريضةٌ أَتَقّتُ عَبْدَا لها يمه عَشَرةٌ وتزوجها بسر في ذِمّته 
مانت وَخَلَّمَتْ مائة» فمُقْئَضَى كول الأضحاب: أن تُضَمّ العَشَرَةٌ إلى المائةء 
فتكون التَركة» ويَرِثُ نَصْف ذلك» والباقي للوَرَثَةِ. 


.4 0 ا 0 م م ا يوا ت ع 4 03 ل 
وكال أبنو وس ومجمد: بحسي قيمته أيْضاء ويضم إلى التركة» 


14 ص‎ ٠ 


¢ وس 


3 
7 
چك 


o‏ سراچ ھب 

ويبقى للورثة ستون. 
0 ر و ي ع 0 ع TE‏ ر 
وقال الشافِعينٌ: لا يرث شيئًاء وعَليه أداءً العشرّة التى فى ذمته؛ لِكَّلا 


El‏ دض انع 


يون إغتاقه وصيَّة إوارثِ» وهو مُفْتَضَى قول الخرَقِيَ'". 


فائدة: و ا حرم على المتّهب وظوّها e e‏ وفى 
«الخلاف»: له التَصرّفْء وفى «الانتصار): ا 


(وَإِنْ تبَرّعَ بعلب مَالِ) في مَرَضِه (ثُمَ اليف ابا مِنَ التُلَيْنِ)ء وله ابْنٌ؛ 
(فَقَالَ ا و اح ال 0 يَعْتَقُ) الأب في الحال إذا 
اعتبرنا عتقه عِنْقّه من الفلث؛ بك E‏ 


ا 


ولأ تبرع ا ا u‏ الل ويُقدَّمُ الأول EE‏ فإذا دم 


ر ۶ 


التبرع ؛ NE‏ 

ولو اشترى”" أباهٌ بماله» وهو يَسعة دنَانِيرَه وقيمتّه َة فقال المجدٌ: 
عي تف المحاباةٌ؛ لِسَيْقِها الع » ولا عق عَلَيهِ كالّي قَبْلّها . 

ا و 
للمشتري ع عنقا شق د تلت د ويرد البائعٌ دينارَين» و 
مع الدّينارَينٍ ميرانًا . 

الف مدي (عَتَقَ عَلَى الوَارٍ OT‏ بكي قاين 
(إن كانوا يبن من ب عق عَلَيْهمُْ)؛ کال لأؤلاد مَثَلّا ؛ لأن الل وق على أوَلاد ابنهء 
(ولا يَرث؟ ENE ES‏ 


الماك ول رج 
وعلى قول غير القاضي» وهو مَنْ يقول الا لبن اف عدن و 


.١ ه١ المغني 5/ى‎ 257/١8 ينظر: الحاوي‎ )١( 
في (ظ): تبرأ أو تموت.‎ )۲( 

(۳) في (ح): اشتراه. 

(:) في (ح): الورثة. 

(5) في (ق): إذ 


فَصْلٌ في عَطِِيَّةِ المعريض ع o0V‏ 


3 ا 06 so‏ 6 ل Ul‏ 1 
الأبّء وينفذ مِن التّبرع قدر ثلثِ المال حال الموت» وما بَقِيَ فللأب سدسه» 
وباقبه للوارثِ. 

#0 ير - معو 3 < Ts‏ - 

َرَعَ: مَنْ وهب له أبوه؛ اسْتَحِبٌ له قبوله» وقِيل: يَجِبٌ. 

2 راص ا 0 6 ر - 8 سن - 3 ب‎ E 

فإن قبله؛ عَنَقَ عَلِيهِ بالملك» وَوَرِتَء وإن وَهِبَ لمكاتبه أبوه؛ فله قبوله» 


8 2020 
دیق وور . 


60١‏ جم 


6١ يع‎ 
MARKA 


00 كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كاف . 


حتت لوص 8 د 


(كِتَابٌ الْوَصَايًا) 

وهي : ع وصِبَّةٍ؛ كالعَطايًا جَمْعٌ عَطِيّةِه والعّرايا جَمْعٌ جَمْعٌ عرية 
الت تميلة » وانباة؟؟؟ الشاكنة يقد الضاة ؤاكد؟ تلكده والياة الحم كه 
ا لام الكل 00 والتاء9” للتّأنيث 

وأظلةة ف ا کو ا ا و 
لام الكلِمة ا الهمزةٌ العارضة في الجَمْع» وفَلِبّت الياءٌ ألما ؛ 
لِتحرّكها وانْفِتاح ما قَبلّهاء فصار وصا”''. فكرهوا اجتماعَ فين بيهم 
مو ا ل Eg‏ 

el UI‏ إن جَمْعَ المعْتَلٌ لاف جَمْع الصّحيح؛ 
لكان تًا 

وهي في الأصْل : مأخوذة مِنْ وَصَيتٌ الشَّءَ: إذا وَصَلْتَه فالموصي 
وَصَل ما كان له في حياته يما بَعْدَّ مَوټه. 

والإجماع على مشروعیها > وستده قوله تعالی : کیب لیک إا حَصَرَ 
َحَدَكُم الْمَوَتٌ... 69 4 الآية البقرة: ٠۲۱۸۰‏ وول تعالى: ین بَحْدِ وة بوص 


هي و قا 


1 أو دين 4 [التيساء: »]10١‏ وقول كلذ : «ما حقٌ امرئ له شيءَ يُوصِي 
ا إلا وه مكتربةً مد راه مكذ لو ي 


)١(‏ قوله: (والعرايا جمع عرية) سقط من (ح). 

(۲) في (ظ): والتاء. 

(9) في (ظ): والياء. 

2 في (ح): تليها . 

(5) في (ظ): وهي. 

(7) في (ح): وصارا. 

(۷) ينظر: مراتب الإجماع ص ٠١٠١‏ الإجماع لابن المنذر ص .۷١‏ 


El -‏ شد شن نع 


ابن عمر وعن أبي الدَّرْداء مرفوعًا : «إنَّ الله تَصدَّق عَليكم بثلْثِ أمُوالكم 
عند وفاتگم؛ زيادة فی عستائكر؛ یچ لھا لكم زيادة فی أغمالكمة زواء 
الدارقظنغ . 

(وَهِي الْأَمْرُ بِالمّصَرّفٍ بَعْدَ الْمِوْتِ)ء فهي لَغةً: عِبارةٌ عن الأمر؛ لِقَولِه 
تعالّى : وی بآ نأمط بيه ويَعفوبْ) وربعسء. ۰۲۲ (کلک سکم يد.» 
[الأنحام: “]٠١١‏ ومنه قول الخطيب : اس بتقوى الله » أي : أمركم . 


هم 


َقَولّهِ: (هي الأمْرٌ بالنّصرّف) إلى آخره؛ بيان لأحَدٍ نَوعَي الوصيّة. وهي 
أن يُوصِيَ إلى إِنْسان أنْ يتكلّمَ على أولاده الصّغارء أو يقرف تلك ماله. 

والقَيدٌ الأخيرٌ: أخْرّجَ الوكالة. 

وقد أَوْصَى أبو بكر بالخلافة لمر ووقى بها إلى آهل الشرريع 40 
ولم يُنكَرُء وقد رَوَى سيان بنُ عيَيْئَةَه عن هشامء عن عُرُوةَ قال: 
«أوصى”" إلى لبر سَبعةٌ من الصّحابة» فكان حفط علَيهم أموالّهم. ويْنِقٌ 


.)۱٦۲۷( أخرجه البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) لم يخرجه الدارقطني من حديث أبي الدرداء وإنما من حديث معاذ بن جبل وَوْهاء وسبق 
تخريجه 5/ ٥۳۳‏ حاشية (0). 

(۳) روي ذلك من وجوه متعددة» منها: ما أخرجه عبد الرزاق (91774)» وإسحاق بن راهويه 
كما في المطالب العالية (845)» والطبري في التاريخ (۳/ .)٤۳۳‏ والأزرقي في أخبار مكة 
.»)٠١0(‏ والفاكهي في أخبار مكة »)١18١8(‏ عن أسماء بنت عميس قالت: دخل رجل 
من المهاجرين على أبي بكر وهو شاك فقال: استخلفت عمر؟ وذكرت قصة. وإسناده 
صحيح متصل» قال ابن حجر في المطالب العالية: (رجاله ثقات). وأخرج ابن سعد في 
الطبقات (۳/ ١۲۷)ء‏ عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» نحوه. وإسناده جيد. 

() أخرجه البخاري »)١7947(‏ عن عمرو بن ميمون الأودي» في قصة مقتل عمر نه . 

(5) في (ظ) و(ق): بن. 

493 في ا اوی 


كِنَابُ الْوَضَايَا ع 051١‏ 


على أبنائهم''' من ماله»”" . 

(وَالْوَصِيةُ بالّمَالٍِ: هي التَبَرّعٌ به بَعْدَ الْمَوْتِ)ء هذا بيان الع التاني منهاء 
والقيد الأخيرٌ أَخْرّجَ الهبة. 

وقال أبو الكَكّلاب: هي التَبرّعٌ بمالٍ يف تُفُودُه على خروجه من التُلّث . 

فَعَلَى هذا: تكون العَطِيَّةٌ في مَرَض المؤت و صب والصّحيحٌ آنها ليِسَتْ 

و صيَة؛ لمُخالفَتها لها في الاسم والحكمء قال في «المستوعب» : وفي حدّه 
یلال من از 

N OTT EET‏ ؛ كجِلْدٍ الميتة وتحوه» وس 
ہما 


١ 


وله : (بالمال)؛ آي : بجْزْءٍ منهء وقد تكون”// بكلّهء ويُجِيدُه الوارثٌ. 

ولها أربعة أرْكان: الموصي» والموصّى له» والموصّى به» والصَّيعْة؛ 
وهي الإيجابٌ والقَبولٌ. 

فلو قال: هذا لِقُلانْء فهو إِقْرارٌء ولس بوصيَةِء إلا أن يَتوائََا على إرادة 
الوصيّة؛ فَيَصِح . 

ل E‏ 
مع التّْيينَ» فلو أَوْمَ صن لجل أو لِعيرٍ مُعَيّنِ كالفقراء ؛ ؛ لم يَحتَحَ إلى قَبِولٍ . 


)١(‏ في (ظ): أيتامهم. 

(9) احرج آبر كر البورى قي الال 84543 بهذا اساد وال وخر هدايق أن قي 
(040)» والبخاري في التاريخ الأوسط (١۲۳)ء‏ والطبراني في الكبير (١٤۲)ء‏ والبيهقي 
في الكبرى »)١1159(‏ من طرق عن هشام بن عروة به نحوه. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :7١5/4‏ (رجاله رجال الصحيح). 

(9) في (ح): نحو 

(4) في (ق): يكون. 

(5) في (ق): بحق. 


6 المبدع شرح المُقنع 


) مځ ) ات اا بالغ الأشيدء عَذلا E‏ اء وخ 


أو امْرَأَه مُسْلِمًا أو كَافِرًَا)؛ لان بهم صحيحةٌ فالوصية ا 


و 


وخاضاة: أنَّ مَنْ جاز تصرّقْه في ماله؛ جازت وصيَّته مالم 
يعاين الموتّء ال إن لا كوك لد والوصية 

وظاهِرٌه في الكافر'" ': لا فرق بين الدَّمّيّ والحَرْبِيّ» وفِيه | 5 أنه لا 
كرو لهم لياه 

ومُقْتَضاءُ: أنَّها نَصِحّ وصيّةُ العبد إِنْ قُلْنا: يَمِلِكُء أؤ عَتَقَ ثُمّ مات بَعدَها . 


8 


2 
مللا 


والحاصل : أنّها نَصِحّ من البالغ العاقل مطلقاء قال في «المستوعب»: لا 
يَخْتَلِكُ المذَّمَبُ في هذا . 

والضَّعيفٌ في عَمْله إن مَتَعَ ذلك رُشْدَه في ماله؛ فيو كال و 
فكالعاقل» ذكرّه في «الشرح». 

() تح" (مِنَ السَّفِيهِ) بمالٍء لا على أؤُلادِه (في أَصَم الْوَجْهَيْنِ): 
وهو قياس قول أحمدء قال الحَبْرِي : هق تول الا رین ؛ لِأنّه إنما حجر عَلَيه 
لط ماله ومن فا إجاءة ماله ا عاف كان ماله له وإن مات 
فله ثوابُه» وهو أَحْوَجٌ إِلَيه مِنْ عيره. 

والثّاني: لا صح ؛ لاله مَحُجورٌ عَلَيِهِ في تصرّفاته» فلم تَصِحَّ منه؛ 
ل 


يو 


والآاول تَصَرَّه و في «الشّرح)» بأ E‏ کک فصحت منه كعبادته . 


)١(‏ في (ح): ويصح. 
(۲) في (ق): الكافي. 
(۳) في (ظ): ويصح. 
(:) في (ظ): لا يصح . 
(5) في (ق): فإنه. 


كتات الوضايا 6 o‏ 


من الصّبِيّ وي الاي إِذَا ا د عجر" قال 
سي لعا ستيه م 
e‏ 0 00 مه 
فاجاز وصيته) » وروی مالك في «موطتئه» بإسناده عنه نحوّه 2( وانتشر ولم 
50 ولأنه ا ف ا له» امور كا لإسلام والضّلاة» ولاه 
لا يَلحَقْهِ ضَرَرٌ في“ عاجل ANT NT TT E‏ 


ن 5 


فإنه ووت لماله. 
يده الخْرَقِنُ : إذا وافق الحقٌّء وهو مرادٌ في جميع الوصايا. 
(وَلَا ئَصِحٌ مِمَنْ لَهُ دُونَ السّبّع)» قال أبُو بَكْر: لا يَختَلِفُ المذْهَبُ فِيه؛ 


9(7 ينظو مسائل صالح 1۸/۲« المغني /. 

02 أخرجه سعيد بن منصور ( c(t ٠‏ من طريق أبي بكر بن محمد» عن عمرو بن سليم الزرقي : 

وذكره. وأخرجه مالك »)۷٦۲/۲(‏ ومن طريقه سحنون في المدونة (2)5557/5 والبيهقي في في 

لكبرى »)١5701(‏ نحوه. وأخرجه ابن أبى شيبة »)۳۰۸٤۸(‏ والدارمى (۳۳۳۰)» عن 

ادي بكر من متسر ببق ضرم مسرا وا رجه عبد اراق 03519 عن 

أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرو بن سليم الغساني نحوه. ومداره على 

بي بكر بن محمدء تارة يرسله وتارة يذكر فيه عمرو بن سليم» قال البيهقي : (الخبر منقطع ؛ 

فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر طا إلا أنه ذكر في الخبر انتسابه إلى صاحب 

لقصة). وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي 587/7 فقال: (في الثقات لابن حبان: 

'قيل: إنه كان يوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز الحلم"» وقال أبو نصر الكلاباذي: قال 

لواقدي: "كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر". انتهى كلامه» وظهر بهذا أنه ممكن 
لقاؤه لعمرء فتحمل روايته عنه على الاتصال على مذهب الجمهور كما عرف)» قال الألباني 
في الإرواء :۸١ /١‏ (وكأنه لهذا قال الحافظ في الفتح: وهو قوي» فإن رجاله ثقات» وله 
شاهد)ء وينظر أيضًا كلام الحافظ في الدراية 7/5 591. 

)۳( في (ق): محض . 

(4) قوله: (في) سقط من (ق). 

(5) في (ظ): وافقه. 


5215 6 المُبدع شرح المُقنع 


لاه لا تَمييرَ له ولا تَصِحٌّ عبادته ولا إِسلامه. 


و نصح لِسَبْع ؛ کعبادته . 

O والعتر‎ O E 

أفْيَسُهما: أنّها تَصِحٌ؛ لِأنّه عاقِلٌ يَصِحّ إِسْلامُه ويُوْمَرٌُ بالصلاةء وت 
منه؛ كم جاور الْعَشْرَ. 

والثَانِيةً: لا تَصِحّء وهي ظاهِرٌ الوجيز؛ لِأنّه ضَعِيفُ الرّ 
دون السَبْع . 

ومِنَ الأصحاب؛ كالقّاضي وأبي الخطّابء وهو ظاهر نقل الميموني: أنه 
لا يقد بس بل إذا عَقَنَ تصحٌ”” 20 

وعَلِمَ منه: أنه إذا جاور العَشْرَ قَبْلَ البلوغ أنّها نَصِحّ في المنصوص” . 

وعَنْهُ : إذا بل نتن عَشْرَةَ سَنَةّ» حكاها ابْنُ المنذِر ٠‏ وهي قول إِسْحاقٌ. 

وفِيه وَجَهٌ: أنّها لا تَصِحٌ منه حنَّى يَبلّعَ» تَبَعَا لابن عَبّاسِ”" والحَسَنِ 
ومُجاهِدٍ؛ لأته تر بالمال» فلم تَصِمَّ منه؛ كالهبة» والقَرْقُ واضِحٌ. 

وهذا في الصَّبِيٌَء وأمّا الجارية فقد نص في روايةٍ حَنبّل: أنّها إذا بَلَعَتْ 


ص 
2 
1 مر VW,‏ 


کن ينين 


)١(‏ في (ظ): ويصح. 

(۲) في (ظ): يصح. 

(۳) قال الحارثي: لم أجد هذه منصوصة عن الإمام أحمد كأن. ينظر: الإنصاف ۲٠٠/٠۷‏ . 

(4) ينظر: مسائل صالح ۱٤۸/۲‏ . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ٤۲۷۳‏ المغنى ۲٠٣/١‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١5571١(‏ وابن أبي شيبة أمكم: *)ء والدارمي (۳۳۳۷).ء عن عطاءء 
عن ابن عباس وَوْيَاء قال: «لا يجوز عتق الصبي» ولا وصيتهء ولا بيعهء ولا شراؤه» ولا 
طلاقه»» مداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 

(۷) ينظر: مسائل صالح ۱٤۸/۲‏ . 


تك لوص 8 ٠ه‏ 


(وَلَا تَصِح مِنْ غَيْرٍ عَاقِلٍ ؛ كَالطّفْلِ)ء وهو من له سِتّ سِنِينَ فما دُونّهاء 
(وَالمَجْنُونِء والمُبَرْسَمِ)» وهو قول الأكثّرٍ فيهماء وفي «المعْنِي»: لا نَعلَمُ 
أحدًا قال بخلافه إلا إيّاس بن مُعَاوِية فإنّه أجاز وصيَّةَ الصَّبِيَ والمجنُون إذا 
ES‏ لا حُكُمْ يكلايهماء ولا صح عبادتهما''' ولا 
تضر هما الوصا كذلك بل أولى: م a‏ 
ل يهام الي 01 E‏ يه وار 

لكِنْ إِنْ كان يجَنُّ في الأخيانء فَأَوْصَى حال إفاقّيه؛ فإنّها تَصِح؛ لأنه0" 
في حكم العْقّلاء في شَهادَتِه وَوُجوب العبادة عَلَيهِ. 

والمتى ا 

(وفي السَّكْرَان وَجْهَان) : 

تھا نَصِحٌ؛ لاه غِيرٌ عاقل» أن المشكوة» وؤطلاته اا 
وَقَمّ تَعْلِيطًَا عَلَّيهِ ؛ لازتكابه التي 

والثّانِي : 7 بناء على طلاقِه . 

(وَتَصِح وَصِيهُ E‏ ِالْإشَارَ؛ أيْ: إذا قُهِمَتْءٍ لأنّها أُقِيمَتْ مُقامَ 
نظقه في طلاقه ولعاڼه وغَيرهماء وذ لم لوده فلا حُكُمَ لها . 

(وَل نَصِح وَصِيّةٌ مَنِ اعْتّقِلَ لِسَائَهُ بها)؛ أيْ: بالإشارة المفْهمّة إذا لم 
حن مَأَيُوسًا مِنْ نُظقهء ذَكَرّه القاضِي وابنُ عَقِيلٍ وقاله التَّوريٌ وَالْأَوْرَاعِيُ ؛ 
أنه عير مَأيُوس من نُظقِه وكالقادِرٍ على الگلام. 


اكع 


)١(‏ في (ح): عبارتهما. 

(۲) ينظر: المغني 5/5 

(۳) في (ظ): لأنها. 

(:) قوله: (أنها) سقط من (ظ) و(ق). 
(5) في (ظ): يصح. 


> | 5ك 


(يختول : : أن تَصِعَّ)؛ كالأخرس» e‏ "» وَاحْتَح : «بأنّه 

:إلا صلّى وهو قاعِدٌء فأشار"'' إليهم فقعدوا" '» رواه البخاري . 

وخرّجه ابن عقيل وجها : إذا اتصل باغتقال لسانه الموث. 

والأوَّلُ أشْهَرُء والمَرْقُ واضِحٌ. 

(وَإنْ وُحِدَتْ واه بِخَطَهو) النَّابتِ بإِفْرارٍ وارِيه أو بينة؛ (افَست) تفل 
عَلَيهِ في روايةٍ إشحاق بن إبراهيم» وفيه: وعَرِفَ خط وكان مشهور الخط 
0 ما و لقوله تك : «ما ج امرئ» | سين فلم 0 شعاد 
ولان الوصيّةَ يُتَسامَحُ فيهاء ويّصِحٌ تعليقها على الحَطَرٍ والعَرّرٍ وغيره» فجاز 


ع 


أن يُتَسامَّحَ فيها بقبول الحَطّ؛ٍ كرواية الحديث وكتابَةٍ الطّلاق. 

(وَيَحْتَوِلٌ: أن لا نَصِحّ حَنَّى يُشْهَدَ عَلَيْهِ ما فِيها")ء هذا روايةٌ عن 
أحمد» وهِي قول الحَسّن وأبي ثور؛ لان الحكُمَ لا يجوز برؤية“ خط 
الشَّاحِدٍ بالشّهادة» فكذا هناء وأَبْلَعُ منه الحاكم» فلو كُتَبّها وحَتَمَها وأشْهَدَ 
َيه بما فيها؛ لم يَصِحّ على المذهب؛ لِأنَّ الشَّاهِدَ لا يَعلّمُ ما فيهاء فلم يَجَرْ 
أن يَشْهَدَ عَلَيهِ» ككتاب القاضي إلى القاضِي . 


TT‏ رص مر . ممه و 7( :8 و 5 3 سه 
وفِيها رواية ذكرّها الخرقيْ» وهي قول جماعةٍ من التابعينَ» ومَنْ 


. ٤٤١/٤ ينظر: الإشراف‎ )١( 

(0) في (ح): وأشار. 

(۳) فى (ظ): يقعدوا. 

5( اشر البخاري (1۸۸)» ومسلم (515)» من حديث عائشة ونا . 
(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ٤٤/۲‏ . 

(5) أخرجه البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم .)۱١۲۷(‏ 

(۷) قوله: (عليه بما فيها) في (ح): عليها. 

(۸) في (ح) و(ق): برؤيته . 

(9) في (ح): وهو. 


كِنَابُ الْوَضَايَا 8 0۷ 


يَعدَّهم) وعَلَيهِ فقّهاء البَشرة وقضاتهاء وَاحْتّجّ أبو عَيكِ: بكسب رسول الله يكل 

إلى كاله راترات في اثر ولايقده واحكامه وسا ب کيل به الخلفاء 

إلى عُمّالهم بالأحكام التي فيها الدّماءُ والفروجٌ والأموال» مختومة, لا َعَم 
)۲( فرق ده 

خامفلها ‏ ما فهاء وأميضوها على وَجُههاء وهذا أُوْلَى من الملْع ؛ ا 

دليله . 


ومن الأصحاب مَنْ خرّج في كل مسألةٍ رواية من الأخرى. و 
بعلم رجوغه عنهاء وإ طالت مدن وكغيَّرتُ أخوال الموضصي؛ لان 
الأضل بقاؤه» فلا يرول حَُكْمُه بمجرّد الاختمال؛ كسائر الأحكام. 

قاقد" كسك اذأ كات مك ب قفرة كني ا» زان لوق لياه افقلا 
لما فيهاء وقد رَوَى سعيدٌء عن قُضَّيلٍ بن ارحس وج كان 
عن ابنِ سَيرِينَ» عن انس قال: اكا يتبون في صُدُور امع مم 


و وه 


الله الرّحمن الرّحيم» هناها آي و ا أذ ا TT‏ 


للا کا وأن محا يلغ موسر ا وأن الساعة ائية لا ريت فيهاء 


وان الله يَبِعَتُ من في القَّبورء اش دا ا 


)١(‏ من ذلك كتاب الصدقة الذي كتبه رسول الله يي : أخرجه البخاري »)٠٤١۳١(‏ من حديث 
أنس 4 وکتاپ عبرو بن رم أخرجه النسائي في الكبرى (0/:75)+ وابين حبان 
(2054»).» والبيهقي في الكبرى .)۷٠٠١(‏ وهو كتاب مشهورة متلقى بالقبول عند العلماء. 
ينظر : التمهيد 47/1۷ التلخيص الحبير ٥۸/٤‏ . 

(۲) في (ح): حالها فهمّاء وفي (ق): حاكمها. 

(۳) في (ح): وأمضوا بها . 

)€( في (ق3): القاضي . 

(5) في (ح): كان. 

() قوله: (وحده لا شريك له) سقط من (ق). 

0 قوله: (من) سقط من (ظ): 

(۸) زاد في (ظ): أن يشهد. 


6 المبدع شرح المُقنع 


ويُضْلِحُوا ذاتٌ بينهم» ويُطِيعُوا الله ورسولّه» إن كانوا مؤمنين» وأوؤصا 
أَوْصَى به إبراهيمُ بَنِيهِ ويعقوبُ: إن الله طق ككم الِب فلا تمو 
د35 4و > 06 

وأنتم َسَلِمُوكَ [البقرة: ٠٠۳۲‏ 


5 KNX 9 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (ح) و(ق). 
40 أخرجه سعيد بن منصور (2)975 وعبد الرزاق (1۳۱۹(). والدارمى 22 والدارقطنى 
(570).» والبيهقي في الكبرى (7817؟7١),‏ وصححه الألباني في الإرواء 5/ .۸٤‏ 


كتات الوضايا ع 5 


- ص2 
رفصّل) 
ا هه 0 ر 20 
(وَالْوَصِيَة) لا فرق فيها بَينَ الصّحَة والمرض . 
ر0 5 ټس 02 ع8 و 
وعَنْهَ : في الصّكََة من رأس المال» وفي المرض من الثلث. 
4 مه 0 2 2 
وعلى الأوّل: هي العطيّة المتَجّرّة» تنفذ من جميع المال. 
وذَكرَ ابنُ أبي موسى: أن المدبّر في الصّحَّة يُقدَّمُ"'' على المدبّر في 
المرض إذا لم يحملهما”" الثلثُ 
NENN,‏ هرذ GS‏ 
على کل حال . 
هي 7" لامشتحية لون ترد )+ لثوله تعالى 7 ( کب عق إا صر 
چ 5007 ہے لدي صر ريم و ر ة 
ا لْمَوَت إن ترك حيرا الوَصيّة4 [البقرة: “٠٠۸٠‏ نسخ الوجوبٌ». وهو المنع 
من التّرّكع بقِي ال ان وح الا ان ليده ما رَوَى ابن ماه 
عن ابن عَم هرقوعًا + قول الله: يا ابْنَ آدمَ! جَعَلْتُ لك تصيبًا من مالك حِينَّ 
OEY OS iA‏ كينا 
لكنها قحب علي من عليد دين أو واجبٌ غيره. 
وعَنْهُ: جب لكل قريب عير وارِثِء وهذا قول أبي بكر. 
(۲) في (ظ): يحملها. 
(:) قال في النهاية /٤‏ ۱۷۸: (كظم» بالتحريك: وهو مخرج التقس من الحلق). 
(5) في (ق): لا ظهرك. 
0( أخر جه ابن ماجه »)۷۲٣۵(‏ ا وهو حديث ضعيف. فيه: مبارك بن حسان 


.)5١057( الضعيفة‎ 


E)‏ ا 


وفى «التبصرة»: عَنه: وللمساكين» ووجه البر. 

وظاهِرٌه: آنّھا'“ لا سحب لمَنْ لم يترك”" حَيرًا؛ لِأنّه تعالّى شَرَط تَرْكَ 
اء والدعلن اط تق ت اقات ورل وف أن تر رك اا 
ا 

(وَهُْوَ الْمَالُ الْكَِيرٌ)» واختُلِف في مِفُداره» فعن أحمدّ: إذا تَرَكَ دُونَ 
ال له تمقف اله الوضة صيّة» فعلِم أنّهِ إذا ترك ألف ورم ا 
50 وجَرَمَ بها في «الوجيز». 

و على أربعمائة دينار. 

وعن ابن عباس : إذا رك سَبْعَمائةٍ درم لا يوي وقال: ER‏ 3 
راسا ع کا 

وعن 5 هو ثُمانون دينارًا . 

وعن النَّحَعِيٌ : أل إلى حَمْسِمائةٍ 

وفي «المغْنِي» و«الشّرح): آنه متي كات المثروك لا قصل عن معنن 
الوَرَثَةَ ؛ 85 3 ا لما عَلّل به الح كد ا يَخْتَلِفْ الخال 
باختلاف الورثة في كَثْرَتِهم وقِلّيهم وغناهم وحاجّتهم» فلا يَتَقَيِّدَ بِقَدْرٍ من 
المال. 


و 03 


والاشي: أنها سحب مع غِناه عُرْهًا . 


)١(‏ في (ح): أنقما: 

(0) في (ح): ترك. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم »)۱٦۲۸(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ذه 

(:) في (ح) و(ق): وعن. 

0 احرج ابن أبن حاتي ف الق 01517 وعد بن سيد كبا قي النار الور 97 0219: 
وفيه حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف. 


كِنَابُ الْوَضَايَا ع ۵۷۱ 


وقيل: العَنِيُ عرفا : مَنْ له أكثرٌ من ثلاثة آلاف”'' دِرهّمء والمتوسط: من 
له ثلاثة آلاف درهَمء والأذنى: مَنْ له دوتها. 
(بحُمُس مَالِهِ)» روي عن أبي ب وعَلِك”". وهو ظاهِرٌ قول السَّلّفء 


قال أبو بكر : «رَضِيتٌ بما رَضِيَ الله به لِتقسه»؛ يَعْنِي في وله تعالى: «وَاعلَموأ 


a > > 6 


تما عستم تن شیو ذل بل س ون بع وقال العلاء بن لوطاو 
(أُوصِيَ 2 أن آمآن اتغلماء» آي الر ةة أغدلء فما بارا عله فهو وها 


وا 240 1 )2 
فتَبايَعوا على الخيس)” 9 
7 2 
OE ANT‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق 2»)١7757(‏ وابن سعد فى الطبقات (۳/ .)۱۹٤‏ والبيهقى فى الكبرى 
116 )باهي ناد قال ذكر لها أن أبابكن كشر أرصى اس مال وال ۷5 أرق 
من مالي إلا بما رضي الله به من غنائم المسلمين». وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية 
(9؟5١)»‏ وابن أبي شيبة (70941)» وابن سعد في الطبقات (۳/ 2١94‏ عن خالد بن أبي عزة 
نحوه. وخالد سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم . وأخرجه عبد الرزاق 2)١17755(‏ عن 
الحسن وأبي قلابة نحوه مرسلا ل O‏ 
والطبري فى التفسير »)١184/1١١(‏ عن الحسن وحله. وأخرجه ابن سعد فى الطبقات 
»)١95/(‏ عن إسحاق بن سويد مرسلاء فهذه طرق يقوي بعضها بعضًا. 

2 أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (418/5). وعبد الرزاق »)۱٦۳١١(‏ وابن أن شبية 
(ه؟4: °( عن الحارث» عن علي قال: «لآن أوصي بالحُمُس أحب الي من أن أوصي 
بالربع» وأن أوصي بالرّبع أحب إلىّ من أن أوصي بِالدُلْثْء ومن أوصى بالثُلّث فلم يترك 
شيكًا)» والحارث الأعور ضعيف الحديث. 

(45: كذا في النسخ الخطية» وفي المصادر الحديثية : فما تتابعوا عليه فهو وصية» فتتابعوا. 

ها حرم وكيد بم تسو ااا والداوي ا وابن سعد في الطبقات (۷/ 0164 
وأبوه زياد بن مطر العدوي» تابعي جالس عمر ص . ينظر: مشاهر علماء الأمصار ص 
١66‏ . 

(5) أي حديث سعد طا ففيه: «الثلث والثلث كثير»» أخرجه البخاري (15115)» ومسلم 
(157). 
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وذَّكرَ آخَرُونَ: أن مَنْ مَلَكَ قوق ألفٍ إلى ثلاثةٍ» وتَقَلَ أبو طالِب: إن لم 
يكن له مال كثيرٌء ألّفان أو ثلاثة؛ أَوْصَى بالحُمُسء ولم يُضْيِّقْ على ورثته 
وإن كان له مال كثيرٌ؛ فبالرئع والثلث”” . 

(O 29e SK‏ وچ 5 ¥ عو ب Û‏ ال 

والأفضل: أن تجعل ' وصيته لاقاربه الذين ` لا يرثون إذا كانوا فقراءَ» 
بلا خلافيء قالَهُ ابنُ عبدٍ البَر'". فإنْ وصّى لغيرهم وتَرَكَهُم؛ صخت في قول 
الجماهير. 

ا o o‏ 4 سه Al‏ < 0 داك 

(وَتكرَه”" لِغَيْرو)؟ أي : لِعير مَنْ تَرَكَ خَيرَاء وهو الفقيرٌء (إِنْ كان لَه وَرَنَه) 
مَحاویج»› كذا قيّذه جا قال فى «التّبصرة) : رواه ابن ماس أنه 
عَدَكَ عن أقاربه المحاويج إلى الأجاثِب» قال الشَّعْبِىُ : (ما من مال أعظم 
أجرًا من مال يَتركُه الرّجُل لِوَلْدِه يُمْنِيهم به عن التاس). 

عو عر و مو ° 

وأظلقَ في «الغنية»: اسْيِحْبابَ الوصيّة بالثلث لِقَّريب فقير لا يرت فإن 
كان غَيْئّا؛ فلمسكين وعالِم» ودين قَطعّه عن السَّبب القَدَر"'''» وكذا قَيّد في 


)١(‏ في (ق): تستحب. 

(۲) فى (ق): كمتوسط. وفى (ظ): لموسط. 

نف بطر زاد المسافر 5 

(4) في (ق): يجعل. 

(5) فى (ظ): الذي. 

.٠٠١ /١5 د التمهيد‎ 00 

(۷) في (ظ): ويكره. 

() لم نجده في المطبوع من مسائل ابن منصورء وينظر: الهداية ص .75١‏ 
(9) ينظر: التفسير من سنن سعيد بن منصور ۲/ 1٥۷‏ . 

)٠١(‏ في (ظ): العذر. 


كتات الوضايا 8# وك 


«المعْني) لقریب بفقره. 

(قَأمًا مَنْ لا وَارِتَ له؛ جوز وصيته صِيِّتَهُ بجَمِيع مَالِهِ)) و ' عن ابن 
كنعو اوقل ا العراق؟ لاد المع من الرّيادة على الثلّْث لِحقّ 
الوارثء فإذا عُدم؛ وَجَّب أنْ يزولَ المنْعُ؛ لزوال عِلَيِ أَشْبَهَ حال الصّحة. 

م بجو إلا التلْث)ء وهو كول الأْزاعِيّ؛ اه ف 
عنهء فلم تَنُذ وصيك صِكّكه باکر من التلّثء كما لو كان له رارت نمع أن 
المسلِمِينَ يروه وهو بيت المال. 

فَعَلَى ا لو ورثه روج أو رَوجة وَرُدَّ؛ بَطلَتْ بِقَدْر فزضه * من ليد 


ووے و 


فا خذ الوص الثُلْتَّء وا فی التو كن الوه 


کک 0 عو 
وقيل : ل ؛ کوارِثِ بِمَرْضٍ ورد ا ا 
e‏ 
e‏ لِآَخَرَ؛ فعلى الأولى : کله دنا وَوضكّة؛ وقيل: لا 


تصح” "أن وغل الا لله و ا ثم فُرضهء اله ت المال. 
ا کک أنه إذا خلّف ذا رَحِمٍِء أنه لا يُمنَعُ الوصبَّة 
بجميع ماله؛ لقوله: مَنْ أَوْضَى بجميع ماله ولا قا ولا تؤلى ؛ 


() في (ظ): وروي. 

1) اريه عبد الرزاق (1590/1): وسعيد .ين متضور (0019» وان أبي شيبة (0:409): 
والطحاوي في معاني الآثار 40747٠(‏ والطبراني في الكبير 0291779 وابن حزم في المحلى 
0 عن عمرو ين ر كال عيه اله تانكم تعفر البمن من و قوم ان 
يموت ل و يدم عصيةة ق ماله احيك شاعاع ی ابن حورم 

(۳) في (ق): لا تجوز. 

() في (ح): تتم» وفي (ق): يتم . 

(5) في (ق): لا يتمم . 

(5) في (ح) و(ق): وردوا عليها. 

(۷) في (ظ): لا يصح . 
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فجاؤر» وذلك لان ذا الرّحم إرثه كالمّصْلة والصَّلةَء بدليل : آنھا لا َب 
نفقتهم على الصّحيح. 

وظاهِرٌ كلام EE DEE‏ زاد على الثّلث؛ لان له وارتًا في 
ا فيدځل في عُموم ال گزي القزض الذي يَحيجْبٌ بعشهم بعضًا. 

و ت بِزِيَادةٍ عَلَى الثُْثٍ لجنيس ' ول لوارژه بء 
إلا بإِجَارَةِ الْوَرَئَِ» وجُملتّه: أن الوصيّة لِمَيِرٍ وارثِ لر في الت من غير 
إجازةء وما زاد عَلَيِهِ موف ا علي إجازة الورثة في قول أكثر العلماء؛ لقَولٍ 
النَبِيَ كل لسَعْدٍ حِينَ قال: اوعس بمالي کله قال : دلا قال: فالشَّظر؟ 
قال: هلا»؛ قال: فالثّلثك؟<". قال: «الثُلْث والْثُلْتُ كيت إنّك أن تدر ورثتك 
أغياة خية ين أن رُم غالة مرق اام عل وسديث عاد 

فى الما 13 لت N‏ مهم المريض» ولیس له مال وا 
يل على أله لا يصح تصرّفه فيما زاد على الثُلْثْ إذا لم جز “ الوَرَئّة» وتجورٌ 
بإجازتهم؛ لِأنَّ الحقٌّ لهم . 

وأمّا الوصيّةُ للوارث”" فكالوصيّة لِعَيره بزيادة على الثْلْتْ؛ٍ في أنّها تَصِحُ 
بالإجازة» وتبطل بالرّدّء بّيرٍ خلافيء قَالَّهُ ابن المنذِر وابنٌ عبد الب ؛ لما 


. ٥۳٤/٤ زاد المسافر‎ ۰٤۲۷۱ /۸ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (ظ): ولا يجوز.‎ )0( 

(۳) قوله: (قال: فالثلث؟) سقط من (ح) و(ظ). 

(5) أخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم (1178). 

(5) في (ح): المهلوكين. 

(1) في (ظ): الذي. 

(۷) أخرجه مسلم .)١1578(‏ 

(6) في (ق): لم تجز 

(9) في (ح): لوارث. 

.۳۸١ /۸ التمهيد‎ »5 ١٠5 /5 ينظر: الإشراف‎ )١( 
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زوق آبو أمامة» قال سمعث وسر اله كلة يفون + ون الل قد اغ کر وى 
ع الم فلا وصيَّةَ لوارثِ» رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي»› وحسته"» 
وعن عَمرو بن شعي عن أبيه. عن جَدَّه مرفوعَاء قال: لا وصيّةَ لوارثِ 
E E‏ 7 الدارقطنغ . 

وقال بعض أضحابنا: الوص باطلةً» ون أجازها الوارث» إلا أن + 
. مُبتَدَأَة» أنْحدًا من ظاهر قول أحمدٌ في رواية حنبل: (لا و 
لوارِثِ)”". وقالّة المرَّنِنُ”* وغيرٌه؛ لظاهر حبر أبي أمامة: 

والأكاز على e EE‏ :عم اك طق من أله فى مطل 
فصحّ كالأجنبيّ» والخبرٌ قد حص بِحَبّرِ عمروء إذ الاستثناءٌ من التي إِنْباتٌ» 
فيكون دلي على الصَّكََة عِنْدَ الإجازة» ولو تلا من الِاستئْناء؛ جاز أنْ يكونَ 
مَعْناءُ: لا وصيّة نافِدَة أو لازمةٌ ونحوهماء أو يُقدّرٌُ: لا وصيّةَ لوارث عِنْدَ 
عَدَمِ الإجازة. 


١ 


3 


وفاكدة الخللاف: الها کاتٹ وا فإجازتهم ا والس 


و ta‏ 
مبتدأة. 


»)۲۷۱۳( أخرجه أحمد (55595)., وأبو داود (۲۸۷۰)» والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه‎ )١( 
من طريق إسماعيل بن عياش» حدثنا شرحبيل بن مسلم» عن أبي أمامة ويه وإسماعيل‎ 
صدوق في روايته عن الشاميين» وشرحبيل شامي» ووثقه أحمد والعجلي» وضعفه ابن معين»‎ 
. ٠٤١/١ وحسن الحديث الترمذي» وصححه الألباني في الإرواء‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني (2)5105 وفيه: بن تمدن اتهمه الحاكم بالكذب» قال ابن حجر 
(إسناده واو)» وقال الألباني: (منكر)» وللحديث طرق أخرى عن جماعة من الصحابة» 
لالداين سجر ارلا يقلو إنحاد كل متها صن مذاز لحن جرعي بتكي أن يديك 
أصلًا بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر). ينظر: تهذيب التهذيب 2159/7 
التلخيص الحبير / ٠٠١‏ الفتح 5/ 1/37. الإرواء 98/5. 

(9) ينظر: الوقوف والترجل ص 55 . 

(:) ينظر: الحاوي للماوردي ۲۱۳/۸ . 


E‏ سه ن د 


ویس يستثنى من ذلك : إذا از و 7 ا بُعْض الورثة» فاته بُ 


وحاصِله : أنّها تكرّه لير وارثِ بأكثرٌ من الثلثء ونَّصِح وتلرَم بالإجازة. 

وعَنْهُ : تَحرّم الريادة عليه» فتبطل وَحْدَها. 

ولا تجو نوارك كلدي تل غل وف «البصرةا» تکرب راص 
على الأصحٌ بالإجازة. 

أذ ترمج لكل ا ع 
وبنتاء وعبْدًا قيمتّه مائة» وأَمَةَ قبمثها 000 فَأُوْصَى للاين بالعبد» ولِلبئت 
EE‏ دفَهَلْ يصح ا چا 

ا لن حق الوارث في القدر لا في العَينء بدليل ما 
لو عاوّضَ ن المريض بعض ورثته أو أَجِبَييًا» فاه يَصِحّ إذا كان به شمن الفا ٤‏ وإن 
تمان وسقي الماك 

والثّاني : لا صخ إلا بإجازة كل منهما للآخحر ؛ لأنَّ في الأعيان غَرَضًا 
کا و إتظال ها كنا لا جوز إتظاله من ادر وكا 
وقفه بالإجازة» ولو كان الوارث واحدًا. 


(وَإِنْ لّمْ يَف التلْتُ بِالْوَصَايًا؛ تَسَاصُوا فيوء وَأَدْخْلَ النَقْصضُ عَلَى كَل وَاحِدٍ 


0 


(۲) ينظر: الوقوف والترجل ص .5١‏ 
)۳( في (ظ): ولا يجوز. 

() ينظر: مسائل أبى داود ص ۲۹۱. 
(5) قوله: (ابتا) سقط من (ح). 

(۸) في (ظ): لا يصح. 


كتات الوضايا ع 0۷V‏ 


ِقَدْرِ وَصِيّية'")؛ لأنّهم تَساوَوًا في الأصلء وِتَفَاوَتُوا في المقدار» فَوجَبَ أن 
يكون كذلك؛ كمسائل العَولٍ» ولا فرق فيه بين العتق وغيره. 
فلو وضّى لرجل يثلث ماله E Eye,‏ 


4 
میں 


مسون ولفداء أسيرٍ بثلاثين › ولعمازو مسجل بعشرين 50 ماله ا 
تيوت الرضيانا كايا َبَلَعَْتْ ثلاثمائق ت متها التلْث؛ کان تقكياء 
بط كر راس كرتم 


EE‏ ا وما فصل يُقِسَمْ بين سائر الوصايا على قَذرهاء 
وهي قول عم وشریج والّوريٌ؛ لِأنَّ فيه حمًا لله تعالى وللادَمِيٌ› 
فكان أده لأنه ETA‏ وهو أفْوّی بدليل سرايّته» ونفوؤه من 
الات وال بوا اة بالموت كالوصايا في هذا . 

قَرْعٌّ: إذا أوْصَى بعتق عبدٍ بعينه؛ لَرِْمَ الورك إعتاقّه» ولم يَعيِق إلا 


)١(‏ في (ح) و(ق): حصته. 

(۲) في (ق): بعين. 

(۳) في (ح): وهو. 

(5) تبع المصنف ما في المغني ۲٠۲/١‏ والشرح الكبير »۲۲۷/١۷‏ والمعروف أنه من 
قول ابن عمر وا : أخرجه عبد الرزاق »)١71757(‏ وسعيد بن منصور (00795 وابن أبي شيبة 
7“ ) والبيهقي في الكبرى »)١15718(‏ عن نافع» عن ابن عمر» أنه كان يقول في 
الوصية إذا عجزت عن الثلث» قال: «يبدأ بالعتاقة». قال ابن حزم :۳۸٤/۸‏ (لا يصح؛ 
لأنه من رواية أشعث بن سوار وهو ضعيف). وهو كما قال. 
وأما المروي عن عمر وله كما في الروايتين والوجهين 7/7 77: فهو ما أخرجه ابن أبي شيبة 
«(T‘AY°)‏ والبيهقي في الكبرى »)١5575(‏ عن ليث» عن مجاهد» عن عمر قال: (إذا 
كانت وصية وعتاقة تحاصوا». منقطع كما قال البيهقي في المعرفة 9/ 1۹١‏ وقال في 
التلخيص :7١١/”‏ (في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف) . 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير 7717/117: الراهن. وبنحوه في الممتع 
*/ 4؟؟. وهو الصواب. 

(7) في (ظ) و(ق): المفلس. 


o۷۸‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


o۶ $9 


بإغتاقه» فإن امتَنَمَ؛ أجْبَرّه الحاكم» فإِنْ أغتقه أو الحاكِم؛ فهو حر من جين 
أعتقه» وولاؤه للمُوصِي؛ لِأنّه السّببُء وگسبه بين الموت والعِئق إِرْثٌء وذْكرٌ 
ا له . 

وفي «الفروع»: ويتوجّه مِثلّه في مُوصى بوففه» وفي «الرّوضة»: الموصّى 
بوتقه لیس بمدبّر وله حكم المدبّر في كل أحكامه. 

ا 5آ عو وار اوک اء دی 2 ار اف 
صداقها عن زوجهاء أو عفا عن جناية مُوحِبَةٍ للمال؛ فهو كالوصيّة. 

وإ وضَّى لغريم الوارث» أو وَمَبَ له هبة؛ صمّء كما لو أَوْصَى لِوَلَدٍ 
الوازك» إن فص كنم الواررت» لم جز فيما ب وي اله تعالى . 

(وَإِنْ أَجَارٌ الْوَرَنَةُ الْوَصِيَةُ) بَعْدَ موت الموصي» وعنه: وقَبلّه في مرضهء 
خرّجها القاضي أبو حازم من إِذْن الشَّفِيع في الشّراءء ذَكَرَّه في «التّوادِرا» 
تاره این خمداں ل تفي اليو 7 العااة ابقى E‏ 
الحقّ لهمء فجازت بإجازتهم» كما تبطل برهم . 

وسواء كانت الوصيّةُ لوارث» أو بزيادةٍ على الثّلث لِأجنّييٍ . 

وفيه روايةٌ: أنّها لا تجوز لوارثِ. 

(وَإِجَارَتَهُمْ تَنْفِيدٌ فِي الصّحِيح مِنَّ المَثْمَبِ)؛ لأنّها إِمُضاءٌ لقول 
الوروك رل مى لايد إل ذلك» فيَكُفِي لَفظهاء وهو: أَجَرْتٌء وكذا 
أمْضَيتٌء أؤ نَفَذْتُء فإذا وُجِدَّ شَيءٌ منها؛ لَزِمَت الوصيّةٌ وإ لم يَقبَلٍ 
الموصّى له في المجلس» (لا تَفتَقِرُ إِلَى شُرُوط الْهِبَقِ وَلَا تَنْبْتُ أَحْكَامُهَا)؛ 
7 ف لماه وارھی: 
(۲) قوله: (دينه) سقط من (ح). 
(۳) ينظر: الاختيارات ص 778 . 
(6) ينظر: الإشراف ٤٠٠٤/٤‏ . 


کات الوضانا 3 قله 


و 52 


E‏ المج أب لِلْمُْجَازِ لَهُ)؛ كَمَنْ أَوْصَى لِوّلد وَلَدِهِ مع وجوده؛ (لَمْ 
يكْنْ لَهُ)؛ أي : للأب «الرّجُوعٌ فيو)؛ لأنَّ الأب إِنَّما يرجم فيما وَهَبَء لا فيما 


عم سدسم 


E E ECDs‏ و أن م عدا لجال ل س ار 
را 2 ميته .لفان 5 اا u‏ هو الذي أعْكَقَهء 
(يَخْنَصٌُ به عَصَبَنْهُ)؛ كما لو امه في صحّتهء (وَلَوْ گان وَقْمَا عَلَى الْمُجِيزِينَ) ؛ 
كالوفف على أؤلاده؛ (صَعَّ) أي: الوَّقْتُ روايةً واحدةً؛ لِأنَّ الواقت عليهم 
ا 

لوقن 1 يدل على أذ بجا كاه ان العف شن رواية جيل 

وَصيَّةَ ِوارثِ) ٠‏ وظاهره نَفْيْ الوصيّة مطلّقًا ٠‏ فتكوةٌ إجازثهم الجداء 

وَأظلقَهمَا أبو ارج وحَضّها في «الانتصار»: بالوارث”") 

(فتنعكس هذ الأحكام)» فَتَفْتَقِرُا" إلى شُروط الهبة من القَبْض ونحوه 
وللأب الرّجِوعٌ في جميع ما وصَّى به لابه ویکون الولاءٌ مشتركًا بَينَ العَصَبةٍ 
وغَيرٍهم من الورثة» والوّقفٌ ينبني على صحة وَفِفٍ الإنسان على نفسه. 

وكلامٌ القاضي يقتَضِي أنَّ في صحَّتها بلفظ الإجازة إذا قلنا: هي هبة؛ 
وَجْهَينَه قال المجدٌُ: والصّحََةُ ظاهِرٌ المذهب» وهذا إِنَّما يَظهّرُ في الزّائد على 
الثلثء ولهذا قيل: الخلاف مبننٌ على أنَّ الوصية بالرّائد على الثُلْثْ هل هو 
باطِلٌ» أو مَوقُوفٌ على الإجازة؟ 
)١(‏ ينظر: الوقوف والترجل ص 55. 


سرف في (ظ): فيفتقر 


E) «+‏ ا 


وقيل: الخلاف مبنئٌ على القّول بالصحّة» وأمّا على البْظلان فلا مَعْنَى 
للتنفيذ» وهو أشبه. 

وقرّر الشَِّحٌ تقيُ الدّين: أنَّ الوارت إذا أَسْقَطَ حقَّه قَبْلَ القسمة؛ فإنَه 
يَسقَطء ورد هذا" في الأعيان المشاعة؛ كالغانِه"" إذا أشقط سن هزد 
الغنيمة» والموقوف عَليه إذا أسقط حقّه من الوَفْف» والمضارب إذا أسقط 
حقّه من الزن . 

E 

منهاة [13](ضى ا بجر اا الوازك» ان فلنا: حى ا 
و قَوَجُهان. 

ومنها: لو حَلّف لا يَهَبُء فأجازء فان قُلْنا: هي عطيّةٌ؛ حَيْتٌء وإلّا فلا. 

ومنها: إجازةٌ المقلس» فقال في «المعْنِي»: إِنّها نافِذةٌ» وهو مُنرَّلٌ على 
القول بِالتّفِيذء ويُخرَّجٍ على قول القاضي خلافه؛ أنه ليس من أهل التَبرّع . 

ومنها : أنَّ ما جاور الك من الوصايا إذا أجيرٌ؛ هل يُزاحم بالرّائد ما لم 
يُجاوِرْه؟ هو مَبْنِنٌ على هذا الاختلاف» دگره المجد. 

قال الشَّيحُ زين الدّين بن رَجَبٍ: (وأشكل تَوجيهّه على الأضحاب» 
وهو واضحء فإنَّه إذا كانت مَعَنا وصِيّتانء إحداهما مُجِاوِرَةٌ للثّلث» والأخْرّى 
لا تجاوره؛ قفي اله ا ا المجاورة لاثلك خاضة؛ فان 
ُلنا: الإجازةٌ تنفيذٌ» زاحمَ صاحِبُ النّضْف صاحب الثلّث بِيِْفٍ كايل» 


)١(‏ قوله: (الخلاف مبني على أن الوصية بالزائد) إلى هنا سقط من (ح). 
(۲) في (ح): هنا. 

(۳) في (ح) و(ظ): كالمغانم. 

(:) ينظر: الاختيارات ص ٤٥١‏ . 

(5) في (ح): تقي . 


كِنَابُ الْوَضَايَا 6 041 


نفك لاذه با على غ لصاعب العف فود اماه ولور 
حمسا ثُمَّ يُكمّلُ لصاحب الصف نِصمُه بالإجازة. 

وإِنْ قُلْنا: هي عطي e‏ 
مَحْضَةٌ من الورثة؛ ثم نلق" من الميت؛ E‏ ا الوضايا؟ 
الثلْثُ بيتهما نِصفَينء ثم يُكمّل لصاحب الصف ثلث بالإجازة). 

(وَمَنْ أُوصِي لَه وَهمُرَ ِي الشَّاجِرٍ وَارتٌ)؛ كَمَنْ أَوْصَى لأحد إنحوتهء 
(قَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ غَيْرَ وَارثِ)» بِسَبّب تجدّدِ ابن للمُوصِي؛ وا 
لَهُ)؛ لِأنّ الأ عِنْدَ الموت لَيسَ بوارِثِء والاغيِبارٌ في الوصيّة بالموت؛ لاه 
الا اذى تحضل به ا قا إلى الوازك والسومن له اة الها 
صحيحةٌ في الثلث» وما زاد عليه موقُوفٌ على الإجازة. 

(وَإِنّ أُوضِيَ”" له وُر غَيْرُ وَارِقِ)؛ كُمَنْ أَوْصَى لأخبو مع وُجود ابنهء 
(فضار عند 57 وَارِنًا ؛ د وحکاه في «الرعاية قولا والمذفة: 
انها لا صح ل بإجازة او ا ا َو بِالمَوْتِ)» بغْيرٍ 
خلاف تعلَمه» فلو وَصَّى لِثْلانَة إِخُوةٍ له مُفْتَرِقِينَه ولا وَلَدَ له e‏ 

A IA چا الوَرلة وإ‎ TT 

٤‏ صيّةُ للجميع من َير إجازة إذا لم تتجاوّز الثلكً وإنْ لد له بنتٌ؛ جازت 
0 صيّة لغير الأخ من الْأَبَوَينِ» فيكون لهما نّا الموصضى بينهما. 


ەر ° چ ي ج 4 و(ه) 
فَوْعْ: لو وصّى لامْرأة أَجُنَبِيَقٍ AT E E‏ 


(9) كذا في النسخ الخطبة: (ثم تتلق). والذي في قواعد ابن رجب 116+ (لم تتلق): 
3 ق( فاو تراس په 

(۳) في (ح): وصى. 

(6) ينظر: المغني ٠٤۸/١‏ . 

(5) في (ظ): لم يجر. 


ONY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وإ أوصى” أحدهما لار م مقي # جازت اة لا دفار 
وارث» ؛ إلا أ أنه إنْ طلّقّها في مَرَضٍ مويه قباس المذهب: أا کے اک 
مم بم أقياة لأ ديه بى 1 الم ا ليها ماله و للم لذ كما 


لو طلقها في مرض موێه» وأَوْصَى لها باکر 


8 ج ا 


ر 0 ِجارْنُُمْ وَرَدهمْ إلا بَعْدَ مَوْتِ الخُوصِي) ص عَليو“؛ لاه 
حقّ لهم حِيِئَئِذِ فَنَصِحّ منهم الإجازةٌ والرَّدُ كسائر الحُقوق» (وَمَا دَلِكَ ل 
عِبْرَةَ به)» هذا زياد إيضاح ؛ فدلٌ على أنَّ الحقٌّ لم يَمْلِكوه» فلم يَصِحَّ 
اا ا تبوظ"؟ تيوه كين ا والشفيع يُسقظ 
ابيع » وقد سبق . 

قَرْعٌّ: لا تَصِحّ الإجازةٌ والرَّدُ إلا مِنْ جائزٍ التَّصرَّفء وتَقَدّمِ الخلاف في 
المعلين والسفه. 

(وَمَنْ ا الْوْضِية)؛ كما إذا كانت بِجَرّْءٍ مشاع واكل علي الف 3 
قَالَ: انا جرت لني تلت المَالَ تيلم كنا ذا أوضئ سكف هال 
فأجازه الوارث» وكان الما ب سِنَّةَ آلافيء فقال: ظُتئته ثلاثة آلافي+ (كَالْقَوْلُ 
تؤلنهه ن الإجازة إكا شبد أر اء وكلا ما لا يجوز فى المشهول» ( 
يَِينِو)؛ لاله يحول لبه . 


من مِيراثها . 


عم 


يعدم 
عو 
فة 


ا 


)١(‏ في (ح): وصيتها. 

(0) قوله: (وإن أوصى) في (ح): وأوصى. 
005 في (ح): بمتهم . 

5 فی (ح): أكثر. 

(5) ينظر: المغني ۷/7 

() في (ظ): يسقط. 


كِنَابُ الْوَضَايَا ع oY‏ 


(وله الر جوع ينا EEN‏ فِي أَظهَّرٍ الْوَجْهَيْنِ). جَرَّمَ به في 
لرا" لی هذا : برچ بحَمْسمائةٍ؛ أنه رَضِيَ بإجازة الوصيّة على 
اا على الث خمسمائة ئ » فكانت آلا فير جع بخمسمائة» فيتحضل 

والٌاني : أنه لاله ا كلا ف دد د 
جباره؛ كما لو أجاز الح مَنْ له الخيار في ف- فسخ بعَیب أو خيارٍ . 


-ه 


(إلَا أَنْ تَقُومَ بو" بيْتَة) تَشْهَدٌ باغترافه بقَدْرهء أو يكونّ الما ظاهِرًا لا 
خی عليوه لم بل كول إذا قلعا الإجازة تنفيدٌ» وإ فلا هي ٠‏ فك 
8 کے ا ادويق فى ا ° 
الرجوع فيما يجوز الرّجوع في الهبة '' في مثله . 

ومِنَ الأصحاب؛ كالقاضي والمجدء بنى”"' هذه المسألةَ على أنه : هل“ 
َعتَبّرٌ أن يكون المجازٌ مَعْلومًا للمُجيز أَمْ 4 دك ل باندالى أجاف قدا 
مسْتَويًا من المال» ثم قال : ظكث الماك قل اله لا تفيل قوله. 

ولا تنَافِيَ بيتهما لِوَجْهِينِ : 

أحدهما أمظ عازه عورا اا لاني لوك لخي له نان بين فيه 
ضَرَرٌ على المجيز لم يُعُْلَمْ؛ اسْيِدْر اکا لظلامية» كما تقول ف ف از 


)١(‏ في (ظ): على ما ظنه. 

(۲) قوله: (مع يمينه؛ لأنه يحتمل كذبه) إلى هنا سقط من (ح). 

(۳) كذا في النسخ الخطيةء والذي في الشرح الكبير ۲۲۸/۳: على أن الزائد. 
)€( في (ق): ماق . 

(5) في (ح): عليه . 

(5) قوله: (في الهبة) في (ح): فالهبة. 

(۷) في (ظ): بين . 

. قوله: (على أنه هل) هي في (ح): على هل. وفي (ظ): على أنه‎ )٨( 

() في (ح): في. 

)٠١(‏ في (ظ): يقول. 


O۸4‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


شُفعكّه لِمَعْنَى» ثُمّ بان بخلافه» فإ" له العَودَ إلّيهاء فكذلك هنا إذا أجاز 
الجُزْءَ الموصی به يظتّه قليلًا فبانَ كثيرّاء فله الرُجوعٌ بما زاد على ظلّه. 

والثاني: آل ا اغد أن الضف الموضى به د مات وة 
درهمّاء ثمّ بان ألْمَاه فهو إِنّما أجاز خمسينَ» لم يُجِرْ أكثرَ منهاء فلا يجوز 
أكثرٌ منهاء فلا تنفد إجازتّه في كيرهاء وهذا بخلاف ما إذا أجاز النُضْفت. 

(وَإنْ كَانَ اها ف عدن وید م عل الت (فَقَالَ: طََنْتَ بَاقِيَ 
القن غيم" ل بتكن فر في اهر" الْوَجْهَيْنِ)؛ لِأنَّ العَبدَ مَعْلومٌ لا 
جهالة فيه . 

والنَّانِي : آنه يَمِلِكُ القَسْحَّ؛ لأنّه قد يَسمَحٌ بذلك طَنا منه أنه َبْقَى له من 
المال ما يَكفِيدء فإذا بان خَلافُ ذلك لَحِقَّه الصَّرَرٌ في الإجازة» فَمَلَّكَ 
ال #الارلى. 

وقِيلَ: يَصِح وَجْهًا واجِدًا؛ لِأنَّ المجارّ مَْلومٌ . 

NOE OEE إذا كات المحار‎ E, 
سِتّمائَةِء فيُجِيرٌ الوصيّةَ بناءة على أن المالَ الف - ملا -. ثم تيّنَ أله سِتّمائَقٍ‎ 
. فَدّعِي أنه إِنّما أجاز ناء على ذلك‎ 

فعلى الأول“ والثّالث: جميعٌ العبد للمُوصَى له» وعلى الثّاني: ت 
اله و ن قد كلك الماك بالاضا وعو ارما وقد اجا له س 


د 


8 ا لأن ذلك هرسا E AIEEE‏ العدن. 


)١(‏ في (ح): فإنه. 

(۲) في (ق): قليلا. والمثبت موافق لمتن المقنع. 
(9) في (ظ): أحد. 

(:) في (ظ): فإن. 

(5) في (ح): الأولى. 


كتَابُ الْوَضَايَا ع 0۸0 


قال الشَّيحُ تقيُ الدّين: فإِنْ قال: ظدَنْتٌ أن قيمته أل مان أكثرٌ؛ قُبل» 
وليس نقضًا"''؛ لصحَّة الإجازة ببيِّنةٍ أوْ إقرار» قال: وإِنْ أجاز وقال: أردثُ 
أصل الوصيّة ؛ اين 

ول يف اليك الثرضي له إلا بالتثول د اڑا أي: إذا كانت 
لمغين”؟ يُمكنٌ القبول مند”©».في قول جمهور الفقهاء» لآنه تمليك مال 
فار قبوله الت فال اعا ال والوضكة واا . 

ةوق ال ل واف ا كاليية رال 
ويجوز القبول على التّراخي؛ كالمّورء وحِئَئِذٍ الملّكُ له شَرْطان: 

الأول القبول. 

الكّاني : أن يكونّ القبول بَعْدَ موت الموصي؛ لأنّه قَبْلَ ذلك لم يبت له 


١ 


فأمّا إنْ كائث لير مُعيَّن؛ٍ كالفقراء» أو لا يُمِكنُ حَصْرٌَّهم؛ كبّني تميم» 
از على مضت سنو أو سخ الم بر إلى قبول» ولرمك بج د الموت؛ 
لان اعبار القَبول منهم معد َسَقَط اعْتِبارُه؟ كالوفف عَلَيِهِمء ولا يَتَعَيّنُ 
واحِدٌ منهم » فيكتفى به. 

ولو كان فيهم ڏو رَجم من الموصّى لوكي اشن كبن لل ا 


)١(‏ في (ظ): بقضاء. 

(0) ينظر: الفروع ۰٤۳٦/۷‏ الاختيارات ص ۲۷۸ . 
() من هنا: المتن في (ظ) غير واضح بسبب التصوير. 
() في (ح): المعين. 

(45) في (ق): فيه. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۲۷۷/۸‏ . 

(۷) قوله: (به) سقط من (ح). 

() في (ح) و(ق): أو أبوه. 


|88 عت سو 


منهم ؛ لم يعيِق عَلَيهِ؛ أن الملّْكَ لا يََْت لكل منهم إلا بالقَْض . 
5 بول 55 ل اعز؛ كلا ر ؛ ا 

ن" مات الْمُوصَى لَه قبل موت المُوضِي”"؛ بطل الْوْصِيّة) في قول 
ا ِأنها عطي صادَقّت المعْظى مينَاء فلم تَصِحَّ» كما لو وَمَبَ 
مء إل أيكوة أؤضى غاد كف فك بطل : قال الحارثي وغيره. 

(وَإِنْ رَدّهَا بَعْدَ موو ؛ يَطَلَتْ أَيْضًا)؛ لِلرّدُ أخوالٌ: 
0 و 
صي لم تَقَعْ بَعْدُء أشبة ردّ المبيع قبل إيجاب الم ٤‏ ول لس پیل 
00 


ومِنْها: أن يردها بَعْدَ الموت وقَبْلَ القَبول» وهي مسأل المثْن؛ فيَصِحٌ 
ال س غ الد بعّیرٍ خلافي E‏ ا" اه أسْقَط حقّه في حالةٍ يَملِكُ 


ولمع ا ا أشبة عَفْوَ الشّفيع عنها بَعْدَ البيع . 
ومِنْها: أن ير بَعْدَ القَبول والقَبْضء فلا يَصِح الرّدُ؛ِ لِأنَّ ملكه قد استقرٌ 


9 0 


00 ر of‏ شين رم 5 
NT TT‏ ]تكوب لدان لتقي" الوونه يذلاف نكر 


)١(‏ في (ح): وإن. 

(۲) في (ح): الوصي. 

() في (ق): الفقهاء. 

)٤(‏ في (ق): بعده. 

(4) في (ح): المبيع . 

(0) ينظر: المغني ٠٠١٤/١‏ . 

(۷) في (ق): عليها . 

(۸) في (ح) و(ظ): كسائر. والمثبت موافق للمغني 5/ ١٤٠٠ء‏ والشرح الكبير ۲٤۳٩/۱۷‏ . 
(4) في (ق): يرضى. 

)۱١(‏ في (ق): فيكون. 


كِنَابُ الْوَضَايَا 8 oV‏ 


هة منه لهم تَفتَقِرٌ”'' إلى شروطها . 

ومنها: أن ير بَعْدَ القّبول وَقَبْلَ القَبْضِء فلا يَصِح الرّدُ؛ِ لأنّ الملْكَ 
يَحصّل فيه بالقبول مِنْ غير بض . 

وقيل : يَصِحّ فيما کيل أو ورن اسيك 

وقيل : يَصِحّ مطلّقًا؛ بناءَ على أن القَنِض معتبرٌ ذ 

فإ لم يقبّل؛ فَكمْتَسَجرِ مَوانًا؛ أي : للورئة مطالبثه بأحَدهماء فإن امْتتّع ؛ 
ا حقّه منها . 

وگل مَوضِع صح الرَذ َبْلَ القبول أو القَبض؛ فالمردودٌ إِرْثُء ولَيسّ له 
رده إذن إلى بعض الورثة» ولا إلى غيرهم. 

وإذا امع الرّدُ بَعْدَ القبول والقَبْض؛ فله هبه وتمليكه لوارِث وعیره. 

قَرْعٌ: يَحصّلٌ الرَّدُ بقوله : رَدَدْتُ الوصيّة وكذا لا أَمْبلّهاء قال أحمدٌ: إذا 
أَوْصَى لرجل”" بِألّفِء فقال: لا الها ؛ فهي لورت“ 

(وَإنَ 3 NEE‏ الول قَامَ مار مَقَامَهُ ذَكَرَهُ الْخْرَقِنُ): 
قدّمه في «الفروع»» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لاه حقٌ تَبَتَ للمَورُوثء فينَقِلٌ إلى 
الوارث”*' بَعْدَ موه ؛ لقوله 44 : ١مَنْ‏ رك حمًا ؛ ورک '"» وگخیار العَيب. 


0 


إن كان الؤازث باعة» اد ر القيوك رال وذ جحي وإذ رد 
بَعْضٌ وقَبِلَ آخَرُ؛ تَرنّبَ بَ على كل كمه فان كان فيهم مَولِيًا عَلَيهِ؛ تقيّدا") 
وله تل الاخط . 


)١(‏ في (ظ) و(ق): يفتقر. 
(۲) فى (ق): إلى رجل . 

ف ينظر : مسائل أبي داود ص ۲۹۲ . 

(:) في (ح): الورثة. 

(5) أخرجه البخاري (۲۲۹۸)» ومسلم »)۱١۱۹(‏ من حديث أبي هريرة طن . 


OAR‏ ع الهبدع شرح المُقنع 


(وَكَالَ الْقَاضِي : تَبْطل الْوَصِيّةُ) وهو رواية؛ لأنّها تفتقر إلى القبول"» 
فإذا مات قَبْلّهِ؛ بَطْلَّتْ؛ٍ كالهبّة» (عَلَى"" قياس َوْلِِ)؛ أي : قول الإمام؛ لِأنّه 
خِيارٌ لا يَعتَاض عنه. فَبَطلَ؛ كخيار المكلس والشرظ والشفطق» ت عليه 
بها مغلب وحَكى في «المعْنِي) و«الشّرح» البَظلانَ» عن ابن حايل» واد 
القاضِي قال: هو قِياسُ المذهّب. 

(وَإِنْ قَبِكَهَا بَعْدَ الْمَوْتِءِ تَبَتَ0) المِلْكُ) للمُوصَى له (حِينَ الْقَبُولِ ني 
5 من المذَهَب» أَوْمَاً إلَيهِ أحمدُ”'» وهو قَولُ أهل العراق؛ لِأنّه 

َينِ لِمُعَيّنْء د يقر" إلى القبرل؛ فلم وا کا 
رو والقَبولُ 07 ن مام السَبّب» والحكم لا يتقدم سببّه ولا شَرْطه . 

وفيه وَجَْهٌ آحَرُ ذَكَرّه أبو الخَطَابِء وقدّمه في «الرّعاية»: أنه إذا قبل تين 
أن الملك كبك حينَ موت الموصي؛ لان ما وَجَب انْيِقالّه بالقبول وجب انتقاله 
من جهة الموجب عند الإيجاب كالهبة. 

واتارَ أبو بَكْر : أن الملك كنت اک 

وعلى الأوّل: هل هي قَبْلَ القَبول على ملك الميت أو الورثة؟ فيه 
وججهانء وص أحمدٌ في مَواضِع : آل یالرل لو 
كالميراث" وحكاه الحُلُوانِنُ عن الأضحابء ولهذا الِاحُتلاف فوائدٌ نبّه 
المو انك على دعا 


| 


53 و ل الل سقط مين (ظ) وف 


9 فی (ق) فی 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۲۷۲٣‏ . 


(5) ينظر: الهداية ص 7”7560. 
)200 في (ح): المعين يفتقر» وفي (ق): تفتقر . 
(۷) ينظر: قواعد ابن رجب VT /Y‏ 


نا لدان ع ره 


( فما خت قَبْلة)؛ أئ: قبل القبول (ين نمام منقصل)؟ كالولد 
والتمَرة؛ فهو لورَثَيه ؛ لِأنَه ملکهم» فعلى هذا يزكُونهء وقِيل : للميت: وقیل : 
د مات الموصى 4 ف که 

وفي «القواعد»: (أنَّ التّماء”" المتْفَصِلَ إن فنا : هو على ملك الموصّى 
قر ا عليه مح ا ون ا هو على ملك الك 
به اترك يداد به القّلث» وإ ا على ماك الورئة» فاق لهنم جا 

ودر القاضي في «خلافه»: أنَّ ملّكَ الموصى”" له لا يتقدّم القَبوكَ» وأنَّ 
النّماء َبْلَه للورثة مع أن العينَ باقية على حكم ملك“ الميتِ» فلا يَتَوفرٌ به 
التّلتُ؛ لاله لم يكُنْ ملْكًا له حِينَ الموت). 

لورد لاسطيو ا ا 

(وَإِنْ كَانتِ الْوَصِيَّةُ اَمَو فَوَطكَهًا E‏ ا قبول 
الموضي ل a‏ لكل اط ككل ولد 
عَلَيِْ)؛ لان الإنسادَ لا يب عَلَيهِ مَهْرٌّ مِنْ وَظءِ مملوكته» (وَوَلَدُهُ خرٌ)؛ لِأنه 
وَطتها في ملكه. (لا تَْرَمُه1* قِيمَيْهُ)؛ أله لا حقّ فيه لِأَحَدِء بل الْعَقّد خرًا . 

(وَعَلَيْهِ قِِمَتُهَا لِلْمُوصَى”) إذا قَبلها ؛ لِأنّهِ ونما ني 

لا يقال كااتشي سا ييا زحي 0 تَعيِقُ بإغتاقه؛ لأ الاستيلاد 
أقْوَىء بدليل نفوذه من الممجئُون» والمراهق» الاك المغْسِرٍء وإِنْ لم يتمذ 


)١(‏ هنا ينتهي عدم وضوح المتن من (ظ). 

(¥) قوله: (أن النماء» في (ق): والنماء. 

(۳) في (ح): الوصي 

2 في (ظ): مال. 

(5) في (ظ): يلزمه. 

(0) في (ح) و(ق): للوصي . وهما بمعنى واحد كما في شرح المنتهى 04/۲ . 


حك E‏ المُبدع شرح المُقنع 


نكن ]ذا وا المرضى له تل قبولها» كان ذلك قرا لواء 
الملك له كرطع عق له الخيان : 

(وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِرَوْجَتِهء كَأَوْلَدَهَا قَبْلَ الْمَبُولٍ؛ لَمْ تَصِرْ 
yy 0 e‏ 


مقو 


اوي ل بيو جا e‏ قبل حي فقول او 
7 0 ود ران 2 TA‏ ا أنْ 11008 


لغيره. 
لعي 


(تبشقين نهل OR‏ سي ER E TEA CE O‏ 
الأحكام)» تكون الما الشف لرك هه #المكصل ؟ د ا ماك 

وفي الثّانية : الها ال أنه وء في غير ملك وهي باقية 
على الزن َيه الم لاله وئ مملوكة غير َوه قيق؛ ليما كزنا. 

وفي الثّالئة : کو ج الأصل: ولا ولاءَ ع عَلَيوء وأمّه أمَّ وَلَدِ؛ ا 
ا 8 ل" 


و و3 


ا 


وللخلافِ فوائد أَخْرَى : 


ھا لر أذضى بام ل وچهاء فلم بعل حلى اوا 


)١(‏ في (ق): وثبت. 

(۲) في (ح): أبيه 

000 زد في © ل چو في اتا وني قير مونجودة في المي بوالشرع . 
(:) في (ح) و(ق): بجزء. والمثبت موافق للمغني ١58/5‏ والشرح الكبير ٠٠٤١/١۷‏ . 
(5) في (ظ): بأمةٍ. 


خقاف وض ع ۵۹۱ 


قيل: يَملِكها بالموت؛ فَوَلّدُهِ حر وهي ام وَلَّدِه ويَبظل نکاځه بالموت» وإِنْ 
قِيلَ: لا يَمْلِكُها إلا بَعْدَ القَبول؛ فيكاحٌه باق قَبْلَ القّبول» وَوَلدُهِ رقيقٌ 
للوارث . 

ومِنْهًا: لو زوج مته بابْيِه ثم وی بها لآخَرَء وهي ترج من الثلث؛ 
لم يميخ نكاحٌ الابْن» وعلى الثاني عَكْسْه . 

ومِنْها: لو وضصَّى لرجل"'' بأرض» فبَّتَى الوارِثٌ فيهاء أو عَرَسَ قَبْلَ 
القبول» 3 قَبِلَ؟ ففي «الإرشاد) : إنْ كان الوارثت عَالِمًا بالوصيّة ؛ قلع ره 
وبناؤٌه مَسََانَاء وإِنْ كان جاهِلا ؛ فوَججهان. 


قال في «القواعد» ف وهلا على الكرل بالك بالمره» أن إن 
قيل: نه قبل القبول على ملك الوارث ؛ فهو كبناء مُسْتَرِي الشّقْص المشفوع 
وغرسةء کد ددر كا كتاف مقف 

وينها: لو بِيعَ شِفْصٌ في شركة الورثة والموصّى له قَبْلَ قبوله» فإن قلنا: 
اك ات ص وا ا ا فى ق 
فيها . 

وتيا ا شين الموت فى حول اكات نان تلن 13ل 

ا ي م E‏ 5000 2 : 
الموصّى له؛ جرَى في حَوله» وإن قلنا: للورثة؛ فهل يجري في حولهم 
حتَّى لو تأخَّرَ القَبولٌ سَنَهَه كانت زكاته عَلّيهم» أمْ لا؛ لِضِعْف ملكهم فيه. 
YT‏ عر السرظى له يه TNE CAE‏ 


() في (ح): الرجل. 
(0) في (ح): فهي. 
22 في (ح): يملكه. 
(4) في (ق): من. 
(5) في (ح): تزلزله. 


8 شد شن نع 


)2000 و 

ومنها : لو نَقَصّ الموصّى به في سِعْرٍ أو صم فَذَكَرَ جما عة: أنه يقوم 
سثره و ت المورطة. 

وفي «المحرّر»: إن قُلّنا: يَملِكٌه بالموت؛ اعْتَبِرتْ قيمته من التّركة بسِعْرٍ 
يوم الموت على أدْنَى صِفاتِه من يوم الموت إلى القبول؛ لِأن الريادةَ حَصَلَتْ 
sS‏ 
a‏ 

(TD) (2 2 8‏ ر 

وذَكرَ الخْرَقِيُ» ونّصّ عَلَيهِ : انه تر ٠‏ قيمته يوم الوص ٠‏ ولم حك 

في «المغني» لاق > فظاهره: أله يعبر عر بيوم الموت على الؤجوه كلّها؛ 
ل حّه تعلّق بالموصّى به تع تعلق فطع تصرّف الورثة فيه» فكو كانه ا 


كالعبد الجاني . 
سكل 
(لأكافى كان سير 


(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ٤۳۳۷‏ . 


كتَابْ الْوَضَايَا ع 0۹۳ 


(فَصَنّ) 


(وَيَجُوزُ جوع في الوَصِبها: لقول عر اتير الرّجل ما شاء في 


و »> وهو ا ا بال و هة ا تتنجز بالموت» 
فجاز له الرّجوع عنها قبل تنجيزهاء كهبة ما يمقر إلى القَبْض قبل قَبْضِهِ 
وقال السَّعْبِيُ وغيره: يُعَيّرٌُ ما شاء مِنْها إلا الق ؛ لِأنّه إغتاق بَعْدَ الموت» 


6 


فلم يملِڭ تَغبِيرَ و کا پر 

و e‏ ولو شم فالوصية تُفازق الكَدْبِيرٌء فإنه تعليقٌ على 
تلط فلم ولزلك اتيك Eo‏ 

(قَإِدَا قَالَ: قڏ رجت في وَصِينِيء أو أتَطلتهَاء أو تخو دلك)؛ 5 
عَيّرتهاء أو فَسَحْمْها ؛ (بَطَلَّتْ)؛ لاله صريحٌ في الرُجوع . 

5 قال في الخوصى وڈ هذا زرا لاد ذلك يتافي كوله وص 
(أَو) قال: (مَا أَوْصَيْتُ به لِمْلان قَهُوَ لِفْلَانِ؛ گان رُجوعًا) بير خلافٍ 


)١(‏ أخرجه الدارمي (5551): وابن حزم (۳۹۱/۸)» عن عمروبن شعيب» عن 
عبد الله بن أبي ربيعة. وأخرجه ابن وهب كما في المدونة (۳۲۸/6)» عن عمرو بن شعيب» 
عن الحارث بن ربيعة. وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠۸٠٤(‏ عن عمرو بن شعيب» عن 
عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. والشك في اسمه لا 
يضر . قال ای کیاروا 5 (سند صحيح» رجاله ثقات إن كان عمرو بن شعيب 
سمعه من عبد الله بن أبي ربيعة» فإن كان هذا عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المكي 
الصحابي» وإلا فلم أعرفه» وسكت عليه الحافظ في التلخيص)» وإن كان هو الصحابي فإن 
عمرًا لا يُعرف بالسماع منه. وأخرجه عبد الرزاق 4)١771/4(‏ والدارمي »)۳۲١۸(‏ عن 
قتادة» عن عمر مرسلا. 

(۲) ينظر: تحفة الفقهاء "/ 27577 المعونة ٠٦٤٤/١‏ الأم ٠٠١/٤‏ المغني ٠۱۸۸/١‏ . 

(9) في (ق): تغيره. 

(4) في (ح): ونحو. 

(5) في (ظ): فإن. 


| ردج قر الجاع 


تَعلَمُه”"؛ لرُجوعه عن الأول وصَرْفِه إلى الثاني أشبة ما لو صرح بالرّجوع . 

(وَإِنْ وَضَّى بو لِآخَرَء وَلَمْ يَْلْ ذَلِكَ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) في قول الجمهور؛ 
لقاع عق كل وشاع لوكت 1ن يلك علوي كما لز 
قال: هو ريئهما : 

وقيل : للدّاني. 

وتقل الآثْرم : يحل بآخر الوصيّة". وهو فول عَطاءٍ وطاوّس؛ لِأنَّ الثاني 
ثنافي الأولى. فإذا أتى بها؛ كان رجوعاء كما لو قال: هذا ولتي . 

وردٌ: بالمرق. 

وفي «التبصرة»: للأوّل. 

وأيّهما مات؛ فهو للآخحر؛ لِأنّه اشْيِراكُ براحم . 

تود لو وی كله غر كلف رت اراو روفي ا 

ولو وَضَّى بجميع ماله لرجلٍء ثم وَصّى به لِآخَرَ؛ فهو بيهم . 

(وَإنَ ا ا فقو قي اراي لذن ازا ملك هوه .وذلك 
أكافي الر ف وال پرا لی أف ما لوياقه» ولان الوص ل 
الملّكٌ حِينَ الموتِ» وذلك بقيمة القابليًة" له“ O‏ 


. ۱۸۸/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(0) في (ق): أن يشترط. 

(۳) ينظر: الوقوف والترجل ص ۳۸. 

(4) في (ح): الاخر. 

(45) فى (ق): فيغايران. 

0 ا به. 

(۷) في (ق): العاملية. والمثبت موافق للممتع ۳/ م 
(۸) قوله: (له) سقط من (ح). 


جنك وض 8 < 


والقابلية ‏ للتّقْل غيرٌ مَوجُودة فيما رهه . 
وكذا إن كان ثوبًا فَمَصَّلَهِ ولبسّهء أو جارية فأخبلها أو أولدَها. 


o?‏ هه لو 7# ب س 


EE‏ أو دَبَرَه» أو جَحَدَ الوَصِيَة)ء أو أوْجَبّه في بيع أو هِبَوء فلم 


ا لوو 0 2 BM,‏ سد ل لف ea‏ 
يَعَبَلء أو عرضه ` في بَيعء أو رَهن. أو وَصى ببَيعِه أو هبته؛ (فعَلى 
وجهين) : 


5 
ےہ سا و 


أصخُهما : أنه رجوعٌ؛ لأنَّ الكتابة والتَّدبِيرَ أقْوَى من الوصيّة؛ لأنّه يَنَجُر 
بالموت» فيّسبق أذ الموصّى له» وجَحْدّها ظاهِرٌ في الرُجوع» وفي الباقي 
يدل على اختياره الرّجوع . 

والثَّاني : لا يكون رُجوعًا؛ لِأنَّ الكتابة والتّدبِيرَ لا يَخْرّحُ بهما عن ملّكه 
والوصيّةَ عَفُدٌء فلا تَبظل بالجُحود؛ كسائر العُقودء وكإيجاره» وتزويجه» 


ص 


3 


وهذا كله إذا كانت بمُعَيّن» فإِنْ كانت بثلث مالهء فَيَثْلَفُ أو يبيعغه» ثم 
ص كي ا هو ر 00 7 7 
يمك مالا آخَرَ؛ٍ فهي باقية» ولیس برجوع. 

وان خلطة بعرو عَلَى وچ لا کی ولا ينفصل عه غالياء قاله فى 
CN aah‏ تقض ONEN‏ العم اليه 
ياء أَوْ نسَح الْعَرْلَء أو نَجَرَ الْحَشَّبَةَ بَابَا وَنَحْوَهُء أو الْهَدَمَتٍِ الدَّارُ وَرَالَ 
E‏ تال تابي : هو رجُوعٌ)» صحّحه في «المحرّرا» وجَرّمَ به في 
«الوجيز»؛ لأنّه أزال اسْمّهء وأخرّجَه عن دُخُولِه في الاسم الدَّالٌ على 

(وَدَگر أَبُو الْحَطِّابٍ فيه وَجْهَيْنِ) : 
(0) في (ظ): عوضه. 


E‏ 8 المبدع شرح المُقنع 


ادها أنه رجوعَ» وقالَهُ أكثرٌ العلماء» وتَصَرّه في «الشّرح». 

والتّاني» واححتارّه أبو الحَكَّلاب : أنه لَيْسَ برجوع؛ لِأنَّ الموصّى به باي 
انه ul‏ كوا له شان انون انا 

وكذا الخلا إذا ضَرّبَ النقرة» أو دَبَحَ الشَّاءَ أو بَنَىء أو عَرَسَء 
وذَكَرَهَما ابْنُ رَزِينِ في وطئه. 

َرْعَ: إذا حَدَتٌ بالموضّى به ما يُزِيل اسْمّه من غيرٍ فِعْلِ الموصي؛ كالحبٌ 
إذا سَقَطَ وصار رَرْعَاء والدَّارٍ إذا انْهَدَمَتْ وصارّث قضاء؛ فَوَجُهان: أشْهَرَهُما 
البُطلان؛ لان الباقي لا يَتَناوَلُه الِاسْم . 

وإ وت 3ه بتفبو يخ توه 3 خلظ الطبرا E‏ تر بقن 
جرع لأنه كان مشاعاء وين على إشاعيه » وسّراء خلظها برها آز 
دُويْهاء أو حير منها . 

وقيل: إن خَلَطها بځیر منها ؛ كان رُجوعا» وقدمه في «الفروع»؛ لأ 
بک تسلية الموضى يه إلا كشليم. ر مه رل يدك على الوارت ي" 
خب مله فصان كذ ا 

0 ا6 الموضصي؟ في الذار عار أو انمد بها في حياة 
المومى؟ (كهل بش الْمُوصَى ل عَلَى وَجْهَيْنِ)» كذا أَظْلَمَهُما في 
«الفروع» في الريادة. 

اخدهما: لا به لن الأيادة لم سارها الوصكّة» والانقاض لا 


)١(‏ في (ح): البقرة. 

(0) قوله: (تسليم) سقط من (ح). 

00 في (ح): وإن. 

(4) في (ح) و(ق): الوصي. 

(5) قوله: (الموصى له) في (ح) و(ق): الوصي . 
0 في (ح): أحدها. 


كِنَابُ الْوَضَايَا 8 0۹۷ 


يدل في مُسَمّى الدّارء وإِنَّما يتبع الدّارَ في الوصيّة ما يَتْبَعْها في البيع . 

والّاني : ده 5 «الحاشية»؛ لِأنَّ الرّيادة تابعةٌ؛ کالسمن؛ 
والمنْهدِمُ قد دخل في الوصيّة» فتبقى“ الوصيّةٌ ببقائها . 

والمذعث» أن زياد الموضى ها للورلة» دزن الك 

وكا ا أو العمار : رت 

وقيل : إن صارّث قضاءً في حياة الموصي””"؛ بَطلّت الوصيّة» وإنْ قي 
اشكها؟ ادها لأ ها النضل منها: 

فرع : إذا ب :فيها الوارث: وقد حرجت من الذلك؟ رَجَعّ على الموصّى له 
بقيمة البناء» وقِيلَ: لا رُجوعَء وعَلَيهِ ارش ما تَقَصّ من الذّار عمّا كانت عَليهِ 
قبل عمارته» وإن جَهِلَ الوصيّة؛ فله قِيمةٌ بنائه غير مَشْلُوع . 

فائدةٌ: نَقَلَ الحَسَنُ بن نَوَابٍِ عن أحمد في رجُلٍ قال: ثُلَْئِي لِمُلانِء 
ويُعْطى فلا منه مائة في كل شَّهْرٍ إلى أنْ يَموت؛ فهو للآحَرٍ منهماء وَيُعْطَى 
هذا ماقة في كل شَهْرء فإِنْ مات وفضل منه" شَيةٌ؛ رَد إلى صاحب 
الثلث» فْحَكُمَ بصحّة الوصيّة وإثفاؤها على ما أَمَرَ به الموصي . 

(وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلِ) بمُعين (نُمَّ قَالَ: إِنْ قَدِم فان فَهُوَ لَه فََدِمَ في 
E a‏ ا 


8 
6 ا اهن اموه قد N‏ 


(وَإنَ قَدِمَ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ فَهُوَ لِلأَوَّلٍ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» جَرَّمَ به في «الوجيز»» 
۰ 5 31 1-4 عه وي يج 3 رع سر 
وهو ظاهر «الفروع»» و صححه ابن المنجى؛ لانه لما مات قبل قدومه؛ انتقل 


)١(‏ في (ظ): فيبقى. 

(۲) في (ح): الوصي. 

() قوله: (منه) سقط من (ظ) و(ق). 
© ينظزة المي 15/5 
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إلى الأوّل؛ لِعَدم الشَّرْط في الثَّانيء وقدوم الثاني بَعْدَ ملْكِ الأول لى 
راا سق الو ننه تكن ا 7 

(وَفِي الآكر + هر لأقاوم)؛ لله مشروط له يقُدومه ».وقد جد أشْبَه ما 
لو قال: إن حملت تخلبي بد وتي فهو لِقُانء فَحَمَلَت بعد موئه». فاه 
يَسْتَحِقٌ حَمْلّها بَْدَ ملّكِ الورئة لِأَضْلِها . 


X7 6١ 


كل 


كتَابُ الْوَضَايَا 6 014 


(فَصَنّ) 


تخر الْوَاحِبَاتٌ)؛ كقّضاءٍ الدَّين والرّكاة والحجٌ (مِنْ راس O‏ 
أَوْصَى بها أَوْ لَّمْ بُوص)؛ لقوله تعالى: من بعد وَصِبَّةَ بوص يبآ أو دبيٍ) 
تانتيسء: ۰)٠١‏ ولقول علي : «قَضَى رسول الله اة بالدّين قَبْلَ الوصيّة؛ رواة 
اللببزو كب ولا رمق EG O‏ ي الفرْطبِيٌ 
الإبجماع على تقديم الدّين على الوضيّة9©: إلا ما كي عن أبي تور: أنه 

قَدّمها عَلَيوه حكاة العَبْدَرِيٌ 

والحكمةٌ في تقديمها في الآية: أنَّ الوصيّة :> نا أشيَقت الميرات في كونها 
بلا عِرَضِ؛ فكان في إلحراجها مشقَّةٌ على الوارث» فقُّدّمت حَنّا على 
ااا 

قلاا شري : ولذلك جيءَ بكلمة «أؤ التي للنّسوية ؛ أيْ: فَيَسْتَويانِ 
ق الاهتمام وعدم التضيِيع' ف وان كان مقدما عَلِيها . 

وقال السَّهَيلِنُ : لما كانت الوصيّةٌ طاعةً وخَيرّاء والدَّينُ غالبا لِمَنْمَعَقٍ 
وهو مَذْمومٌ م في غالب وقد تَعَوَدٌ منه لا مدا بالأفضًا " . 


وقال ابن عَطية 5 الوضة ة غالبا کون ات كه 


- 


.)١( سبق في الجنائز ۳/ 87 حاشية‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير القرطبى 0/ 77. 

(۳) ينظر : الكشاف ا €۱ 

(6) في (ق): التضبيع . 

(5) أخرجه البخاري (۲۸۹۳)» من حديث أنس ذه » وفيه: «اللهم إني ي أعوذ بك من الهم 
والحزن» والعجز والكسل» والبخل والجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال». 

() ينظر: الفرائض وشرح آيات الوصية ص ٤٩‏ . 


El‏ شن مدع 


الذگر؛ لكلا يُطْمَعَ ويُكَساهَلَ فيها بخلاف الدّين“ 

وحِيئَئِذٍ : إِنْ كان له وَصِينٌّ؛ قام بإحراج ذلك وتفاذه وإِلّا فالوارِثُ» نَصّ 
ل 

وقيل : يَتَوَلَاهُ الحاكم. كما لو كان الوارِثُ صغيرًا ولا وَصِيَّ له. 


#0 وار 8 س عير ...82 يهن ميد عير :1 ك عه 7 o 0F‏ 
فرع : إذا آخرج أَجْنِْيٌ عن ميتٍ زكاة تلرّمه بإذن وصيّه أو وارثه؛ أجُرَات› 


وإِلّا فوججهان. 
e‏ الوارث» وثم ت اتب آخرجَّها ولم يعْلِمُه» وكذا الحج 


(وَإنة" وَصَّى مَعَهَا)؛ أيْ: مع الواجبات. (بتبرّع 4 ؛ اغْتّبِوَ الثلث 5 
الْبَاقِي) ؛ أي : بَعْدَ إنخراج الواجب» فلو كانت ترگته E‏ فيُوصِي كلت 


> و 3 


ماله» وعَلَيهِ دين عَشَرَةٌ فتدقعٌ أولاء ويدقة'*) إلى الب 2ے افيا الك 
عشرة 0 ا 

(قَإِنْ"" قَالَ: آخرجوا ا ونَمّمَ من راس 
الال على ماغل ار “ان كآنه تد اران وره رذلك: 


فان كان وَصََّى معها برع ؛ (مَقَالَ الْقَاضِي: 0 په)» قدمة فى «المحرّر) 
و«الفروع»» وَجَرّمَ به في «الوجيز»: (َإِنْ مَصَلَ مِنَ الل د شَيْءٌ؛ فهو لِصَاجب 


. ٠۷/۲ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤٥١/۷ ينظر: الفروع‎ )0( 

(۳) في (ح): فإن. 

(4) في (ح): متبرع . 

(5) في (ظ): وتدفع. 

(0) في (ح): عشر. 

)۷( في (ح): وإن. 

(8) في (ظ): الوصي . 


حِتَابُ الْوَضَايَا ع 0f‏ 


لتبرع)؛ لان ال تجب U‏ به قبل الميراث والتبرعء فإذا يه في الثلتْ؛ 
وَجَيّت البّداءةٌ به» وما قصل للتَبَرُعء (وَإلا بَظَلّتِ الوم صِيَةً)؛ أيْ: إن لم 
فصل شَيء للتّبرع؛ و لاه لم يُوصٍ له بِشَيْءٍ إلا أ أن يُجِيرَ الوَرَثة› 
فِعْطى ما أوصِيَ له به. 

(وَكَالَ أَبُو الْخَطلَابٍ: يُرَاحِم" به أَصْحَاب الْوَصَايَا)» يحول اا 
القاضي وغَيرٌه ا قاله المولك ها اا الْلْتُ يَيْنَهُْمَا) 
على قَدْرِ حَقَيِهِما؛ كالموضى لهما (ویتمم الْوَاجِبٌ مِنْ رَأس الْمَالِ)؛ ا 
ُد مِنْ وفائه؛ رلم ن من التلت ما هو قحل له وا الزن لاله نا 
يعلم قر | التلعه حنَّى يُعَلَمَ ما E‏ ولا يعم تتمته' حتی يُعْلَمَ 
ا ا ل اه قه بالمزاحَمّة حنَّى يُعلّم الثلث» فَعَلَى 

(هَلَو كان المال الاقيقه E E‏ جغلت كيده 
Er‏ ا ا 2 و TEN‏ را لت 0-8 
5 0 اق الات والوصيّة؛ ل ويهما ا ا 
ا لاله بض ما ر ١‏ اشم | ِلَيْه شًَْا)؛ لأنّه يمه ء كن 

ف لان الكَيءَ ب س حرج منه سدْسٌ؛ 4 جيرا للخمسةء ا 
ED e o,‏ باي OA Ek‏ 
الك في (ح): وصيته . 
(؟) في (ظ): تزاحم. 


El‏ سه نی د 


e 


ليرج بلا کسر (يَبْقَى حَمْسَة اسداس شَيءِ تَعْدِلٌ حَمْسَةَ فَالشَّئْْ سِنَّد)؛ لان 
الخَمْسة إذا عَدَلَْتْ حَمسةً أسْداس كان كل سدس يَعدِلٌ واحِدَاء (ويخضل 


اوسن التفر)» وکر صا اه (أنيقة): 

ري عملهنا طرق ار وهو أن تفي الفلت بكتماله ببق الوضايا 
Bl‏ َم ما بي من الواجب SS‏ ابرع بالقٍسطء 
فیحصل للواجب حَمْسةٌ يَبْقَى له حَمْسةٌ تاخز" ' من صاحب التَّبرّع ينارًا؛ 
SS‏ فكانتٍ 
OT a‏ 

قَرَعٌ: إذا أَوْصَى بالواجب» وقَرنَ“ به الوصيّة بتبرع» ملل : حجُوا عي 
وادُوا ديني» وتَصَدَّقوا عٿي؛ فوَجهان: ٤‏ 

اها 1ن الواجة من رای الال از الا قؤراة :في الغ ا بان 
على التساوي 52 الخحكم؛ لقوله تعالى: حلا من ترو 4الاآية اا 
‘1٤١‏ 

والثافي OE‏ لاه كَرَنَ به ما رجه من الثلث. 

ومَنْ مات بظريق مَكّة؛ زمه أن يُوصِيَ بحَبَةٍ الإشلام» قالَّهُ في 
«الرَوضة»» وكذا کل واجب ا 


9 ف( بشم 
(0) في (ظ): تأخل. 
(9) في (ظ): ويأخد: 
26222 في (ق): وفرق. 
(5) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف اخ). 


بَابُ المُوصَى لَهُ 8 OE‏ 


(بَابٌُ المُوصَى لَهُ) 


هذا هو 0 ايه 

(تَصِحٌ الْوَصِية يه يكل مَنْ يَصِحٌ نليه وذ قلي رس بِعَيرٍ خلافٍ 
E: ES‏ ن علو إل اولیایکم ا [الأحرّاب: “]٦‏ 
الم ا ق الل اهر ارا لان الهبة 
صح لهم . سحتام ار يه كالمشلم. 

وعُلِمُ منه: صِكَمّها من الذَّمّيّ للمُسْلِمِ من باب أَوْلَى . 

وا اد هذا اركى له وشحم أو عَبْدِ مسلمء أو 
و أو خد قد فاته لا يَصِح. 


م كَذ)؛ كالهبّة» ذگره أبو الخَطّابء لكِنْ إن ضاف التلث غه وعن 


وصسه؟ بدئ ا 


ر مص 


(وَحَرْبِنَ)» وظاهِرٌه ولو كان في دار الحرب» نَصّ عليه“ وقاله أكثْرٌ 


العلماء. 
وقيل: لا صح ؛ لقوله تعالى: إا کم آله عن آلب كلو في لين 
7 5 © ا [الممكحتة: 9]» ندل على أن م قاتلنا لا يحل 


وجوابه: باه قد حَصَلَ الإجماعٌ على صك صحة الهبة له الا در ا 


(۱) ينظر: المغنى 5//ا١7.‏ 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير بنحوه .)١9/١19(‏ 

7( قوله: (لكن إن ضاق الثلث عنه وعن وصيته بدئ بعتقه) سقط من (ح). 
(4) ينظر: المغنى ۲٠۱۸/١‏ . 


E)‏ المبدع شرح المقنع 


E OEY 

ول الف ف إذا أَوْصَى له بعر السّلاح والحَيْلء فان كانت بسَيءِ 
ھا ق ا کی 

مَرْعٌّ: إذا أَوْصَى لِحَرْبِيٌ بِعَبْدٍ كافر» فَأَسْلَمَ قَبْلَ مَوتِ الموصي؛ بَطلَتْ 
وإِنْ أسْلَّم بَعْدَهِ قَبْلَ القبول؛ فوّججهانء وقيل: إن مُلِكَتْ بالقبول؛ بَطْلَتْء وإِن 
مَلَكه بالموت فلاء وقِيل: بَلَى» وهو أَوْلَى. 

لقال ابن أن كرشى: لا تَصِح لِمُرْتد؛ ET ESE‏ دولا 
يرت ولا يُورَتُء فهو كالميت» ورا جات لا عو ساك وني رك 
أبي بكر وجماعةء فلا ينبت الملّكُ له بالوصّيّة . 

وقال ابن حَنْدانَ: إن قي ملكه؛ صح الإيصاء له؛ كالهبة له مُظلَقَاء وإن 
زال مله في الحال؛ فلاء وإِنْ وُقِف أُمْرٌ ماله على إِسْلامِهء فَأَسْلَّمَ؛ اخْتَمَل 

واوا شرل بدني الأمخ نوما لكان أرلى؛ إِذْ الخلاف فيهما مَعًَا. 

ا E‏ ِي لِأَحَدٍ هڏينء أو لِجاره» أو 
قرابة محمد ياشم م مشتركِ؛ لم يصح 

وغ ثلىء کقوله: أغطوا 2 في الأصحٌ. فَقِيل: بعينه 
الوارث» وقيل : بقَرعَةٍ 


مص 


وجَرَّمَ ابن ت بمجهول ومعدوم. 


)١(‏ مراده كما ذكره في الشرح الكبير :۲۸٠/١۷‏ ما أخرجه البخاري (5119). ومسلم 
.»)۲٠۸(‏ أن عمر وه أرسل إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم بِحُلَةٍ أعطاه إياها النبي 

(۲) قوله: (ومحل الخلاف فيه إذا أوصى. . .) إلى هنا سقط من (ح). 

(9) في (ظ): لا 

(:) في (ح): قرابته. 


ا نوصي ا 8 ٠.‏ 


م ل ل ا وله مائةٌ» وله عَبْدان 
بهذا الإشم؛ عََقَ أَحَدّهما بِقَرْعَةء ولا شَيءَ له» تَقَلّه يعقوبُ”". وعلى 
الثّانية: هِيَ له من ثليه اخْمَارَه أبو بكر. 

(وَنَصِح لِمْكَائَبه)؛ لِألّه مَعَهُ كالأجَْييَ في المعامّلات» فكذا في الوصيّة 
ولاك كلك الما بالكتدء. ته E E‏ 

وصح لمكائبٍ وارِيْهء ومُکاتب أَجْنَبِيَ ؛ سَواءٌ وصّى له بِجَؤْءِ شائع أو 
معن ؛ لأنَّ الوََنّة لا يَسْتَحِقُون المكاتّبٌء ولا يمِْكونَ مَالّه. 

فإِنْ قال: ضَعُوا عن مكائبي بعض تابه ؛ وضَعُوا ما شاؤواء وإِنْ قال: 
فوا نا ؛ قَلَهُمْ وَضْعُ أي نَم شاؤواء سوا فقت أو اخْتلفَت» فان 
قال: ضَعُوا عنه آي نَجم شاء؛ رد ذلك إلى مشيكته» وال ضعوا عند اعد 
نجومه ؛ NE‏ وإِنْ قال: الْأَوْسَط؛ تعيّرٌ 
خمسة؛ تعيَّنَ اثالث أ سَبْعَة؛ تَعَيِّنَ الرّابعُ» وإن اخُتَلّفَتْ؛ٍ رُجِمَ إلى قول 
ال 

ده ا فان لم 


20 و 


وان كان 


وقال القاضي : يعيق عقي ويه م ا 
وجوابه باسى N a‏ عِنْفّهِ على ما يَحضّلْ له 
فق الماله كما لو ارم صَى لِعَبِدِه القن د بمشاع من ماله . 


(3 ولهو)؛ لكا ری سیا ان عبر أؤضى لمات أؤلاوه لکل واحدة 


قله اسقط Na‏ 


- | شع ند 


بأربعة آلاف»» | ووم الاح وغوه 
رد وروی عن عمران بن بنِ حَصَّينٍ وعيرة شن المابعين وعيرهم 


لأنيا حُرَةٌ حينَ لوم الوصيّة؛ وكَرَصِكيه أن مذ قريته”" رفت عل ما دامَتث 
غل ولدهاء تَقَله المروذي": 

ون شَرَط عَدَمَ تَدويجهاء فَمَعَلَتْء وأَحَدّت الوصيَّةٌ ثُمَّ تَرَوّحَتْ؛ فقيل : 
تبطل» وقِيلَ: لا ؛ كوَصِيّته بوتي مه على شَرْطه . 

(وَنَصِح لِعَبْدِ غَيْرِو)؛ لاه يَصِحّ اكْتسابه. فصكّت الوصيّة كالحُرٌ إِنْ 
TT E‏ 
لاق وهذا بِشَرْط : ألا يكونَ EE SEE E‏ 


لإا لماء نين ا لأنه وخ كشي غنوه وكشن لل »بها لم 
يکن حرا وَفْتَ مَوتِ مُوصٍ. 

وإِنْ عَتَقَ بَعْدَه وَبْلَ القَبول؛ فالخلاف . 

وشاع آذ فول الغبق لا ب إلى وال لوكت 
كا لا ختطاب . 


ل هنو 


: اق : ح- 
وفيه وجه؛ لأنه تصرف من العبدء فهو كبيعه. 


2 


ورد: ا لم يقر إلى دنه ؛ كالمباح . 
(وَنَصِحٌ لِعَبّدِِ بمشّاع ؛ کت ا لأنها وص تضكثت ال لت مالهة 


»)۳٠۹۷٤( وابن أبى شيبة‎ »)٤۳۸( وسعيد بن منصور‎ »)١5408( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
والحيذ فى مشائل اماق 0500/0 والدارس 2)۳۴ عن الحو قود‎ 

(0) أخرجه 9 أبي شيبة (20709105 دامع متنك في الطبقات »)١١/۷(‏ عن الحسن: «أن 
عمران بن حصين أوصى لأمهات أولاده»» ومراسيل الحسن ضعيفة. 

(9) في (ح): فرسه. 

(4) ينظر: الوقوف والترجل ص ٠°‏ . 

(ه) في (ح): للسيدة::. 


بَابُ المُوصَى لَهُ ع 1V‏ 


فصخت» كما لو صرّح بذلك. 

(فَإَذَا أَوْصَى لَه“ بِعلِْهِ؛ عَتَقَّ)؛ كما إذا كان له ماق وقِيمَةٌ العبّدٍ ماه أو 
ذوتها#عكق+ لأنه ملك من کل + ُو من المال كله شاعا ومن مله تنشد 
كبلك ا وك 0 عدر ملك س ويَسْرِي إلى بقيته» 
كما لو اغ ب غ بل أَوْلَى» ENED‏ 

ِن َم رج يِن الث ؛ كق مله بذ الثلْثِء ولا عت مته أكثر ين 
ذلك لأن الوصيّةٌ لا تَنقُذُ في الرّائد على الثَُّث إلا بإجازةٍ الوارث» ولم 
ک2 


وعلِم مما سبق Mr‏ له بنفسه» أو رَقَبَتهِ؛ أنه يَصِح ويعيّق 
قبوله إن خَرَجَ من ا وإلّا عق منه بِقَدره. 

وإِنْ وصّى له بِبَعْضٍ رقبتِه» فَخَرجّ من الثلث؛ عَتَقَ ما وَصَّى له به» وفي 
بقىته روايتان. 

(وَإنْ وَصَّى لَه بِمُعَيِّنِ)؛ كدارٍ وتّوبء (أَوْ بماكةٍ؛ لَمْ يَصِمَّ) في قول 
ا لاله يَصِيرٌ ملكا للورثة» فما وصّى له به فهو لهم كاه وطق ا 
نذا EA‏ 

وعنه : يصح كالمشاع. وعليها ما ذَكَرّه في «الكافي» : أنه شرق الد 

فخ الوصا وما بَقِيَ فهو له» e‏ : محافظة على تصحيح 
كلام المكلّف ما أمْكَنَ؛ اذ تصحيح الوصية e‏ 

وی لازي الخلات على تثليكه ؛ ثم قال : وعلى رواية الصحة؛ تدقع 
O‏ راد لذ مقط عدن الاق و( 
(ل فى و11 و 
(۳) قوله: (إذا) سقط من (ح). 


|8 عت ند 


المائة إلَِيوء فَإِنْ باعَهُ الوَرَنَهَ بَعْدَ ذلك» فالمائة لهمء قال في «الرعاية»: إذا لم 
يَشْرِظها المبتاع . 


مو - 2 


ن 2 ا ت 8 ر ر 
وعنه : نصح › ويغطى ثلث المعيّن إن حَرَجَ معه من الثلث . 


وغه مهال رها '"" دگره ابن عَقِيل . 
رمو 


وعنه : كَمَالِهِ. 

(وَحْكِيَ عَنْهُ : 

(وَنَصِح لِلْحَمْلِ)ء بِغَيرٍ خِلافٍ نَعْلَمُه”"؛ لِأنَّ الوصيّة تَجْرِي مَجْرَى 
الميراثِ في الانْتِقال بَعْدَ الموتِ» وقد سى الله تعالى الميراتٌ وصيّة بقّوله : 
ییک لل 5 ن ردك . ..» الآیات ورت حم ا يَرِثُء فصحّت 
الوضئة لد مع أنهنا الفح من الات لأنينا صح م للمُخالِف في الدّين 
الع فالوصية له" أَوْلَى. 

لكِنْ إن انفصَل ميئًا؛ بَطَلَتْ؛ لاه لا يرت لأخيمال أن ل يكون حا 
حِينَ الوصيّة» فلا يتان باسك وسواءٌ مات لِعارض مِنْ ضَرْبٍ بَظْنٍ أو 
عون لإ ريني a‏ ۰ ْ 

(إِذّا غلم آنه گان مَوْجُودًا جير الْوَصِيّة)؛ لِتَحَقّْقٍ الشّوْطء (بأنْ تَضَعَهُ 
لاقل من سِئّة أَشْهْر) من جين الوصيّة» (إِنْ كانت دات رَوْج» OEE‏ 
أو بائِنا؛ للعِلّم بؤُجوده حال الوصيّة؛ إِذِ التَّملِيكُ لا يَصِحّ لِمَعْدوم. 


)١(‏ في(ح) و(ق): كقن زمنها. والمثبت موافق لما في الإنصاف 7/١١‏ 789. قال: (وعنهء لا 
تصح لقن زمن الوصية) . 

(۲) ينظر: المغني ۷/ .18٠‏ 

(۳) قوله: (له) سقط من (ظ) و(ق). 

(4) في (ح): وصيته. 

(5) في (ح): حال. 


بَابُ المُوصَى لَه 6 11 


وفي «المعْنِي) : (أن تضعه تَضَعَهُ لِسِئَّةِ شر فما دُون)» وفِيه نَظد؛ لها إذا 
1 00 ا E ER‏ 

وقد وَهِمَ ابن الميّى : فقال: لا بد مِنْ ذكْرٍ سِنَّةِ أشْهُرِ؛ لأنّها إذا وَصَعَبْهُ 
لذلك”"؛ عُلِمَ أله كان مَوجُودًا حال الوصيّة وتَقدَّمَ رَدّه. 

ومُقْتَضاءٌ: أنّها إذا وَضَعَنْهِ لِأكْثَرَ مِنْ ذلك؛ أنّها لا نَصِح الوصيّة؛ 
لاختمال حدوثه بَعْدَها. 

وعلى الأوّل: لو كانت فِراشًا لهما وما وَطا لَِعْدِء أو مَرَضٍِء أو حَبْسٍِ؛ 
سكب الرصكا ی ظاور کلایی: ۰ ۰ 

و لال مِنْ اربع سني إن لَمْ تكن كَذَلِكَ)؛ أي : إن لم تكن ذات ر َهْجِ 
أو شك سد يقلو ها > (فِي أَحَدٍ الْوَجهَيْن)؛ لاله محكومٌ بوُجوده. لا جق بأبيه . 

والثَّانِي : لا تح الوصية صيَّةُ؛ لأنّه مشو في وُجوده. فلم تصح”" مع 
الشَّكّ فيه ولا يلرم من لحُوقٍ النَّسَب صكة الوصيِّة E‏ 
بالاختمال. 

رق وك لخم أنه إذا و عو ا إذا كان اتا ا 
له الوص با على أن ار هذه الكقل سان 

ا ا ی ني ر لان 
الوه ا ٠‏ فلا تَصِخّ للمّخدوم: بخلاف الموصّى به» فإنّه تمليكٌ» فلم 


ووعدة ور ۾ 86 افر ها سم 


يتر وچوده) E‏ اف ری الميراث . 


عع 2 (E)‏ 
سب 


)١(‏ في (ق): كذلك. 

(0) في (ظ): لم يكن. 

() في (ظ): فلم يصح . 

(5) في (ظ): لا يثبت. وفي (3): لما تيت 
(5) قوله: (أن) سقط من (ظ). 


< #8 س نی د 


2 


o کو‎ 002 000 5 

وقيل: يصح كما يم يَصِحّ بما حول هذه الجارِيّة» وكما لو وَقَفَ على مَنْ 
دت من ولد أو ولد وليه 

وردّ: بالمَّرْق بيتهما؛ لأنّها تَجْرِي مَجُرَى الميراث» ولا تَحصّل"" إلا 
لموجودء والوَففٌ يراد للدّوام» ومِنْ ضَرورَتهِ إِنْباتَه للمَغدوم . 

(هَإِن”" قل الْمُوضَيى؟ الْمُوَضِيَ) ولو طا ؛ (يظلت الْوَضِية): قاله 
الثُورِيٌ» واختاره أبو بَكْرِء وتص عَلَيهِ في المدبّر؛ لان القَثْلَ يَمْتَعُ الميراتٌ 
الذي هو آگد منهاء فالوصية أولى: ولأنّه عُومِلَ تقيض قَضْدِه . 

وقال ابن حامدٍ: ت الوه “لتك راح ينول أحمد: مَنْ جَوَحَ رجلا 
خط » فعَمًا المجروح» ف ق علد وم لان م أن اليد 
00 فكذا 00 

ان 0 و 

الها > بخلافي ما إذا تَقَدَّمَتْ در ٠‏ فيط ما هو 


- 


آگڈ منهاء وبهذا'' جَمَعْ أبو الحَمَّلاب بَينَ نَصّي” ' الإمام''"'. 


2 


)١(‏ في (ق): تصح. 

0 فی( زلا بحصل: 

(۳) في (ظ): ولو. 

(5) في (ظ) و(ق): الوصي 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 577/8» الروايتين والوجهين ٠۲١/۳‏ . 
(5) ينظر: المغني 7757/5. 

۷9 فى (ح): فى 

(۸) في (ح): طوي. 

)٩(‏ في (ظ): ولهذا. 

. في (ح): تعين» وفي (ق): نص‎ ١ 
في هامش (ظ): (في الموضعين).‎ بتك)١١(‎ 
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(وَقَالَ أضحابتا : في الْوَصِية لِلْقَاتِلِ روَايكَانِ) : 

إخداهُما: لا تَصِحٌ: سواء وضّى له ثم قَتَلّه أو جرَحَه جرخا صَالِحًا 
للْهُوق ثُمّ وَصَّى له؛ لِأنّهِ قاتِلٌ» قَبَطلَتْ؛ كالميراث. 

راا ل ا لك كذ تامع ال 

والأَوْلَى ما ذَكَرّه المؤلّث, وجَرَمّ به في «الوجيز»» وقدّمه في «المحرّر) 
و«الفروع)”"' . 

(وَإنْ وَصّى لِصِنْفٍ مِنْ أَضصْئَافٍ الزَّكَاةِ)؛؟ كالفقراءء (أَو لِجَوِيع الْأَصْنَافٍ؛ 
صَعٌ)؛ لاهم من أَبُوابٍ اليرٌء ولأنّهم يَمِْكُونء بدليل الرّكاة والوَقّف . 

(وَيعْطى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْمَدْرَ الذِي يُعْطَاهُ مِنَ الرَّكَاةِ)؛ لأنَّ المظلّقّ في 
كلام الْآَدَمِيينَ يُحمّلَ على المقيّد في كلام الله تعالى. 

قال في «الممني»: وني أن يُجْعَلَ لكل صني حَيثُ أَوْصَى لحمب 
E ENS‏ ريما شيف تدر N‏ 
على صِئِْ واحِدٍ: أن آية الرّكاة ا بها مَنْ يجوز الدَفْعٌ إِلَيوء والوصيّة أي 
بها بان مَنْ يجب الدَّفْعٌ إلّيه) انتّهى . 

ويَجوزٌ الافتصارٌ مِنْ كل صِنْفِ على واحِدٍ في ظاهر المذهب. 

وعَنْهُ : يتَقيَدُ بثلاثة من كل صِئْفِء ولا يُصرَف إلا إلى المسْتَحِقٌ من أهل 

قِرْعْ: إذا أوْصَى بسَيءِ لِرَيدِء وبِشَّيِءِ للفقراء ولجيرانه» وريد منهم؛ لم 
يُشارِكهم» نص عَلَيهما'”'» ولو وصّى لقّرابته بشَيءِء وللفقراء كذلك؛ فلِقّریب 
فقير سَهُمانَء ذكره أبو المعالي. ۰ 
)١(‏ قوله: (لأنها تمليك بعقد فضاهت الهبة) في (ح): كالهبة. 


(0) في (ح): في «الفروع». 
(9) ينظر: المحرر 7/١‏ 85”. 


BEÎ‏ ا ا 


NN 

قال ا اتان تابن اا و واا لفط 
يدل فيه الفقراء وغَيرُهم اع لمن رطقب تتا لشفا ب ل 
علق اا بوَصفِهء وهو القرابةة فإذا كان فيه وَصَمان ضبان اانه 


سر و 


بهما 4 خلا ذبن فإله علق اا يتوه وينه لا تتعدة), 

58 وَصَى كنب لمران أو الِْلْم أؤ لِمَسْجِدِء أو لِمَرَسٍ حَبِيسٍ يِتْمَوُ 
عَلَيْهِ؛ صَعٌ)؛ أن ذلك قَربةٌ فصمٌ بَذَلُ المال فيه؛ ES‏ 
والموصّى به للمسجد يُصِرّفُ في مصالحه عَمَاا بِالعْرْفء ويّصرقْه النَّاظِرٌ إلى 
الام وَالْأصلّح باجتهاده ۶ء فلو قال : إن مث فبيټي ال لواو فاغ 
مائة من مالي؛ تَوَجَهَ صحَته» ولو أراد تمليك المَرّس أو المسجد“؛ لم 


3 


(قَإِن0*' مَاتَ الْمَرَمسُ؛ رُدَّ الْمُوصَى بوء أَوْ بَاقِيو) إِنْ كان أَنَْقَ بَعْضَّهء (إِلَى 
الو َ)؛ لِأنّهِ لما بَطلَ مَحَل الوصيّة؛ وَجَبَ الرّهُ إلى الوَرَنّة؛ كَوَصِييه بوق 


عَبلٍ زيل ا اتشراء نويا وه أو عَبّدٍ زَيدِ بها في المنصوص فيهء 


ومقتضاه : أنه لا يُصرَفُ إلى قرس آخَرَ حيس في المنصوص"" 


مسائل : 


م و 8ن 3 شر س a‏ 2 اس 42 of 3 ٠‏ 
إذا أاوصى بخدمة عبده سَنة» ٿم هو حر؛ صَحت الوصية» فلو رذهاء أو 


. هو ابن نصر الله البغدادي» والنقل من حواشی ي الفروع‎ )١( 

(۲) في (ق): والفقراء. 

(۳) قوله: (عملا بالعرف» ويصرفه الناظر إلى الأهم والأصلح باجتهاده) سقط من (ح). 
(5) قوله: (أو المسجد) سقط من (ح). 

)6 في (ح): وإن. 

(0) ينظر: الوقوف والترجل ص .٠١5‏ 
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وهب الخدمة؛ عَبَقَّ قي الحال» وفى في «المعْنِي) و«الشّرح ( لاف 


وإِنْ أَوْصَى بعت نَسَمَةٍ بألفٍ. أعْيُوا نَسَمَةَ بكَمْسِمائة) لَزِمَهم عق أخرى 
بِحَمْسِمائةٍ في الأصحٌ . 


وإن قال: أربعة بكذا؛ جاز الفضل بَيتها ما لم يُسَمْ ثمَنًا معلومّاء نص 


١‏ ولو وَصَى أن ؛ ® للغزو بِمَعَيّنِ» فاشْتَراهُ بأقلّ منه؛ قَبَاقِيهِ تَمَقَد لا 
ِرْثُ في المنصوص”" 

(وَإِنْ وَضَّى فِي أَبْوَابٍ الْبرّ؛ِ ضرف فِي الْمَرّب) كلّهاء الْحتارَهُ المؤلّث, 
وجَرَمٌ به في «الوجيز»؛ لأنَّ اللَقْطَ للعُموم» فيَجِبُ الْحَمْلُ عَلَيِه ولا يجوز 
النَخصيصٌ إلا بدليل. 

د آي عن الإمام أحمد: (بَضصْرَفٌ فِي أَرْبَع جهاتِ؛ في 
الْأقَارب0©, اماک وَالْحَجٌ» وَالْجِهَادِ) قال اد E‏ وهي 
المَذْمَبُ؛ لِأنَّ أبُواب لبر وإِنْ كانت عامّة: إلا أن الطََاهِرَ مِئْ حال المُوصِي 
أنه أراد المشهورٌ منهاء والجهاتٌ الأربعٌ هي أَشْهَرُ القَرَب؛ لِأنَّ الصَّدَقَةَ على 
الأقارب صدقةٌ وسِلَةٌ والمساكِينَ مَصارِفٌ الصَّدّقاتء والح والجهادً مِنْ 
كبر شعائر الإسلام. 

وظاهرٌه: أنّها سَواءء لكنّ العَرْوَ أمْضَلُهاء كَيُبْدأْ بء نص عَلَيهِ في رواية 
ا 0 أبي ا 

. ٤٦١ /۷ ينظر: الفروع‎ )١( 
. 6/۷ ينظر: الفروع‎ )۲( 
. في (ح): أقاريه‎ )9( 


() ينظر: الوقوف والترجل ص ۰٦۲‏ مسائل أبى داود ص 757. 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۱۷۱۹)» وسعيد بن منصور .»)۲۳۳١(‏ والترمذي (۲۱۲۳)» والحاكم 


0 - عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إلى أخي‎ «(VATT) والبيهقي ذ في الكبرى‎ «(YAY 


11 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَعَنْهُ : فِدَاء الْأسْرَى مَكَانَ الْحَحٌ)؛ لأنَّ داهم من أَعْظّم القُرّباتِ؛ لِمَا 
ودين اش مزع هن یا و ا المخَلّْصِء 
وتَفْعَ نفيهء بخلافٍ الحجٌ. 

وتَقَلَ المرُوذِي عنه فِيمَنْ أَوْصَى بِتُلّئِهِ في أبواب البرٌ: جرا" ثلاث 
أجزاءٍء في الجهاد» والأقارب» والحجٌ"". 

قال في «المعْنِي»: وهذا ليس على سَبِيلٍ ا واللخدية» بل يتجوز 
صَرْقُها في الجهات كلَّها؛ للعُموم» ولِأنّهِ ربّما كان غَيرٌ هذه الجهاتٍ من 
تكُفِينِ ميتِ» وإضلاح طريق» وإغتاق رميق وإغانّةِ مَلْهُوفٍِ؛ٍ أَحْوَجَ مِنْ بِعَضِها 
داكن 

قَرْعّ: إذا قال: ضَعْ ثُلَّفِي حَيتُ أراك الله؛ فله صَرْفْه في أي ج 
جهاتٍ القَرّب؛ عَمَلَا بِمَفْتَضَى وصيّته . 

وقال القاضي : يَجبُ صَرْفْه إلى الفقراء والمساكين. 

والأفْضَل: صَرْفْه إلى فقراءٍ أقاربه» فن لم يَحِدْ؛ٍ فإلى محارمه من 
الرّضاعء فن لم يكنْ؛ فإلى جيرانه . 


َ 
1 


= بطائفة من مالهء فلقيت أبا الدرداء فقلت : إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله فأين ترى لي 
وضعهء في الفقراء» أو المساكين» أن المجاعدين فى سل ا فقال: أما أنا فلو كنت لم 
أعدل المجاهدين» سمعت رسول الله ية يقول: «مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي 
يهدي إذا شبعاء وأخرجه أبو داود (7974)» والنسائي ,)275١15(‏ وابن حبان (2)77975 
وغيرهم مختصرًا. قال الترمذي: (حسن صحيح)» وحسنه ابن حجرء ولم يوافقهما 
الألباني؛ لجهالة أبى حبيبة» سئل ابن معين: من هو؟ فقال: (لا أدري)» وقال الذهبى: (لا 
نوف عق هو). 57 تاريخ ابن معين ۳/ »5١7‏ ميزان الاعتدال 0١/5‏ الفتح 05300 
الضعيفة "/ ٤۹١‏ . 

)١(‏ في (ح): نفعة. 

)۲( في (ح): بجزاء . 

(۳) ينظر: زاد المسافر .٠٤١ /٤‏ الوقوف والترجل ص ”5 من رواية حرب. 
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(وَإنَ و أئ دكن لا حح عليه قاله في «الوجيز» و«الفروع»: (أَنْ 
بُح عَنْهُ بألْفِِ صُرِف) مِنْ ثليه (فِي حِجَّةِ)؛ أي: مُؤْنَةِ حَجّه أمانةء أو 
جعالةء أو إجارةء إِنْ صح الإيجارٌ عَلَيهه من مَحَل وصيّته؛ كحَبّه بنفسه. 
فقيل أو من الميقات» وهو أَوْلَىء (يَعْدَ ا راكبًا أو راجلا نص 
ليو (١حَتَّى‏ يَنْمَد؛ لأنّه وضّى بها في جهة قُيْبَوٍء فَوَجَبَ صَرُفُها فِيهًا؛ 
كالوصيّة في سَبِيل الله . 


رمو 


وعَنْهُ: لا يُصرّفُ منها سِوّى مُؤْنَةٍ حِبَةٍ واحِدَقٍء والبَقِيّةُ إرْثٌ. 

وعَنْهُ : بَعْدَ حجّه؛ للحجٌ أو في سبيل الله . 

فلو لم تكن الألْفُ, أو البقيّهُ؛ حجٌّ من حَيتُ يَبلُمُ في ظاهِرٍ نصوصه. 

وتَنْهُ: بُعان به في حجٌ. قال القاضي: وححكاهٌ العَنْبَرِيُ عن سَوَارٍ 
القاض 7 

وتَقَلَ أبو داودّ: حا دايا 

(وَيَدْكَمُ) الموصّى (إِلَى كَل وَاحِدٍ كَدْرَ مَا يَحْحٌّ بو)» مِنْ عير زيادةٍ على َة 
الول ؛ لأنه أظْلّقَ له التَصِرّف في المعاوّضّة» فاقْتَضَى ءوض المثل؛ كالتوكيل 


في البَبع . 


27147” مسائل عبد الله ص‎ ۰۲٤۲/۱ ينظر: مسائل أبي داود ص 185» مسائل صالح‎ )١( 
. ۲۳۹۹/۵ مسائل ابن منصور‎ 

(0) قوله: (في) سقط من (ح) و(ق). 

(۳) أي: بعد الحجة الأولى» تصرف في الحج أو في سبيل الله. 

(5) العنبري: سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة» من بني العنبر» من تميم» قاضي 
البصرة» مات سنة ٠٤١‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥٤۳/١١‏ . 
وسوار: هو سوار بن عبد الله بن قدامة» من بني العنبر بن عمر بن تميم كان قاضيًا عادلا 
تولى قضاء البصرة لأبي جعفر المنصور وكانت وفاته بها سنة ١١٠ه.‏ ينظر: أخبار القضاة 
0۷/۲. 


40 لم نجده في مسائل أبي داود. 


5 BE) 


NESL ET 
أو تَفْلَاء فإِنْ كان قَرْصًّا؛ أَحَدَّ أكثرٌ الأمْرَينِ من الثُلث أو القَدْرٍ الكافي لحجٌ‎ 
اا ی كاك فد أرقن بالك‎ 

فن كان الثُلْثُ أكثرٌ؛ أَحَذّه» وضرف في الفرض قَدْرٌَ ما يكفيهء وباقيه في 
حَبَةٍ أخرى حنّى ينقد . 

وإِنْ كان الثُلْتُ أقلٌ؛ تمّم قَدْرَ ما يفي الحمّء في قول الجمهور. 

وإ كان تَطوُعًا ؛ أَحَدَّ الثُلْتَ لا عير إذا لم جز الوَرََةُّ ويْحَجٌ به على ما 
وَصَمْنا . 

9 :يتخ على ا بال دق الكل إلى مخ يشم )؛ ؛ لاله أوصَى 
بها في < ل سيد > فان قَضَلَّ منها فَضَل؛ فهو لِمَنْ 
يَحْجٌ ؛ لاله قَصَدَ إرْفاقه» فكأنّه صرّح به. 


ب 


ول ارت جَرّمَ به في «التّبصرة» 

ولا يَدْفْعَها إلى وارثِ» ت عل زاد في «الشرح» وغيره: حَيتُْ كان 
فيهًا قَضْلّ إلا بإذْن الورثة. 

وا 07 أن يَحْجَّ عنه إذا عيّنهء ولم يَزْدْ على تَقَقَّة المثل . 

وفي «الفصول»: | بعسنه جاز. 

وق له في رواية ا داود: 
ار 

(قِنْ عَيّنهُ في الْوَصِيّةا". قَقَالَ: يح عي فان بأَلْفٍ)؛ صرف ذلك إلَيوِء 
)١(‏ ينظر : زاد المسافر .٥٤١/٤‏ 


02 في (ح): للوارث. وينظر: مسائل أب داود ص A۵‏ . 
(680 قر (قن الوص ملظ من( بودق): 
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(فَإِنْ أبَى”" الْحَجّء وَقَالَ: اضرفوا إل" الْمَضْلَ؛ ey e‏ 
له بالريادة بِشَرْطٍ الحج» رد بوج ( ت و حكاه ذ في «الفروع» 
ولا ؛ لِأنَّ الموصی له لم يلها بامتناعه من فِعْلِهاء أَشْبََ ما لو أَوْصَى له بمالٍ 
فرده. 

وقيل: (في حقَّه)» وقد زاده بعضٌ مَنْ أَذْنَ له المؤلّف في الإصلاح؛ لِأنَّ 


کیره كقوله: بِيعُوا عَبْدِي لِقُلانء وتصدَّقُوا بِكَمَيِء فلم يَقْبَلُهه وكما لَوْلَمْ 

قر الموصّى له برس في ا على احرج قله أبو طالب ويحَجٌ 
عنه باق ما بم من Ga‏ ا E‏ 

قَرْعٌ: إذا قال : ا ولم يَذْكُرْ قَدْرَا من المال؛ فإنَّه لا يُدقَعُ 
إلى مَنْ يح إلا قَذْرَ تَقَقَةٍ المثل» والباقي للورثة. 

قال في «الشّرح): (وهذا ىا للا الاستتجار عليه» فان قلا 
بجوازه؛ فلا اجر لہ قت باق ما يُمكنُ» وما قصل فهو للاجیر؛ لال 
تلقنها أخطن يكند الإجارة وإن تَلِف المال في الطريق؛ فهو من مالهء 
ويَلرّمُهِ إتمام العمل). 

فلو وَصَّى بتلاثِ ججج إلى ثلائة نَمَرِهِ صح صَرْفُها في عام واحِدِء جَرَمَ 
به في «الوجيزاء وفي العا 1 

تنبية: إذا أَوْصَى أن يُحَجَّ عنه بالتّفقة؛ صح . 

واختار أبو محمَّدٍ الجَوزِي: إِنْ وَصَّى بالف بُح بها؛ صرف في كل 
)١(‏ في (ح): فأبى. 
(0) في (ظ): لي. 


2 ينظر : الوقوف والترجل ص ٠٠۹‏ . 
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تأخيره لِعُذْرِه ولا يُعْطى إلى أيّام الحجٌّ. قاله أحمة . 

تقل أبو طالب : اشر ننه ماعا ينجر به؟ قال: أكون دن حال 
لم يقل : انَجِرْ 0 

ولا يصح أن بُح وَصِيٌ بإخراجهاء نص عَلَيو؛ لِأنّه فد كقوله: 
تَصَدَّقْ عي ؛ لاا مه وکا ينث غل دا مرک بها الشبيل. 

(وَإنْ وَصَّى لِأَهْلٍ سِكَيه؛ فَهُوَ لأَفل دَرْبو)؛ لان السّكَةَ: الطريق» والدَّرْبُ 


E 


NEIN E تضاف البو برحل‎ oL 
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بَعْدَهاء وجَرّمَ في «المستوعب» بالأوّل» ونصّ عليه . 
وقِيلَ: أهل دَرْبهء وسكته: أهل المحلّة الذين طَريقّهم في دَزبه. 
ی ی ا ی 6 بين كل چا تمل غلبي 
وهو قَولٌ الأوْرَاعِيَ ؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَّيرة: أن النَبِىَ ية قال : «الْجارٌ أَرْبَعُونَ 
دارا هكا وهكذا وهكذاه رواة أحيد""..وهذا نص لا تجوز العدول عنه إن 


. كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع 559/1 والإنصاف ۳۲۱/۱۷: إن حح‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانۍ ٤۱/۲‏ . 

(0) ر الفروع 4/۷ . 

(6) ينظر: الفروع ۷/ ٤١١‏ . 

(5) في (ق): لا تأخل. 

() في (ق): لا تحج. 

(۷) ينظر: زاد المسافر ٥۳۸/٤‏ . 

(۸) ينظر: زاد المسافر ٥۳۸/٤‏ . 

(9) أخرجه أبو يعلى »)٥۹۸۲(‏ ومن طريقه ابن حبان في المجروحين »)٠١١/۲(‏ وفي سنده: 
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صح وإِلّا فالْجارٌ المقارِبٌء ويُرجَمُ فيو إلى العُرْفء قاله في «الشّرح»» 
وحكاه في «الفروع» ولا . 

وتقل ابن مَنْصور: ينغي أن لا يُعْطَى إلا الجارٌ الملاصِقٌ"؛ لأ 
من المجاورة. 

ومُقْتَضاءٌ: أنَّ المجموعَ مائ وسِنُونَ وفيه نَطَرٌء فان دار الموصِي قد 
تكون كبيرةً في التّربيع”"2» فيُساِتّها مِنْ كل جه أكثرٌ من دار؛ لِصِكَرِ المسامِئّة 
لھاء أو سانا داراق» کح وق کل مها کی عهاء فزي على الاد 

وق المان علق عد الذور» وكل بحظة دار ت .على شكاتها. 

يخيرات الج من س ادا 

e N a SS 

فان تفرّق أهلّها في مَسْجِدَينِ صغيرَين مُتَقَارِبَينِ؛ فكذلك» وإِنْ كانا 

(وََالَ أَبُو بَكْرِ: مُسْتَدَارُ أرْبَعِينَ دَارَا)ء وهو روايةٌ عن أحمدّ؛ لِأنَّ الحَبَرَ 


5 
و واظ 
نه مشتو 


= عبد السلام بن أبي الجنوب وهو واوء وأخرجه البيهقي في الكبرى (۱۲۹۱۱» 2)١5517‏ 
من طريقين بنحوه عن عائشة ويا وضعفهما البيهقي» قال البيهقي : (وإنما يعرف من 
حديث ابن شهاب الزهري عن النبي ية مرسلا)ء والمرسل أخرجه أبو داود في المراسيل 
.)٠١(‏ وأخرجه الطبراني في الكبير »)١57(‏ من حديث كعب بن مالك له بنحوه» وفي 
سنده يوسف بن السفر وهو متروك. ينظر: التلخيص الحبير ۲٠۷/٣‏ الضعيفة (۲۷۷). 

. ۲٠۰٤/٦ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) في (ق): الوسع. 

() في (ظ): يساويهاء في (ق): يساومتها. 

(:) قوله: (منه) سقط من (ظ) و(ق). 

. ١194/5 ينظر: الاختيار لتعليل المختار 5/ لالا. اللباب‎ )٥( 


Ew‏ سه نی س 


وعَنْهُ : ثَلائِينَ دارا من کل جانِب» ذَكَرّها ابنْ هْبَيرَةَ وابنُ الرَّاعُونِيَء قال: 
واحْتَجّ لذلك بحديثٍ رواه الَهْرِيُ عن الكت كل . 
(وَإِنْ وَصَّى لِأَفْربٍ قَرَابَيه) أو لِأقْرَبٍ النّاس إِلَيوء أو أَقْرَيهم به رَحِمَّاء 
(وَنَهُ أَبٌ وَابْنّ؛ قَهُمَا سَوَاءُ)؛ لان كل واحِدٍ منهما يُدْلِي بتَفْسِه مِنْ عير 
واسِطَقَء فإِنْ”" كان أحَدُهما؛ تَعَيّنَ بلا شَكُّء (وَالْجَدٌ وَالَأَخُ سَوَاءُ)؛ لان كل 


ی با في «المستوعب» وججها : (تَقَدِيم الابن عَلَى الآب)؛ 
أنه يُسْقِظ تَعْصِيبه . 

3 بأد إِسقاط تَعْصيبه لا يَمتَعٌ" مساوائه في القَرْبِء ولا كوته آرت 
منه» بدليل ابن الابن د ييل" ضيبت ام يده 


چ 


(والأخ على الْجَدَ)؛ آنه يذلي يوه الأب والجدٌّ يُدْلِي بالا e‏ 
كالاب والاين: 

م : بأنّه لا يَصِح قياس الأخ على الابْن؛ أنه شفط ا 
بخلاف الا بن. 

0 منه : تَقُدِيمُ الاب على الجَدَّء والأب على ابن الابن. 

الت NNE‏ اب ابه وأبُو الأمّء وأم الأب وأمٌ الام 

ام ذَكَرّه في «المعْني2. 

ويَحتَِلٌ : تقديم أبي الأب على أبي الأم؛ أنه تنه 

نُمَّ بَعْدَ الأؤلاد؛ زاوال a O LS‏ 
والإناث . 


(۱) سبق تخريجه 5١87/5‏ حاشية (9). 
(۲( في (ق): وإن. 

(9) في (ظ): لا تمنع. 

(4) في (ظ): فسقط. 
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وفي أؤلاد البنات وَجْهانء بناءً على الوّقف. 

ثم بعد الأولاد؛ الأجدادٌ» الْأَقْرَبُ منهم فالأفْربٌ؛ لِأنّهم العَمودٌ النَّانيء 
ثم الحو والأَحَواتٌ» ثم وَلَدُهم وإِنْ سَمَلُواء ولا شَيِءَ لولَّدٍ الأتَوات إذا 
فنا ِعَدّم دخولٍ وَلَدِ البنات . 

ر من الأب والعمٌ من الأمّ سوا وفِيه اتمالٌ» وكذلك أبُناؤهما 
على الريب ذكره القاضي. 

(وَالْأَخُ مِنَ الأب وَالْأَخُ مِنَ الْأَمّ سَرَاء)؛ لأنّهما في درجةٍ واحدةء لا 
يقال : كيف يُسَوَّى بَنَهُما؛ إذ لو أَوْصَى لقّرابّته؛ لم يحل فيها ولد الأمّ على 
المذهب. ومَنْ لا يدل في القرابّة لا يَدخُلُ في أقْربٍ القّرابّة؛ لأنَّ ذلك 
مُحَرَجّ على الرّواية الأخرى» كما ذَكَرّه في «المعْني»»: لا على المذَّهَبٍ 

(وَالْأَحُ مِنَ الْأَبوَيْن احق مِنْهُمَا)؛ لان له قرابتين» فهو أَقْرَبُ مِمَّن له قرابة 
ا 

فلو أَوْصَى لِعَصَبَيِه؛ فهو لِمَنْ يرنه بالتغصيبء سَواءٌ كان ممن“ يرنه في 
الحال أو لاء ويَسْتَوِي فيه قريبُهم وبعيذهم. 

فوح : : لم عرض المؤلّت لوي الأرحام؛ فإك قُلْنا بالرواية التي تَجِعَل 
القرابة: كل مَنْ يَقَعُ عَلَيهِ اسم القرابة؛ كان حكمّهم كما سَلَّفَء إن قا 
القَرابَة تَختّصٌّ'" بمَنْ كان من أولاد الآباء؛ فلا يدخل فيهه'” الأمُ ولا 
اقاي 


نك في (ح) : ممن كان. 
في (ظ): يختص, 
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يُوجَد ثلاث في درجةٍ واحدة؛ كُملت من الثّانية» وإِنْ لم تحمل منها؛ قَمِنَّ 
الثَالغة . 

قوائك: 

ا ي بإخراق ثلي مالِه؛ صح وضرف في تَجْمِيرٍ الكعبة» وتَنُْويرٍ 
المساجد» ذكره ابنُ عقيل . 

وفي التراب؛ يُصرّفُ في تَكُفِينِ المؤْتى. 

وفي الماء؛ يُصرّف في عَمَل سفن للجهاد. 

وفي الهواء؛ قال شَيِحُنَا مُحِبّ الدّين بنُ نَصْر الله : يَتَوَجَّهُ: أن يُعْمَلَ به 
باذهنج'"' لمسجدٍ يسيع به المصلون» وفيه شَيءَ. 

ولو وَصَّى بِكتُب العِلّم لِآخَرَ؛ِ لم يَدخُلْ فيها كُتْبُ الكلام؛ لِأنّها لَِسَتْ 
رن العلمة. ولى أطي راتنيا» ل 200ل ونه العو ورت ١211‏ الا رامن 
وقال القلدن+ الأفوظل نها 


6١ XT 6١ 
0-5-3 کا‎ 


)١(‏ في (ق): لم یکمل. 

() الباذهنج: كلمة معرّبة» أصلها في الفارسية: باذ آهنج» مركبة من: باذ بمعنى: ساحب» 
ومن: آهنج بمعنى: الهواء» والمعنى الكلي: ساحب الهواءء أو مدخله» نافذة» أو فتحة 
للتهوية. ينظر: المعجم العربي لأسماء الملابس ص٤‏ . 
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رفصّل) 


(وَلا صح ا الس وَلَا بَيْتِ نَارِ)» ولا لعِمارتهما والإنفاقٍ 
عَلَيهما ؛ 4 لكأن تللق سمي وسواءٌ كان الموصي مسلمًا > أو ذْمَيًا. 


(وَلَا لِكَنْبٍ التَّوْرَاةٍ وَالإنْجيل) على الأصمٌّ» قَالَّهُ في «الرّعاية»؛ لأنّها 
فلك مسرضة» والانيفال يها غير جار ؛ لما فيها من التبديل والتخيير. 

وذَكُرَ القاضي : تو انض شد يك" وقناديلها ا 
تھا فقيو جا ثّ؛ لأنّ الوصيّة في الحقيقة لأهل الذَّمّة؛ لكونهم ينعو 
بها . 

والأصحٌ: أنّها لا تَصِحُ؛ لِأنَّ ذلك إعانةٌ لهم على معصيتهم. ٠‏ وتعظيم 
ا 

وعن أحمدٌ: صحتها من المي لخدمة الكنيسة. 

َرْعٌّ: أَوْصَى ببناءِ بَيتِ يَسكُنّه المجُتازون من أهل الذَّمّة والحرب؛ صحٌّ؛ 
لن ناء مساكيهم ليس بمعصية. 

ولا نَصِحٌ '' لكافِرٍ بِمُضْحَفِ؛ كعبدٍ مسلم» بدليل: البيع والهبةء وإِنْ 
وضَّى له بعبل" کار حلم كى جرف لمر وى تلقام واد لذن لله 
الموك»: ر اقول اث هلى اتخوت 

(وَلَا لِمَلَكِء وَلَا لِمَبْتِء وَلَا بَهِيمَةِ)» ولا لِحِنْتٌ؛ لِأنّه تمليڭ فلم 
نصح لهم ؛ كالهبة. 


© فی( ولا يضع؛ 


)٤(‏ في (ظ): فلم يصح. 
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¢ ٍ 9 O 
لكن نصح صیته لحبیس› > وفْرَسٍ زد يدِء ولو لم يقبله» ويصرفه في‎ 
. عَلَفه» فان مات ؛ 7 للورثة‎ 


5 کی که ازا کے ج يشل و ت ل 
اختاره أبو الخَطّاب» وجَرَّمَ به في الاه وذ اين المنكن 5 الاه 
لأنه لَمّا أوْصَى بذلك مع عِلْمه بمُوته؛ فكأنه قَصَدَ الوصيّةَ للحَيّ وده 
كما لو صرّح بد إلا أن يقول : هو بَيتهماء» كالمنصوص في : له ولجبريل» 
ا 

د 1 3 لَه إلا النُضْفٌ)»: هذا الإحْتِمالُ م 
أضاف 0 :5 البوماء أذ" لم يكن أ كدعا نكاد 


(وَِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَوْنَهُ؛ فَلِلْحَيٌ تِصْفُْ الْمُوصَى بو)» وَجْهًا واحِدًا؛ لِأنّ 
أضاف الوصية؟" اهما ولا قريدة تن على عام راو الآخرء قوعت أن 
يكونّ له النْصْفْ؛ عَمَلُا بِالمقْتَضِي السَّالِم عن المعارض” »: وكما لو أَوْصَى 
لکن قات أعدهناء بكر حلاف ل 


220 في (ح): فرع. 
(0) في (ق): يصح . 
(۳) في (ق): بمائة. 
)٤(‏ في (ق): کله 

(5) في (ق): نقول. 


(5) ينظر: الفروع ٤٦١/۷‏ . 

(۷) في (ح): إليها فإذ. 

(۸) قوله: (الوصية) سقط من (ظ). 
(9) في (ح): العارض . 

. ٠١١/١ ينظر: المغني‎ )١( 
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َرْعَ: أَوْصَى لله تعالى ولِرَيدٍ بشَيءِ؛ فيضفان'''. وجَرّمَ في «الكافي' 
وطيرةة ان حم د لأن ود الله تعالى لاك 


وإن وَصّى للرّسول ولِرَيٍ؛ صمّ» ونِضْفٌ الرّسول يُصرّف في المصالح . 


1 4 (Ou fs a A gE OTE. Ge e 
وصية الوارث»›‎ ٠ وأجنبيٌ بثلث مالو)» فأجاز الورثة‎ ٠ (وإن وَصَى لِوَارثه‎ 


الك تيتهماء وفي ال أشار اليد بقوله: فر الودكة تين الشدس): 
في قَولٍ أكثر العلماء؛ لان كاد منهما له السَّدَّمنُء فصم للأجنبيٌ؛ إِذْ لا 
اعْتِراضَ للورثة”* عَلَيهء وبَطلَ سدس الوارث؛ لان الوصيَّةَ له لا نَصِحٌ إلا 
بإجازة الوارث. 

وفي «الزّعاية»: إذا أُوْصَى لوارثِ وغيرِه به ؛ العا مع الإجازة. ومع 
ارد على الوارث لحر الث وقِيلَ: نِصفُّهء كما لو أَوْصَى لهما بملثه» فرك 
عَليهماء أو على الوارث فقظ . 

وَإِنْ رد الزائ على الثُلْ دُونَ وصيّته عَينّا؛ فهو لهماء وقِيلَ: للأجنبيئ» 
وقيل : له السدسُ» ويبظل الباقي. 

ل للات و ها ت وكا الاج ان ويل 


مع و 


e 
(وَإِنْ وَصَّى لَهُمَا)؛ آي : للوارث وأجتي» يلكي مالو؛ فَكَذَلِكَ عِنْدَ‎ 
الْقَاضي)؛ آي: إذا أبطل الورثئةٌ الدّائدَ على الثّلث من خب یی تمي‎ 
اعزعما؟ فالثلت يتهماء لكل واج .منهها التُدّمِنُّء واتار فى الوجير» لأن‎ 


(1) كتب في هامس (ظ): (قال الحارثي: حكى صاحب «التلشيص) والشافعية وجهين فيما إذا 
قال: ثلثي لله ولزيد؛ أحد الوجهين: يُصرف النصف للفقراء والباقي لزيد). 

(۲) في (ح): لورثة. 

(۳) في (ح): الوصية. 

3 فى '(ماة الروقة 


BE)‏ ا ن 


الوارِتٌ يرَاحِمْ الأجنبئ مع الإجازة» فإذا رَدُوا؛ تَعيّنَ أنْ يكونّ الباقي بيتهماء 
E‏ 

5 الْحَطََاب : ا لأنّهم لا رون ع ا الت ا 
دُون إذا كان لأجنبيٌ» ولو جَعَلّنا الوصيّةَ بيتهما؛ لَمَلّكوا إِبْطالَ ما زاد على 
النذس» وكيا لر حضوا الوارك بالأاتطال» 


ود 
ع 


لوعي أ 


فإِنْ قالوا: أجَرْنا وصيّةَ الوارث» ورَدَدْنا يِضْفَ وصيّة الأجنبيّ؛ صم 
وانّبِعَ؛ كالعكس. وإِنْ أجازوا أن يَنقَصُوا الأجنبيَ عن نصفٍ وصيّته؛ لم 
يَمِلِكُوا ذلك مطلقًاء فإِنْ ردُوا جميعَ وصيّة الوارث» ونِضْف وصيَّةٍ الأجنبت ؛ 
فلهم ذلك» على قول القاضي» وعلى قول أبي الاب : يتور الَلّث كله 

(«وَإِنْ وى مالو لانِتيْه وَأَجْتبِق» قرا وَصِيّكَةُ؛ قله التسم عند 
القاضي)؛ لأنّه بالرّدٌ رَحْعْت الوصبة إلى الثلث» والموصى له اثنان وأجدية: 

(وغند أي الْحَطََاب : لَهُ الثُلْتْ)؛ لان الأجنبى موصّى له بالثلف» وبال 
بَطلَتْ وصيّة الوارث» فَوَجَبَ أن يكونّ له التُلْتُ؛ٍ عَمَاا بالوصيّة السَّاِمة عن 
ا 

َوَإِنْ وشي لزنو ولافقرام الاين كلع قارو الس هذا هو 
المَذْمَبُ؛ لاله وَصّی لِّلاثِ جهاتء فَوَجَبّت النَّسُويةٌ» كما لو وَصَّى لِرَيدٍ 
وبکر وحَالِدِ. 

وقال محمد بن الحَسّن: له الخُمّسٌء وللفقراء حمُسان» وللمساكين 
حُمُسان؛ لِأنَّ أقلَّ الجَمْع الان" . 
)١(‏ في (ح): فردوا. 
(0) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 7/0 1/5. 
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و يڪت 


وقال ابن حَمُدان: ويحتيل أن له السدسة + یما سا صن 

وظاهره: أنه إذا كان ريد مک ۽ أنه لا ْدق إليه من سهمهم؛ إذ العف 
يقتضى المغايرة. 

فلو كانت الوصيّة قوم يُمِكنْ حصرهم؛ كريد وإخحوته. فهو كأحدهم في 
وجوء وفي آخَرَ: كالتي قبلها . 

لر وی له ارد ورا فزصفان» وقيل : كأحَدهم . 

تنبية : لو أَوْصَى مسلم” لِأَهْل قَريتهء وقيل: أو لِقرابته بلفظ عامٌ؛ لم يَعُمَّ 
كافِرّهم إلا بزكره في الأَشْهّرء وإ كان الموصي كافرًا؛ عَم مسلمّهم يدون 
ذكره في الأصحٌ. 

مح ا له اص الو عد 
عمّهمء كما لو كان فيهم مسلِم» وإن كان أكثرٌهم كُمَارًا؛ِ لم يَعْمّهِمء و 
امال 

ا : أوْصَى بده للمساكين؛ وله ارت مار + ولم رض لهم 
بشيءِ» و فإتهم أحقٌ به. 

ولو وَصضََّى نصرانِئٌ مٌَّ بثلثه لفقراء المسلمين» وله إِخُوةٌ فقراءُ أغيلي كل 
واحِدٍ خمسينّ فَقَط می عَلَيهما. 

ولو وضَّى لولدٍ زَيدٍء ولیس له إلا و لد وَلَدِ؛ لا کےا فيهاء ويّحتّمل د 
ولد البنيت فت . 


ك5 


(؟) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۹۱ . 
(۳) زيد في (ق): والله أعلم. وكتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كأنه) . 
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بَابُ الْمُوصَى به) 


هو الرّكُنٌ الثَالِتُ مها . 

(تَصِحٌ الْوَصِيةُ بِمَا لا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيِمِهِ؛ كَالآبو ) من" الرّقيق» والشار) 
من الدَّوابٌء (وَالطيْرٍ في الّْمَوَاء والحَمْلٍ”"' في الْبَطن» واللَبّن ذ في الضَّرْع)؛ 
لأنيا ةا صت الان فهذا اول وا رالمات ودا 
يُورَثْء فيُوصَى به» وللوصيٌ السَّعْىْ في تحصيله» فإنْ قَدَرَ عَلَّيو؛ أَحَذَّه إذا 
ترج من الثلث . 

ولا قَرْقَ في الحَمْل بِينَ أن يكو رقيقًاء أو حَمْلَ بهيمةٍ مملوكةٍ له؛ لأنَ 
الغرر”" لا يَمِنَعُ الصّحَةَّه فجرى مَجْرَى إعتاقه» فإن انفصل ميئًا؛ بطلت» وإ 
خرج حيّاء وعَلِمْنا وُجودّه حال الوصيّة» أو حَكَمْنا بوجوده؛ صحََّتُء وإن لم 
يكن كذلك؛ فلا؛ لاخيمال حدوثه. 

ويُعتبّرٌ إمْكان الموصّى به» فلو وصّى بما تحمل أمثّه العقيمُ» أو بالف 
قنطارٍ من شجرة معيََّةٍ من سنَةٍ معينة'*'. 

قال في «الترغيب» وغيره: واختصاصّه به» فلو وضّى بمالٍ غیره؛ لم 
يَصِحَّ» ولو ملگ بَعْدُ؛ لان السام 
ملك ا والنساقاة» فجاة أن تملك 


: 0 أي : کو ذلك للموصّى له 


ا 


و2 


واا أنه يجوز ر أن تملك 


روو م 


بالوصيّة ؛ (كَالَّذِي وا امه او 
)١(‏ في (ظ) و(ق): في. 

(0) في (ح): أو الحمل. 

(۳) في (ح): الضرر. 

(4) في (ق): في. 

(5) قوله: (من سنة معينة) سقط من (ح). 
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غلى الكأييد» او في او عيكة)؟ كسنةء دون ما عداها معرّقا آز متكرّاء 
ولا يلرم الوارت السقئ؛ لاله فى ا ٠‏ بخلافٍ مشترٍ. 

(فَإنْ حصّل مِنْهُ شَيْء؛ فَهْوَ لَهُ)؛ أيْ: للموصّى له بِمُقْتَضَى الوصيّة (وَإِلَّا 
بَعلَتْ)؛ لأنّها لم تصادٍ ا ل ا 

فرع : : نَصِحٌ الوصية بإناء ذَهَبٍ أو د فضة» واو أي : له أمة فيُوصِي 
بها لِرّوجهاء ويَنقَسِحُ نکاځه وَقْتَ ثبوتِ ملكه لها. 

(وَإِنْ وَصَّى لَهُ بمائةٍ لا يَمْلِكُهَا؛ صَحَّ)» إِذْ غايثه أنَّها معدومةٌ» والوصيَّة به 
صحيحةٌ (فَإِنْ َدَرَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمَوْتِء أَوْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا)؛ صححت؛ لان 
أنْكَنَ تُفوذهاء (وَإِلَّا بَطلَّتُ)؛ لما دگرنا. 

(وَتَصِحٌ بِمَا فيه تَفْعٌّ مُبَاحٌ مِنْ عَيْرٍ الْمَالٍ؛ كَالْكَلْبِ) المعل*؛ لاله 
باح" امْتناؤه لليد والمائبية والححزث . قبل وط الوت لان افيه ا 
مُباحَاء وثُقّر اليّدُ عَلَّيوه والوصيّةٌ تبر فصححَتُ في غير المال؛ كالمالء 
وكصِحّة"' ' هبَته . 

فان كان مما لا”" بباح افتناؤه؛ لم صح“ سَواءٌ قال: من كلابي» أو 
مِنْ مالي؛ لِأنّه لا يَصِحّ شراءٌ الكلب؛ لِأنَّه لا قيمةً له» بخلاف ما إذا أَوْصَى 
e E CM EEE‏ 


)١(‏ قوله: (دون) سقط من (ح). 
(0) في (ظ): لم يصادف. 

(۳) في (ح): ومزجته. 

(4) قوله: (المعلم) سقط من (ح). 
(5) في (ح): مباح. 

(1) في (ظ): ولصحة. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (ق). 
(۸) في (ظ): لم يصح. 

(9) في (ق): تخليصها. 


Bl v‏ 5ك 
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وظاهره: أنها لا تصح بالجرو الصغير» وهو وجه» والاصح: صحتها 
بتربيته اد 

وفي «الفروع»: وإ لم يَصِدْ به. أو يصيد إن احتاجه» أو لِحِفْظ ماشية أو 
زرع إن“ حصل؛ فخلاف. 

وفي «الواضح»: الكمد ين وا اة 

(وَالئَيْتِ النّجس) إذا جاز الِاسْيَضباح به» قاله في «الشّرِح»» وإلا لم 
يَصِح؛ إذ ليس فيه نفع مباح؛ كالخنزير وسائِرٍ سباع البهائم التي لا تصلح 
ا 31 1 


8 


578 ¢ عي وو ا‎ ٥ ر‎ 7 ° e 
SNN أن‎ MOT SA a (َِن لّمْ يكن لِلْمُوصِي‎ 
مو‎ a 


(وَإِنْ كَانَ لَه مَال) عير الموصّى به؛ (فَجَمِيعٌ دَلِكَ لِلْمُوصَى لَه وَإِنْ فل 
اا في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» جَرَّمَ به في «الوجيزا؛ لان قليل المال خير من 
اک 5 یک جه کا 

(وَفِي اشر له تلع وَإِنْ كثّر المالُ؛ لان موضوعَ الوصيّة على أن يُسلَّم 
ّنا التّكة للورثة» وليس في التركة شيم من جنس الموضى به. 

تنبيةٌ: أَوْصَى لرجل بكلابه. ولِآخَرَ لث ماله؛ فله الثُلْثْء وللأوّل ثُلْتُ 
الكلاب» وجّهًا ا CS‏ من لي المالٍ؛ قد جازت7*) 
الوصيّةُ فيمَا يُقابلُه من حقٌّ الموصّى له» وهو ثلث المال» ولم يُحِتَسَبْ على 
الووثة بالكلاب انها لبست نمال وا نكت الكلات: تيل الرارت 
)١(‏ في (ح): لأحدهما. 
(۲) في (ظ): فإن. 
(۳) في (ق): لأنه. 
0 ق( صاوت: 
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(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كلْبٌ؛ لَمْ تَصِمٌ الْوَصِيّهُ)؛ لأنّها لم تُصادف مَحلا يبت 

aE ao‏ الشركة كنا إلى تجالة الموف لا 
ال 

(وَكَا تَصِحٌ الْوَصِيّةُ بِمَا لا نَفْعَ فيو؛ كَالْحَمْرِء وَالْمَبْتَقه وَنَسْوِجِمًا)؛ لان 
الوص تمليك» فلا تَصِحّ بذلك؛ كالهبة» وقد حت الشارِعٌ على إراقة الخمر 
وإغدامه» فلم اسب صحَة الوصية 

وظاهره: ر طهر جلد الميتة بالدّباغ . وت جه كله 

(وَتَصِحٌ الْوَصِيَة صِيَّةُ بِالْمَجْهُولٍ؛ كَعَبْدٍ وَشَاقِ)؛ لأنها إذا صت بالمغدوم؛ 
فالمقجرل أذ » ولاه يقل إلى لس ال تار 
(وَيُمْطَى)؛ أي : يُعطيه الوارِثٌ (ما يمع عَلَيِْ الِاسْمُ)؛ لأنه اليقينُ؛ كما لو أقرّ 
له بعبْدِء قال القاضي : يُعطيه الورثة ما شاؤوا من ذَكَرِ أو أنثى. 

وصح في «المغني»: أنه لذ يبن إل ا 0 تعالى مسا فرق 
العوانا لكيام وقرله OO GS CE‏ ا 
[الشور: +م]2 وهو يَقْتَضِي المغايّرة» ولاه العف ال الوكالة» وكعكسه» 
ولس له أن تھ خا لر کی باتعو مق اه شيل الكر : 


9 م 


(قإن”” اختلّف الاسم بِالْحَقِيقَة!*» وَالْعْرْفٍِ كَالشَاةٍ في الْعْرْفٍِ للأنتى. 


)١(‏ قوله: (فإن تجدد له كلب فيتوجه الصحة نظرًا إلى حالة الموت لا الوصية) سقط من (ح). 
(0) قوله: (تعالى سبحانه) في (ق) : يقال. 

(۳) في (ظ): وإن. 

(4) في (ق): فالحقيقة. 

(5) في (ظ): وفي. 


AF‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


لير اتور هُوَ في الْعُرْفِ للذّكر(" وَحْدَهُ وَفِي الْحَقِيَةٍ گر" وَالْأنتَى ؛ 
كلك الف في اختيار المؤلّف. وجزم به في «الوجيز» و«التّبصرة»؛ أن 
الظَاهِرَ أن ال الها يتكلم بعرفه» وا الكباور إلى الفهم . 

دان الْحَقِيقَُ)؛ لأنّها الأصلء ولهذا يُحمَلٌ عَلَيهِ كلام 
الله تعالى» وكلام رسوله م . 

ف ا ف ناكو كر اديه والأنثى: الان 
والمعرّ» a eT‏ لن اسم الشَّاة يتنا اول ذلك کان بدليل قوله 
لذ : «في اس اغا 

وقال المؤلّفٌ: لا يَتناوَلُ إلا أنه ان م 
اول ذلك 

: ديه ناك قاد 

وفي «الخلالاف) : الشياه 5 أسم لجنس العتم» > يتناوّل الصغارَ والكبارَ» 

وال الذَكرُ الكبيرٌ من الصأ والسرة ا الكبيرٌ من المعْزء 
SN OG N‏ 

ولو قال: عشرة من إبلي ؛ وقعَ على الذگر والأنثى. 

وقبل : إن قال: عَشَرةٌ ح بالهاء + فهر للذكروة وان قال كير هاءء فيو 
9 في (ح): الذكر. 

)۳( في (ح): شاة. 

© ف( ارق 

)2 في (ح) : أو الكبيرة. 

() سبق تخريجه ”7/ 75/8 حاشية (۷). 

(۷) قوله: (إلا أنثى) في (ح): الأنثى. والمثبت موافق لما في المغني 7905/5. 
(8) في (ق): الشا 

(9) في (ق): الحمل. 


قات الوه به ع AE‏ 


للإناث» وكذلك الغنمء وفي البعير وجهان» حكاهما في «الشرح»» وهما 
مبنيّان على الخلاف . 

واوو الد وال للا 

5ال اشم للذكر والانقى؛ مِنَ الْكَيْل» وَالْبعًال» وَالْحَمِير)» قاله 
الأصحابٌ؛ لِأنّ ذلك هو المتعارّفء فإِن فن به ما يَصرفه إلى أحدها؛ 
كقوله: دابّةٌ يُقَائَلٌ عليها؛ انصرف إلى الخيلء وإن”"' قال: يُنتمَّعُ بظَهْرها 
ونَسْلِها؛ خرج منه البغال» وحَرَجَ منه الذّكَرُ دگرّه في «الشّرح)» وحكاه في 
«الرّعاية» قَولَا . 

وقيل : يعتبر عَرْفٌ البلد. 

وفي «التمهيد»: في الحقيقة العرفيّة: الدَابّة للفرس عُرَْاء والإطلاق 
يتصرف إليه» قال في «الفنون» عن أصولِي ؛ يعني : نفسّهء قال: لتوع وة في 
الدّبیب؛ لِأنّه ذو كر وفرٌء انتهى. 

والقوب 2 ادكو والانق هلعفا E‏ ار 

والجمار: للذَّكرء والأتانٌ: للأنثى . 

َرْعٌّ: لا يستجق للدَابَةٍ سَرْجَاء ولا للبعير رحلا . 

(وَإِنْ وَصَّى لَه بَِيْرٍ مُعيّن ؛ كُعَيْدٍ مِنْ عَبيدِو)» وَساةٍ من غَنّمه؛ (صَعٌ)؛ أن 
اا هنا أت عن ااا عترم وو چ قد اَن تصِمَّ هنا من 
باپ أُوْلَى» (وَيُعْطِيو'" الْوَرَنَهُ ما شَاؤُوا مِنْهُمْ فِي طَاحِرٍ كَلَّامِه)» نقله ابنُ 


)١(‏ في (ظ): فإن. 

02 هكذا فف النسخ الخطية: الحجرة» بالتاء» وقال فى لسان العرب €/ ° :V‏ (والحجر: 
الفرس الأنثى» لم يدخلوا فيه الهاء؛ لأنه اسم لا يشركها فيه المذكر» والجمع أحجار 
وحجورة وحجور). 

(۳) في (ظ): وتعطيه. 


NE‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


منصور» واتار أبو الحَمَلابٍ والشَّرِيفٌ في «خلافيهما»» وجَرَّمَ به في 
«الوجيز»؛ لِأنَّ لَمْظه تَنَاوَلَ واحِدّاء والأقل هو اليقينٌُ» فيكون هو الواجب» 
تعلى 4 ها تدتعة الوارث من صحيح أو معيب""؛ جِيّدٍ او رَدِيِءِ؛ يَلرَمُ 
وله ؛ لِتَناوّل الاسم له. 

(وَقَالَ الْخِرَقَِيُ: يُعْطَى وَاحِدًا بِالْمَرْعَةٍ)» هذا روايةء واختارها ابن 
أبي موسى؟ لان الجميع سواء”" بالنّسبة إلى الاستحقاق» فكان له أحدّهم 
بالقرّعة؛ كالعيق . 

ولم يرجح في «الفروع؛ شيا 

وفي «التّبصرة) : هما في لفظ احتمَل مَعْنَييْنِ ) قال: زيحتي ا ی 
ظاهرهما. 

(فَإِنْ لَّمْ يَكَنْ له عَبيدٌ؛ لَمْ تَصِحّ الْوَصِية يه في أَحَدٍ الْوَجْهَْنِ)» جَرّمَ به في 
«الوجيز»» وقدَّمه في «الفروع»؛ لِأنَّ الوصيّة تَقْنَضِي عبْدًا من الموجودِينَ حال 
الوصيّة» أشْبَهَ ما لو أَوْصَى له بما في الكيس ولا شَيءَ فيه أو بداره ولا دارٌ له 

و e‏ بي أصل الوصيّة» el‏ 
لوا صَى له بالف لا يَملِكُها تم مَلَكهاء كسمتم E O BT‏ 
الاسم يتناوّله» فيَخرّج به عن عُهْدةٍ الوصيّة. 00 اا 

وتقل ابن منصور فِيمَنْ قال: أغظوه مائة من أحد كِيسَيَء فلم يُوجَدْ فيهما 
شي : يَعْطَى مائة؛ أنه ا 


. 5775/8 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (ح): ومعيب.‎ )۲( 

(۳) في (ح): شراء. 

(:) فى (ق): مال. 

)0 ينظر : مسائل ابن منصور ٤۳۲۸/۸‏ . 
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ون مَلَكّه قَبلَ مَوته؛ فوجهان. 
5 ۵ کان له ید فانرا إل ey‏ أؤلم يكن له لاسي اسل 


١‏ م 


تمتدي القع فوا أنه لم بق شيره وقد تعذّر تسليم الباقي» وعدا إن 
مله اء قال في «الرّعاية». 

وقيل : يقرع بينَ الحيّ والميت. 

وإِنْ تَلِفَ رقيقه - جميعهم قَبْل موت الموصي› او بَعْدَه بعر تفريط من 
الوارث؛ بَطلَّتْ؛ لأن التّركة غير مَضْمونةٍ عَليهم ؛ لحصولها””' في أيهم بغر 

وه 0ر 0 ا 7 و 0 5 عه رء معو و ت 

فرع: أوصّى بعتي أاحد عبيله الموجودينّ ؛ صحء واجرًا عتق ما يسمى 
عبدّاء وقيل: ما بُجزئ في كَفّارة وهل يعينه الوارثٌ أو بِقرْعة؟ فيه وجهان» 
وقال في «المستوعب»: للعبيد تعيينُ عِنّْق أحَدِهم. 

(وَإِنْ فوا كُلْهُمْ ؛ مله َة أَحَدِنْ)» E‏ بالقّزْعة: فلن 
الخلاف» (عَلَّى قاتله)؛ أن حّه في واحدٍ منهم. وقد قتَلَهِم كلّهم ؛ فوع 
جل الوا كمد اراز واد با اتبيه وهذا إذا ا ت ترت الموصى. 

فَرْع : : SN‏ تَصِحّ الوصيّة بام وَلَدِه» تفل قليف وق i‏ وقال ابن 
كدان ا جار ا رل ی ر وإ فلا . 

(وَإِنْ وَصّى لَهُ بمَوْس)؛ صمٌّ؛ لِأنَّ فيه منفعة مُباحة» فإِنْ كان (لَهُ أقْوَاسٌ 
لِلرّمُي والبندق ENE‏ ا السا لنشاب) في ظاهر المذهب؛ 7 
لقو سان وتستى القاربية بوتوي اللتل E‏ 


1 فى ا يعر 


5 BE) د‎ 


وهم 


اد E‏ كينا لو كان الموضى لة ا أو دنالياه ات اوتاه فاه 
ث0 إلى غَيْرِه)؛ لأنَّ القَرِينةَ كالصّريح» وهذا إذا أَظْلَّىّء فإن وَصَمَّها 
بصفة› او كان له قوس واجد؛ ادن" 

(وَعِنْدَ بي الاب : لَه وَاحِدٌ نها ؛ كَالْوَصِية بِعَبْدِ مِنْ عَبيدو)؛ لان اللّمْظ 
يَتَناوّل جميعها. وقيل : له غير قوس بِنْدْقٍ . وقيل e us‏ 

وا ل ی وتتهاء ا سا 

وقِيلَ: بلى» جَرّمَ به في «الترغيب»؛ لاه لا ينم بها إلا به» فكان كجرْءِ 

ولحي لكي ازنلطلر وقرتي كا علي نكيم 0 
الحرب» (وَمحره) ؛ كضدّهماء وكالاسود البهيم ؛ انض ف ف إِلَى المُبَاح)؛ لن 
ووو ا ووجزة البح ی ا ع 
الإطلاق. 

وقيل: لا تَصِحّ الوصيَّةٌ بهما معًا. 

يخ" نم يكن TD‏ الؤي 03 لأن الوصيًا بالمحرم 
ع فلم تصِحّ كالكنيسة. 

فلو كان طَبْلّ إذا فصل صَلّحَ للحرب؛ لم تَصِحَّ. 

وكلقن كلتل اللو المزمار والطنيون وغورد اليب ا ا سواء 
LE‏ قل المعصيةة 

ونا الوص نالف اليا الد , 


قا فى (8ة بها 


(5) أي: لما ورد في إباحة الدف» منها: ما أخرجه البخاري (7579): ومسلم »)۸٩4۲(‏ عن 


باب الْمُوصَى به 3 ۷ 

ETS صِبُ يما عَلمَ مِنْ مَالِه) انَّاقاء‎ AEE 
وصيته في ثلث الموجود» وإن جهله.‎ 

وعَنْه: إن عَلِمّ به وي ذلك عن أبَانَ بن عَنْمانَ وعَمَّرَ بن 
عبد العزيزء وربيعة . إلا في ا فإِنَّه يَدحُلُ في کل شَيءِ. 

والأوَّلُ أَشْهَرُ؛ٍ لان الوصيّةَ بجزءِ من ماله لَفْظْ عام فيَدحُل فيه ما لا 
يَعلّمُ به من ماله» كما لو نَذَّرَ الصَّدقِةَ بثلثه . 

و15 آزضی ‏ كليو اعت ا قبل مرت ل ۵ فى الو 
في قول أكثر العلماءء ولا فرق تدهم بِينَ التلاد والمستفاد؛ et‏ 
ماله بره وره وتُقْضَى منه ديونه» أَشْبَهَ ما لو مله قَبلَ الوصيّة . 

وعنه: يعم المتجدّدَ مع عِلْمه به» أو قَولِهِ : بشي يوم أموثٌ. 

E‏ عنتا او عقا 0« اعت يرن كه دغر ردلا فى الدية؟ 
عَلَى رِوَايتبْنِ) : 

إحداهماء وهي المذمّبٌء وجَرّم بها في «الوجيز»» وقدّمها يان 
تدځل ديته مطلمًا ل كد تدبا كان 
أحمدٌ: (قَضَى الس کا أن الدية مِيراثٌ)9 2 O‏ 


= عائشة: أن أبا بكر : ی ا دخل عليها» وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان» وتدففان» 
وتضربان... الحديث» وما أخرجه الترمذي .»)۱٠۸۸(‏ والنسائي (07779. وابن ماجه 
(1845). من حديث محمد بن حاطب مرفوعًا: «فصل بين الحلال والحرام» الدف 
والصوت في النكاح»» وحسنه الترمذي» والألباني. ينظر: الإرواء ا 

)١(‏ فى (ق): ربه. 

فى 31 لي 

(۳) زيد فى (ق): له. 

©( قر اع ۷ ,م والحديث أخرجه أحمد .»)۷٠۹١(‏ وأبو داود (5074)» والنسائي 
»)80١(‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. وإسناده لا بأس به» فيه 


سليمان بن موسى الأشدق وهو صدوق فقيه في حديثه بعض اللين» ويرويه عن = 


۸ 8 المُبدع شرح المُقن 


ے 


0 e 21١ ۶+ وو‎ 


فیقضی منها ديونه وتجهيزه + لأنه إنما تحور ور تە ون آملاگه ما استی 
عنهء بدليل أنه يَجورٌ أَنْيَتَجَدَّدَ له ملّكُ بَعْدَ مَوته؛ كصَّيدٍ وَقَمَ في أحبولة 
تَصَبّهاء خلافًا ل«الانتصار» وعيره» وإِنْ تلف بها شيء؛ فيَتوَبَهُ في ضَمان 
الميت الخلافٌ» قالَهُ في «الفروع»» وروي عن عليٌ يكن ذلاق في دية 
ا 


ا ا a ٥‏ 7 و 
والثانية: لا تدڅل في وصيّته نَقَلّها ابنُ منصور”” '؛ لِأنّ | لدي لك 


2 


اع 


ت .يتم 


للوَرَئّة بَعْدَّ موت الموصي؛ لان سبَبّها الموثٌ» فلا يجوز وُجوبّها كَبلّهِ؛ لِأنَ 
الحكم لا يدم سه اذ بالموت تزول أملاكه. 

(فَإنا *' وَصَّى بِمَعَّنٍ بِقَدْرٍ ضفب الذَيَةٍ UNE NES‏ 
القن ؟ على E‏ تيان غلى الزوالكين, 

ل ل ا 
أو قل منه؛ نُقّذت الوصيُّ» وإلّا أخرج منه قَدْرُ ثليه . 


= محمد بن راشد المكحولي وهو صدوق يهم» وأخرجه عبد الرزاق )۱۷۷۷٤(‏ عن ابن جريج» 
عن ع عيب وعدا فل 
ويشهد له ما ا ومسلم :)١1481(‏ عن أبي هريرة» قال: «قضى 
رسول الله ية في جنين امرأة من بني لِحيان سقط مينًا بغرة» عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي 
قضى لها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله بي بآن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على 
عصبتها) . 

)١(‏ في (ح): تجهيز 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة »)۳٠۷٤١(‏ عن قتادة» عن خلاس» عن على فى رجل أوصى بثلث 
ماله وقتل هنا قال : «الثْلّث داخل فى دیته)» وقتادة ا وخلاس روايته عن علي من 
كتاب. وأخرجه ای أب ی عن الحارث» عن علي نحوه» والحارث الأعور 
ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق »)۱۷۷۷١(‏ عن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب 
قال: قال علي : «قد ظلم الإخوةً من الأم من لم يجعل لهم من الدية ميراتًا»» مرسل . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۲۹٤/۸‏ . 

)£( في (ح): وإن. 


باك عوشي بد ع 3 


4 2 E CBs 

وعلى الثانية: لا تخست الدية› وتخرّج الوصيّة من تِلادٍ ماله دون ديته» 
ST 2‏ 2 7 
بناءً على أن الدية ليست من مالهء فيختص بها الررثة. 


24 
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(فَصَنّ) 


کی 3 ا 2 اع لا بترن 0 6ت OR 4 ٠‏ چ اس 3 ر 

(وتصح الوصية بِالْمَنْمَعَةِ الْمُفْرَدَقِ)ء في قول الأكْثَرِ؛ لأنه يَصِحّ تمليكها 
ب 5 اه .> س 0 44 5 3 2 5 عو اج تت 
بِعَقَدِ المعاوّضة». فتَصِحٌ الوصية بها؛ كالاعيان». ولانها هِبّة المنفعة يعد 
اليرت فصت فقن الحباة كالمقارقه"" ١‏ وسا وک بها أبذاء أو م 


2 
I: 


معله . 


ماع رو ي و 6 چ س1 , و > )( 
لكِنْ يعتبر خروج ذلك مِنْ ثلث المال» نص عليه في سكنى الدار » وهو 
وو وو 
3ن 3-6 هن 33 9 El ODE‏ عم ا جمدي 7 
مو 
الثلث. 
MOG‏ إن أده د ميك 6 ee (os.‏ 
و : إد وصى بحدمه عبده سنه» فلم تخرج من الثلث؛ خير 
مر جر 6 و چ 18 
الورثة بِينَ تسليم خدمته سنة» وبِينَ ثلث المال. 
قال | ae,‏ تښ رة ا ص له م | و r,‏ ت 37 و م 7ع 
وقال الحنفية : يُخدم الموصّى له يوما والورثة يومين ٠‏ حتى تستكمّل 
8 خ و 
مله )6 فإن اراد الورثة عه ؛ س 
کرت ي 2 Ê,‏ 
ولنا: أنها وصية صحيحة» فوّجَبَ تنفيذها على صفتهاء فإن أريد 


تقويمهاء وكانت الوصية مُقَيّدمَ بمُدَة؛ قوم" الموصى بمَفَعَيِهِ مَسْلوبَ المتمّعةٍ 


)١(‏ في (ح): بالمقارنة. 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٤٥۲/۸‏ . 

(۳) في (ظ): لم يخرج. 

(:) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ١187/5‏ والشرح /١7‏ 75": (وقال مالك). 
ينظر : المدونة .٤١ /٤‏ 

(5) في (ظ): فلم يخرج. 

() قوله: (يومين) سقط من (ظ) و(ق). والمثبت موافق للمغني 18/1 والشرح ۱۷/ 850. 

(۷) فى (ظ): يستكمل. 

)۸( ب المبسوط ۲۷/ ۱۸١‏ البحر الرائق .0١5/8‏ 

(9) في (ح): يوم . 


بَابُ الْعُوصَى به 8 +6١‏ 


- 


تَلّكَ المدَّة» ثم تُقَوَمُ المنفعةٌ تلك المدَّة» فير كُمْ قيمثها . 

فَرْعْ: للمُوصّى له بِتَقْع العبد أو الدار”'' إجارتها تلك المدَّةَء وله إِخراجُ 
العبد عن البلد؛ لأنَّها" مالك لِتَفْعِهء فَمَلَّكَ إخراجه وإجارته كالمستأجر. 

(فَلق وک لِرَجَلٍ ا صَحَّ)؛ نيا وصبة 
بمَنْفَعَقٍ وهي صحيحةٌ بهاء (فَإِذَا أَوْمَ صَى بها أَبَدَا؛ كَلِلْوَرَتَةٍ 2 خا لاي 
مملوكةٌ لهم ومنافعها للموصّى له 0 

وظاهِرٌه: أنه إذا أَغتَقها صاحبٌ المنفعة؛ لم تَعتِقْ؛ لأنَّ التق للرَّقَبَق 
وهو لا يَملِكها. 

فان وَمَبَ صاحِبٌ المنفعة مَنافِعَه للعبد» أو أَسْقَطها عنه؛ صم وللوردّة 
الانتفاعٌ به؛ لِأنَّ ما يُوهَبُ للعبد يكون لِسَيّده. 

() لهم (بَيْعْهَا)؛ لأنّها أمدٌ مملوكة» تَصِح الوصيّةٌ بهاء فصع بيعها 
كعّيرهاء وتباع مسلوبة المنفعة» ويَقُومُ المشْتَرِي مَقامَ البائع' '' فيما له وعَلَيهِ. 

وقيل: لا تباغ ؛ لِأنْ ما لا نَفْعَ فيه لا يَصِحّ بَيعُه؛ كالحشرات. 

ورُد: بأنّهِ يُمكِنّه إغتاقهاء وتتحصيل ولائها“ وثواب عِنْقِهاء بخلافٍ 
الحشرات. 

(وَقِيِلَ: لا يصح بَيْعَهَا إلا لِمَالِكِ تفوها)؛ لمحت داري والسفعة 
فيَنتَفِعٌ بذلك» بخلافٍ غَيرِه بدليل جواز بيع الثمرة قَبْلَ بدو صلاجها لِمالِكِ 
الشضع وبّيع الرّرع لمالك الأرض» دون غيرهما. 

وفي كتابّتها الخلافٌ. 
)١(‏ في (ح): الدار أو العبد. 
)۲( زيد في (ح): لا. 


إفرة في (ق): البيع . 
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(وَلَهُمْ لاي تزويجهًا)؛ أيْ: بِإِذْنِ صاحب المنفعة» ولَّيسٌَ لواحدٍ منهما 
الانْفِرادُ بتزويجها؛ لِأنَّ مالك المنفعة لا يَملِكُ رَقَبَتَهاء وصاحِب المنفعة 
يَكَضْرَّرٌ به» فإن اتّمَقَا على ذلك؛ جاز. 

فان طَلَبَت التّرويجَ ؛ وَجَبَ؛ لاه لِحَفّهاء وهو مقدّمٌ عَلَيهماء ووليّها 
تانك ال فبقه وق a‏ 

() لهم (أَحْدَ مهرما في كل مضع وَحَبَ) في اختيار المؤلّف وصاحب 
ا الل اك تَصِحٌ الْوَصِيَّةُ بها) مُفْرَحَه ولا مّعَ غيرهاء 
وإّما هي تابعة للرَّقبقَ ر ا 

(وَقَالَ أَصْحَابئًا : مَهْرُهَا لِلْوَصِي")؛ لأنّه من منافعها. 

(وَنْ وطِكَتٌ يسُبْهَةٍ؛ فَالْوَلَدُ خرٌ)؛ لن ا کا 
لاغتقاد الواطئ أنه وَطئ في ملْكٍ؛ كالمغرور”” بِأَمَةٍ. 

e‏ لاه اشع رِقّه ا فات من رِفّه» (عِنْدَ 
الْوَضْع)؛ لاله جيذ وُجِدَ ولاه قَبْلَ الوضع لا تُعْلَُّ”* قَيمَنّه» فَوَجَبَ اغْيِبارٌ 
ال عالق كك يهاه ٠‏ (عَلَى الْوَاطئ)؛ لاه يُفرٌ e‏ 

(وَإِنْ قيلت ؛ فَلْهُمْ يمتها في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) ؛ أن الإثلات صادف الدَتَبَةَ 
وهم مالكوهاء وقّواتٌ المنفعة حَصَلَ ضِمْنَاء وتبطل وصيّنّه ؛ كالإجارة. 

(وَفِي الآخَرٍ: يُشْتَرَى بها مَا يَقُومُ مَقَامَهَا)؛ لان كل حو عد نيان بالكين» 


o‏ ا 


تعلق بِبَدَلها إذا لم يبل سَبَبُ استشقاقهاء ويقارق الرّوجة والعَينَ المشتأجرة؛ 


)١(‏ في (ح): وإن. 

(۲) كتب في هامش (ظ): (قول الأصحاب هو المذهب). 
(۳) في (ح): كالغرور. 

)٤(‏ في (ق): لا يعلم. 

(5) في (ق): مفوت. 


اق اى 8 ۳ 
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لان سَبَبَ الاسقحقاق يطل بِتَلَفها يد ل 

و أي : لمالِكِ نفعيا“ : ا ضرا وَسفراء 
(وَإِجَارَتَهَا وَإعَارتهًا)؛ لان الوصية له بتَفْعِها ء وهذا منه. 

فإك قَتَلّها وارثّها؛ فَعَلّيه قِيمةٌ المْفَّعق قالة في «الانتصار». وفي 
«التبصرة : إن فيلت فَرَكَبةٌ بتَمَيها مَقامّها. وقِبلَ: مالك تَفْعِهاء قال: وهو 
أل 

E ND‏ 08155 لآن مالك المتفعة لي بروج ولا مالك 

َقَبة والوَّظءٌ لا بباح بعَيرِهماء ومالك الرَقّبة لا يَمِلِكُها ملكا تامّاء ولا 
امن أن تحمل منهء وربّما أَفْضَى إلى غلاكها . 

لكِنْ أيُهما وطكها؛ فلا حَدَّ عَلَيِِ؛ لِأنّهِ وَظهُ شَبْهَةِ؛ لِوْجِودٍ الملْكِ لكل 
منهماء نان ا وک 

فان كان الواطِئٌ صاحِبَّ المنفعة؛ لم تَصِرْ أمَّ وَلَدِ له؛ لِأنّه لا يَمِلِكُهاء 
رتوو رارها بن لوقي اكلام 

وان کان مالك ۲ ارف 31 ولدلا ا علقي مده ا 
ملكه» وفي وُجوب قيميِه عَلَّيها" الوجهان“» ولا مَهْرَ عَلّيه في اختيار 
المع ەنا واي ا و 
أصحابنا : تنكس الأحكام. 

فقبل: بجت الد على صلحب المتتعة إذا وطك كالمشتاجر» وعلى 
هذا يكون وله مملوكا: 


(۲) في (ظ) و(ق): بجزء. والمثبت موافق للمغني 5/ 185 والشرح الكبير 11/ 7177. 
(۳) في (ق): عليها. 
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(وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ رَوْجء أو زِنَى ؛ فَحْكْمُهُ حَكْمُهًا)؛ لِأنَ الود يبع الأمّ في 
I EEE‏ 

وقيل: هو لِمالِكِ الرَقَبة؛ لاله لَيسَ من التّفْع الموصّى به» ولا هو من 
e‏ 

(وفي متها تلات أوْجُو): 

۲ الذى 0 اله عدر إبجاتها على مالك اء الكرنه :لا 
َفْعَ له» وعلى مالِكِ المنفعة؛ لگونه لا رَقَبَةَ له فلم يَبْقَ إلا إيجابُها في 
كَسْبهاء قال في «الشّرح»: وهذا راجمٌ إلى إيجابها على صاحب المنفعة؛ لأنَّ 
كَسْبَها من منافعهاء فَعَلَيةِ: إن لم يكن لها كَسْبُ؛ فَقِيلَ: تچب في بَبِتٍ 
الماك 

(وَالنَانِي : عَلَى مَالكها)؛ أي : مالك الرّقَبة» وهو الذي“ ذَكَرَهُ الشَّرِيكُ 
أبو جَعمَّرِ مذهبًا لأحمدّء وقاله أبو تَوْر؛ لِأنَّ النّفقةَ على الرّقبة» فكانت على 
مالكها ؛ كنفقة المسْتأجَرء وكما لو لم يكن له منفعةٌ» ولان الفظرة تع التَّقةَ 
ويُجوب الام يذل علق وتعوب الع قلي 

(وَالثَالِتُ: عَلَى الْوَصِت0')؛ أيْ: صاجب المنفعة» صكحه في «المثْني) 
و«الشّرح»» وجَرّم به في «الوجيز»؛ لاه يَئْلِكُ تَفْعَهاء فكانت التّفقةٌ عَلَيهِ؛ 
كالرّوج. 

وهذا لَِيسَ خاصًا بالأمّة» بل حُحكُمُ سائِرٍ الحَيّوانات الموصّى بِتَفْعِها 
كذللك؟ قياسًا عليها : 

وتَمُعُها بَعْدَ الوص لِوَرَنْته قَطعّ به في «الانيِصار»» وأنّهِ يَحتَمِلُ مِثْله في 
هبَة تمع داره وسكناها شَهْرًا وتَسُليوهاء وقيل : لِورثة الموصي . 


© كني في سامش (: (الوجه الثالك هو النذغب): 


e E 2-5 


في اكوكارقا يخ النذق تجاه » الا یر کا 
تقويمهاء فَوَجَبَ اعبار جَمِيعِها : 

عدف : ََُْرُ جِيعُهَامِنَ الثلْثِ)» يَْنِي : قوم بمنفعتها"» 
خُروجٌ تمتها من التلّث؛ 0 اليس 

(والثاني : ETE‏ ال لمفعةة ف ما )4 فإذا 
YS e‏ 
a‏ :ذا أوضى Ea‏ لك ذا أى 113 

وقِيل: يُعتَبَرٌ وحدّه من ثلثه'"'؛ لإمكان تقويمه مُفْرَدَاء ويَصِحٌ بَيعْهاء وإِن 
أطلَقَ فمَعَ الرَّقَبهَ» قال في «المستوعب»: وهو الصَّحيحٌ عِنْدِيء وقال ابن 
حَمْدانَ: بل بِقِسْطه من التّركة» ولا يقوم”*' على أحدهما. 

(وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِرَقَبَتِهَاء ولِآحَرَ بِمَنْمَعَتِهَاء صَحٌّ)؛ لان الأول يَنتَهِعْ 
بعتقها وولائها وبَيعِها في الجملة» ولاف ظاهر. 

(وشاحت ال کار ارت ا 00155 لاد كل واخر مهما مالكها. 

تنبيه: أَوْصَى بِكَّمَرِ"*' شَجرةٍ َيل وبرقبّتها لعمرو؛ لم يَملِكْ أحذهما 
ِجْبارَ الآخَر على سَقَيهاء ولا مَنْعَه منه إذا لم يَضرَّه وإن تهت الشجرة. أو 
بعضها؛ فهو لعمرو. 

وإِنْ وضَّى بثمرتها"» أو حَمْل أَمَيه أو شاته» فلم تَحمِلْ تلك المدّة؛ فلا 


- 
ت 
سي ء۶ يل . 


وبع 


. في (ظ): يقوم بمنفعتهاء وفي (ح): تقوم منفعتها‎ )١( 
. في (ح): أمته‎ )0( 

(9) في (ح): الثلث. 

(4) في (ق): ولا تقوم. 

(4) في (ق): بثمرة. 

(5) في (ق): بثمنها . 
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فَإن قال: للف كبر ها اوخل التحيراة: أوّل ل عام تثمرٌ أو تحمل"''؛ 
2 

وإن وَضَّى لرَيدٍ بِلبَنِ شاتِه وصوفهاء أو بأحدهما ؛ صحء ويقوّم الموصّى 
به دون العين. 

إن وضّى لرجُل بحب زَرْعِه ولْآخَرَ بِتِبْنها"' صم والتققة هما 
E TET‏ اڪ کل ولحن مهما ٠‏ فإن امْتَنَعَ أحذهما من 
الإنفاق؛ ففي إجباره وججهان مَبْيّانَ على الحائط المشْتَرك إذا انْهدمَ. 

وان وَصََّى لرجلٍ دن وَلآخَرَّ بقَصّه ؛ 6 9 لأحدهما الانتفاع به 
إل بِإِذن الآخَرء u‏ لب حالص مله » اعت إليهء ويجبر الأخر غلى 
ذلك» فإن اتفقا على بيعه أ الي جار 

(وَإنَْ وَضَّى لِرجل بِمَكَاتَبِهِ؛ صَحَّ) إن صح بَِيعْه؛ لل گا : 


وکود كنا تو اشر NEEL‏ تنليك» انوت الشرافه فإن اق قتع 
والوّلاءٌ له؛ كالمشْئَرِيء وإِنْ عَجَرَ؛ عاد رقيقًا له. 

فان عَجَرَ في حياة الموصي؛ لم تبطل الوصيّة ي1 4 لذن رتولا ell‏ 
دی إِلَبهِ؛ بَطلْت. 


فإِنْ قال : ا ور فهو لك بَعْدَ مَوټِي» فعجَرٌ في حياة الموصي ؛ 


ع اخ کے کج ا 


صِحكّثْ وان غ يعد موو يطلث. 
ااي لا 


4 و 


)١(‏ في (ظ): يثمر أو يحمل. 
(۳) في (ق): أن تكون. 


بَابُ الْعُوصَى به ع ۷ 


5 59 


ِد وَصَّى لَه مال الْكتَابَة أو جم وِنْهَاء صَحٌ) ؛ حاتي بايد 
ميج "بتكنا لين يا ١1‏ تنرقه فى العال: كحَمْلٍ الجارية» وحِيتيذ تئل 
للمُوصّى له استيفاءٌ المال عِنْدَ حلوله والإبْراءٌ منه» وَيَعْتِقٌ بأحدهماء والولام 
وفي «الخلاف»: لا تَصِحّ الوصيَّةٌ بمال الكتابة وَالعَفْلِ ؛ لأنه عير مُسْتَقِرٌ. 
وعلى الأوّل: إذا عَجَرَ فأراد الوارثٌ تعجيرّه» وأراد الوصِيٌ إِنْظارَه أو 
بالعكس ؛ قد قول الوارث» ومَتَى عَجَرّ فهو عَبْدٌ للوارث» وَإِنْ وَضَّى بما 
يُعَجلّه المكائبُ؛ صح فان عَجَلَ شَينَا فهو للوصِيئّ» وان لم يُعَجْلْ سیا حنَّى 


2 
536 04 


(وَإنْ وَصَّى بِرَقَبَيِهِ لِرَجُل» وَبِمّا عَلَيْهِ لِآَخَرَ؛ 00 أن كلا باه 
او ولوك ا و تقر زانها 
تصح بالمعدوم 

(فَإِنَ اك ا منه ؛ (عَتَقَّ) ؛ لذن هذا كان المكائب» وتبطل و 


ساحن ا قال اتات 
وقيل + له بطل فوكون الدكة له 3 ەا لأنه أقامه مُقَامَ نَفْسِه . 


(وَإِنَْ عَجَرَ؛ ؛ َه ق (لصاجب اركب حَيثُ مَسَحَها؛ لاله مُوصَى له 
ِرَكَبَيِهِ » وإِنَّما عَتَقَ بالأداء؛ لأن اليش مُقَدَمٌ على حقّ الموصيء فأْلَى أن يعدم 
على الموضّى له» (وَبَعلَتْ وَصِيّةُ صَاحِبٍ الْمَالٍ فِيمًا بي عَلَيْ)؛ أن الباقي 
لم يُصاوف مَحَلّا + فان كان صاحت المال فض من هال الكتابة شيكًا؛ فهو 
لھ 


دك في (ح): مستقدًا 
TEE‏ 
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فإن اْتَلا فى ق فسخ الكتابة يَعَْذدَا لعجزر؛ قُدّم قول صاحب الرَّقبة؛ 
كالوارث. 

فإن كانت الكتابة فاسدة» فأَوْصّى بما في ذمّته؛ لم يَصِحّ؛ لأنه لا شيءَ 
ذ مته » بما إذا قال : i‏ أَقبضه مال الكتابة» 0 
في وتصح من وتصح ‏ ف 
ت قبة المكاتب ؛ كالصحيحة . 


0 


١ 00‏ فى يلق لعاليه أن الإكراء وز EN I‏ 
الأمْرَينِ من ببق نكاما او مال الا أن العِتّقَ ابرا وبالعكس ؛ فاغتيرَ 
قله > فإن احْتَمَله التلْتُ؛ عق وَبَرئ» وإن احَتَمّل بعضه؛ كنصفه ؛ عَتَقَّ منه 
e CET E‏ وَيَعيِقٌ تله فی الال إن لم يكن له مال براه 
والباقى على الكتابة . 

قَإنّ قال حرا تخجاء نه" شاك الورك نون قال ]ع 0" قله 
أن رن تصق قد عقوا حب 1241" NS ag‏ 
aE Ss‏ والتالت إن كانت la gaa‏ 
Sg O E‏ شاء تمع ماله 

مسأآلةٌ: فن قال: اشتروا بشي رقابًا وأغتقوهم؛ لم صرف في المكاتن. 
فإن انّسَعَ التلْتُ لّلاثة؛ لم يَجَدْ أن ي يُشْتَرَى أقل منهاء فان قُدِرَ أن يُشْتَرَى أكدد 
)١(‏ في (ظ): ويصح. 

(۲) قوله: (قال بما) سقط من (ح). و(قال) وحدها سقطت من (ق). 
0ف (8): وبصت 

قى( يما 

(5) في (ح): ما يكون. والمثبت موافق للفروع 577/17 . 

09 فی( اک 

00 قوله: (أكثرها) سقط من (ح). 


فلك افوخ به ع 4 


ا 8 EI‏ ؟ عمس 4 ENE‏ ت 
من ثلاثة؛ فهو أفضل» وإِنْ أَمْكَنَ شِراءٌ ثلاثو رخيصةء وحِصّةٍ من رابع ؛ 
fof CD ety FeV:‏ 
اا الال ازى 

و ےم 


وى ه 8 0 س و لو س 
ويقدم مَنْ به ترجيح من عِفَةٍ ودين وصلاح» ولا يجزئ إلا رقبة مسلمة 
1 8 - ِ - 
سالمة من العيوب؛ كالكفارة. 
5 و ب a KE 1 5 of‏ ج ا 
وإن وصى بكفارة أيمان؟؛ فاقله ثلاثة» تقله تبر . 


6١ de 6١ 
٠م‎ KS اب‎ 


(۲) في (ق): العالية. 
(۳) ينظر: الفروع 597/17 . 


ا دن نع 


(فَصل) 
(وَمَنْ ê‏ له بِشَيْءٍ بِعَيّنهِ)» الباءٌ زائدة» كقولك: مَرَرْتُ بأخيك بِرَّيدِء 
ولا يجوز أنبيكون © (بعينه) توكيدًا ؛ أن «شَيئًا» ذكرة عير محدودةء (قكلت 
قبل مَوْتٍِ الْمُوصِيء أو بَعْدَهُ) قَبْلَ القَبُولٍ ؛ ا خكاة ابن المنور 
ِجْماعَ مَنْ يَحمَظ عنه من أهل العِلّم”"؛ لِأنّ الموصى له إِنّما يَسْتَحِقٌ المعيّنَ 
فإذا ذَمَبَ؛ زال حَُّهء كما لو تلت في يده» والتّركةٌ في يد الورثة عير مضمونة 
ين لأنّها حَصَلَتْ في أيديهم بِغَيرٍ فِعْلِهم» ولا تفريط منهم» فلم يَصْمنُوا 


0 


1 
3 


o‏ الجا 20 O‏ آي : غا ا ( يعد مَوْتِ ا 
لِلْمُوصَى لَهُ)؛ لِأنَّ حقوق الورثة لم تعلق به؛ لِتَغْيبنه للمُوصَى له بدليل: آنه 


سه 


يَمْلِكُ أده بعَيرٍ رضاهمء فتَعيِّنَ حمّه فيه دون سائر ماله قال جمد فيمن 


و عه 


خلّف مائتئ ینار وعدا قيمثة ماق ووصّى لرجل بالعبد» فسرقت اللا يكن 
الوك فالعَيْدُ للموضى له . 

وفي «الرّعاية»: إِنْ لقت التّركة - قَبْلَ القبول - غَيْرَ الموصّى به معيّنًا ؛ 
لر صي ل إن ماک الل ور كله 

وقال ا عقداة: إذ كان عند اليرت فن الت أو أ وال ملك 


لَمْ أذ رَمَانَا؛ قُوّمَ وَفْتَ الْمَوْتِ)؛ لِأنَّ الاغتبارٌ في قيمة الوصيّة 


)١(‏ في (ق): أن تكون. 

(۲) ينظر: الإجماع ص ۷۷. 

(۳) ينظر: المغنى 75/87/5. 

(4) قوله: (كان عند الموت) سقط من (ح). 


ای 8 د 


بخروجها من الثلث وعَدَّم روجها بحالة الموت؛ لأنّها حالة روم الوصيّة: 
وقي 3 وير المال فا كير علا ب الت ولق 0 حو ا 
تقل قم كان الموكي يددرقث الموهة كرة كان نلف الكركة E‏ 
3 و مَلَكَ 


ع 


الموضى له وإن رادت قيمته حتى ضاو مل المال أو أك :ا 
الما سواة؛ اختص به» ولا شَيءَ للورثة. 

إن او ج المرت واا عل اة فللترضى له اه وان 
SSE ea aA NOE E E‏ 
الماليو انع قله لختبيافن بولا عيؤة I E‏ 


8 م مير 7 5 ٠.‏ 3 , ا 5 و ی 
بعتق عبدٍ قيمته مائة» وله مائتان» فزادت قيمته بعد الموت» فصار يساوي 


0 
ست 


مان٤‏ فهر للخوضن له وإن كانت قيمته عنية الموت مان فللمرضى له 
لع لأنهما تلت المال: 

وإ نَقَصَتُ قِيميُهِ بَعْدَ الموت» فصارث مائةٌ؛ لم يرذ حقٌ الموصّى له إلا 
اا وز کت ی ا جف 


عم سرس 


ذلك سواء تقض العبد أو راد 
امه 0 ا 2 5 4 مق 2 وي 5 
(وَإِنْ لَمْ يكن لَه سِوّى الْمُعيَّنِ إلا مال عايب“ أو دَيْنّ فِي ذمَةٍ مُوسِرٍ أو 
ا مو عه و 6 كد 5 7 25 3 00 و ر 
مسر ؛ فَلِلْمُوصَى له ثلث المُوصَى به) في الأصحٌ؛ لأن حقه في الثلث ميقن 
ا 1 000 2 عو سه gr‏ 0 
فَوَجَبَ تسليم ثلث المعيّن إليهء وليس له اخذ المعين قبل قدوم الغائِب وقبض 
ََ 6 اه ناهر لذن وف ت ا 1 0 
الدين؛ لأنه ربّما تَلِفتء فلا تنفذ الوصيّة في المعيّن كله» وكما لو لم بخلف 
)١(‏ في (ق): فيعتبر . 
(0) ينظر: المغنى 7587/5. 


() كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني 5501/5 والشرح الكبير :۳۸١ /١۷‏ مثيه . 


|8 سه نی د 


و ك أن الوَرَنَةَ شركاؤه في التّركة» فلا يَحصّل له 
شَيِءٌ ما لم يَحصّل للورئة مثلاء. 

و افقْضِيَ مِنَ الدَيْنِ شي اؤ حَضَرَ مِنَ الْعَائِبٍ شيْء؛ مَلَكَ مِنَ 
ل تی يلگ كُلهُ)؛ لاله موی له به» يخرج' 5 
e e‏ 


لوص اها" : ثلاثق E e SE.‏ 
ادا ع ف ف الس وا قر اشقا ال فلاين ال 
الا : 


8 


8 


ع 


0 


ولو كان الدّينُ تسعة؛ فالابْنُ يأحذ ثُلْثَ الععين» والوصِيٌ تُلتَّهاء ويَبقَى 
نها موقوقًاء كلما اسْتُوفِيَ من الدّين شَّي*؛ فللوصي”*'' من العَين كَدْرُ 
a‏ شرفي الُ؛ كَل للوصئ و اننا الجميع: 

وان كاقت الوصية يه بنضف العَين؛ أَحَدَ الوصيٌ ھا رالا تصنياة 
ويبِقَى سُدُسُها مَوقُوفاء فمتی اقْتَضَى من الدَّين ثليه ؛ كَمْلَتْ وصِيثه . 

(وَكَدَِكَ الْحْكُمٌ في الْمُدَبَّرِ)» دَگرّه أضحابنا؛ أي: يَعتِقُ في الحال“ 
تله وكلّما اقْنْضِيَ من الدّين ي أو حَضَرَ من الغائب؛ غ مھ ار ی 


کے کے م 


جن عق جسيعة إن خرج من الثلث. 

)١(‏ في (ح): ثلثاه. 

(۲) قوله: (به يخرج) في (ح): فخرج . 

(۳) قوله: (له) سقط من (ق). 

(4) في (ح): فالموصي 

(5) في (ظ): ثلثيه. والمثبت موافق للمغني 5/ 5٠١‏ والشرح الكبير ۳۸۸/١۷‏ . 
(5) في (ق): المال. 


بَابُ الْمُوصى به ع 10 


الوزفة» ريطي لها مع قرع علقهما بعضور الال بهذا مار مخ 
N A AE‏ ليل يرا 
عن نصيب نفسه قَبْلَ تسليم نصيب أخيه؟ على الوجهين 

َرْعّ: إذا كان الدَّينُ مساويًا للعين» وأَوْصَى لِشَحْص بِتْلْث ماله؛ فلا شيءَ 
له كَبْلَ استيفائه» فكلّما اتْقْضِيَ منه شَيِءٌ؛ فله تله وللابن ثلثاة. 

وقال أهلٌ العراق: هو أحقٌ بما يَخْرّجُ من الدَّين حى يُستوفي وصيته. 

(وَإنْ وَصَى لَه بعل عَبْدِءِ كَاسْتُحِقٌ تاه قله الثُلْتُ الْباقي)؛ آي: إذا 
أَوْصَى له ب E a SN‏ لان 


ر ت 


اا چ و من او کار ان 
وقبل: له ثلث الا رل 0 ق 1 كلى ا التو ا 


تين 
a‏ 


اثتان مِنْهُمْء أو مانا ؛ ؛ كَلَهُ لت البَاقي) في قول أكُتّرهم؛ لته لم يُوصٍ له 
من الباقي بار من ثليه وقد شرك بيته وبِينَ ورثټه في اسْتحُقاقه . 
EES ERS GS CONS‏ 
مكيل أو مَورُون فتلت ثُلثاهاء وقيل : ها . 
(وَإنْ وَصَّى لَه ِعَبْدِ لا يَمْلِكُ عير قِبِمَتْهُ ماه وَلِآَخَرَ بل مَالِه ويله 
غَيْرَ الْعَبْدِ ياتتان)؛ أيْ: إذا أَوْصَى لِشّخصٍ بمُعَيّنِ من ماله» وَلِآحَرَ بِجرْءِ 
شاع منه؛ کله ا ارد صاحِبٌ المشاع بوصيّته من غير المعيّن» 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع 7/ 578: فإنه يلزم. 
(۲) في (ق): بعين. 

(۳) في (ح): يوصى . 

(4) في (ح): كانا. 

(5) في (ح): ثلثه. 


TEN‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ثم شارك صاحِب المعَيّن فيه فيْفَسَمُ بَيتهما على قَدْر حقّهما فيه» ويدخل 
النَقَضُْ على كل وَاحْدٍ منهما بقدر وصيّته؛ كمسائل العّول. 

وقد نيّه عَلَيهِ المؤلّث بقوله : (تَأَجَارَ الْوَرَثهُ» كَلِلْمُوصَى له بِاللْثِ: ثلث 
e‏ وهو سنَّةٌ وسِتُونَ وثُلّعان؛ لا يُرَاحِمُه الآخَرٌ فيهاء (وَرُبُمُ الْعَبْل)؛ 
أ يَشْتَركان فيه» لهذا ثُلّْهِ ولِلآحَرٍ جَمِيعُه الله و ٠ E‏ وهو 
TET‏ "ارس 
: فم" على أربعة اشم فیصیر ال ناء كتسائل الغولء فر 


54 


لماح ااا a‏ له بالْعبْدِ : نة أَرْبَاعِو) . 


نم الْعَقَلَ إلى حالة الرَّدٌّء فقال: (وَإِنْ رَدُواء قَقَالَ الْخْرَقَنُ), وهو 
E Ta‏ ا تذخ البالقن وسن الد وللخوضي 3 
ِالْعَبْدٍ شنا و ا وص هما إلى الث الال وهو ات 
وصكتهما» ر کل راض إلى نشي وطكه» فرج صاجت الت إلى 
سدس الجميع» ويّرجع صاحِب العَبّد إلى نِضْفه . 

(وَعِنْدِي)» وهو قول ابنُ أبي ليلى» وحكاه الممدٌ تخريجا: (أنه يقُسَمْ 


التَلْتُ بينَهُمَا عَلَى حَسَب مَا لَهُمَا ِي حَالٍ الْإِجَارَ؛ كسائر الوصاياء 
افاي ا س اا ن وَعَشْو ال وَنِضْفٌ عَشْرِو وَلِضَاحِبٍ 
ا e‏ وطريقه : آذ صرب مَحرَج الث في خر لر 


عاد 5 ثنَْ عَشْرَ ٿم في ثلائق» تكن : سنه وتلا لصاحب الث ثُلْتُ 


)٥(‏ في (ظ): يكن. 


بَابُ الْمُوصَى به 8 100 


الماك يق وهنو ثمانية” ار ل صا لد اود عدر 
ولصاجب ال العبد اة أرباعه» وخلك تيع فَتَضمّها فتضمها إلى بيهام صاجب اللّث» 


و 


ففي حال الرَّدٌ عن 337 ET‏ سي ففرا O‏ ملية: 
فلصاحب العَبّد تسعةٌ من العبدء وة ريه وة ولصاجب الث ثمانية 
من المائتين اا وو خمسها: واا من الخد وذلك عشر وريه > ونصفٌ 


کہ 
7 
3 


وأَوْضَحٌ منه أن يود حَصَل لهما في الإجازة ماقا وسته ع ون 
وتُلئَانِء ونسبة الثلّْث إلى ذلك: ثلاثةٌ ألحماسء فيَرجِعُ كل منهما إلى ثلاثة 
كما سف ا ا ی لواف أربعون؛ وهو حمس المائتين» ف 
ال ك حم عه وهو شه ونسفا عشرة وللموصّى له بالعبد: e‏ 
200 0 ووو وو (Vv)‏ 
اهيا وهي ربعه ا : 
ا TT‏ وعبدًا قيميّه ماق ووصّى سدم ماله 
لشخص» ولاَحَرَ بالعبد؛ فلا الله هنا» وا صاحبٌ المشاع و 


المال» وسبع العيلنه بولاذ كر بيه شياع 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي المغني 777/5: وهو ثمانية من أربعين. 

(5) في (ظ): يجعل. 

() قوله: (سهمًا) سقط من (ح). 

© كذا في السخ الخطية» والشرح الكبير ۴۹۳/۱۷ والذي. في المختى 1558/5 ثمائية من 
أربعين . 

40 في (ق): عشرة. 

)5( في (ق): تقول. 

)۷( في (ح): وهو خمسه وربعه. 
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وان حاوف اللكك كبا كرو انمو ANNAN ye‏ 
yT‏ وص نياك لان عات انو ايا تضهن 
المعكنه والآكر ياغد عه من جميع المال» هذا فول الشرقن وها 
الأضحاب» تكليدة ياد سد جيم المال لآنه رظي له كلق الج 

وعلى قول المؤلّف: وصيّةٌ صاحب العبد دُونَ وصيّة صاحب الُلّث؛ لاله 
وَصّى له بسَيءِ شرك معه عَيرَه» وصاحِبٌ الثُلّث ارده بِشَيِءِ لم يُشارِكه فيه 
E‏ اند اللنك جو سالة 2517 على عنما آميا في عمالة 
الإجازة؛ كسائر الوصايا. 

و كانت ای اف الللفه تأغاثواء كله يانم أنه لا 
مُرَاحِمَ له فيهاء (وَثْلْتُ الْعَبِْ)؛ لِأنّه مُوصّى له بزصفه» وللآخر”” بكلّه» وذلك 
نصفان ونضف» فيَرجِعٌ إلى الثلث» (وَلِصَاحِبٍ الَْبْدِ ثا ؛ لرُجُوع كَل نِضْفٍ 
إل للك 1 

(وَإنْ رَدُوا؛ فَلِصَاحِبٍ النّصْفٍ ربع المائَيْنء وَسُدّسنُ الْعَبْدِه وَِضَاحِبٍ 
اقلق 00 يان عن ل قث إلى تضق 

REE E ESE RTT EAN 
خش الطتوه لاسي لتقل ا واا وکس‎ 
بالعبن وقيمثه مات وبنضق المال» وهر مات وتسور نويد اتلك إلى ذلك‎ 
بِالكَمْسِينَ» (وَهُوَ قياس قَوْلٍ الْحِرَقِيّ)؛ لأ العَمَلَ فيهما”” مُتَقاربٌ.‎ 


(1) في (ح): العين. 

(۲) في (ح): لم يشرك غيره فيه. 
(۳) في (ق): ولاخر. 

(4) في (ق): مائتين . 

(5) في (ق): فيها. 


E ای‎ 


روغ ا E‏ 


(وَالطَرِيقٌ فِيِهًا: أن تنظ مَا حَصَل لَهُمَا في حال الْإِجَارَةٍ َي 
HN‏ يُمْطى کل واج ما گان لَه في الإجارَة ا 
إِلَيْ)؛ لأنّه حَصَلَ لهما في الإجازة التُلّان» ويِسْبةٌ اثلث إِلَيهما بالصف: 
قيكلّ واحد منهما نصفٌ ما حَصَلَّ لهما"" في الإجازة» وقد كان لصاحب 
اا ا قله ا ر لعي انندم فيان له 
متتس وكا 527 الد ثُلبَاهُء فصار له ثلثه . 

وق ولال الاب 5 اللق إلى ريما ج 
ونقل فر EN Ea‏ لأ نة الت إلى 
امهيا بالكقرية :ران e N N TE‏ 
تلصاسب الع tC OTE E E E‏ 


ت 


وصيته . 

فان كانت المسألة بحالهاء وملكه - غَيرَ العبد - ثلاتَمَائَةٍ؛ ففي الإجازة 
لصاحب الصف مائةٌ وحَمسون ولت العبد» ولصاحب العبد ثلثاهء وفي الرَُّ 
اا ا واصاجي؟ ا ا 

وغل كول الو تة اعاب ا ا ا نی و ا 
ولت څمسه» ومن المال ثمانون» وهو ربعها وسدس عشرها. 

إن وَصّى له بجميع ماله و اال ففي الإجازة: لصاجب العبد 


ا والباقى كله لا ن وفي الرَّد: َة ا دك e‏ 


]1 
ءٍُ 
و 


)١(‏ في (ظ): فينسب 

(0) في (ق): مثل. 

(۳) في (ح): له. 

قي (15)! فپ 

(5) كتب في هامش (ظ): (صوابه: من وصيته بمثل تلك النسبة» 2 أعلم). 
(0) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير ۳۹۹/۱۷: مس . 
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لصاحب العبد حمسه» وهو ربع العبد وسدس عُشْرِه ol‏ اخماعة. 

(وَإنْ وَضّى ل أله عابي ا ِكَمَام الت على 
اللماكة: كَلَمْ يرد للت عَلَى الْمائة): كما إذا كان المال" ثلاتّماكة؛ (بَطلّتْ 
ا صَاحِبٍ التَّمَام)؛ لاله لم يُوصّ له شيءِ» اسا لو أَوْصَى له بدار» 
ولا دار له ويسم التلْكُ في حال الرَد يتما E‏ 

ID)‏ راد الثُلْتُ (عَنِ ااا يآن كاق ات ر ا 
الْوَرَمَةُءِ تَقَرْتِ”* الْوَصِبَةٌ عَلَى ما قال الْمُوضِي). فاحل اك الثُلْثْ 
مِاتََيْن» وكل هن الوضييو”” يانه 

(وَإنَ ردو ؛ فَلِكل وَاحِدٍ نِضْفٌ وَصِيَتِهِ عِنْدِي)» جَرَّمَ به في «الوجيز)؛ 
لِأنّ الوصايا رَجَعَتُْ إلى نِصفِهاء قَدَخَلَ النَمْضُ على كل واحِدٍ بِقَدْرٍ ماله في 
الوصيّة؛ كسائر الوصايا. 

ان لاض لكين لضاهب ب الام شَيْءٌ حَنَّى تَكْمْلَ الْمائة لِصَاحِبِهَاء 
وكين 2 كا E‏ لأنه إنما E‏ بَعْدَ مام الماك لصاحبهاء ولم 


رو 9 


| هنا له شی 0 
تعلى کله الما اة س ولصاحب اليا ما واضائضيا 


التّمام صف ما قوق الماك تتين» قال في «المحرّر» : وهو الصحيح . 


)١(‏ قوله: (المال) سقط من (ح). 

20 في (ح): فإن. 

() قوله: (بآن كان المال) في (ح): كان له المئة. 

(4) في (ق): بطلت. 

(5) في (ح) و(ق): الوصيتين. والمثبت موافق للشرح الكبير ٠٠٠/١۷١‏ 
0( في (ق3): رادوا. 

(۷) في (ح): استحق 

(۸) في (ح): له هنا. 


Oo 


بَابُ الْمُوصَى به 6 08 


نان كاف المال متقيناق1ه ور لوليا تقل الأزلة لاحب الاق 
اد وحَمْسُونَء ولصاحب المائةٍ حَمْسُونَه ولصاحب التَّمام مِائَةٌ؛ لِأنَّ الوصيّة 
كات بالتَتنِء َرَجَعَتْ إلى الثَلْثْء قَرَدَدْنَا كلَّ واج منهم إلى نف وصيّنه. 

وعلى الثاني : لصاحب اليائة مِائَدٌ لا يُنْقَصُ منها شَيءٌ. ولصاجب 
التّمام حَمْسُون. 

مع أن ار بهِ)ء هذا من قول القاضي ٠‏ وهو أن a‏ 
كبن كاه كران الأب ب مع 7 الْأَبَوَينِ في ال أي : يزاجم الجَدَّ 


اس ا 


بالأخ من الآب» ولا يعْطِيه شَيئًا . 

واختارٌ الميدٌ: أنّها بطل وصيَّةٌ صاحب التّمام هناء ويقتسم الآخران" 
الث کان لا وضيّة لكيرهماة كما إذا لم يجاوز الت مائة. 

مال 

الأولق: ترك ستماكؤ» ؤوصّن لرججل بمائَة» ولِآحَرَ يمام القلّث؛ اسْتَحَقَّ 
کا ا وان رد الأول وصكة؟ فللآحر مائة . 

إن وَصَّى للأوّل بمائتین» ولِلآخَرٍ ببقيّة الت ؛ٍ فلا شَيءَ للثّاني» راك 
ردت وصية الأوّلء أو أجازها. 

وقال أهل العراق: إن رد الأوَّلُ؛ فللئَانِي مائتان في المِسْأَلَتَينِء وهو 
التمالٌ لنا. 

الثّانيةٌ : أوْصَى لشَخص بعَبْدء ولآخر“ بتمام القُلّث فمات العَبْدٌ قَبْلَ 
الموصي ؛ قُوٌمَت التَركةٌ بدونه» ثم ألْقِيَتْ قِيمَتُه من تُلنها » ثُمَّ البقيةٌ لوصيّة التّمام . 


لك في (ح): وردوا للورثة . 

(۲) قوله: (وعلى الثاني) في (ح): والثاني. 
() في (ق): الأخوان. 

(5) في (ظ): وللآخر. 
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وص کے كوت الموضيى» از مالك ل ار مات 


وانرد سا حك ” 
العبد بَعْدَ مَوَتِهِ بَقِيَثْ وصيّةُ الحر. 

الثَّالَِةٌ : أَوْصَى لشَّخُْص بِتُلْث ماله ويُعْطِي ريا منه كل شه مائة حنّى 
يموت ؛ صح“ فان مات وبقيّ شيءُ؛ فهو للأوّل» اين 

الرّابِعةٌ: أُوْصَى لوارثِ وغيره بن ماله ؛ اشتَركا مع الإجازة» ومع الرّدٌ؛ 
و اوقا + تفه كرك لهما ف وال علن الوارث: 

وإن 29 ما جاور الثُلْكَّ لا ey‏ عستا الل ناه وقيل : لِلآخرء 
فقيل اش 

ون ا للوارث؛ فله التُلْتٌّء TT‏ و ال 


Xz 


کے کک 


. ۲۸١ كذا في النسخ الخطية» وصوابه: صاحب العبد. ينظر: الكافي ؟/‎ )١( 
. ٠۹١/٦ ينظر: المغني‎ )۲( 

)۳( زيد في (ق) : له 

(5) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كأ). 


بَابُ الْوَصِيَّةِ ِالأَنْصِبَاءٍ وَالأَخِرَءٍ 6 11١‏ 


(يَابُ الْوَصِيَّةَ صِيَّة بِالأنْصِبَاءٍ وَالأجِرَاءِ) 


«٠‏ هوه 


عن چ3 في هج 


ا : جَمْعٌ نَصِيبٍ؛ كصديقٍ وأضيقاء. والأَجْرَاءُ: جَمْعْ جز 
والتذف E‏ 

(إذا ازى َه پول تصِيب وار مُعَيٍّ؛ قله ِل صِيږو)» مِن عبر زيادة 
ولا تقصان» (مَضْمُومًا إِلَى الْمَسْأَلَةِ)؛ اي بذ وثل نصبب المعيّن: ويزاد 
على ما تَصِحٌ منه مسألة الورثة في قَولٍ أكثر العلماء. 

ال "© يط ل تصيب المعكن» أو مثل نصيب 
أحدهم إِنْ كانوا يَتَساوَّوْنَ في أَصلٍ المسالة غير مزب ويسم الباقي بين 
الإو 11" a‏ وطن مضا 9 
نصيب ابِْهه وله ابنّ؛ فالوصيّةُ بجميع المال؛ وإ كانوا الْتَيْنِ فالوصيّة 
بالتصف» ثم قال مالِكٌ : إن" كانوا يتَفاضَلُونَ نُظِر'' إلى عدد رؤوسهم» 
فأغطي سَهُمًا من عددهم؛ أنه لا يمك اغتيار أنصبائهم ؛ لِتَفاضلِهِم . 

ا وقاعدة» حَمَلَ عَلَيه نصيب الموصى له 
وجَعَلَ مثا لى وهذا يَقَتَضِى مساواتهما > فلو أطي من أصل المال؛ لم يط 
ل الضييةة ولا عضت اة 


ا 


.١٠١١/١ المغنى‎ ۳۷١/٤ ينظر : مختصر اختلاف العلماء 4/ 77» المدونة‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ الخطية» بإثبات (لا)ء والذي في المغني /١‏ 5 والشرح الكبير ٤٠٠۳/۱۷‏ 
بدونهاء» وهو الموافق لقول مالك وزفر. 

4 قوله: (لآن) في (ظ) و(ق): إلا أن. 

(4) في (ح): مثل. 

(5) في (ظ): وإن. 

(<) في (ظ) و(ق): نظرا. 


اق 5 


ان ل ا 0 ان قَلَهُ الل ؛ ار 


ِل 
چ 


(وَإِنْ گانوا وا اء كل )»يق زه ل کون ر ٿ؛ قله 


8 


ا أن اسالا من ا > لكل ابن سَهْمانِء وللأنتى سَهُمْء ویزاد 
عَليها مل تصيب ابن» فصي يشْعةٌ: فالاثنان منها تَسعان. 


وعُلِمَ منه: أنه لا بدٌ أن يکود الموصّى له بول نصيبه وارِنّاء فلو كان 
رقا أوقائلة أو خخالنا ليع أز ا لم يَصِحَّ) وفي «الفصول» 
اال 

(وَإنْ وَصَّى بِتَصِيب ابْن؛ فَكَدَلِكَ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)» هذا هو المذَهَبُء 
وال آهل المدية والبصرةت لواو 4 ان اَمَك تصحيح كلامه 
بحَمْله" على مجازه» فصح؛ كالطّللاق والعتق بالكناية" ولِأنّه لو أَوْصّى 


وا مع اف ی ورا كليو 


© في (ح) و(ق): وإن. 

(0) زاد في: (ظ): له. 

(۳) في (ظ): فالابنان. 

(4) في (ظ) و(ق): وأن. 

(5) في (ح): وقال. 

(5) في (ح): والكوفة. والمثبت موافق لما في المغني 2١57/7‏ والشرح .5٠05/١7‏ وفي البناية 
شرح الهداية :5١19/11‏ أنه قول زفرء رواه الحسن بن زياد عنه. 
واللؤلؤي: هو أبو علي الحسن بن زياد الأنصاري مولاهم» الكوفي» صاحب أبي حنيفة» 
نزل بغداد» ولي القضاء ثم عزل نفسهء توفي سنة ٤‏ ه. ينظر : الجواهر المضية 2047/١‏ 
سير أعلام النبلاء 9/ 047. 

(۷) في (ق): بجملة. 

() في (ح): مجاوزة. 

(9) في (ح): بالكتابة. 


بَابُ الْوَصِيَّةِ الأَنُصِبَاءٍ وَالأَخِرَءٍ 6 1Y‏ 


(وَالثَانِي : ا يَصِح) َه القاضي ؛ لله أَوْصَى بما هو بحن لان : كما 
َو قال: بدار ابْنِيء أو ما يأحذه من وارثه» وإِنّما يَصِحّ في التّولِيَة نحو: بعتكه 
بما اشتریته؛ للعَرْف 

قال في e‏ الف ل في : بِعْتّكُه بما باع به فلان عبدّه» 


ويعلماقة فقالوا: : بصخ“ وظاهره بے يَصِحّ ابيع ولو کان الت قرعا 


وى a‏ َو بِضِعْمَيْه ؛ له مِثله مَرَنَيْنِ» وَإِنْ وَصَّى 
ا شاف كله تنه االو 0 سورع عِنْدِي)» وهو قول أبي عَُبيِ 
e‏ ي ؛ لقوله تعالى: 3p‏ ا ضعت الحزة وضعب الماك + 


أ 


[الاسرًاء: ٠۷ء“‏ وقوله تعالى: اوک مم جر راء العف E‏ [سا: ۳۷“ 
وقد صح : اغ ا Ne TT‏ 


€ 


الما كين ر + ودل ها ذكونا أن الشفة: يثلانء قال الأزهري: 
الحفت الل فما ر 


ا إن الصَعْفَينٍ اولان فقد رَوَى ابن الأنباري”" 59 ٠‏ عن هِشام بن 
مُعاوِيّةَ النَحُويٌ» قال : TS‏ فتقول: إن أغطيكني 
درهمًا فلك ضِعْفاه؛ أي اه وة ل مام به لأن التشنية أ س 


)١(‏ في (ح): ويتوجه. 

(۲) في (ح): هذا هو. 

(۳) ينظر: الصحاح /٤‏ ۰۱۳۹۰ المطلع ص ٠١۹‏ . 
(6) في (ح): ضعف . 

4 تقدم تخريجه 5/ 46 حاشية (5). 

(0) ينظر: تهذيب اللغة .٠٠٤/١‏ 

(۷) ينظر: الأضداد لابن الأنباري ص ١١١‏ . 

(6) قوله: (ضعفاه أي) سقط من (ح). 

(9) في (ظ): الثنية 


21 6 المُبدع شرح المُقنع 


يكين 1 أن المفة والتي ها بمعتى واجرة و لابا راد به افون 
وإذا اسْتَعْملوه على هذا الوجه وَجَبَ الاعُهم فيه" وإِنْ خالمنا القياسَ . 

9 وهو ال 2 2501 أشقافه: 
َرْبَعَةُ أَمْتَالِ)» وهو قول أبي عُبَيدةَ مَعْمَرِ بن المكنّى2. (كُلّما رَد ضِعْفًا ؛ رَادَ 
كن التبادة لا يد لها e‏ واف الأعداد: المرّة. 

وأجاب في «المعْنِي) و«الشّرح» عن ذلك : بقوله تعالى: لقانت 
ایا ی وده نون قال عِكرِمَةٌ: «تحيل في كل مرتین) ا 


وا حر ر رار فد بتر 


وأنّه لا جلاف بَينَ المفسّرين في" قولِه تعالى: (يْصَمَف لها لْعَدَابٌ 
>> 7 5 )۸( - 4 5 
: عفن [الأحرزاب: .عم أن المرادً: مرَتَين 4 وقك دل له قولة الي 


سم > رد 


85 أجرها مرتين 4 [الأحرّاب: .م]ء ومُحالٌ أن يَجِعَلَ أَجرّها على العمل 
الصَّالِح مرتّين» وعذابّها على الفاحشة ثلاتٌ مرَّاتِء فإنَّ الله تعالى إِنّما يريد 
تضعيف الحَسّنات على السّيّئات» هذا هو المحهود من فضله وكرمه. 

وتو أب اا اب عرق ل ايك ل وا 
الكريمة» وحِيئَئِذٍ الضّعْفُ مَحَلَّ وفاقي. 

(وَإِنْ وَضَّى بِهِثْلٍ نَصِيبٍ أَحَدٍ وَرَتْتِدء ولم يسمه" ؛ کان له ثل ما لِأَقَلْهِمْ 


(0) في (ظ): هذا. 

(؛) ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن مثنى ٠١١/۲‏ . 
(5) قوله: (عن ذلك) سقط من (ح). 

© ينطو مسي ال 7140/7 

(۷) قوله: (في) سقط من (ح). 

(۸) ينظر: المغنى ۱١۳/١‏ . 


بَابُ الْوَصِيَّةِ ِالأَنُصِبَاءٍ وَالأَخِرَءٍ ع 116 


تَصِيبًا”') في قَولٍ أكثر العلماء؛ لِأنّه اليقينُء وما زاد مَشْكولك فيه» ولو حَصّه 
4ه فيو له كما لى أطلق» وكات تاكيذا. 

(فَلَوْ كَانُوا اتا وَأَرْبَعَ زَوْجَاتِ؛ِ صَحََت”"' مِن انين وَتَلَائِينَ)؛ لان أصل 
المسألة من ثمانيةٍ؛ للڙوجات سَهُمٌ عا لا ص ولا ثرافق: فَاضْرِبُ 
عَدَدَهَنَّ في ثمانيقء تبلغ انين وثلاثين» (لِكُل دا سهم)» ولِلابن تمان 
وعشروط: (وَللْوْضِيخ سهم ا عَليهاء تير من تدز وتلدزية). 

ولو وَضّى بمِثْل نصيب وَلَدِهء وله ابْنٌ ويٽٽ» فله مل ضيب الت نض 
اين 


ولو أوصى” بول أكْتَرِهِمء أو أَعظّمِهم تَصِيبًا؛ فله ذلك مُضافًا إلى 
المسالة» فيكوث لذ فى سال المؤلف* تمان وعطزون» فير من سَهْمًا: 

(وَإنْ وَصَّى لَه بِوِثْلٍ تَصِيبٍ وَارِثِ لو كَانَ؛ له هلل ما له لو انت الواعية 
وَهُوَّ مَوْجَودٌ)؛ أي: يُقدَّرُ”" الوارث مَوجودًاء وانظر”* ما للمُوصَى له مع 
وجوده» فهو له مع عَدَهِه . 


عو . 4 ف ب د لك 2000 / ص 1 (e) ı8‏ 
وطريقه: أن تَنظرٌ ِن" كم تصح مسألتهم مع عَدَم الوارث» دم من ١‏ 


)١(‏ قوله: (نصيبًا) سقط من (ح). 
(۲) في (ح): صحته. 

(۳) في (ح): لا يصح عليهن. 
(:) قوله: (من) سقط من (ح). 
(5) ينظر: الفروع ۷/ ٤۷۷‏ . 

() في (ح): وصى. 

)۷( في (ق): بقدر. 

(۸) في (ح): انظر. 

(9) قوله: (من) سقط من (ح). 
( قوله: (من) سقط من (ح). 


1 6 المبدع شرح المُقنع 


كم تصح مع وجوده» تم تَضرِب إخداهما في الأخرىء ثُمَّ تَقْسِمَ ما ارْتّمَعَ 
على مسألة الؤجودء قما حَرَّجَّ بالقسمة أضفته''' إلى ما ارْتَمَع من الصَّرّبء 
وهو للموصّى له وافسم ما ارتقع ب EE‏ 

(فَإِذَا گان الْوَارِتُ ب ؛ قَلِلْوَصِيٌ اا أن المسألة مع عدم 
الخاميس المقدر وجوده: من أَرْبَعقَ ومع در تدر فتَضرِبٌ إحداهما 
5 5 ا 7 ق 5 
E‏ کن غ > تقسمها على خمسة دن كر سير اريت 


فتضيفها إلى اليشرينَ یر أريحة ووی ال أ وهي ا 


و 


03 


. وي و سدس‎ n 
الخ ولو كانوا اثتین فله الرُبُعٌ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاةُ.‎ ED 


لے 


فلو كلتك ادا زوجًا اياج وأَوْصَت بِمِثْلٍ تَصِيبٍ خامس لو كان؛ 
ا لِلأمّ الرَبُعَ لو كانّثُ» فج لا يضاف 
الا ن ا 

لولاا ا تَأَوْصَى پول نَصِيبٍ حایس لَوْ كان إلا مل نَصِيبٍ 
ا فَقَدُ انف له الس إل التي بشخ اليم صِبَة)؛ >y‏ 
اسي الم من الي 

وطريقها : دصرت إحداهما في الأخرى» NS‏ یسا ست 
ود يها ا فإذا استَثنِيْتَ الحَمْسةً من الستَّة بَقَِ سهم للمُوصّى له. 


6 في (ح): أضعفته 

(0) في (ح): عشر. 

(0) في (ح) و(ق): فيجعل. 
9 کی 

)٥(‏ زاد في (ظ): من. 
(5) في (ح): لآن. 
کے يكن 


بَابُ الْوصِيَّة بالأَنْصِبَاءٍ وَالأَجِرَّءٍ 6 11۷ 


فزِذه”"2 على الثَّلاِينَ. 

وهو الدراة فا ايكون لك سَهمٌ يراد عَلَى الثلائيَ موا فتصيد ادا 
وثَلائِينَ» أغط الموصّى له سَهْماء بی نَلانُونَ على أَرْبَعِق لا تَنَقَسِمُء وتوافِق 
بالنّصف. قَرُدّها إلى حَمْسة عَشَرَء واضربْها في أربعةٍ تَكُنْ سِنينَ» زد عَلَيها 
سَهمين للمُوْصَى له وهو العرادٌ بقرله: (وَتَفِخ''" من الین وسين له 
سَهْمَانِء وَلِكُلَ ابن حَمْسَةَ عَشَّر)ء وبِالجَبْر تَجِعَلَ المالَ أربعة وشّينًا تَدفَعُه إلى 
الموصّى لهء أربعة تَفْسِمُها على خمسة تخرح أربعة أخماسٍ» 
وتَفْسِمُها على سِنَّوه يخر تلان فيسقط”*) التُلْئَان من أربعة ااا 


مخرج”"' الثلّث والحُمُسء تكُنْ سين تزيدٌ عَلّيها السَهْمَين للمُوصَى لهء فقد 
OS Ne‏ و عتره وشذسها عدر 


وفي بعض النسخ الممروءة على المؤلف: (ولو كانوا أربعة» فأوصى بمثل 
تصيب أحدهم إلا مِثْل نصيب ابن خامسٍ لو كان» نقد رف اال می الا 
ال ا و ا ان الا اا 


وف ها دک هتا ھی ما عن طزيقة الأصحاب ٠‏ ولک اها اي 
الخَطّاب» والمجدء وابن مدان وأجاب الحارِثِىٌ عنها: بأد تولهم: 


)١(‏ في (ح): فرد. 

() في (ح): تصح. 

(۳) في (ظ): يخرج. 

(4) في (ح) و(ق): تخرج. 
(5) في (ظ) و(ق): فتسقط . 
(5) في (ح): تخرج. 


ey BE) مد‎ 


أَوْضَى له بالحُمس إلا السدس؛ صحيحٌ باغتبار أن له تَصِيبَ الخامس المقدّر 
عير مضموم» وأنَّ النََصِيبَ هو المسْتثْتى» انتهى . 

قال“ الناظم: وفُرئ عَلَيهِ في تُسخةٍ أخرى: (وصّى بِمثّْل نصيب أحديهم 
إلا مِئْلَ َصیب ابن ساوس لو كان»» فَعَلَى هذا: يَصِحٌ أنه أوصى له بالحُمس 
إلاالدش ` ٠`.‏ 

قَرْعٌ: إذا خلّف يننا واجدة» ووصّى بیثل نصيبها؛ فهو كما لو وَصّى 
بنصيب ابن عندنا؛ لِأنّها تَستَوْعِبُ المالّ بالفّرض والرّدٌ وعِندَ مَن لا يَرَى 
اد فى ا يكون له الت ولها صف الباقي» والفاضل لبيت المال. 

إن خلّف أَخْتّين» ووصّى بمثل نصيب إحداهما؛ فهي من ثلاثة» وعِندَ 
من لا يَرَى الرَّدّ: من أربعةٍ مقسومة بيتهم . 

فلو خلّف”" ثلاثة بَتينَء ووصّى لثلاثةٍ بوئل آنصبائهم؛ فالمال بيهم على 
سو مع الإجازة» وفي الرَّدّ على تسعدّء للمُوصَّى له ثلاثة» والباقي لهم. 


© كه © 
ر KS‏ مل» 


8 زاد في (ظ): 4 


قصل في الْوَصِيَّةٍِ بالأَجْزَاءٍ 36 له 


(فَصَلٌ في الْوَصِيَّدَ بالأجَرَاءٍ) 


(إِذَا وی لَهُ بجر أو حظ. أو شسَيْيٍ 
(كلِلْوَرََةِ اَن يُعْظوهُ ما شَاؤُوا)» بِغَيرٍ خلافٍ تَعلّمُه(" ؛ نّم ملو 4 بم عليه 
الاشم؛ كقوله: أغظوا فلانًا من مالى؛ oS‏ ل ل 
الشرع» فكان على إطلاقه. 

لكر شرظه ا تيكو ها مقرل قاله في العام واالوجيئاء 
و«الفروع». فلو أَرْصَى به إل ا أَعْطِيَ ما يَصِحُ ساره 

(وَإنَ ا يسم مِنْ مَالِهِ؛ ف 1 ٿث رِوَايَاتِ) : 

(إِخَْدَاهَُنَ”' : لَه ا بِمَنْزِلَةِ سدس مَفْرُوض)» تَقَلّه ابن مَنصور» 
واختاره القاضى وأصحابه» وقدمه في «الفروع»» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِمّا 
رَوَى ابنُ مسعودٍ: «أن رجلا أَوْصَى لِآخَرَ بِسَهُم من المال» فأعطاه التب كلل 
ا وهو ل عل" اق به ستيه قا جه رف افد هارأ rê e aR‏ رف قر ف a EE Ea ar‏ 


)١(‏ في (ح): أوصى 

(0) ينظر: المغني ٠١١/١‏ . 

00 في (ح): ففيها. 

)٤(‏ كتب في هامش (ظ): (هذه الرواية هي المذهب). 

(4) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۳۰۳/۸‏ . 

(5) أخرجه البزار (47 »27١‏ والطبراني في الأوسط (۸۳۳۸)» وفي سنده: محمد بن عبيد الله 
العرزمي وهو متروك. 

(۷) تبع المؤلف ما في المغني ١54/6‏ والشرح الكبير 4519/١7‏ ولم نقف عليهء 
وأورد ابن المنذر المسألة في الإشراف 578/4» وذكر قول ابن مسعود وإياس بن معاوية 
وغيرهم أن له السدس» ولم يذكر قول علي ذل 
وفي مسائل ابن منصور 5707/48 : قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟ فقال إسحاق: 
(الذي نأخذ به؛ ما قال علىٌ ونه للاحتياط» ولكن لو أن ذاهبًا ذهب إلى السدس كما قال 


Ev‏ سه نی د 


وابن مسعوو ولا مُخَالِف لهما في الصّحابة» ولان السَّهُمّ في كلام العرب 
السّدُسء قاله إِيامنُ بن مُعاوية!"'. فتنصرف الوصيّةُ إِلَيه» كما لو لَص به (إِنْ 
لَمْ تحمل فُرُوضٌ الْمَسْأَلةِ)؛ كيت وينْتٍ ابْنِ لت كالبنِينَ أو 
الإخوةء (أغطي سدس كاي أنه تومي ود EE‏ ايلك 
به وان عَالَتْ ؛ اا مَعَهَا) كمسائل العول. 

as‏ وأَظلَّقّه في «المحرّرا 
و«الرّوضة»» ولعل مُرادهم واكك الجن مه التضيل : 

(وَالنَّاِةُ : لَه سهم مما ا إلَّيهاء وهي ظاهِرٌ كلامه 
في رواية الأثرم وأبي طالب“ ؛ لأن (سَهْمَا) يَنصرف إلى سهام قَرِيضَيِهء أشبة 
نا لو قال + فريفي تي أو کنا“ سَهْمَا لك منها سَهمْ. 

قال القاضي ؛ وغه المؤلت: (مَا لم يزد على الشنس)» فإن زاه عليه؛ 


e O ال153ة) مضموما البهاء كيار"‎ SE 


= شريحء عالت أو لم تعل؛ لكان ذلك مذهبًا). 

)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن فى الأصل (5757/5)» وابن أبى شيبة (١٠۸٠۳)ء‏ عن هْرَيْلء عن 
عبد الله بن مسعود كه أنه سئل عن إنسان أوصى 28 فقال: «له السدس»» وأخرجه 
لبزار »)۲٠٤۷(‏ بإسناده ورفعه» ومدار الموقوف والمرفوع على العرزمي وهو متروك كما 
تقدم . 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .)۳٠۸۰۲(‏ 

(۳) ينظر: الوقوف والترجل ص 58. 

(:) ينظر: الروايتين والوجهين ۱۷/۲ . 

(0) قوله: (فريضتي أو كذا سهمًا) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ١59/7‏ والشرح 
الكبير 419/11: فريضتي كذا وكذا سهمًا. 

(5) في (ح): أقل نصيب. 

(۷) في (ح): اختارها. 


وا لأن السَهْم يلق 0" واا ف راض هنا عو نسي 
اليو وال مهاج الد "كن ون لم يرد عَلَى السدسِ)ء E‏ 
للقاضي وجمع. فإِنْ زاد عَليه؛ رد إلَيه؛ أنه أقل سَهْم يرنه ذو "ترات 
E‏ سيا 902 هانّينٍ الرَّوايَتَين على إطلاقهما ؛ تَظرًا لإظلاق 
الإمام. 

مَسائِل تُوضّحٌ ما كر : 

رجلٌ خلّف أمّا وبنتين» وأَوْصَّى بسَهْم من ماله؛ فعلى الأولى: يُكمّلُ به 
الس سا تي من اريخ م بالرد إلى خمسوةء فيا عَلّيها السّهمْ 
الموصّى به اتير عن سنّوّه وكذا على الْأَخْرَيَينِ. 

ولوكافك ا و ا ال على الأرلى اة 
وعلى الَالِثة : يٌضاف إِلَيها مَل نصيب الأمٌ؛ لأنه” أقل نَصِيبٍ وارثِ فتَصِيرُ 
من سَبْعة» وعلى ما قيّده المؤلّتٌ تَبَعَا للقاضي : له السُّدُمنُ؛ لأنَّ النَصِيبَ زاد 

ولو كانت ابنتان”" وأَبَوَان؛ فهي من سنو وتَعُولَ بالسّهُم الموصّى به إلى 
سبع على الرّوايات ” 

ولو كانت أحتان لأبوين 


E 
أ‎ 


وأختان لام وأم؛ فهي من ستَةَ٬‏ و 


)065 في (ق): مطلق ويزاد. 

(۲) في (ق): المتعين. 

(9) في (ظ): ذوا. 

() في (ق): أخروا. 

() في (ح): فيضافاء وفي (ق): فيصار. 

(5) في (ح): لأمه. 

(۷) في (ح): اثنتان. 

() قوله: (ولو كانت ابنتان. . .) إلى هنا سقط من (ق). 
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سَبعو» وتعول بالسّهم الموصّى به إلى ثُمانية على الرُوايات أيضًا . 

ولو كان ثلاث أَحَوَاتِ ارين وأَحَوان وأختان لام وأم؛ فهي من سة؛ 
وتعول إلى سبعةٍ» وبالسّهُم الموصّى به على الأولى إلى ثمانية» وتصحٌ”'' من 
ثمانية وأربَعِينَ» وعلى الثانية : نَصِحٌّ من انين وأرْبَعِينَ» يراد إليها" السَّهم 
فتَصيرٌ من ثلاثةٍ وأربعين» وعلى الثالثة : نَصِحّ من انْنَينٍ وأربعينٌ : ويزاد عليها 
أقل أنصباء الورثة» وهو ثلاثةٌ سه "1 تون وک و 

ولو كان روجا وأخكًا؛ كان له السب كما لو كان مھا على 
الرّوايات . 

ودر في «المعْنِي)» و«الشرح» : (الذي يَقَتَضِيهِ القِياسسٌ فيما إذا أَوْصَى 
كدر SS‏ ا أو 
15 على ما اختارة الشَّافْءِ 6 

خلّف روج وذ وانتاء وَأَوْصَى لريب مو ماك فذكر أبو الخكّلات: 
أنها نَصِحٌ م على الأولى من أربعة وعشرية» وكذا على الال وعلى الثانية من 
حمس وعِشْرينَ . 

قال في «(المستوعب): آَم كم في هذه المسألة صحيحٌ على الكَالثة 
وفي كيه على الرُوَايَئَينِ ن الأوّلتين”" سَهْوٌ منه؛ لأنّه أغطى الرَّوجةً والأمَ 
(۲) في (ق): عليها. 
() قوله: (ثلاثة أسهم) في (ح) و(ق): سهمان. 
(0) ينظر: الحاوي الكبير ۰۲۰٦/۸‏ البيان ۸/ ۲۳۷ . 
کے ا الین 


فصل في الْوَصِيَّةِ الأَِرَهِ 3 لفن 


فَرضّهما قَبْلَ الوصيّة» وذلك بخلافِ نص القرآن والإجماع» ثم صحّحها على 
الأولى من مائةٍ وأربعةٍ وأَرْبَعِينَه وعلى الأخرى من سبعةٍ وعِشْرينَ. 

فرع : خلّف أَبَوِينِ وانتين+ ووضّى لشخْصٍ بسدس ا 00 
شم مده ام رن السّهُم اد اة وا عت ا ا 


کاملاء و ا والرضة على س وتصحٌ” ل 
وأزبعينٌ › لصاح الاس ما : ولصاجب السَّهُم سَهُمْ على الرُوايات. 

ور يا أن خط الموصّى له بالسّهم | سبع اما كنا لو وض ليه 

5 ع 1 2 فط صويك الى 0 0 3 
من غير وصية صيةِ أخرى». فتكون ححا ا o‏ 
تنم ) فتَضرِبها في اَي وأرْبَعينَ» تكن”* ' ماق ثتين واثنين وخمسين. 

OD‏ 5" اد وخ ر كرون 
ذلك صحيحًا e ss‏ ا 

فلو كان له انان والوصة اا ص من لا ولو كان اد 
والوصيّة بالربع ؛ صت من أربعةٍ. 

0 أن یری عَلَى اثلث رلا يُجِيرُوا لَهُ)؛ أي : للمُوصّى له؛ (قَتَفْرض0 
ل تلق وافية؟" الللتزى E‏ علي مسا الور فان 
53 و ا و 

ق فيكرة. 
(5) في (ظ): يکن . 
(۷) في (ظ): ويقسم . 


(وَإنْ وَصَّى بِجَرْاَيْن أو أَكْثَرَ؛ٍ أَحَذْتَهَا مِنْ مَخْرَجِهَاء ت اباق على 
القذالة: ائ: مسألة ت الورئة» (فَإِنْ اقل N EN‏ جنات 
السَّهَامَ الْحَاصِلَة لأدَوْصِيَاءِ تلت الْمَال)؛ لقم ذلك بين الأؤصبياء بلا كسرء 
(وَدَفعَت تين إلى ا لاه مهم . 

(قَلَوْ وَصَّى لِرَجُلٍ بث مَالِوء ولاخر روء وَخَلتَ ابن آذ 
الثُلْثَ وَالرُبُعَ مِنْ مَخْرَجِهِمَا : سَبْعَةَ مِنِ اني عَشَرَ) ؛ أن مَخرَّجَ الث من 
ثلاثق والرّبع من أربعةٍ» فإذا ضَرِبْتَ أحدّهما في الآخَر؛ كانت انْنَىْ 0 
فتُلثّها وربعُها: سبع بی حَمْسَةٌ لِلابئينِ”* إِنْ أَجَارًا)ء وصح من 


أربعج ET‏ اا الثلث : E‏ ولصاحب الريع : 8 يبقى عشرة 
(وَإِنْ ردا جعَلَتٌ التتعة ذلك المال) مقسومة هما على در وضتهماء 
لصاحب اثلث أربعة. ولصاحجب الريع ا (فَتَكُون ا م ا ين 


وَعِشْرِينَ)» تَبِقَى!"' أربعة عَشَرَّ للابتين نِصِمَينٍ . 

)١(‏ في (ح): فظاهره. 

(5) في (ح): اثنين. 

(۳) أي: ثلثها : أربعة» وربعها: ثلاثة» فمجموع البسطين: سبعة. 
(:) في (ظ): تبقى. 

)٥(‏ في (ح): للاثنين. 

(5) في (ح): للاثنين. 

(۷) في (ق): يبقى . 


هدخ ف اكه بالأخزد 3 ااا 


(وَإِنْ أَجَارًا لِأَحَدِجِمًا دُونَ الآخَرِء أَوْ أَجَارَ أَحَدّهُمَا هى“ دون الآخرِ 1 
اجام كر تاعسل لواج)» رافق يق اا الانجازة وسال ا وهنا ب قان 


بالأثلاث» (فاضرِبُ وك مَسْأَلَةِ اجار - وهو ا - في مَسْأَلَةٍ الرَد 1 


يواه كد 5 22 


با وان و : للڍِي جير له سهمه ِن مسا اْإجَارَ مَضْرُوبٌ في وهي 
كه ة الرَد)ء فان كانت الإجازةٌ لصاجب اال ا 


2 بك 


الإجازة تَمانِيةٌ مَضْروبٌ في وَفق مسألة الرٌدُء وهو سبعة» تكن 
وحَمْسونَ ولصاحب الرّبع نصيبه من مسألة الرَّدّ: ثلاثةٌ في وَفْق مسألة الإجازة : 
قا تكو أريعة وصدرة: فصار المجموعٌ للوَصيينٍ: تمانيق سما والباقي 
وغو قاب وقمانوة ين الاو "بالكل ابن أريعة وأريعوة سهمًا: 


وان أخاذا لضاحتث الرّبع ET‏ 2 ن سا اة اد 


ا wp‏ امك 10 42 
مضروبة في وَفق مسالة الردء 0 كان این وأزتعيق: تدفخها 


إليه» ولصاحب ال لغلث امن فال ال ارغ ترا کے وسال 
الاجا ور تما ا وثلاثينَ › فصار المجموع أربعة وسَبْعينَ › 


)١(‏ قوله: (لهما) سقط من (ق). 

(۲) قوله: (وفق) سقط من (ح) و(ق). والمثبت موافق لما في المقنع ص 7٠١‏ والشرح الكبير 
1/17 والممتع . 

)۳( في (ح) : ت 

(:) قوله (تكن) سقط من (ظ)» وقوله: (فسهمه من مسألة الإجازة. . .) إلى هنا سقط من (ق). 

(5) في (ح): الاثنين. 

0 في (ظ): يكن . 

(۷) في (ظ): يدفعها. 

() في (ح): للاثنين. 

(4) في (ح) : الاين : 


د 8ف 5 


َلِلذِي أجاز لهما''' سهمّه من مسألة الإجازة: خمسةء مضروبة'"' في وَفْق 
الا الآ سی تكن حا واا وللذى: رد سياه في میا ا 
سبعة» مضروبٌ في وَفْق مسألة الإجازة» وهو ثمانيةء نَكُنْ سلَّةَ وخمسين» 
عا ی عم و تكن ا وسین ج للوصتيو سيدا 
وسبعون» بَيِنّهما على سبعة» لصاحب الثُّلَثْ ا وأرخونة ولصاحب الربع 
قاانة وثالانوة :وهو المراة رتو له + WEE TES‏ اله فلن 
ری ا لازي والتاقي ر ولددي اجار توما تس ين مسال 
الإجارَة وَالْبَاتِي بَيْنَ الْوَصِيّيْن عَلَى سَبْعَة) . 

لم يذكر المؤلّتٌ ما للمُجاز له» والمردودٍ عليه» وما للمُجيزء فنقول: إذا 
اجار لاان لما عب الله كان له وسرت وا لوه كان له 
وار فو رذهما ارو وعشرية: 

وإِنْ أجازا لصاحب الرّبع؛ كان له اثنان وأربعون» وإِنْ ردًا عليه؛ كان له 


چ 


ع3 08 جد ر مع 

أربعة وعشرون» فنقصّه رد أحدهما تسعة» يبقى له ثلاثة وثلاثون. 
واا الأبعان ٠‏ قالذى أجان لضاحي» الثلت إذا أجاز ليما» كان له 
ESE‏ ا ا ١‏ 1 0 ر 


أحدًا وعشرين » لصاحب الكلف متها اننا کش OTE‏ وار 


)١(‏ قوله: (لهما) سقط من (ح) و(ق). 

(0) في (ح): مضروب. 

(9) في (ق): من. 

(4) قوله: (وفق مسألة الرد سبعة تكن خمسة وثلاثين» وللذي رد سهمه في مسألة) سقط من 
(ح). 

(5) في (ح): يضمها. 

(0) في (ح): الاثنان. 


قشل في او 3 ا 


والذي أجاز لصاحب الرّبع إذا أجاز لهما؛ كان له خمسة وثلاثون» وإذا رَد 
عا كان ي ون ١٠‏ اا لهها ا و ا 
تسعة لصاحب الرّبع» بقي له سبعة وأربعون» وللوصيِّينٍ سبعة وسَبْعون» 
المناعي الثلث أرب وا ورن ولصاحب الدع وة وكلاكوة» فصاز 
المجموع لهما ولِلابتین : مائة وثمانية وسين . 

مسألةٌ: أؤْصى لشخص بنصف مالهء ولِآخَرَ برُبعه؛ فللأوّل نصفُ المالء 
وکر ريه مع الإحازة» وإن رد الورفة؛ قت اذلف يما علي ر 
سهامهماء لصاحب الصف ثلثاه» وَلِلآخَرٍ تله وقُسَمْتَ تلن على الورثة» 
هذا كول الجمهور: 


EN‏ ره 
LIAM‏ 


)١(‏ قوله: (لصاحب الثلث منها اثنا عشر يبقى له أربعة وأربعون. . .) إلى هنا سقط من (ح). 
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رفصّل) 
(وَإِنْ رادت الْوَضَايًا على الال عيلك فيا عملك فى مسال العؤل): 
هه 2 OD‏ ارقي اي اه 4 e (7 e‏ ل 00 
نْصّ عليه" ''؛ أيْ: تَجعَل وصاياهم كالفروض التي فَرَضَّها الله تعالى للورثة 
إذا زادت على المال. 


ؤم فهر عه 


وح وو نمس SE‏ مِنْ) مَخرجها ادم 
لتو وعالت إلى ERE E‏ كك بين أصحاب 
السام ليذ على + خمسة شر إن e‏ ا و 


ت 


(فَإِدَا وَصََى 


وأ لق ذا مون ل قال اي 
55 ماله؟ قلت : - جور قال : ف جارك قلت : للا 5 قال: امكف 


ستة» وثُلكّها ازبخ وريعها ثلاث فاقيم المال 


20 
2 
لا 

ننه 


e 
وكا اح حو ا يأَحُذ أكثرهم وصيّة ما يقضل به به على مَنْ دونه‎ 


. ٤۳۰۳/۸ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

00 في (ح) و(ظ): الذي 

(4) قوله: (بينهم أي) سقط من (ح). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور »)۳۸١(‏ وابن أبي شيبة (701745)» وسفيان بن يعقوب في المعرفة 
9 والببيق في الخبرى (۱۹۳): 

(۷) ينظر : المبسوط ٠١١/۲۷‏ . 


فصل في الْوَصِيَّةِ الأَِرَهِ 3 4 


مون الباقي إن أجازواء وفي E SEY‏ 
ون نقص بعضهم عن الثّلث أخذ أكثرهم وصية”" ما يَفضْلُ به على مَنْ دُونّه ؛ 
كرجل أَوْصَى بثلّن ماله ونصفه وثلثه» فالمال بيهم على تسعةٍ مع الإجازة. 
والتلْتُ بيهم كذلك في الرَد؛ كمسألةٍ فيها روج وأختان لأب وأختان لِأم. 

وجَوابه : أن نَظِيرَ الأول مسائل العَول في الفرائض والديون» وما ذَكَرَه لا 
تَظيرَ له» مع أنَّ فرض الله تعالى آكَدُ من فَرْضٍ الموصِي ووصيّهء ثم إنَّ 
صاحبّ الفرض المفروض لا يترد بِمَضْلهء فكذا في الوصايا. 

و بصي كالف وَلَآَكَرَ بِيِصْفِوِء وَحَلّف ابْنَيْن؛ كَالْمَالُ 
a I E‏ رات عَلَى تلا مالقا تع عقا 
وجزم به الأكثرٌ؛ لأنّك إذا”** بسطت المال من جنس الكشر كان نصفين» فإذا 
ضَمَمْتٌ إِلَيهما الصف الآخَرَ صارت ثلاثةء فتقيم" المالَ على ثلاثة 
RE E‏ ؛ كرّوْج وأمٌّ وثلاثِ أحَواتٍ مَفْترقاتٍ. 

وان رذّوا؛ فالثّلتُ يَينّهما على ثلاث ثو؛ لصاحب المال سهمان» ولصاحب 

وفي «التّرغيب» وجه : فِيِمَنْ أَوْصَى بماله لوارثه» ولْآخَر بِكُلَيْه» وأجير؛ 
فللأجنبي ثُلُّهه ومع الرَدّ؛ هل الثُلّتُ بَتَهما على أربعق أو ثلاثق أو 
للاج جنبيٌ؟ فيه خلاف. 

)١(‏ في (ق): لا تضرب. 
40 كول ا و 
كا O‏ سه 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور 5789/8 . 


0( في (ظ): فيقسم . 


« |88 سه نی د 


5 1" جم لِصَاحِبٍ الْمَالِ وَحْدَهُ؛ فَِضَاحِبٍ النْصْفٍ الشمغ)؛ لذن 
الثُلثّ هما بينهما على ثلاثة» لصاحب الاعف فو وهو التّسعٌ؛ ٠‏ (وَالْبَاتِي) وهو 
ا آنساع المال (لِصَاحِبٍ الْمَالٍ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)؛ لِأنَّه مُوصّى له بالمال 
کف وإلما مح من ذلك في حال الإجازة لهما ؛ لمزاحَمّة صاحبه له» فإذا 
زالت المزاحَمَةٌ في الباقي؛ كان له. 

(وَفِي الْآخر: اخيق ذه إل دنا لقال ی كات لون خا ا 
لَهُمَا)ء إذ الإجازةٌ له وحدّه بمنزلة الإجازة لهماء (وَيَبْقَى التسّعَانِ لِلْوَرَكَق)ء إذ 
لا مزاحَمة لهم فيهماء ضرورة أخذ كل واحدٍ من الموصّى له ما وَصَّيَ له به. 

(وَإِنْ أجَارُوا اجب النضْفٍِ وَحْدَهُ؛ قَلَهُ النَسْفُ فِي الْوَجْهِ الْأَوّلِ)؛ أنه 
مُوصّى له به وإلما ميج مته في خال الإجازة؛ ا 

(وَفِي الآخحر: لَه له للق الذي کان فى ال الإجارة لیا أن دازا 
على كلك إننا كان ا الضاحب الالو غا الررقة مه جال فا 
الوارث. 

(وَنِصَاحِبٍ الْمَالٍِ الشَسعَان)؛ أي : على الوجهين؛ لِأنَّ له ثُلي الثّلثء 
رما ذللك: 

١ن‏ أجَارَ أَحَدُ الانتین لَهُمَاء سه بیتهما على تلاي وَل فلا 
شيءَ للمجيزء وللاين الآخر الت والثُلئان بينَ الوصِبّين على ثلاث اوا 
yT.‏ 
يَبقَى سه لكل ابْنِ ثلاثة» ثم" يسم نصيبُ المجيز لهماء فيَصيرٌ لهما 


لاد dl‏ 
09 في (ظ) : نصيبه» وفي (ق): فنصيبه . 
IRI‏ بط عن ار 

(4) في (ق): تقسم. 


فصل فِي الْوَصِيَّةِ بالأرَّءٍ 6 


با ف ها ل لاحب الفا آرت ولصاحب الصف سَهْمانء 
ويَبقَى للرّادٌ ثلاثة اسم ب يَختَص بها . 

(وَإِنَ كال ف (لِصَاحِبٍ امال دَفَعَ م إِلبْوِ كل ما فی ِو 
عَلَى الحتلاف الْوَجهَيْنِ )» وقد سبقاء ؛ فيكونٌ لكر الس وللاين الخو 
الثلع» والباقي ااب المال في وَجْهِ. 

وفي آخَحرَ: له أربعة أنساع. راح اراق الحو 

(وَإنَ ا لِصَاحِبٍ التُضْفْنِ؟ دَفَعَ ! ليه نِصَفَ ما فِي هه و ا 
أو ثُليِ) على الوجّه الأوَّلِء وهو أن يكو له الصف فَيَدقَمٌ إليه ضف ما يه 
به "القت يعو ات وطن اي في ا وهو ثُلَْتُ ما في يده وريغه. 

وفي آتَرٌ: يدف تلت ما في يده فِيَصِيرٌ له تسعان» ولصاحب المال 
شان وللمُجيز تسان وال للذي لم يُجذ. 

وعلى الأوّل: تَصِح من سِلَّةِ وثلاثين» للذي لم يُجز اثنا عَشَرّء وللمُجِيزٍ 
خمسةٌ. ولصاحب الصف أحدَ عَشَّرّه ولصاحب المال ثمانيةٌ؛ وذلك لِأنَّ 
مسألة الرّدٌّ من تسعوّء لصاحب الصف منها سَّهُمٌّء فلو أجاز له الابنان"؛ 
كان له تمامٌ الصف ثلاثة ونصفٌء فإذا TT‏ رمه نص ذلك؛ 
سَهُمْ ونصفٌ و فتضرب مخْرج الرَبُع في ت سعة» تكن سند وثّلايِينَ . 

واعْلَمُ أن صاحبّ «المحرّر) و«الفروع» فَرَضًا ذلك فيما إذا ا لرَيلِ 
اله ولعمرو بْلَيِه وله ابُنانء فأجازاء فالمالٌ أرباعًاء لرَيدٍ ثلاثةٌ أرباعهء 
ولعمرو رَبعُهء وإِنْ رَدَا؛ِ فَالتلَتُ بَينهما كذلك» ولکل ابن أر بع . 

وإِن أجازا لرَيلِ؛ فَلِعَمْرِو ربع الكل EAT‏ أغطى له و صيّتّه أ 


ص 


)١(‏ في (ح): ثلاثة أتساع» وقوله: (الثلث) مكانه بياض في (ق). والمثبت موافق لما في الشرح 
الكبير ٤٥١/١۷‏ . 
(۲) في (ح): الاثنان. 


101 6 المُبدع شرح المُقنع 


TT SE E ENT 
إن أجاذا لعَمْرِو؛ فله تَيَمةٌ الثّلث. وقيل : تَتِمّة الرئع» ولرَيدِ ثلاثة أرباع‎ 
وان جار ا لاء أعذا ما تكه راغا‎ 
وإن أجاز ياء أخد ما معد وق : ثلاثة أرباعه.‎ 
وذ اجار و اعا فت الف وق نشت تالز‎ 
وقيل : اثلث أو ا‎ 


“اي 


عا 


عه 


6١ س7 هع‎ 6١ 
ا 2-3 یک‎ 


)١(‏ في (ق): والممكن منها. 


ف في المع بَيْنَ الو صبَّة بالأخوّاء وال نْصِبَاءِ ع AY‏ 


(فَضل في الْجَمَع بَيَنَ الْوَصِيَة بِالأجَرَاءٍ وَالأَتَصِبَاءِ) 


(إذَا لف ابَْيْنِء وَوَصَّى لِرَجُلِ بِثُلْثِ مَالِهِه وَلِآَخَرَ بِمِئْلٍ نَصِيبٍ ابْن؛ 
َفِيهَا وَجْهَان): كذا أطلقَهما في «الكافي»» و«الفروع»» ورتا ۰ 

(أَحَدَُهُمَا)ء وجَرّمَ به في «الوجيز»: (لِصَاحِبٍ النَّصِيبٍ تلت الْمَالِ عِنْدَ 
القازه» كما لى لم يكن م ار وَلِلآخَرٍ الثُلْثء (وَعِنْدَ الرد: يسم 
ET‏ لهما بِكُلتّع ماله وقد رجت 
وصيتهما بالرّدٌ إلى نصفهاء وصح من ستو . 

(والتاني: لِصَاحِبٍ النّصِيبٍ نل مَا يَحْصّلّ لابْن)؛ لأنّه لو كان أكثرٌ من 
ذلك لاا أكثرٌ من الابن» والموصي قد يه و22 الف الْبَاتِيء 
ك الان د ارجا لأ للتوضى له بالتلث تلك المال» قى 
سَهِمانٍ بين الموصى له بالتصيب وبِينَ الابتين على ثلاثة» فتضربها في ثلاثةٍ 
َسعة» لصاحب الث تلائ ولکل ابن ا وللموصّى له بال ضيب 
مان وهی تسات ارود ارد ينسم ا اغا غ ای 
كانت ا فن حال ا ا لساسي ا ا » ساح ال عیب 
سَهْمانِء ولِكُلّ ابْنِ خمسة. 

(وَإِنْ كان ال الخرضى به النُضفت)؛ صحث على الأول من اَي م 
في حال الإجازة» وفن الرد: تعن كوي عش وعلى اا : نَصِحّ من سنَةٍ 
في حال الإجازة» RT‏ مخ الخ حشر 
ق 0 رمي 
9 اقوله: ا(وقد جیا قى 7 رر سمت 
فرق في (ق): والباقي . 
)٤(‏ في (ق): وهو. 


11 ع المُبدع شرح المُقنع 


يزيد" بوجو حر وهو قَولّه : (حرْجَ فِيهَا وه َالِت: وهو أن يَكُودَ 
لِصَاحِبٍ التصِيب في حال الْإجَارَةِ تلك التلميْنِ) ؛ لان اتن حى الو وکو 
شریگهم» فيكون له ثُلتُ ذلك (وَفِي الزَه سم الت هما على لال عر 
لِصَاحِبٍ الصف يِسْعَة» وَلِصَاحِبٍ النَّصِيبٍ أَرْبَعةٌ) . 

بيائه : أن الورئة لا تلرّمُهم”" إجازةٌ أكثرٌ من ثلث المال» فإذا أجازُوهٌ؛ 
حب من نَصِييهم ؛ لاهم َبرّعوا به» ويبقَى نصيبٌُ الموصى له بالنصِيب على 
حاله» كأنّه لم يَخْرّحْ من المال إلا الثلثء فیبقّی الثلثان بَينّهِ وبين الاين على 

لاثةٍ؛ لأنَّ له مِئْلَ نصيب أحيهمء فتّجِعَلٌ المسألةٌ من ثمانية عَشَر؛ِ لأنّها أقل 
قدو له كنك و اناه ذلك واالصراحب ]| صنل تي + تار راتس 
صاحِث التّصيب تلك الثلقين : أربعة» صار المجموعٌ : ثلاثة عَشَّرّ» يَبقّى خمسة 
للات Ey‏ سا ولا ؛ 
لصاحب الصف : ثمانيةً عَسَرَء ولِلآخَر: ثمانيةء يَبْقَى عَشَرَةٌ لِلابْئَيْنِء وإن 
رکا سمت الك هما على فا فر فوح من فس وثلانية : 

وإنْ كان الجزء الموصى به الثلكينِ؛ فَعَلَى الأوّل: للموصى له بالنصيب 
الث في حال الإجازة» وتَصِحٌ من ثلائق وقي الرّذة ينسم “7 الت هما 
على ثلاثة» ونَصِحّ من تسعةٍ. 

وعلى.النّاتي + للموضى له بالتصيب اشع > وللا كر الثلكان في حال 
الإجازة. وصح من تسعةٍ أيضّاء وفي لاقو تقض ا ا على س 
للك في (ق3): وتزيد. 
(۲) في (ق): لا يلزمهم. 
(۳) في (ح): رد. 
(4) في (ظ): اتقسم. 


فَكْل في الْجَمْع بَيْنَ الْوَصِيِّةِ بالأجِرَّءٍ وَالأَنْصِبَاءِ 8 A0٥‏ 


د #2 0 
وتصح ٠‏ من احَدٍ وعشرين. 
ت ت وو و ار 8 هو 
تسعة» وصح من ثمانية عَشَّرَ في حال الإجازة. لصاحب اللكين : اشا عر 
ت 01 2 - سه 5 5 ا 85 و 
ولصاحب النصيب : أربعة» يَبقى سّهمان لاب وفى الرد: يقسّم الثلث 
(Da, 7‏ و ه f el‏ 
بينهما على ستة عشرء وتصح من ثمانيةٍ واربعين. 

8 5 ور 5 - چ کت لا درو )€( 
وإن كان الجِرّْءٌ الموصّى به جميعٌ المال؛ فعَلى الآول: يقسّم المال 
بیتھما على أربعقَ, وعلى الاي لا يتحصل لصاحب النصيب شيٌٌ؛ اه لا 
يَحصّلٌ للابن” شي وهذا مما" يُوهِنُ هذا الوَجْهَ؛ لِعَدَمِ اظراده» ويكون 

2 1 : : هف وو 
الكل لصاحب المال فى حال الإجازة» وفى الرَّدٌّ: يأخذ صاحبٌ المال 
2 2 جز 3 سن ا 23 
الكلث:: ويبقى الثلثان بين صاحب النصيب وبين الابيه" على ثلا وتصح 
ن س 
00 د وو 2 عر 0 
وغل الال لاحب التصيية تلك الكو انان م تة وولا حب 
5 يد 2 مں ٍ- : 
2 وخر 2 4 حا ع ين 5 ا 6 
المال سعة» ولصاحب التُصبب اثنان» ولك ابن اعد عش 
ب 0 و ي 7 5 ف ر oO‏ وو 59 5 
(وَإنْ وَصَّى لِرَجُل بول نَصِيبٍ أَحَدِمِمَاء وَلَحَر“ ثلث بَاقِي الْمَالِ 
0 3 26 ا وو 5 ا وو 0 
على ال لشاحب اا تلك ا و 


فن لن 
)2 ف (ق): للابنين. 
)٨(‏ في (ظ): وللآخر. 


BEÎ wı‏ لقع ازع افيه 


تَسُعَانَء وَالْبَاقِي لِلْوَرَئَق)) رح من تسعة» هذا" مع الإجازة» ومع الرَّدّ: 


4 


الثْلْتُ بیتھما على خمسة» وصح من خمسة . 
ع" HST‏ لوقف معرفةٍ كل مِنْ ثُلْثِ الباقي 
وتصيب ابْن على الآخَر. 
ذه 0 85 و و 1 ّ# ر له د سم 6 مر 
(وَلِعَمَلِهَا طرق)؛ لانه تارة بعمل المجهول» وتارة بالجبرء وتارة 
a‏ : أن تمل الْمَالَ تلائ نة أسْهُم)» ونیا عل لا أَسْهُم ؛ ليكون 
نيام 99 بقل me‏ تدمع EE‏ 
بتصِيب ابْنٍ)؛ لاه مَوصّى له بذلك» (وَللَحرٍ ثُلّثُ الْبَاقِي؛ سهم نیقی 
لبوا 6 بن 00 0 أي : السَّهمء +( ا أنه الذي 
وعَمَلّها ا برق الباب: ا اا ةوسك صِيَّةٍ في الأخرى تَكَنْ 
ا الق منها واحذا دائمًا من مخرج الوصية ا فا صي سَهُمانء 
وتصح من ثمانبةٍ 
وفي «الشّرح»: تَضْرِبٌ ثلاثةً في ثلاثو وهي عَدَدُ البَيِينَ مع الوصيّ» 
5 انْقصٌ متها واجداء يَبِقَى ا ومنها نَصِحّ: وكذا lk‏ ا 
ل مخ :هذه المساكل : 
(۲) قوله: (الوجه) سقط من (ظ) و(ق). 
022 في (ق): النصف. 
الي في (ظ): بالجبر. والمثبت موافق للمخطوط من نسخة المرداوي وغيره من الفروع . 
000 في (ح): وبقي . 
42 في (ق): ما. 


قصل في الْجَمْع بَيْنَ الْوَصِيَّةِ ِالأَخِرَاءٍ وَالأَنْصِبَاءِ ع AV‏ 


(وبِالْجَبْر): سى به؛ لأنّ الكسْرٌ الذي قوق السّهام ينجير: ناخد مَالَّا)؛ 
أيْ: مجهولًا؛ لِأنَّ العِلْمَ به ابْتِداءً لا يُمْكِنٌ (تُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا)ء وهو وصية 
صاحب التّصيبء (وَثُلّتَ الْبَاقِي)» وهو وصيةٌ الآحَرٍ من المالء eT‏ 
ذلك؛ يام الباقي حل بُ على الورثة . نی تا مال إلا تمن نَصِيب)؛ 
لاك لما أشقظت النَصِيبٌء كم أرذت أن تُشْقِط ثل الباقي» وهو ثلث المال 
اثلث تیب فتحتاج”'' إلى > جا ی فإذا جَبَرَ وأسّقَط من المال 
ثلا ؛ بق ا مال إا َي تَيب © نَصِبَيْن) ؛ لان ذلك حق جميع 
الورثة وهم اثنان» (اجِمْرْهًا وای یپا لِيَبَقَى بلا كَسْرِء (وَزِدْ مِثلَ ذَلِكَ 
ى اااي لايل ذلك الك الور بهء ی 58 كاله يثيل سن 
وَتْلَيْنِ)؛ لِأنّه حقٌ الورئة» (ابُسّط”" الكل أللانا وخ جس الكشر)» لتضير بلا 
كَسْرِ ٠‏ (يَصِر؛“ مَالَيْن يَعْدٍ بر تاي العيكافاء أن 37 المال إذا بْسِط 
أثلامًا صا الین اصن اليإ ذا e‏ أثلامًا مانا تمان أنضياف 

(وَإِنْ TT‏ اد طريق المتكوسي - قلت ل 3 ميان 
أن ذلك أقل ما يُمَكنُ من عدو صحيح > وهو مالٌء (ثُمَ تَقُولُ: هَذَا بَقِيَةٌ مَالٍ 
َب له قز عَلَيِْ مل نِضْفِه) سَهُمًا > (يَصِرْ تاه نُمَّ زد مل نَصِيبٍ ابْنِ؛ 
)١(‏ في (ظ): فيحتاج. 

(۲) في (ح): تعدل. 
)۳( في (ق): أسقط. 
(4) في (ق): تصير. 
(5) في (ق): تعدل. 
(5) في (ح): بثمن» وفي (ق): ثمن. والمثبت موافق لما في الممتع ۳/ ۲۹۰ . 
(4) في (ح): للاثنين. 


TAA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


يبي" 8 للموقى له باللصيب سَهُمْء وللآخر سهم ولک ابن سهم . 
إن شِنْتَ صَرِبْتَ ثلاثةً - وهو مَخرَجُ الثْْثْ - في ثلاثو وهو عَدَدُ ابي 

مع الوصِيٌ. کر س الف متها واا EEE‏ ومنها نصح 

ونُسَمّى: طريقَ الباب» فلو كانت الوصيّةٌ برْبُع الباقي؛ قُلْتَّ: هذا بقيّةٌ مال 


َع ر ووو 5 ا ا عرو 5 °4 ر س 
ذهب ربعه» فزد عليه مثل ثلثه» وإن كانت بخمس الباقى؛ قلت : هذا بَقِيّةَ مال 


2 


چ عب وو 7 ا 2ع :0 
ذهب خمسه» فزد عليه مثل ربعه '. 


مسأل : إذا لف ثلاثةً تتبن © ووضصی لر جل بمثل نصيب أحدهم» وَلِآخَرَ 


عو و 


om‏ لور بد 

ع ا ت 5 0 ٠.‏ رم ف 2 3 

أحدّها: يُعطى صاحبٌ التصيب مِثْلَ نصيب ابْنِ إذا لم يَكَنْ ثَمّ وصيّة 
أَخْرّى . 

ا ص 7 )۳( 

3 و ص 8 عن 5 ر ع چ چ 2 5 ا 

والثالث: يعطى مِثل نصيب ابن بَعْدَ أذ صاجب النصف وصيِّتَهء 
2 مو م 0 1 
فيّدخلها الدور» ولها طرق : 

أحدّها: أن تخد مَخرَّجَ الصف» فتُسقِط منه سَهْمّاء يَبِقَى سَهُمُء فهو 
ت 0ن د م 2 عه ماع 7 a‏ 5 ع ع . 
النصيبٌ» فَزِدْ على عَدَدٍ البِينَ واجداء تكن أربعة» فتضربها في المخرّج» تكن 
ثمانية» تَنقْضُها سَهْمًا يَبِقَى سَبعة» فهي المال» للمُوصَى''' له بالتصيب؛ 
ممه E‏ 5 ¥ 5 0 ا o‏ مه 
سهم وللآخر نصفٌ الباقي؛ ثلاثة» ولكل ابن سهم . 
الثاني : أن تزيد سهام البَيِينَ نصفَ سهم وتضربها في المخرج تكن 


4 


)١(‏ في (ق): يصير. وفي (ح): تصر. 

(0) في (ح): أربعة. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير /١1‏ 55 : ثلث المال. 
(4) في (ق): الموصى. 


ف قي المع تن الو تة بالاخِرَاءِ وال كضياء ع 1۸٩‏ 


الال طريق المتكوسء وخر أن ناخد سام البكيقه زهي ثلاث 
فتقولَ: هذا بقيّهُ مال» ذَهَبَ نصفُهء فإذا أردت تكميلّه زِدْتَ عَلَيهِ ْله ثم زذ 
ليو مثل”'' نَصِيبٍ ابْنء لايم 

الرابع a‏ . سَهْمَينٍ ونَصِيباء تَدهْعُ النصيبَ إلى الموصّى له 
به یی سه كر تعر لاقلانة العاف لئان ma‏ 
مالا وثُلْقِي منه تَصيباء يبقَى مال إلا نصيبًا'”. تفع نضيت الباقي إلى 
الوصِييٌ الآخَرِء يَبْقَى نِضْفٌ مال إل نصف تصِیب› دل لا الصا اجره 
بق نصيب» وزد عليؤ» يتتى تسيا كايا يَعدِلٌ ثلاثة ونصمًاء فالمالٌ 

(وَإِنْ كات ويه اائي بث ما يى 3 النصْفِ ؛ قبالظريت الأولى”"), 
وهي أن تَعمّلَ بالمجهولء ١تَجْعَلَ‏ الْمَالَ سِنَةَ وَتَصِيبَيْن)؛ اک الباني من 
الصف - بعد" الصيب - له قلت صحيخ باذ الموضی له. (تَذَْعْ 
نَصِيبا” إلى الْمُوصَى لَه ب “» وَإِلَى الآخر د YE‏ 
مُوصَّى لهما بذلكء (وَإِلَى أَحَدٍ الابتین" تَصِيبًا)؛ لاله يَسْتَحِقَ مل مَا يستجق 
ماعن ف يقي حَمْسَة لابن الْآحَر)؛ لله لم و عق لبر 
(كالتسيث خنسة)؛ لأنه عن ها أخد الات وان هه 0 ال 


)١(‏ في (ح): بمثل. 

(0) قوله: (إلا نصيبًا) في (ح): الأنصباء. 

(۳) في (ح): الأول. 

)٤(‏ في (ح) و(ق): يد. 

(5) في (ح): تدفع النصيب. وفي (ظ): يدفع نصيبًا . 
(0) قوله: (به) سقط من (ظ) و(ق). 

(۷) في (ح): الاثنين. 

(8) في (ح): الموصى . 


قا المبدع شرح الُقنع 


له بدُلْثِ باقي النّصف سَهْمٌ» يَبْقَى ححمْسة عَشَرَه للمُوصَى له بالتصيب حَمْسة 
ولكل ابن خمسة. 

وعلى الوجه الأوّل: تَصِحٌ من ثمانية عَسَّرّء لصاحب الصف سكت 
وللا ت ما ى مع اسف سَهُمْء يَبقَى أحدّ عَشَّرَ لِلابَْينِء وتَصِحٌ من 
م لاني » لصاحب الصيب اننا عقر لصحيه الل سهماق» ولكل 


4 


هذا مع الإجازة» وفي الرد تَصِحّ من أَحَدٍ وعشرية: للأول تة ستة أَسْهُمء 
وللآخَر سَهُمُء ولكل ابن سبعة . 

(وَبِالْجَبرِ ناخد مَالَاء وقي مِنْهُ تَصِيبًا وَثُلْتَ بَاقِي النُضْفِء يَبْقَى حَمْسَةُ 
ُسْدَاسِ مال إلا لي نا لأنه الباقي تند الإلغاء!""» ول تين 
Ne‏ (ابشط الكل اساسا ین جنس الكشرء 
وَاقَلِبُء وَحَوَّلَ)؛ أي : 57 تَجِعَل أ المال النصيت» واغواء التصيب 
ا اص وان مكة عدر (واللسيث 
حَمْسَةٌ)؛ لان ما تقدّم خمسة أسداس. 

hS‏ يميت هال» E‏ تع فال إلا 


كاك ألق الله ب ثلث مال إلا َي نصيبء صن إلى صف المالء 


7 


54 
84 


تَصيرٌ”” خمسة سداس إلا تل نصیب» عل تر اغب وقايل: 


(0)4 


5 


EES‏ اسداس مالٍء دل چ وو ين ابسّط الكل أسَداسًا من 


50 في ر( ناخ 
() في (ح): إلا إلقاء. 
(۳) في (ق): يصير. 
)€( في (ق): يعدل. 
(5) في (ق): يصير. 


فصل في الْجَمْع بين الْوَصِيّةِ بالأخِرَاءِ وَالَأَنْصِبَ ١ E‏ 
جنس الكسر» اقب يكن المال سن َ سنة کر eT‏ 
لذ عت ما وَِنْنَا وَأَْتَاء وَأَوْمَ صَى پول نَصِيب الام سبع ما بَقِي 
E i‏ 
كن : v0 a‏ اوا وما قي › (وَهِيَ) ؛ 
: السك ةمال َكب تل رذ عل ِل يضفو لاء ا ند 
ا أ کن ان َي سر فيه 7" ا ال ت 


وووو 


ربع كد عَلَيُو َه و ا ت E‏ 
e‏ قر عقي" ا ا E.‏ 
انين وَعِشْرِينَ)» هذا" طريق المنكوس» فتَدقَعُ إلى الموصى له بول نصيب 
الأمّ سهمّاء وسُبعَ ما بَقِي؛ ثلاثةٌ» يَبِقَى و 
نصيب الأخت؛ سَهْمَين ورُبعَ الباقي؛ أربعةٌ: حمل لم و 
تدقع إلى الموصّى له بول نصيب البنت؛ ثلاث يَبْقَى تسعةٌ» تَدقَمٌ ليه تلّئها ؛ 

وا" يضر لددية ء E O‏ للوونة, 

هذا مع الإجازة» وعم آلا ت الت م عفر ونَصِح من ثمانر 
وَأَرْبَعِينَء للموصّى له بول نصيب الام“ أربعة» ولكل واحِدٍ من الوصيِّينٍ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير 457/١17‏ : والنصيب خمسة. 
(90) في (ظ): يكن: 

(9) في (ح): فهو. 

)٤(‏ في (ح): وهو 

)2 زيد في (ح): مثل . 

ا (ظ): يكن 

(۷) في (ق): وهذا. 

(۸) قوله: (ثلاثة) سقط من (ظ). 

() في (ح): يجعل. 

)9١(‏ في (ح): إلا أم. 


14۲ 6 المُبدع شرح المُقة 


الآحرين ا وللورثة انان وثلاثون» لا تشیم على مسألتهم» ls‏ 
بالأنصاف» فتَضْرِبٌ وَفْقَ أحدهما في الآَر تَكَنْ مائة وأربعة وأرْبَعِينَ. 
ص eT Mu‏ ر 2 ١‏ 1 و غور 
ويطريت البّابٍ: تضرب المخارج بعضها في بعضء يكن أريعا 
وتمَائية؛ و تتفم ها س ها وريعهاء وثلتهاء يبك كلاف ورون فيز 
اكيب 


و 


ثم تقول : الممالة فن ست فزد مثل : نصيب الام سهمّاء ثم انه نقص منه 
u‏ کی س سباع ئم مكل تصبب الآخت سهمين» ثم الْقَض منها 
رُبُعّهاء يَبِقَى سهمٌ ونصف» ثم زِذ هثل نصيب البنت ثلاثة» ثم انق منها 


ثلثهاء يَبقى سَهُمانء تيج ذلك أريمة وی وتصت شي تضيفها إلى 
العبالة) وهي سا ا ونصفت سبع » تضربها في َدْبَع 
رساي اا RR‏ سَبْعین» للموصّى له بمِئْل نصيب الام كلاثة 
رو لے ا اة وس ا أعلة اء مات واحدا 'وفشرين» 
وللموصى له بول نصيب الأخت سَهُمان» وهو سنَّةٌ وأربعون» يَبِقَى ثمانمائة 

سنَّة» وللموصّى له بول نصيب البنت 
نه وى لدعا وي وده تق EEE‏ ماين وسبعةً 


- 
1 
5 


وأربعة وعشرون» أعطه ربعها مائتين وستة 


وسِنَينَ . 
وبِالْجَبْر: تأخد ما وال مله ثل تضيية الت ثلاثة 5 ألضياة وثُلْتٌ 
الباقى» يَبقَى ثا مال إلا نَصِبَينِ» ألتي منها مِدْلَ نصيب الأختٍء نصِيبين وبع 


الباقي» يبق نصفٌ مال إلا ثلاثة أُنْصِباءء أل منها مِثْلَ نصيب الأمٌ» يَبِقَّ 
2 في (ق): لا ينقسم . 

(9) في (ق): تكن. 

(6) في (ق): تبلغ . 


ف في المع 0 الْوَضِكةُ بالأشوّاء وال نْصَبَاء ع 1۹۳ 


نص مالي إلا أربعة أنْصِبا > التي سُبُعَهاء وهو نصف سبع مالٍء وأربعة أسباع 
نصيب» يبق ثلاثة اناع إل ثلاثة أنصِباءَ وثلاثة أشباع نصيب» E‏ 
أنْصباءً الور م ادها بثلاثة أتصباءء سباع نصيب» ابسط الكل 


د 


اتباقا' مع سين اة فاد ف سه والماكٌ ثلا اقَلِبْ 


فال ال ضيبت توت > والمال سا و a‏ 


ر وت 


نصيب الام نصيبّاء وهو ثلاث انب وسبع الباقي» ae‏ تكن اا 


0 


اع 


ووم 


وخمسون» اذْقَعْ إلى الموصّى له بل نصيب الأخُتٍ تَصِيبَينِ سه أَسْهُم ؛ ورب 
الباقي» وهو اننا عَسَرَّء يَبِقَى سنَّةٌ وثلاثون» اذْقَع إلى الموصّى له بول نصيب 
البنت ثلاثة أنْصِباءَ» وهي كيدا ولك الباقي تسعة أيصًا ٠‏ يَبِقَى ثمانية عَشَرَ 
للورثةء للأمٌ ثلاثة» وللأخت سنَّةُء وللبنت تسعةٌء هذا مع الإجازة» وتّرجِمٌ 
هارن ا وعشرين» وعم ا 2 كوم ملي د 
وأربعين» ونَّصِح من مائةٍ وأربعةٍ وأرْبَعِينَ 


وَالأَخْسَن في عَمَلِهَا أن نقرل ٠‏ مسال الؤرئة ين ستو تخي الموضى 
له بول نصيب البنت ثلاث وللت ما قى من الس سَهُمٌء وللمُوصَى له 
بمثل نصيب الأخت سَهْمان ورَبع ما بَقِيَء وهو سَّهُمٌء وللموصّى له بيثل 
نصيب الأمّ سهمٌ وسبعُ ما بَتِيَه وهو خمسة أشباع سَهْم» فيكون المجموعٌ 
ثمانية أَسْهُمٍ وخمسة أشباع سَهْم» يضاف إلى مسألة الورثة وھ سا تكن 
أربعة عَشَرَ سَهْمَاء وخمسة أشباع سهم تَضْرِبُها في سبعةٍ لِيَخْرْجّ الكسْرٌ 
صحيححاء تكن مائ وثلاثة» قَمَنْ له منها شَّيءٌ فمضروبٌ في سبعةٍء فللبنت 


200 في (ق): يعدل. 
(؟) قوله: (ثلاثة) مكانه بياض في (ح). 


(4) في (ق): تقول. 


254 6 المُبدع شرح المُقة 


عابيو ويه E‏ صرب 
البنت ّي ما قي ثماني وِشرون: وللموصى له بوئل نصيب الأخت ودبع 
ما بَقَِ أحدٌ وعِشْرونَء وللموصّى له بمثل نصيب الأمٌ انْنَا عَشَّرّهِ وهذه طريقة 
e‏ 

مسأآلةٌ: حلفت زو جا وأا وأا لآب وأوْضت مغل نصيب الا 
وثُلْثِ ما بَقِيَ ) ات الرّوج ونصف ما بقِيّ› فمسألة الورثة من 
مانا وھی مال دعت تد قرذ لبو مله يكن سا عر ول تصيب 
الروج ثلا يضين فع عكر وهي بق مال دحت فاه فر عل نصعه: 
ضار ثمانية وعشرين ونصماء قر عليه ول تصيب الأعت سيمين» يكن 


تأؤلن واوا ا من سن الكسر أحذا ومين للموصضى له يمف 


ا 


e e [‏ د 9 . EN‏ ا e‏ 
پا ااه ی رکا ا ا ي 
ee Tê o a‏ 5 :. 3 2 

ثمانية وثلاثون» ادفع إلى الموصصى له بمثل نصيب الزوج ستة» يَبقى اثنان 
وثلاثون» اذْمَعْ إليه نصقهاء يَبْمَّى ت 


3 7 
PEE 
ar 


سنه شر للرّوج سكه سنَّةء وللأمٌ أربعة 
ولللأخت ستة. 


هذا مع الإجازة» ومع الرَّد: تجعل السّهامٌَ الحاصِلةً للأؤصياء تلك 
المال» وهي خمسة وأربعون» فيكون مجموع المسألة من مائةٍ وخمسةٍ 
وثلاثينَ . 

ووذ غلك الال بي وَوَصضَّى لِرَجُلٍ بوثل نَصِيبٍ أَحَدِجِمْ ا" ربع المالٍ؛ 
و1ك يع اق و امور ع ا 1 لاس rk,‏ 
للا" قَهُوَ نَصِيبُ گل ابن ررد على هذه الكفية ال كن كمه 
ا 


نرف في (ق): يكن. 


فَخْلّ ق الْجَمْع بَيْنَ الْوَصِيِّةِ بِالأَخِرَاءٍ وَالأَئْصِبَاءٍ 6 16> 


ل 5 عن © اس 0 ٤‏ 4 ع 29016 اي اجر ناه سين ۶ه 8 5 0 
(واضربه ' فِي مَخْرَجٍ الكسر) أربعة» (يَكْنْ ٠‏ ستة عَشَرّء أغط الموصّى له 
چ ر A‏ اه مغن ووم 2 الوه روم كه جا د 
نصيبا» وهر خمسة. واستشن ينه ربعَ المَال أرَبَعة يَبْقَى له سَهُمْ ولكل اسن 


ع 


- لود ري‎ Es 
5 


حَمْسَة)؛ وإِنْ شِيْتَ حَصَصْتَ كل ابن بريُع» وقَسَمْتَ اربع الباقي بَبْنه وبَينهم 
على أربعة. 

(وَإنْ قَالَ: إلا رُبْعَ الْمَاتِي بَعْدَ النَصِيب؛ فَِدْ عَلَى عَدَِ الْبَيِينَ سَهُمًا 
وَرْبْعَا)؛ لِأنْ ذلك طريقٌ إلى معرفة الموصّى به» (وَاضَرِبْهُ في الْمَخْرّج)» أي : 
ل ار 2 OS‏ مهمع و وها ade ae aE‏ باه 
ت 4 CF es‏ حت کے وي 54 اا 0100 ان 
التُصسة خمسةة فاد اسقط مد سح ع ننفت اتا عفادا د و 

9 3 من . عسر بی عسر ع 

0 0 م 3 8 7 

ربع وهو ثلاثة؛ بَقِيَ من النصيب سهمان» هما للموصّى لهء ولكل ابن 

د 


5 


١ ٠. 


سه ع و2 2 2 > ب 8م 
وبِالجَبّر: تأخذ مالا ودقع منه نصيبًا إلى الموصى'' » ويُستَدْئى”"' منه : 
5 مه ع 8 0 ۶ 24 
ربع الباقي» وهو ربع مال إلا ربع نصيب» صار مال وربعٌ إلا نصيبًا وربعًاء 
o20 ê 2 4 5 -‏ 6 .اضر ت < 
يَعَدِلٌ أَنْصِباءَ البَنِينَء وهم ثلاثة» اجْبّرُ وقابل» يَخْرّج النَّصِيبٌ خمسةء والمال 


سين 


سا کک . 
و O a‏ الال ا ا ا بيده 
وطريق اخر: وهو آن تفرض المال أربعة ونصيبًاء خل منه احداء» رده 
3 5 5 ك ع ي ار 5 3 3 ا 2 
على الأربعة» فلكل ابن أحد وثلثان» وهو النصيبء ابسط الكل أثلاثاء 


).فى رج وأرتعة: 
(0) في (ق): تكن. 
(9) في (ق): تكن. 
(4) في (ح): سقط . 
(5) في (ق): أسقط. 
(5) في (ظ): الوصي . 
(۷) في (ق): وتستثنى . 
(۸) في (ظ): يفرض . 


۹٦‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


1 ابيع 2 لل بات التُصيب اثنان» ولكلّ ابن خمسة. 
ون قال : إل ربع الال" بعد الْوَصِكةٍ صِيّ بجَعَلْتَ الْمَحْرَجَ ام وَزِْدْتَ 
عات واجذاء کر هر انيب 0 على عَدَدِ د ال ee‏ 


نس الوصية. ر ا a‏ له ته ۰ ا 
وان NIT‏ المال كله ثلافةٌ لاء ووس الوصية مى نصيث إل 


' 9 ر ایس ا 
الوصيّة. والمال كله ثلائة اا کو عق وان شلك انف 
الاك السك E‏ يق كلوقك زِدْها نصيبّاء وزد منه أحدًا عليهاء 5 
ل ٠‏ لكل ابن سَهُمّ وثلْتٌء زعو النصيت» وا ظط لع لا عقر 

(ولا ' يَلِيقُ بهذا الكتاب التَطوِيل باكر مِنْ هَذَا)؛ لأته مُحِتَصَرٌ. 

مال 

الأوقى ؟ عا ي ووی ا اب اعدهم إلا ثلث 


ربع الباقي بعد TT‏ 


ا ا ۶ كيو عقوم هن اال ميف د کي 
وصبةٍ خاله» ولخاله بوثل نصيب أحدهم إلا ربع وصية عمه» فاضرب مخرج 


)١(‏ في (ق): يبلغ. 

() في (ظ): وللوصي» وفي (ق): للوصي. 

(۳) في (ح): البا 

(4) في (ح): وزدت. 

(5) قوله: (واضربه في المخرج) هي في (ح): وضربته في ثلاثة. 
(5) قوله: (سهمًا) سقط من (ظ) و(ق). 

(۷) قوله: (بعد) سقطت من (ح). 

() في (ح): فيبقى . 

فم في (ق): يبلغ . 

)09١(‏ في (ح): وما. 


فضا في المع 0 اة بالأشوّاء وال نْصَبَاء ع 1۹۷ 


عيطي اللو ا 
نصيبٌ ابنء انقّضها''' سَهْمَينِء يبِقَى تسعة» فهي وصيّة الخال وإِنْ نَقَضْتَها 
ثلاثةٌ فهي ثمانيةٌ وهي وصيّة العم. 

والكرة تل EE‏ 
على الدّراهم ديناراء وعلى الدّنائير درهمًا > يبلغ كل واحِدٍ منهما نصيبًا > اجبر 
وقابل» وأَسْقِط المشَْرك» يَبِقَى معك ديناران» تَعدِلٌ ثلاثة 5" فاقَلِبُ 
وحَوّلٌ تصر الذراهم مانا والدنائي کا 

الات ا خلا إلا بم وصبّةٍ خاله» ولخاله بعَشرة eT‏ 
وصيّة عمّه» فاضرب المخارج تكن عشرينَ» انقضها" سهمّاء تكن تسعةً 

> فهي المقسوم عَلَيوِء ثم الجعل مع الخال" أربعةء انقُضْها ا ی 
ا اضربُها في العشرة» 0 ا دا وهو كيه : E‏ 
واخسسيق» ينها على بيده عا ,»لبي وما عنهم تر بيد وبيد ا 
جَرْءَا من تسعةً عَشَرّ فهي وصيّةٌ عمّهء واجْعَلْ مع العم خمسة» وانقّصْها 
سوكاء واف اق کر في ااه دكن ماه و اليتها دك 
ثمانية”*' وثمانية أجُزاءِ» فهي وصيّةٌ خاله. 

الث : إذا أُوْصَى لرجُل بِمِثْلٍ نصيب أَحَدٍ بنيوء وهم ثلاثةٌ» ولِآخَرٌ بثلثِ 
SS E‏ 
وإلى EE‏ وِرْمَمَينِ» بَقِيَ سبعة ونصيبان» ادقع تصيبين 


)١(‏ في (ق): انقصهما. 

)۲( في (ح): نقصها. 

(۳) في (ح) و(ق): المال. 

. في (ظ) و(ق): ثم ما في‎ )٤( 

(5) في (ح): مائة. 

(5) هكذا في النسخ الخطية» وفي المغني ١/۱۷۲ء‏ والشرح :107/١17‏ فادفع إلى الوصي ‏ 


۹۸ آ0 المُبدع شرح المُقنع 


اا يل م ا ف و ف سه والمال ون 
0 


ا عق م عر 0 و 8 
فإن كانت الوصية الثالثة بدرهمين ؛ فالنصيبٌ سكه » والمال سبعة وعِشرون. 
وال أعْلَم بالصواب"" . 


6١ هم‎ 2 6١ 


LAMM 


= الأول تضيباء وإلى الثاني والقالك. ..). 
)١(‏ في (ح): اثنين. 
20 في (ح): فبقي . 
(۳) قوله: (بالصواب) سقط من (ح) و(ق). 


E 5-5 


بَابٌ المُوصى إِلَيَهِ) 


لأ باس بالتعول في الوس ؛ لفل الصّحابة وين #دء فروي عن 
أن بيد" وال لما هر الثتاث" الف ا ا زرا رضي الى ال فير 


7 


2 5 5 2 و 3 - 
سته من الصّحابة ؛ منهم : غثمان» وابنْ مسعود » وعبدكد الدحمن بن غوف" ¢ 


بلأا وکاله شيف تك الوذيعة. 

وقِياسُ قول أحمدّ: أنَّ عَدَمَّ الدّخول فيها أُوْلَى؛ لِما فيها من الحَطرء 
وهو لا يَعَدِلٌ بالسّلامة شَينَا كما كان يَرَى عَدَمّ الالتقاطء ورك الإحرام قَبْلَ 
الميقات» وحديث أبي ذرٌ شاهِدٌ بذلك”؟ . 


(نَصِح وَصِيَةُ الْمْسْلِم ال و عَاقِلِء عَذْلِ)ء مكلّفٍء. رشيدء 


إجماغا ولو مورا أن عاجزاء وم م إليه أمينٌّء (وَإِنْ كَانَ عند أنه 
a I‏ 
يصح استنابته في الحياة» فص أن يوصى إليه كالحر. 


وظاهره: ا وان 
حايِدٍء لكِنْ إِنْ كان لعَيره؛ اشْتَرِ ترط إِذْنْ سيّده. 


)١(‏ فى (ظ) و(ق): عبيدة. والمثبت هوالموافق لما فى المصادر الحديثية» وهو 
أبوغبيذ ين مرد التتي: 1 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۹۱۱)» ومن طريقه ابن عبد البر في الاستيعاب »)۱۷١١/٤(‏ 
وابن حجر في الإصابة (۷/ ۲۲۳)» عن قيس بن أبي حازم به. وإسناده صحيح . 

(۳) تقدم تخريجه 571١/5‏ حاشية (5). 

(6) مراده ما أخرجه مسلم (١۱۸۲)ء‏ عن أبي ذرء أن رسول الله بي قال: «يا أبا ذرء إني أراك 
ضعيفّاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأمرنٌ على اثنين» ولا تَوَلَيَنّ مال يتيم». 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 7/7 . 

(0) في (ح): تصح. 

(۷) قوله: (بين) سقط من (ح). 


هت شن مدع 


وخصّه الأوزاعيٌ والنَّحَعِنُ : بعبده. 

وقال أبو يوست ومحمَّدٌ وفاقًا للشافعي” : لا تصح"" إلى عبد بحال؛ 
لأنه ليكوت ولا على ابعه بالكسب © فلا يجوز أن بلي الوصيّة؛ 
ال 

وجوابه : باه يض بالمرأة» والمكاتّب» والمدبّر. 

والمعتق بعضه كالعبد. 

(أَوْ مُرَاهِقًا)ء بسر الهاء» وهو القريبٌ من الاختلام» فظاهِرّه: أن البُلوعٌ 
ليس برط في صكتها؛ لِأنَّ المراهِقٌ كالبالغ في إمكان التَّصرُفءِ فصت 
إليه كالبالغ , وهذا روايةٌ. 

وفي أخرى: تح إلى مير ال القاضي: هو قياس المذكب؛ لان 
أحمد نص على صحة ر فيَعْتَبَرٌ على هذا مجاوزة العَشر"''» وفي 
«المغْني»: لا أعْلَم فيه تَا عن أحمدَ. 

والمذمّبُ: اشتراط”" البلوغ» جَرّمَ به الأكثرٌ؛ لأنه ليس من أهل الشّهادة 
والإفرار» وهو مُوَلَّى عَلَي فلم يَكُنْ من أهل الولاية؛ كالظفل . 


(أَو امْرَأَة» في قَولٍ جمهور العلماء» ولم جره عَطَاءٌ؛ لأنها لا تكون 


قاضية. 

.۸٠٤/۳ ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 5/ 2.185 البيان للعمراني‎ )١( 

59 كذا في (ظ) و(ق)» وفي (ح): أشبه الكسب. والذي في المغني / YE‏ والشرح اكير 
۷ : بالنسب. 

(5) ينظر: الشرح الكبير ٤٦٥/١۷‏ . 

(0) قوله: (العشر) سقط من (ح). 


يَابْ الْمُوصى إِلَيْهِ 8 ۷۰١‏ 


وجوايه: بان «عمرَ أَوْصَى إلى e‏ ولأنها من أهل الشّهادات» 
أشْبَهّت الرَّجُلَء وتُخَالِفُ”" القّضاءء فإنّهِ يُعتَبَرُ له الكمالُ في الخِلّقة 


وام وَلَدِ)ء نص عَلَيو0”؛ لأنّها تكون حرَّةٌ من أصل المال عِنْدَ تُفوذ 


(وَلَا نَصِحٌ إلى غَيْرِهِمْ)؛ كالطّفل والمجنون؛ اھا امن غا 
الصف في أ موالهما » فلا يَلِيَانِ على غَيرهما . 

والكافر؛ لِأنّه لَيسَ من أهل الولايّة ة على المسلم› فلم تَصِحَّ إِلَيهِ بير 
خلافي ا 1 

والفاسق؛ لِأنّه ليس بأمين» ولا من أهل الشّهادة؛ كالمجنون. 

وكذا لا نَصِحٌ إلى مَن لا يَهِتَدِي إلى" التَّصرَّف؛ لِسَمَّوِه أو مَرَضِء أو 
عر ونحوه. 

(وَعَنْهُ: تَصِحٌ إِلَى الْمَاسِقء وَيَضُمٌ الْحَاكِمْ إِلَيِْ أمِينَا)» اختارها الخرقيٌ؛ 
E‏ ين تر الموصي وحِفْظٍ المال» وشرطه” : إِنْ أمْكنَ الحِفْظ به» صرح 
ف الا وغيره. 

عَنْهُ: صح إل مطلقًا؛ أي: لا يمر إلى أمين» حكاها أبو الحَطّاب في 

اخلافها» وأَحَذَها فى «المنْتى! من زواية ابن مَنْصوَر: (إذا كان مهما لم 
(۱) تقدم تخريجه 5/ ٤٠‏ حاشية (5). 
(۳) ينظر : المغني ٠٤٠١/٦‏ . 
(4) في (ح): أمواليهما. 
(5) ينظر: المغني 71515/7. 
(5) قوله: (إلى) سقط من (ح). 


7 6 المُبدع شرح المُقنع 


يَخْرّجْ من ييه”"2» ولأنّه أهلّ للائتمان”" في الجُمْلة» بدليل جواز إيداعه» 

كنْ يمه رواية ابن منصورٍ: (ويُجِعَل معه آخَرٌ)؛ كروايةٍ يوسف بن موسّى : 
ن كان عا ص الآ بعل ما جر ولا شرع الرصكة بع 
وذّگرّها جماعة في فِسْقٍ طارئ قط . 


8 إن ضمّها “رمن ل توجّه ران ومن , الوصي: فيه 
نظ بخلافٍ ضمّه مع الفِسْقٍ. 
وار 9وو ع ا (4) ص الو ا ها واه 
کک 
7 تق 2 و 
وَالَتّعِيِين لتر الخاصٌ: 508 لول لاء My‏ ِ- أْهْلته أو 
ينا 


. 1705/8 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (ح): الائتمان.‎ )۲( 

(۳) قوله: (کان) سقط من (ح). 

(4:) ينظر: الوقوف والترجل ص 54. 
(5) في (ح): الجماعة 

(0) في (ح): الورثة. 

(۷) في (ح): ضم. 

)٨(‏ قوله: (الوصي فيه نظر) هو في (ق): الموصي به نظر. 
(9) في (ح): للحاكم. 

)١(‏ في (ق): ولايته. 

)١١(‏ في (ق): وما 

)١١(‏ في (ح): الاعتراف. 

. ٤۸۷/۷ ينظر: الفروع‎ )١1١( 


اب المُوصى إِلَيْهِ 88 r‏ 


فظاهِرٌه: أله لا نَظرّ ولا ضَمَّ مع و ڪي عير متم وا حداف 

(وَإنْ گانوا على غير علو الصّنات» ذم E‏ عير" المت؟ فيل 
نَصِحٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدُهما - وهو الأصح -: أنه يعبر وُجودُ هذه الشّروط في الوصي عِنْدَ 
الوصيّة والموت؛ لأنّهها شروط العَقّدء فيُعيبَرٌ حال وجوده؛ كسائر العُقُود. 

والثاتي؟ أنها ت ال الموث ن كالوصية له ولان شروط 
الشّهادة تَعتَبَرٌ حالة 0 لا الآداء. 

وو أن الوصيّة ب صحيحة وإِنْ كانت لوارثِ» و ر 
وخروجها من الثّلث للتّفوذ واللّزومء فاعثبرَ بحالته» بخلاف مسألتناء فإنّها 
شروظ لصحّة العَقْدِء فاعتبرت”" بحالة العَقْدء ولا يْمَعٌ وُجِودُها بَعْدّه. 

فقيل ور ها ما 

(وَإِدَا اض إِلَى وَاجِدٍ وَبَعْدَهُ إلى ا قَهُمَا وَصِيَّان)» نص عليه 
NT‏ حبيكا+ 1 ا و RT‏ ا 
(الَأُوَل) فانها بطل وصكثه + لأنه صر بعزله فَانْعولَ؟ كما لوزوكله 3 
عَيَلَهِ . 

n‏ ا أي : الوصِيِّينء سَّواءٌ أوْصَى إليهما مَعّا أوْ على 
التَّعَاقُب؛ (الانْفِرَاد'" بِالتَّصَرّفٍِ)؟؛ لأنّه لم يَرْضَ بتَظره وحدّه؛ كالوكيلين» 


. مع وصي متهم‎ : ٤1۷/١۷ والإنصاف‎ ٤۸۷ /۷ كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع‎ )١( 
في (ح) : بعد.‎ (۲( 

فرق في (ح): فاعتبر. 

(:) في (ح): يعتبر 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ 5759. 

(0) في (ق): خرج. 

(۷) في (ح): إلا انفراد. 


كه . 00 0 و 5 50007 <f‏ 

وعلى الأوّل: متى تعذر اجتماعهما؛ أقام الحاكم مقام '' الغائب أميتاء 
ذَكَره ف «المغن » و«الشّرح 0 

لو الغا في بل المال عند من يكون منهماء جيل في مكان يكوفا”. 


حك انها جا 7 
الاك 5 عِنْدَ أَغدَلهما . 
eS‏ 4 يسم يهم وهو المنصوصٌ عن ٠‏ الشافعي 


مي (V)2‏ 
مقامه 


e‏ لان الموصِيّ لم يَرْضَّ بِنَظره وحدّهء فلو أراد الحاكِمُ أن يكتَفِيَ 
بالتّاني ؛ لم يَجِرْ. 

وإِنْ جد منهما ما يقْتَضِي ي المئع ؛ فللحاكم أن يَنصِبَ مكاتهماء وفي 
الاكتفاء بوا حِدٍ وجهان» كذا ف «الشّرح) و«الفروع». 

ومَحَلَّ ما ذَكَرَّه المؤلّثُ: ما إذا أَظُلَقَء فإِنْ جَعَلَ لكل منهما التَصرفَ؛ لم 
جر للحاكم إقامة أمين 7 

وفى «الرّعاية»: إذا مات أحذهماء أو جنَّء وعَجَرَ الآخَرٌ عنهاء أو فَسَقّ؛ 
)١(‏ ينظر: زاد المسافر 50557/5. 
0 فول اليكوة) مقط ين (8) ولق 
(:) ينظر: المدونة 7/5 7”:7”5. 
(5) ينظر: المبسوط 58/58» نهاية المطلب .٠١۹/۱۱‏ 


بَابُ الْمُوصى إِلَيْهِ ع ۷۰0 


أقام اثنين'''؛ كما لو عَجَرَا أو فسقا . وقيل: يَكْفِي واحِدٌ. 
(وَكُذَْلِكٌ ِن فَسَقَّ)؛ أي: يقِيم الحاكم مقامه اسا وغه E‏ جه 
ا تقدَّم الكلام في صحَة الوصيّة إلى الفاسق» والكلام الآن على ا 
الطََارِئْء فد المؤلف: هو مَبْنِنٌ على الرٌوايتين في صحة الوصيّة ليه ابْتداءً . 
لباك ا ا الببظلان» وي ا وهو قول 
9 5 
الموت. 
وعِنْدَ الممجدٍ: يبدل بأمِين بلا نزاع؛ نَطَرًا إلى أن الوصِي في الابْتداء قد 
رَضيّه واختاره» والطافة: 4 اما فَعَلَ ذلك لمعنى رآه فيه؟؛ إِما لزيادة 
حفظه» أو إحكام تصرّفه. ونحوه مِمّا يربو على ما فيه من الخيانة» بخلاف 
ذا لو كوا فت ونال الموصى ا أنه اما ر ال ولا عل 
وَذَكَرَ فى «الشّرح) : أن التفريق”" بّينَ الفِسُق المقارن والطّارئ بعيدٌ”"*'. 
فن کک عر في کک في ادت يكنا إذا انت دي 
ى . مِنْ 5 أن الفِسْقَ إذا كان 0 حال الوسية؛ : فقد رَضِيَ به اوي 


)١(‏ في (ظ) و(ق): أمين. والمثبت هو الظاهرء قال في الفروع 589/7 : (فإن جد منهما؛ 
ففي الاكتفاء بواحد وجهان). 

0 في (ح): وفسقا. 

09 قر (كلام) سقط من جر 

)٤(‏ في (ح): عند. 

( فى( الموصى. 

(5) في (ح): الزيادة وحفظه. 

(۷) قوله: (فإن حال) في (ح): فحال. 

(۸) في (ح): التفرق. 

(9) في (ق): مفيد. 


|8 سه نی د 


مع عِلوه بحاله» وأَوْصَى إِلَبهِ راضِيًا بتصرّفه مع فِسْقِهء فيشور ذلك بأنّه عَيِمَ أن 
عِنْدّه من الشّفَقة على اليتيم ما يَمنَعْه من التّفريط فيه وخيانته في ماله» بخلاة 
ما إذا طَرَأ فِسْقُه فإنَّه لم يَرْضَ به على تلك الحالء والاغتبارٌ يرضاة) . 


(وَيَصِحٌ قَبُولَهُ لِلْوَصِبَةِ في حَيَاة الْمُوصِي)؛ لاله إِذْنُ في النَّصِرّفء فص 
قبوله بَعْدَ العَفّد كالوكالة» بخلاف الوصيّة له فإنَّها تمليكٌ في وَقْتِء فلم 
يَصِحَّ القَبولُ قَبْلَ الوفت» (وَبَعْدَ مَوْتِهِ)؛ لِأنّها نوع وصيّة» قَصَحَّ قَبِولُها 
كالوصيّة» ومَتّی قبل صار وصِيًا . 

قَرَعُ: يَجورٌ أن يَجِعَلَ للوصِيّ جُعْلَا ؛ كالوكالة» وَمُّقَاسَمَةُ الوصِيٌ الموصّى 
لهتجافرة على ال ة4 لأنه نائبٌ عَنهم» قلعا "1 رن اهن الوک له 
غيل چاو لاه ليس ينانب ع 


ال 


(وَلَهُ عَْلُ نَفْسِهِ مَتَى شاء)؛ لِأنّهِ مُتصرّفٌ بالإذن كالوكيل» وظاهِرٌه: مع 
القذرة ا الموصى› و 

(وَعَنْهُ : لِيْسَ لَه دَلِكَ بَعْدَ مَوْتِِ)» ذَكَرَها ابن أبي مُوسَىء وقاله أبو حنيفة» 
وزاد : لا يجوز في حياته إلا بحضرّته”"؛ لاله غرّه”" بالْتزام وصيّيه ومَنَعَه 
بالك الإيضاة إلى برد ۰ 

Aol e TS‏ < 9 سحا (A2‏ سك رن ت 

ونقل الاثرم وحنبل : له عرزل نفسه إن وَجَد حاكما ٠‏ قدمه في «المحرر». 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير /١1‏ 4/17 : ومقاسمته 
)۲( في (ح) : عنه» وفي (ق): عنهم . 

(۳) في (ح): حياة. 

(4) في (ح): وضدها. 

(5) زيد في (ح): وعنه. 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء ,.5١8/*”‏ الدر المختار ٤۸٤/١‏ . 

(۷) في (ح): غيره. 

(۸) ينظر: الفروع ٤٩۱/۷‏ . 


بَاب الْمُوصى إِلَيْهِ ع ۷۰۷ 
وع ليس له ذلك ل عون إذا الى له يل اد إن لها غر 
الوصيّةَ فيهاء قال: لا يَلرّمُه قبولها''' إذا غَيّرَ فيها . 
مسال :جا النكه وض مقا بمعروف فى رفا کی سال ينس دک 
الا تن الدين ٠‏ 1 
افرص غؤله تكن کا #الموكل , 
(وَلَبْسَ لِلْوَصِيَ أن يُوصِيَ) ؛ أئ: إذا أظلِق على المذهب؛ لأنه فصر في 
تَولِيّتهء فلم يكن له التُّويضٌ كالوكيل» (إلَّا أن يَجْعَلَ َلك إِلَيْد)؛ بأنْ يقول: 
نت لك أن توصي إلى مَنْ شِفْت» أو: كل من أوْصَيتٌ إِلَيو فقد أوصَيتٌ إليه؛ 
أوْ: هو وصِبّي» فإلّه يصح في قولٍ أكثر العلماء؛ كالوكيل إذا أَمِرَ بالتّوكيل . 


2 


(وَعَنْهَ : له ذَلِكَ) مطلقا؛ لأن الأب أقامه مَقامَ نفسه» فمَلكَ الوصيّة؛ 


1ن أذة تدش الال فص از وال فاه 
قي إذا قال اوقت لی زی فاك مات فعمرو؛ صح رواية وال 


ویکوت کل متهما وصِباء إلا أن عَمْرًا بد رَبوء.ووكله: أوضى إلبوء ثم قال: 


إن تاب ابنِي عن فسقه» أو قم من غيبته » أو صح من مرضه» أو رشد؛ صار 


)١(‏ قوله: (قبولها) سقط من (ح). 

(0) ينظر: الفروع ٤۹١/۷‏ . 

(۳) ينظر: الفروع 7/ 597» الاختيارات ص .78١‏ 
() في (ح): من غير. 

(5) قوله: (لا) سقط من (ح). 


7١00‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


الاي ويا الا ذفن لااب آنه رو ا 
عَمْرُو؛ للخبر: «أميركم ريده والوصيّة كالتامير. 

قال في «الفروع»: E PRD‏ الموت» فهي 
كالوكالة في الحياة» ولهذا: هل للوصِيٌ أن يُوصِيَ ويَعَزِلَ مَنْ وَصَّى إليه؟ ولا 
بصخ إل في معلوم» وللموصي عَرله وعيرٌ ذلك؛ كالوكيل . 

فلهذا لا خارض ات ما ذگره القاضي واف 2 إذا قال اال الإمام 
بَعْدِي قُلانَُ فن مات فلان” في حياتي» أو تَعَيّرَ حالّه؛ فالحَليفَةٌ قُلانُ؛ 
صمّء وكذا في الثالث والرّابع. 

ون قال: فلا ول عهدي”". فان وَلِيَ ثُمّ مات؛ قَمُلانُ بَعدَه؛ لم يَصِحَّ 
ااي ودار ا ولي عار ااا مایا وار وا از 
لوه فكان العَهُدٌ إِلَيهِ فيمن”" يَراهُء وفي التي فَبَلّها جَعَل العَهْد إلى غَيرِه عِنْدَ 
موه » وتغير”” صفاته في الحالة التي لم تبت للمَعْهود إِلَيهِ إمامة. 

وظاهِرٌ هذا : أنه لو علّقَّ ولِينُ الأمر ولايّةَ الحكم أو وظيفة" بِشَرْطِ 
شغورهاء أو بشَرْط فَوُجد”” ' الشّرظ بَعْدَ مَوتِ وَلِيّ الأمر والقيام مَقَامَه؛ أن 


() في (ح): الشروط. 

(۲( في (ق3): وصي . 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۲١١(‏ من حديث ابن عمر و'#ها: أمّر رسول الله بيه فى غزوة مؤتة 
دن خارف لهال ارون الله كلذ «إن ل يقب وإ أل جر تيد اله بن ورات 

05 في (ق): ولا تصح . 

(5) قوله: (فلان) سقط من (ح). 

25 في (ح): عبدي . 

(۷) في (ظ): فيما. 

() في (ح): وتعتبر. 

05 في (ح): وظيفته . 

)١(‏ في (ق): يوجد. 


اب الْمُوصى إِلَيْهِ 88 ١‏ 


لاه بطل + واد النطر والاشتار لمن ام تقاتب توتذه: آن الأمبيدات 
اغْتَبَرُوا ولاية م بالوكالة في مسائِل» فإله لو علي عا أو غيرة يشرط ؛ 
بطل بِمّوتِه ؛ لوال ملكه» فتبطل تصرّفاته) انتهى . 

ور بعص المحقّقِينَ: أذ في اعتبار الولاية بالوكالة تَظرًا؛ لأنّ تعلق 
الوكالة ارد لا تَصِحّء بخلاف الولاية» كما إذا عَهِدَ الإمامُ لِآخَرَ بَعْدَى 
فإنّه يَصِحٌ» فالأؤْلّى اعبار الولاية بالوصيّة؛ لأنّها تتعلق” بالموتٍ لا 
الحياة”"ء بخلاف الوكالة» فإنّها(" لا تتعلّق بالموت إِجُماعًاء وتبظل به 
فهي ضِدٌ الوكالة؛ لصكتها بَعْدَ الموت خاصّةً والوكالةٌ لا تَصِحٌ إلا في 
الحياة» فَهُمَا مُتَضادَّتانء فلا يَلرَمُ من صِحَّتها بَعْدَ الموت صحتها في الحياةء 
فإذا الْقَطَعَتْ ولاية العاحِدٍ قَبْلَ مَوتِه بعَزْلِهِ أو جنونه؛ ينغي أن يَبِظلَ عَهِدُه 
TT‏ عن العَينِ الموصى بها قَبْلَ موه . 

559 تخ الوب إلا في) تصرف (مغلوم)؛ ليعلّم الموصّى إلبه ما زحي 
به إلَي يَشفْطله وبصت فيه باك الحرفي يل ؛ كقَضَاءِ الدَّيْنِء وَتَمْرِيقٍ 


ع هوم سمو 


و الرمن يكب ا ريخا إلا 
في مَعْلُومٍ يَملِكُه الموصي ي ؟ كالوكالة» ولَّيسَ هذا خاصًا بالأطفال» بل دو 
الولاية إذا ازس OE‏ أولادو المجازينٍ ومَنْ لم يونس منه 5 
e‏ صح ٬‏ بان يَحمَظ مالّهم. و ا فأمًا م اعد لايك له 


() في (ح): تعليق. 

(۲) في (ح): لا لحياة. 

0022 في (ح): فإن. 

)٤(‏ في (ح): حياته. 

(5) في (ح): الوصي. 

)6 00 : منهم. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (ح). 


Me‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


عَلَيهِم؛ كالعقّلاء الراشنية ) وقي أولاده من الإخوة والأغمام؛ فلا تَصِحٌ 
الوصيّة؛ لِعَدَم الولاية في الحياة. 

كَرْعٌ: تصِح الوصيّةُ بِحَدَّ قَذْفِهِ يَسْتَوفِيهِ له» لا للمُوصّى له. 

(وَإِذَا أَوْصَى إِلَيْهِ في شَيْءِ؛ لَمْ يَصِرْ وَصِيًا في غَيْرِو)؛ لاله اسْتَفادَ التَصرف 
بالإذن من جِهّتِهء فكان مقصورًا على ما أَذِنَ فيه كالوكيل. 

وقال ان س تعلق الي 3 لأنها ولاب تل من الأب» فلا 
كد 4 لالجد 

ِ 7 ره 7 4 و 2 7 

واجيت: بمنع وَلايَتِه ولو سَلم؛ فاستفادها بالقرابة» وهى لا تتبعض › 
والاذن يعض فافرقا . 

فان وَصَّى إليه في تر کته فا يقوم مَقَامه؛ فهذا وص في جميع أموره. 
يع وبشتري إذا كان نظرًا لهم . 


عون ل 17ب عر ٠ 5 2 of‏ ر ا عر 1 لودع ل 3 BI o‏ ٤ه‏ 3 
(وإذا اوی إلِيدِ بتفريق ثلَيْهء فايى الوّرثة إخراج تلمك ما في أيدِيهم ؛ 


leda تكله لم طالب" لآل سن‎ OT 
بأَجْرَاءِ الثّركة» فجاز أن يَدقَمَ إليه مما في يده؛ كما يَدفَعٌ إلى بعض الورثة.‎ 
م ع بس ع ٍ ت‎ 0 ِ as 
و يرج ثلث ما فِي يَدِهِ)؛ لأنه مُوصَّى به» ولا حق للورثة فيه.‎ 
ص م 8 إن 2 ك‎ E وچ ف‎ 1 ٠ م‎ 0 
وثلثاه ليس كذلك» (ويخبس بَاقِيَهُ حَتّى يَخْرِججوا)؛ لأن إِخراج بقيّةِ الثلث‎ 
واجبٌء وهذا وسيلة إليه.‎ 
3 0 ‫ِ 4 5 1 
وفي «الفروع»: في جواز قضائه باطِناء وتكميل ثليه من بقيّة ماله روايتان»‎ 
وحملھما فى الخ و«الشّرح)» على خالتية:‎ 
. ۲٦/۲۸ المبسوط‎ ۰۱۹٩ /٩ ينظر: الأصل للشيباني‎ )١( 
. ٥٤۷/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )۲( 
في (ظ): متعلق.‎ )۳( 


بَابُ الْمُوصى إِلَيْهِ 8 ۷۱۱١‏ 


بالآراى مورا على ها إذا كان الماك ا واعذاء كنم لذ داكذة فن 


انتظار إخراجهم . 
والثّانية : موا علا إذا كان أجِناسًا ؛ كني تعلق يلل كل جس 


7 رون ۶و 2 


بجر أن يُخرجَ عِوَضًا عن ثلث ما في أيديهم مِمّا في يَدِه؛ لأنيا تخاوضة 
(Ws. C0 TT‏ ا 
وحكى ذلك فى «الرعاية» قولا عن احمد: يرده إليهم ويطلبهم 


۶ اعم ا‎ %4 Plo TT Er a 

فإن فرقه» ثم ظهر دين مُسْتَعْرِق) أو جهل موصّى له فتصدق هو أو 

حاكِمٌ؛ لم يَضْمَّنْ على الأصحٌء وقال ابن حَمُدانً: بل يرجم به؛ گرفاء 
الدين. 


2 م 


تكن انق كلوقت الذي لات امون عدوا رق ل برق 
(دَلِكَ؛ ا أيْ: باطتًاء جَرَمّ به في «الوجيز»» وهو 
العذقت؛ لأنهؤاعت» مر رضوايه راتو ولاه لا حق لهم إلا بعد 
وفاع الدين: 


)١(‏ في (ح) و(ق): وعن. 

)۲( في (ظ) : بر3ة: 

(9) في (ق): لوفاء. 

(4) في (ح): تعذر. 

(5) قوله: (المنع) سقط من (ح). 

(0) قوله: (لم) سقطت من (ح). 

(۷) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۸۹ قال .سجئف | جمدة وسئل عن رجل أوصى إلى رجل 00 


۷1۲ 8 المبدع شرح المُقنع 

وعغة: إذ اون فيو حاكمٌ جاز» قي لأحمة: فإذ عَلِمَ الوَصِي أن لرجل 
ليه حقّاء فجاء الكَريمْ يُطالِبُ الوصِي وقدّمه إلى القاضي ليستحلفه”" :أن 
كاي في يديك س قال: (لا يَحلِف» ويعلِم القاضي بالقضيّة, فإِنْ أغطاة 
القاضي فهو أغلَم)؛ أي: يُقِيمُ القاضي ثبوته» ويُشهد بما”'' أُمَرّهِ به» فلو 
صدّقه وارِثٌ؛ لَرِمّه منه مدر حقه» نَصّ عليه . 
؟ ففي لَرُوم ار > ففي «المعْنِي) و«الشّرح): 
في جوازه روايتان؛ ما لم يصدّقه وارِثّه المكلّتُ؛ لأنّه إفُرارٌ منهم على 
أنفسهم . 

مسألةٌ: يُسَنُ الإيصاءٌ بمّضاء الدَّين؛ لأنّه إذا شُرعَ له الوصيّةٌ في حى 


عو 
كم 


فان كان ثم بينة 


غیره؛ فخا سه ار وهذا فی ال الذي لا يعجر عن وفائه ف الحال» 

فأّا الذي يَعجِرٌُ عن وفائه في الحال؛ فالوّصاءٌ به واجبَةٌ قاله بعضهه* 
(وَعَنْهُ فيم عَلَيْهِ و اس e TR‏ يضر الكدث 

إن لَمْ يَحَف تَبِعَةَ)؛ يعن ننس نات ايف الود لامر و 


= وأقر له أن لفلان ولفلان»ء أللورثة أن يعنتوه؟ قال: بد من بينة» قال: قد أقر به للوصى؟ 
قال: فالقاضي أمين ينبغي له أن ينفذه» قيل لأحمد: فيحل له إن لم ينفذه؟ قال: لا. ٠‏ 

)١(‏ في (ق): الموصي. 

929 في (ح) و(ق): يستحلفه. 

(۳) ينظر: زاد المسافر ٥٥١/٤‏ . 

(:) في (ق): ما. 

(60) قوله: (مسألة: يسن الإيصاء. ..) إلى هنا سقط من (ح). 

(5) قوله: (دين) سقط من (ح). 

(۷) في (ق): مورثهم. 


بَابُ المُوصى إِلَيْهِ 8 ۷1۳ 


وإِنْ لم يَف ذلك؛ قَضَى"''' دَينَ الميت بما"' عَلَيهِ؛ من تَبرة ذمّيه وذمّة 
وفى براءة المّدِين باطتًا بقضاءٍ دين يَعْلَمّهِ على الميت الرٌوايّتان. 
فان كان عَليهِ دين لِمَيْتِء وَوَصَّى به لِرَيْدِ؛ فله دفعه إليو» أو إلى وصِيٌ 


-ه 


الميت» وإن لم بوص بهء ولا يَقْضِيه يتا ؛ لم يبر بدَفْعه إلا إلى الوارث 
ا عر ره يرق 
وقيل: يَبرَأْ بدفعه إلى الوصيٌ 
چ ر ص و و E 8 E 01 CC‏ 5 2 
ضرع: صَرَف أَجَنْبِىٌ الموصى' به لِمَعَيّن وفيل : أو لغيره في جهّته ؛ لم 
شمه وان 00 بإغطاء ء مع دیا سمت نين ميخ راض كين 


1 لشي تق الذي“ 
وتَقَلَ ابن هاڼۍ : ينو وتَقَلَ عبد اله : يقل مع صِدْقٍ المدعي ‏ 
وتَقَل ابن هانئ فِيمَنْ وصاء بع مَهرٍ امرآيّه : لم يَدفْعْه في غيبة الورثة يننا 


)١(‏ في (ق): يصير. 

(۲) في (ح): ما. 

(۳) قوله: (وإن لم يخف ذلك ...)» كذا في النسخ الخطيةء والذي في الشرح الكبير 
07 : (وإن لم يخف ذلك؛ قضى دين الميت الذي عليه بدين الميت الذي له؛ لما فيه 
من تبرئة ذمته وذمة الميت). 

(:) في (ح): لم يؤمن. 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في الإنصاف 547/107 : ولا يقبضه عيئًا . 

(0) في (ح): الوصي. 

(۷) في (ظ): نفذه. 

(0) في (ق): قال. 

. ۲۸١ ينظر: الفروع ۷/ 595» الاختيارات ص‎ )٩( 

(۱۰) ينظر: مسائل ابن هانۍ ٤٥/۲‏ . 

(۱۱) ينظر: مسائل عبد الله ص ۳۸۲. 

. 595 /۷ لم نجده في مسائل ابن هانئ» وينظر: الفروع‎ )١١( 


:الا ع المُبدع شرح المُقنع 


ا ج A‏ 5 6 5 2< 5 17 و 
ERED‏ وعلى E‏ 
رر 2 3 22 of‏ َ 2 م 6 
ومَحَله: ما لم تكن التركة حَمْرَاء أو خنزيرًاء أو نخوهما 
(وإلى مق كان غذلا في وبا في الأشهّر» لأنه بلي بالتسب» فبلي 
بالوصية”" كالمسّلم . 
TESEL.‏ كول أ و ا حال من ا 
والثاني: لا نصح" وهو كول أبي ٿورٍ؛ لأنْه أسْوَأ حالا من الفاسِق. 
o 3: 2 3 104‏ 5 ا 2 ب 
وعلى الأوّل: إذا لم يَكَنْ عَدّلا في دينه لا صح ؛ لِأنْ عَدَمَ العدالة في 
ا م . .ع fof‏ 
ا ا 0 1 و بق عه ت 2 ا 
(إ*' قال : ضَعْ ثلثي حَيْتْ شِئْتَء أو أغطه)» أو تصدق به عَلَى (مَنْ 
A‏ ل هد BE‏ الع او MR‏ 4 و رم ٥‏ 
شِنْتَ؛ لم بجر له أخذة) في ال لانه تمليك ملکه بالإذن» فلا 
- ا 1 ا ل ر 3 5 3 
ol EE‏ عقر بالقرينة. 
9 د 9 r‏ لأنه م فين حدّه ؛ كهوء. وأباحه ال خان وَذْكرَ 
8 ةم الاي کي 3 
جماعة : مع ابنه» وذكره اخرون: وابيه» ولم زيوا . 
ولا يجوز دَفْعَه إلى وارثه» سَّواءٌ كان غنيًّا أو قَقِيرَاء نص عَلَيوء وَذَكَرَ ابن 
ر 1 ره سه روا 3 سه ع 
ق 
gag OREN OLS ELE‏ 
ع و 
الأجنبيٌ › فكذا ما ذكرَ. 


)١(‏ في (ق): ونحوهما. 

(۲) في (ظ): قبل الوصية. 

(9) في (ظ): لا يصح . 

(:) في (ظ): لا يصح . 

)2 في (ح): وإن. 

() قوله: (في المنصوص) سقط من (ظ) و(ق). وينظر: المغني 817/0. 
(۷) في (ح): مع أبيه. 

() في (ح): لمناول. 


ياب الْمُوصى إِلَيْهِ 6 والا 


د 


وقيل : له إغطاءٌ وَلَدِه وسائر أقاربه إذا كانوا مُسْتَحِقَينَ دون نفسِه؛ أله 


۶و بي 


مامور بالتّفريق» وقد وجد. 
مسائل : 
إذا قال: تصدّق من مالي؛ امم ما تناوله الاش واحتملَ ما قل وكثر؛ 


سے 


أنه لو اراد مستا عه E‏ فى «التّمهيد). 
مَنْ أُوصِيّ إليه بحفر بئر في طريقٍ مكّة أو في السّبيل» فقال: لا أَقْيٌِ 
کک ينك ها RNs e e‏ 


ولو قال: اذْمَعْ هذا إلى يَتَامَى فلان؛ فإفرار بقرينة» وإلا وة" 


تق الك ن 


الصّعَارٍ وَفِي بَيْع بَعْضِهِ و ائ 55 (فله 2 ا إذا 
امَْتَعُوا أو غابُواء والصَّعْارِء نص عَلَّيدة؛ لِأنَّ الوصي”' يَملِكُ بِيمَ لكر كق 


)١(‏ في (ح): ذكر. 

2020 زيد في (ح): إلا 

(۳) قوله: (لا بئر لهم) هو في (ق): لا ينزلهم . 
(:) ينظر: مسائل ابن هانئ ٤٥/۲‏ . 

(5) ينظر: الفروع ٤۹1/۷‏ . 

(5) في (ح): وصيته. 

(۷) ينظر: الفروع ٤۹٦/۷‏ الاختيارات ص ۲۸١‏ . 
() ينظر: مسائل أبي داود 75848. 

(4) في (ح): الموصي . 


۷1٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


7 ر 
e‏ 


فَمَلّكَ بيع“ جَميعِهاء كما لو كان الورئةٌ صغارًاء أو التركة””" مُسْتَعْرَقَةَ 
e‏ 
وظاه هة أله ] لكوي ضررٌ؛ فليس له البّيع على الكبار؛ لأب 


وق ): بيع بقَذْر دين ووصيَّةٍ صبَةٍ وحِصَّةٍ صغارٍ. 

EON uN N E 
و‎ (٥) 0 
نظرًا لهم لا على کار يوس فيو رُشْدٌء هو كالأب في كل شي ِ إلا في‎ 


التكاع» فل له واه لم يكن أت وص عد القاضي؟ فال إذا كانت 
ا 


8 عن م 1 ات سي لكاي لته لا يَحِبُ على الإنسان 
ولك 23 10 یرہ كما لو كان شریگهم غير وارث» قال: (وَهُوَ 
قله وھا ی ا 
وقال ابنْ أبي ليلّى : يَجُورٌ له ابي على الكل فيما لا بد منه. 
فَرع : حساك فى حورم و كاك فيدر رصخ فَلِمَنْ حَضَره ه من 
)١(‏ قوله: (بيع) سقط من (ح). 
0 في (ح): والتركة. 
(۳) قوله: (فيه) سقط من (ظ) و(ق). 
(٤‏ في (ق): قيل . 
)2 في (ح) : نظر إليهم . 
() في (ح): أثبتت. 
(۷) في (ق): وصية. 
)۸( ينظر : اي داود ۲۸۸ . 
)9( في (ح): أن 
)٠١(‏ زيد في (ح): و«المغني) . 


يَابْ الْمُوصى إِلَيْهِ 8 71۷ 


اللي حر ارك و ما ا برقل + إلا ال قال أحمد فى 

0 ۾ 3 2 5 7 
الجواري: (أحبٌ أن يَتَوَلى بَيعَهِنْ الحاكم)'”'. قال في «الشرح»: (وإنما 
تَوَقَت عن بَِعِهِنَّ على طريق الا تيار احْتِياطًا؛ لِأنَّ بَيعَهُنَّ يضمن إباحةً 


3 . 6( 
فروجهن : 
و و 


وعلى المذَّمَب: يَجُورُ؛ لِأنّه مَوضِعٌ ضَرورَةء ويُكَفُئْه منها ثُمّ مِنْ عِنيِه 
ويَرجِعٌ عَليها أو عَلَى من تَلرّمُه تََمَنْه إن واه ولا حاكم . 

فان تعذَّرٌ الإدْنُ؛ رَجَمَء وقيلَ: فيه وجهان؛ كإمكانه ولم يَسْتََونهُ أو لم ينو 
مع إِذْنْهء وال تَعَالَى أعلم . 


)١(‏ رسمت في (ح): أحوز. 

(۲) ينظر: مسائل صالح .59١/١‏ 

(۳) في (ظ) و(ق): فرجهن. 

(5) نهاية النسخة (ح)» وكتب في آخرها: (تم الجزء الثاني من «المبدع شرح المقنع»» ويتلوه في 
الثالث كتاب الفرائض)» وكتب على هامش (ق): (آخر المجلد الثاني من نسخة المصنف 
عفا الله عنه) . 


فهرس الموضوعات 


فصل وَيَلرّمُ العَامِلَ ما فيه صَلَاح الثْمَرَةٍ وَزِيَادَتهًا 52000 
مَصْلّ فِي الْمَرَارَعَةٍ 00 ه25 


کا اله عون وام عر ر م olo‏ 

قصل وَالإِجَارَةٌ عَلَى صَرْبَيْنِ واو مه عه وفع مه م مه 6 هاما مه 
قَصْلٌّ وَإِجَارَةُ العَيْن قِسمّان ooo‏ 
فصل القسم الثاني إجارة العين لعمل معلوم روو و 
قصل الضَّوْبُ النَانِى : عَقْدٌّ عَلَى مَنْفَعَةٍ فى الذَمَةٍ ا 


-ه 


قَضْلّ فى الْمْنَاضَلَةٍ 000 0 ه5215 


كاب القارية ST‏ وسو و وسو وو وو وأو سج وسور 


5 


0 0 ت o 5 o‏ 9 
o‏ رو و o02‏ 4 ا 20 و و 42 flo‏ 
7 5 ۰ ¢ 7 

فصا وحكم ١‏ لمستعير في استيفاء المنفعة ؛ حكم المستا جر 


جن # روو قد أ و الام طروي ده 

وللمستاجر استيفاء المنفعة ينفيه DS‏ 
و ۶ ےو ووه رر وہر و r‏ 
فصل ويلرّم المؤجر كل ما يتمكن به مِنَ النفع ea as‏ 
ج و ا ےر رو روو > 
فصل وَالإِجَارَة عمد لازم E‏ اق م كش 1 114 بنارا اله 


نَصْلّ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الأجير اا ل 


4 8 


3 عش ند 


3 
o 
۹ 


3 
۷ 


3 
o 
A 


3 
1١ 


3 
1١ 


2 

0 
ع 

5 
ا 


3 
1١ 


5 


تضل 


WWE cesses SRS aaa و الْمَغْضُوبٍ‎ 


وَإِنْ رَاد؛ زمه رده ريات سَوَاءٌ كَانَتْ مُتّصِلَة ؛ كَالسّمَنِ AO ss‏ 


وَإِنْ خَلَط الْمَعْضُوبَ ب بِمَالِهِ عَلَى وجو لا يمير مِنْهُ 0000000 
ط ا وا 0 0 0 O N‏ 


0 97ب 21020 


هوره سو 


قات الْعَاصِبٍ الحكمية 10[ 1[ [ [ [ [ ا ا 0 


الشّرط الثَّانى أَنْ يَكُونَ شِقُصًا مُشَاعًا مِنْ عَفَارٍ ينقسم ممق ني أ ON aE‏ 


الشّرط الثَانِتُ : الْمُطَالَبَةٌ بها عَلَى الْقَوْرِ ا ل 
الشّرط الرَّابِعُ : أن خد جَمِيعَ الْمَبِيع امسو اااي ا ا ا 


6. 
5 


الصّرط الْكَامِس : أن يَكُونّ للد E ceca e‏ 


فصل 
قصل 
ُضل 


" تخ ا 


إن صر الْمُشَرِي قبل القلب بوه قف أو هبة؛ VT alse‏ 
ويا بالتمَنِ الذي وَفَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ 1119 E O‏ 


وياخذ 
:ولا شا شفْعَةَ في - الخيار 0 انْقِضَائِهء نص عليه TAV ae e a‏ 


نَصْلّ وَإِحْيَاءُ الأزض: أن يَحُورَّهَا بِحَائْط يي اس 
قصل وَلِلْإمَامِ إقُطاع مَوَاتٍ لِمَنْ يُحيبه 23230038 


و 
و یو کک کے ف صي ر و مغر ا ا ا 
فصل ولا يجوز له التصَرفٌ فى اللقطة حتى يَعْرف وعَاءَهَا ا 


2 2 ا عرس و و 5 of‏ < 
فصل ولا فرق بِيْنَ كَوْن الملتَقِط غييًا أو فَقِيرًَا SSS‏ 


و ا ر 5 و .قر ف و ر 
فصل وإن أقر إنسان أنه ولده؛ الحق به TET TET‏ 


قصل ولا يُشْتَرَط الْمَبُولُ 120 
قَصْلّ وَيمْلِكُ المَؤْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْتَ a‏ 


٭ رو راو 


فَصْل وَيُرْجَعٌ إلى شَرْطِ الوَّاقِفٍ 0000 
قصل وَالْوَفْفُ عَقْدٌ لازم lO‏ 
تَابُ الَهبَة وو ا E O‏ 


0 و - ر 
2 سال 


oS‏ سك TPS‏ و سن سه 
فصل وللآب أن ياخذ من مال ولد e has‏ 


مو اقة يد ا 

فصا في عطية المري يضر ONA E‏ 
و ال کے ا ان يك . ا ەي 9ر 

فصل وتفارق العطية الوّصية فى أربعة أشياءَ ل ا iE‏ 


2 
7 


قصل ولو مَلَكَ ابْنَ عَمّو فاقر فى مَرَضِهِ: أنه أَعْتَقَهُ في صِحَيِهِ n‏ 
كتَابٌ الْوَصَايًا O O EEE‏ 


54 


نشل الوص متا لمن كر را O‏ 


ا ع المُبدع شرح المُقذ 


جن ل رو ايعو وم A‏ 
فصل ويجوز الرجوع فِي الوّصِبة ensues‏ 


کچ 9 ر و او ع ا 3 9 5 م عن 6ه ذه 
فصل وتخرج الوَاجِبَات يِن راس المالء أوصّى بها أو 9 ص A dS EE‏ 


-ه 


E 31 2 8‏ م و ع اج تبلق 
قصل وَلَا نَصِح الوَصِيّة لكَنِيسَةٍ ولا بیت نار لظ نمث مناه سه قاف هله وام م وام رف 1 :ال 24 


0 


2 + و 0 رو ت دوه 
o‏ ر س 38 ام و الج عير ع 

١ 5 2 8‏ 
فصا وصح الوصبة 3 لمنفعة المفردة فاعاماقاقا.داقدةد ماهد eee nene‏ 


ف برعو 2 چ عه ا 

فصل ومن او صي له بشيء بعبنه فتليف Ser E Sa‏ 
5 اال ا 1 
باب الْوَصِيَّةَ بالأنصِبَاء وَالأجَرَاء ا 00 


مَصْلّ في الْوَصِيَّةِ با لأَجُرَاءِ O‏ 
قَصْلّ وَإِنْ رَادَتِ الْوَصَايًا عَلَى المَالٍ؛ عَمِلْتَ فيها عَمَلَكَ في مَسَائِلٍ الْعَوْلٍ 


